





المستند فى شرح العروه الوثقى ( موسوعة الامام الخوئى ) 


كاتت: 


ايت الله سيد ابوالقاسم خوئى 


نشرت فى الطباعة: 


موسسه احياء آثار الامام الخوئى 


وافموي الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 





الفهرس لا ا ا رو لاا ا لا ل ا اك قاف رق اط ارود الوا لا ا 0 
المستند فى شرح العروه الوثقى (موسوعه الامام الخوئى) المجلد ١8‏ 0 0 0 2ظ1 
اشاره دمض شد اسراح دم ذكة نكاس ده محم عد حت اب عد حت در ع لدم بطرت عرد ات 5 بت حك وك لب جرت عرد رك در بكرم مره جك ليت جرع عر كرك در كرك م كك تك ع عت قر كرك مره كر كرت كرت مه كرك رك كم مه 62433 2د 11007 
[تثمه كتاب الضلاة] اا ا ا 1 
أفصل فى الرّكوع] 00 0 0 0 0 0ا61018ت-ت-ت-ت-ت-تت-ج21-2ً00000000020202 اا 0 
اشاره خ دع عي حت مادق ودوك و ع موه مجاه وو لح هاه كوا ع موده لاوا عور دلرو ع له داو وان اع اك ج عه الوق عع جز اواك ود د ماوع عم داه لاوط ع عوك اناه حم د ءاي د صداء عاو وعد داو و 2 10 

أو واجباته أُمور] ل ا سصصشس امومة ع1 

اشاره اتات عبان ل رد عون كات اام ما تج جتنا اص بان وات ا كا نم جاتن ا ناكد حجان لكام عل دم حا اص ةج جات تت جا كد حلت اد الماك كت 2 جاتن قا تبط حا دامر انا ند وات كاد تبط جات اد الو نازتا كات كد ا 1 11/7 

[أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف] م م اي عم ا اط د 11/1 

[الثانى: الذكر] امياد مله ملسا ا عداو ا تتش ص سس ص اص عتما متم نام مد عام ياد عي اماج دا مويه 113 

[الثالث: الطمأنينه فيه بمقدار الذكر الواجب] 7بب0000000 0 01000000000000 

[الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً] وميا ل اس ست تض ما تس تت قت ءا كا كك لدعت لع ةمي 62 

[الخامس: الطمأنينه حال القيام بعد الرفع] تجو ادم بل ون مط دون نعف وو عوك سمه اج جك نميه كم مواد امممنه موسا امبو تو وبع 

أمسائل] مل ل ا ا ا ا ا ا 6 

[مسأله :١‏ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع] 0000 0 

[مسأله ؟: إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور] دجي 3 3 ل ا 333 35 ل 337 523327 6 257 2 13 1 

[مسأله *: إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء فى الجمله] سا دك االو لطن ل د اده تسا 1ق م اد كاك مود لامك ا اتاد د اد 2 

[مسأله ؟: لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه] امم ص لوي اه ان عاد عدوا د لد ا 

[مسأله 0: زياده الركوع الجلوسى و الايمائى مبطله] 000 0 0000 

[مسأله ء: إذا كان كالراكع خلقه أو لعارض فان تمكن من الانتصاب] 1غ 

[مسأله : يعتبر فى الانحناء أن يكون بقصد الركوع و لو إجمانًا بالبقاء على نتته فى أُوَّل الصلاه] بمميدس خف ني باضخ بمودياتة «المركبا اق مره كبك با ملاح ]اع 

[مسأله 8: إذا نسى الركوع فهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض] ال و ع د 1/0 

أمسأله 9: لو انحنى بقصد الركوع فنسى فى الأثناء و هوى إلى السجود] اماف ااا ود المي امو ود الكو ا ودود القع اواو قود بأ 

أمسأله :٠١‏ ذكر بعض العلماء أنه يكفى فى ركوع المرأه الانحناء] ا حي ولق لوا لق وا وا ص ولحت عت 10لا 











[مسأله :١١‏ يكفى فى ذكر الركوع التسبيحه الكبرى مرّه واحده] 7272 
[مسأله ؟١:‏ إذا أتى بالذكر أزيد من مرّه لا يجب عليه تعيين الواجب منه] ل ل اا ا از لكات جما ا 2 
[مسأله :١7‏ يجوز فى حال الضروره و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى] عطي دونع تلفي وووادو ع لتداف ع دما واج ويل 375 دطادو1 22 ج03 كج 1 
[مسأله ؟١:‏ لا يجوز الشروع فى الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع] قا ا قاماة لق ودنع وام 2 عل 6د املد 23 دل اد سام اك د قلا اكد دن 1 
[مسأله :١0‏ لو لم يتمكن من الطمأنينه لمرض أو غيره سقطت] م ل ام 2 مش م مام وام اماك م 84 
[مسأله :١‏ لو ترك الطمأنينه فى الركوع أصلًا بأن لم يبق فى حدّه بل رفع رأسه] 0 
[مسأله :١1‏ يجوز الجمع بين التسبيحه الكبرى و الصغرى] لل ا ا لا اي رح أ كر ا 501 
[مسأله 18: إذا شرع فى التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل فى الأثناء إلى الكبرى] املكف دو ادق اط لدم با خا روعاف املس اش 51 
[مسأله :١19‏ يشترط فى ذكر الركوع العربيه و الموالاه] ا ل 
[مسأله :٠١‏ يجوز فى لفظه «ربّى العظيم» أن يقرأ بإشباع كسر] 00101006 0 اا 
[مسأله ١؟:‏ إذا تحرّى فى حال الذكر الواجب بسبب قهرى بحيث خرج عن الاستقرار] ا 3 
[مسأله ؟؟: لا بأس بالحركه اليسيره التى لا تنافى صدق الاستقرار] ا 2 ا قل 
[مسأله ؟؟: إذا وصل فى الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ و أتى بالذكر] بمو دعا 2 لعي ديه جه جد عدم سياد يده معد عر ل سات عبد لد كد عد مو 2 ب 1 2 910 
[مسأله 5؟: إذا شكّ فى لفظ «العظيم» مثنًا أنّه بالضاد أو بالظاء] 00 
[مسأله 0؟: يشترط فى الركوع الجلوسى أن ينحنى بحيث يساوى وجهه ركبتيه] صصص ا ا ا أالة8؟ 
[مسأله ء؟: مستحبّات الركوع أمور] 008 0000 
[مسأله 17؟: يكره فى الركوع أمور] ل ا و م ف لما كو ماف د و ا 
[مسأله 8؟: لا فرق بين الفريضه و النافله فى واجبات الركوع و مستحتاته و مكروهاته] ببب0000212 0 1 0 
أفصل فى السجود] لم اتا ل ات تتا ست يتس تشم م ام مو م تا ام عام ل_عاتة بدائاية عم د +110 
اشاره رقاة دا درم رع قازه كع نزم كك د12 دا ناد د دن تا عاناد كط دا ناد دك انا جاع لزه و كط دا ساد دك ناما جع لاد قاب كت دع ناف درك د نع اد عاب نمك داف اك د م نع حا وام كد د تك دقع ا ا ل ا 11215 
أو واجباته أمور] ع ا ا ةد اا عاد حا ا ع ا اما ا ا 10 
اشاره 33ت جود سه تر ل جب جو ساد لو لد ود ست ون سب سس سوسس اتج ا ا ا م ا ا ا ا ا 
أأحدها: وضع المساجد السبعه على الأرض] ل ا ا ا ا ا ا ا ا 
[الثانى: الذكر] للا ار ا ارا اوري لبا لا يا لبا ا اا ا ل ا ا ا ايا ا 
[الثالث: الطمأنينه فيه بمقدار الذكر الواجب] ونع وعدم قم كمع اتج عدو الش جه شامع تعمد ومو فته ادع اتت م عسو الش رقم ادع لجح عد روط قم الح ازعم عط و ع لقا 
[الرابع: رفع الرأس منه] ع ا و ا ا وا ا لا 1101 








[الخامس: الجلوس بعده مطمئناً ثم الانحناء للسجده الثانيه] مم ا ا ا ا 11016 
[السادس: كون المساجد السبعه فى محالها إلى تمام الذكر] مياد ويه عالت باد عه عام اد بات ان لات عا املق اع لاط عاد ا اج عاد لد اك ان لمات ل ل ا 110162 
[السابع: مساواه موضع الجبهه للموقف] الع ل ل لل رلك لت ل لد ع ل ل انل اك اد تلت اط ا دا لق ا تلك انان 3 اش 21 1ع ا 
|الثامن: وضع الجبهه على ما يصح السجود عليه من الأرض] ااا ا 0 ا 
|التاسع: طهاره محل وضع الجبهه] اظا عةة واح نة موا ةو انق مه ل 20 امب ل لمم ا واو عد يه فود د د تنو ا ا 
[العاشر: المحافظه على العربيه و الترتيب و الموالاه فى الذكر] مش 101 
أمسائل] 0000000 0 
[مسأله :١‏ الجبهه ما بين قصاص شُعر الرأس و طرف الأنف الأعلى] مم ا ا ا تا 11017 
[مسأله ؟: يشترط مباشره الجبهه لما يصح السجود عليه] م ا ل ا ا ا ا ا ا عا 6[ 
[مسأله ؟: يشترط فى الكقين وضع باطنهما مع الاختيار] لع رو ل اا الات لوا ا اال 1061 
[مسأله ؟: لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما بل يكفى المسمى و لو بالأصابع] ما ا ا تي اع لاماي اتاج قم رام وماد يا تايا بج 118112 
[مسأله 0: فى الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسقى منهما] ا ا ا ا م ا 0 
[مسأله 2: الأحوط فى الإبهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر] ا 00 
[مسأله /: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعه بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها] الي ا ف 183:2 
[مسأله 6: الأحوط كون السجود على الهيئه المعهوده] ا اا ا اك لواف لك كر و اف ل 0 
[مسأله 9: لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر] لم م و رو دل واد لواو لما الو د دك ل اح ادر عا 
[مسأله :٠١‏ لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر] معد ا ا اد و دادح واو عن واوا ات ماتا وأ داعأو وااو ع1 
[مسأله :١١‏ من كان بجبهته دمل أو غيره فان لم يستوعبها و أمكن سجوده] لمحن واوا اما مال داك عا ليا لك وا عد او ع وا 1111 
آمسأله ؟١:‏ إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن] 6 1 15 151 51515151515151 1 #113#171713#7317171#3131713#171خ11#1#أ1ذذاا 00 
[مسأله 17: إذا حرّى إبهامه فى حال الذّكر عمداً أعاد الصلاه] ما ا ا ا ل ا ا ا ف ا اذل 
[مسأله ؟١:‏ إذا ارتفعت الجبهه قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذّكر] ا 0 
[مسأله :١0‏ لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها مثل الفراش فى حال التقيّه] ف ا فق و ل مع و 0162 
[مسأله :١2‏ إذا نسى السجدتين أو إحداهما و تذكر قبل الدخول فى الركوع] بب0000212 0 ااا 
أمسأله :١1‏ لا تجوز الصلاه على ما لا تستقر المساجد عليه] 00 
[مسأله 18: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجده بين وضع اليدين على الأرض] م عي و جف لكان عا تلد و ل ات ا 1101 


أفصل فى مستحبّات السجود] ل 0 








[مسأله :١‏ يكره الإقعاء فى الجلوس بين السجدتين] ا ا ا د ا 011 
[مسأله ؟: يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان] ااا ا 1 000 
[مسأله : يكره قراءه القرآن فى السجود] كش 1 
[مسأله ؟: الأحوط عدم ترك جلسه الاستراحه] أي مدال ا دافا ادش ل ااام الاك أل ااا ا لال أ ل أ اك أ 1 
[مسأله : لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل فى الركوع] ا م 711 
أفصل فى سائر أقسام السجود] ام ا 01 ا 
اشاره ا ا اح لان نان ا لان ل ل نان لا ل ان اناالا ان نالا لاسا ا ااال الس ا ااا اا ا ا ااا ا ا ااا 3773362 
[مسأله :١‏ يجب السجود للسهو كما سيأتى مفصلًا فى أحكام الخلل] ل صا اك ا اا ةا 01 
[مسأله ؟: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع فى السور الأربع] ااا 0 
|مسأله ': يختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآيات] دج يق بم هف ةدا وني جدوال فب قدا 10 تابف ود نم7 وواياي 1/2725 
[مسأله ؟: السبب مجموع الآيه فلا يجب بقراءه بعضها و لو لفظ السجده منها] ا لاك ام ب لله دده عا ماع لد لاو اده اماك د لله اتا 
أمسأله ه: وجوب السجده فورى فلا يجوز التأخير] ا ل 
[مسأله ع: لو قرأ بعض الآيه و سمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجده] ئ ا 6 
[مسأله ": إذا قرأها غلطاً أو سمعها متن قرأها غلطاً] لمجا م ولام ا واج ادي مام اول بلطي العامة الولسطدود العو الوم ود ا م 1 
[مسأله 8: يتكرّر السجود مع تكرّر القراءه أو السماع أو الاختلاف] ما اا ل اولك و يل لاك ا 6 
[مسأله 5: لا فرق فى وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره] ل م ا ا ا عيبر/61 
[مسأله :٠١‏ لو سمعها فى أثناء الصلاه أو قرأها] ا ولاك ل كا و ا وا ب ا لوا ص وا وات اتا ل وا وك ل موا لما وا د اك 76 
[مسأله :١١‏ إذا سمعها أو قرأها فى حال السجود يجب رفع الرأس منه] 1111[ [ز[ [ [ 1[ 1 0 
[مسأله ؟١:‏ الظاهر عدم وجوب نتّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوى إليه بنيّته] لا ا ا وا ا اا ا 
[مسأله 17: الظاهر أنه يعتبر فى وجوب السجده كون القراءه بقصد القرآنيه] ا ا اا 0 
[مسأله ؟١:‏ يعتبر فى السماع تمييز الحروف و الكلمات] لاعف سمخ تمع عد عو ةشهد مخ ارمع سعد اد د لقن شط رذ < مالي عد وت اع مقن لط طن ازجع حص حت ع شرق لط شك ذخ عدت عع 12 101 
[مسأله :١0‏ لا يجب السجود لقراءه ترجمتها أو سماعها] حممت ئ ا ا 
[مسأله :١8‏ يعتبر فى هذا السجود بعد تحقّق مستاه] د 3 اا ال وو ل قا 2 ل 3 ل جاه حا ل بل 2 ل و د د ال ل او طساوا 1 
[مسأله :١1‏ ليس فى هذا السجود تشهّد و لا تسليم] ل لم و ب للم ص و ل عي ل 11 
أمسأله 18: يكفى فيه مجرّد السجود. فلا يجب فيه الذكر] 0000 10000 











[مسأله :١9‏ إذا سمع القراءه مكرّراً و شكّ بين الأقل و الأكثر] مح ع اك م اه ال ا ل اك ع و ل اي ا ا و م م اكد له ا ل و ا لمالا 
[مسأله :٠١‏ فى صوره وجوب التكرار يكفى فى صدق التعدّد رفع الجبهه] ص اا اش ا يت شسا خا ا ما ماد عا اماد عل ل ا ع 117/2 
[مسأله ١؟:‏ يستحب السجود للشكر لتجدّد نعمه أو دفع نقمه أو تذكرهما متما كان سابقاً] 002021 0 0 01000000000 
[مسأله ؟؟: إذا وجد سبب سجود الشكر و كان له مانع من السجود على الأرض فليوم برأسه و يضع خده على كفه] ا اا ا ان 
1 
[مسأله 7؟: يستحب السجود بقصد التذلّل أو التعظيم لله تعالى] 0010 ااا 000 
5 

[مسأله ؟: يحرم السجود لغير الله تعالى فإنّه غايه الخضوع] اح ع ادكو عم ال م وا ا م 2 مم د 1101 
أفصل فى التشهّد] ا ا ااا 
اشاره ا 0 00 رسن 
أو واجباته سبعه] جاجح حت ده داك ح دح د عاده داح حك 22ج وح جح د جادت 2ح 35 22 عوك + تج د جاده وح جد ددا جادك دع د جاده دح وخ دك و2 جاده د عامج 2ح د3 2232 + عد د اده جح ون دادج د د عاد 2 از 
اشاره ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل 
[الأوّل: الشهادتان] ليدع دل 3ه و دما رطب جوع نفع وسائون م او د ولاه تددر رانب واواتمايايف ع وعدا قي جود للقي عدار نم رتالفو وتدار ف وبق م232 101 
[الثانى: الصلاه على محمد و آل محمّد] م ااا ا اا ل 21 
[الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور] اح و اام ا ا ا ما الم ا اي م ا ال ابد تابي هي 11 
[الرابع: الطمأنينه فيه] لامع ا ا م اما 
[الخامس: الترتيب بتقديم الشهاده الأولى على الثانيه] م ا ا 00 
[السادس: الموالاه بين الفقرات و الكلمات و الحروف] - ا ا ااا ين 
[السابع: المحافظه على تأديتها على الوجه الصحيح العربى فى الحركات و السكنات] 00000020 000000000000000 0900ا00ا010( 
أمسائل] لاا ا ا ا ا ا ا قا ا لي ا تا ات لي ابا قو جل يات لي تلع ليان قرت لد ميات لي مل م لبا و حل اا ني - 71/7 
[مسأله :١‏ لا بد من ذكر الشهادتين و الصلاه بألفاظها المتعارفه] 0 
|مسأله ؟: يجزئ الجلوس فيه بأىّ كيفيه كان و لو إقعاءً] ل ا لو لا كرا مقط لاو الا تق لوا ا 1 
[مسأله ؟: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم و قبله يتبع غيره فيلقنه] عانم داب ديا اد بد ع نان داح لها نالا ادا لان ناف احا ل نا الال ا العا ااا ل 10106 
[مسأله ؟: يستحب فى التشههد أمور] قط مع ومع م ا يي م م م 1 
[مسأله ه: يكره الإقعاء حال التشهد على نحو ما مرّ فى الجلوس بين السجدتين] دبببب00007 1 ااا 
أفصل فى التسليم] و ا و ا 1 و 1 رو اسك د ا و 11 
اشاره م م ل ل ل ل ا ل م ا ل ا اا اا ا ااا اا ا الا اا ا اا ا ا ا 3171617 











[مسأله ؟: لا يشترط فيه نتّه الخروج عن الصلاه] ا لا تا ا عدا ل ا 179 
|مسأله ': يجب تعلم السلام على نحو ما مرّ فى التشهّد] 8 
[مسأله ؟: يستحب التوك فى الجلوس حاله على نحو ما مرو وضع اليدين على الفخذين] د قت 5 قت د لط تل لق لذ ا لط د ل د 1 نت 0 1 
[مسأله ه: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّه حقيقه] شا ا 691 
أمسأله : يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه] حو لوطه ممه لظف وما فلمك ون 3ق الوك انبل 
[مسأله 7: قد مر سابقاً فى الأوقات أنّه إذا شرع فى الصلاه قبل الوقت] م وي ل سس ا قر وا اي قر وا كا موا ا 
أفصل فى الترتيب] لت ل ل و سات اس م لبك و ةا ص ا ممم نامعو ا ع ل 1ف 
اشاره معدم عع وا عم ما جر حي كمه دنه جام جرع ب در حي ل سحن دل حاط حرع حن حر ح اه قرت حل ا حاط حر حت جر حاب أكون حي ان حا طرخ ملم جر جام رك عا ام حاط حر حال جر جام ترك ع اع حاط جع حا اط حاب دك دك اط حلي حر 0 162101 
[مسأله :١‏ إذا خالف الترتيب فى الركعات سهواً] لي ا اك لا ا العامة ع عي صمي ل لي ل ل ا 001 
أفصل فى الموالاه] لل ا ل ا ا ا ا ا ا ا 681 
اشاره عع اد دوم اح 2ك ا لوكا وه اماد م وداه كه وح مه لرواماء كه دوعا ده رامع كه ليامع د مد لواح دا كه ويام د مك رادا ده اراح دا كد رامد كك واد داك 12 +6 
[مسأله :١‏ تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءه السور الطوال] وجا ا ا خا ا لاا د ا للد اا لد يلللا دا ره لل دعسا ع 811 
[مسأله ؟: الأحوط مراعاه الموالاه العرفيه بمعنى متابعه الأفعال بلا فصل] لي ا ا ار ا ل ل 0 
[مسأله *: لو نذر الموالاه بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها] د د م و ع ا 
أفصل فى القنوت] ما ا ا تيا و سك 5ش رس اُْستصش 2‏ ض اتات سام ي م تي مطاداء وام و سا ؟ 
اشاره مم د وعم متعم ا مع كر ل اا و ل م عي ا ا حي ملح لو ع ا لا و حي ما حدم دع ع اماه رع عن عا عع رع جار اا جك عب على عد ع عن ادا عر ان علي عم قرع ا اد ار ل 161 
[مسأله :١‏ يجوز قراءه القرآن فى القنوت خصوصاً الآيات المشتمله على الدُّعاء] ل ل ا و 5 
|مسأله ؟: يجوز قراءه الأشعار المشتمله على الدّعاء] للا ا ا ا ا ا ص وال ا تا و راي مو 66 
[مسأله :١‏ يجوز الدّعاء فيه بالفارسيه و نحوها من اللغات غير العربيه] اا ا 
0 

[مسأله ع: الأولى أن يقرأ الأدعيه الوارده عن الأثمّه (صلوات الله عليهم)] ا ا ا اص ا لا لات وا ا ااا اا 8 
أمسأله 0: الأولى ختم القنوت بالصلاه على محمد و آله] لل ل ا قا ا ا حي قي ا لبا ا ب ا بالق قدا بالق لت 601/1 
اشاره كردت د مه اك جوع مدن دده مه عد ده قم د ممه لدع مره حت كت كت عه ص 2 حك عرد حت كك لك م ف ل حك عرد دحك د فت حك عرد كحك رت كت ات عرد تك ع ع كت د ع 61/7 

[مسأله 7: يجوز فى القنوت الدّعاء الملحون] ل ل ات 

[مسأله 8: يجوز فى القنوت الدّعاء على العدو بغير ظلم و تسميته] ممما ا ا ل ل سا و 5 نا م 2 د لق دنال و لسر 6 

[مسأله 3: لا يجوز الدّعاء لطلب الحرام] م ا ا ا 6 

[مسأله :٠١‏ يستحب إطاله القنوت خصوصاً فى صلاه الوتر] 0 0 0000 


[مسأله :١١‏ يستحب التكبير قبل القنوتء و رفع اليدين حال التكبير] ل ا ا 1 ع 


[مسأله ؟١:‏ يستحبّ الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاه جهريه أو إخفاتيه] 2 ا 000 
|مسأله :١1"‏ إذا نذر القنوت فى كل صلاه أو صلاه خاضه وجب] كنظ لد د تر رد دق كتقش نا ل ا نرت قرت ناب نت قن لما 33 نت تقذ 51 2 68171 


|مسأله ؟١:‏ لو نسى القنوت فان تذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام و أتى به] عا الا ا عاد ايعان لحا ساح لا اال اناالا جاح اا لاح ااال ا ا 161 





[مسأله :١0‏ الأقوى اشتراط القيام فى القنوت مع التمكن منه إِلَا إذا كانت الصلاه من جلوس] اا لمر اا 6 

[مسأله 18: صلاه المرأه كالرجل فى الواجبات و المستحتات إِلَا فى أمور] ا 0 

[مسأله :١7‏ صلاه الصبي كالرجلء و الصبتّه كالمرأه] هكح ع 1ك ا 1ه 1 ا ل ل ا 1 ا ا 1 
[مسأله 18: قد مرّ فى المسائل المتقدّمه متفرّقه حكم النظر و اليدين حال الصلاه] 0 0 000 

أفصل فى التعقيب] ري 2 كد م دم 6 د كام اد د ماو حي 25 كام اد مر ماك 0 كد كوك 2 2 واداك 22 22135 ماج 57 جاده دك د اكد ماج د د 7 عاك دك د صقا د نو 232 61211 64 
اشاره الب اا ا ا ل اك ات اا ات ا ا ف ا ا ا ا ا اك ا د ل اا ا قلا اا قلع لبان اق لم عاج ساق قلط با لات 20016 
أمسأله 19: يستحب أن يكون السبحه بطين قبر الحسين] - ل ا ص ل 
[مسأله :٠١‏ إذا شى فى عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقل] اما ا و 
[مسأله ١؟:‏ يستحب فى صلاه الصبح أن يجلس بعدها فى مصلاه إلى طلوع الشمس] ليا ص ا ا ا ا م لا ا لب 88 





[مسأله ؟:: الدّعاء بعد الفريضه أفضل من الصلاه تنفلًا] عم م د د دك 6 2 68113 
[مسأله ؟: يستحب سجود الشكر بعد كل صلاه فريضه كانت أو نافله] ما حك ار اه اب كا ا يلجا د و م 3131 لا الت 60/71 


ل 


أفصل فى الصلاه على النبى (صلى الله عليه و آله)] معاد و امكف لخدا ركفي و الح عدار ب لقت الحو خا ب لكات ولد ولا ملظ جو اح 00 





اشاره ع ا ا صصص لص ااتص كش اي 
ا : 
[مسأله :١‏ إذا ذكر اسمه (صلى الله عليه و آله) مكرّراً يستحب تكرارها] مقن مل كس سا اد كع نامكم بد لك بكم عاك فك نونك فا 0 
[مسأله ؟: إذا كان فى أثناء التشهّد فسمع اسمه] د ده وود وو كل ب 1231 ل وو تو مد 23 1 2 د 20 ا ا 2 1 1 1 
[مسأله ": الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاه عليه] ا 1 1[ 1 1[ ااا 00 
[مسأله 6: لا يعتبر كيفيه خاضه فى الصلاه] لمكم ليحي ل دجد ا دا رمام الما يا ع انم فد مد ا ا بن لاخو قحا لجا اكع بدن كيه ب 02121 
: 1 ش 
[مسأله ه: إذا كتب اسمه (صلى الله عليه و آله) يستحب أن يكتب الصلاه عليه] سام وا طول شماه رات عو داه ريت ع قد اداه ع ص ا صا ردقه عت اجاح و فصل حي شبد ذت /621 
[مسأله ء: إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلَّى عليه لاحتمال شمول قوله (عليه السلام): «كلّما ذكرته ...»] ببب00000202 0 0000 
[مسأله /!: يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأتقه أيضاً ذلك. نعم] اا 1 الا لصوا ا ف توا اماه لج وام ا و ولا ع ا 6121/12 
أفصل فى مبطلات الصلاه] يل ل امي رع 








أحدها: فقد بعض الشرائط فى أثناء الصلاه] رع 
لثانى: الحدث الأكبر أو الأصغر] ااام ا ع عق لا د فرع سا رقع 
لثالث: التكفير] 3ه 2ت دك دبا كد لود نان سنن نون د ند تن نوت نان د ل نرت تل درأ ةن نت اث نش 5 3 13033253 8/5 
لخامس: تعمد الكلام بحرفين] لادان لظ ماي لاح انب بود ان انال دب عن اناب مان انال سيان انا با عه بان ايا سبع دعاك اوقد ع داسان لاا باد مالا بغت بود اسان ا ل ب اال تاطاظ دقان لان لكا 68/8 
اشاره ا 1 1 را 
[مسأله :١‏ لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركه الأوّل] ا ااا 0 
[مسأله ؟: إذا تكلم بحرفين من غير تركيب] ا 011 
[مسأله *: إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءه أو الأذكار] 21 لد دا مح لت وق عه 2 دا ف عد ل ل عد ل ملز ع لم 
[مسأله ؟: لا تبطل بمدّ حرف المدّ و اللين] مم شاة مت ا 3 81 
[مسأله 0: الظاهر عدم البطلان بحروف المعانى] الم ا تم ص ص صصص لاا ا زم 
|مسأله ء: لا تبطل بصوت التنحنح] ا 1200 
[مسأله ': إذا قال: آه من ذنوبى] لا اا اا لا ا أ شا اا ا ا شا اا حاط عه لال د و 071 
[مسأله 6: لا فرق فى البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا] انا دايان لاج ل لد يالا اويا بالا عرد ابا عي لبايك جد تحن ابا تباي باك لد تياد يلياك لاإ 
[مسأله 4: لا بأس بالذكر و الدّعاء فى جميع أحوال الصلاه بغير المحرّم] اا ااا ا 1 
[مسأله :٠١‏ لا بأس بالذكر و الذّعاء بغير العربى أيضاً] ا ا ا ا ا 00 
|مسأله :١١‏ يعتبر فى القرآن قصد القرآنيه] ححعب اا ااا الم شا ل ملظم ولد مقا ل ملظس لهم 830 
[مسأله 17: إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلاله على أمر من الأمور] م 0 0 0 1000000 
[مسأله :١17‏ لا بأس بالدّعاء مع مخاطبه الغير] ا ا 0 
[مسأله ؟١:‏ لا بأس بتكرار الذكر أو القراءه عمداً] جرفت ةط 2 تون 1312 تكبف لم31 توايد 3 0315 نبف اتعاة 1 و 1 تتا و 5 011 
[مسأله :١0‏ لا يجوز ابتداء السلام للمصلّى] ا ما 811 
[مسأله :١8‏ يجوز رد سلام التحتّه فى أثناء الصلاه] ةا و ةل ا رت ةر حت وا كك زه 
[مسأله :١7‏ يجب أن يكون الرد فى أثناء الصلاه بمثل ما سلم] ع ود وت لف لل فق كم مدعت 1/11 
[مسأله 18: لو قال المسلّم: عليكم السلام, فالأحوط فى الجواب أن يقول: سلام عليكم بقصد القرآنيه] ا ات م ا ع 3116 
[مسأله 19: لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحاً] ل ل ار ا ا ا ا د ااه 
[مسأله :٠١‏ لو كان المسلم صبتَاً ممتزاً أو نحوه أو امرأه أجنبيه أو رجلًا أجنبياً على امرأه تصلّى] لميية بطع د ل لوكس ا لكا و 001 
[مسأله ١؟:‏ لو سلم على جماعه منهم المصلّى فردّ الجواب غيره لم يجز له الرد] ا ااا 00 








[مسأله ؟؟: إذا قال: سلام بدون عليكمء وجب الجواب فى الصلاه] لمم ا ا 001 
[مسأله ؟: إذا سلم مرّات عديده يكفى فى الجواب مرّه] ا 00 
[مسأله ؟؟: إذا كان المصلّى بين جماعه فسلّم واحد عليهم و شكّ المصلَّى فى أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لا] 00 
[مسأله 8؟: يجب جواب السلام فوراً] ل ئش عاق 
[مسأله ء؟: يجب إسماع الرد سواء كان فى الصلاه أو لا] دقن دحاج ف دو اف ف دانا ع قن ابابا قال اك ل لعا الك اقل اا 0171/2 
ل 
[مسأله 17؟: لو كانت التحيّه بغير لفظ السلام كقوله: صتّحك اللّه بالخير] د اك ما كر د موا و عا د ديو ل 1 
[مسأله 18: لو شك المصلَّى فى أنّ المسلم سلّم بأىّ صيغه فالأحوط أن يرد] 10607000000081 
[مسأله 19؟: يكره السلام على المصلّى] مق عا تمع شعت نك ود لقاع لخم دك اع د 3 شع 2 0161م 
[مسأله :١‏ رد السلام واجب كفائى] عه كوا به ب عارك بق حت بكاو لي دمب واداك ان كن باو واو امع ا جاو ون عع م واو عع واي ل و و عع ل حت ل واي مع ا 286 
|مسأله :١‏ يجوز سلام الأجنبى على الأجنبيه و بالعكس على الأقوى] اجام و اسوك لاع ل يا د ل بام ل لق دوا ا لام ا يا ل 8101/21 
[مسأله ؟: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضروره] 00 0 
[مسأله : المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلّم الراكب على الماشى] معي الات لك ا اا قا دوا ا شا هط وا 81 
[مسأله ؟": إذا سلم سخريه أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه] لم ا ا لاح ااا بات و0 801 
[مسأله ه": إذا سلم على أحد شخصين و لم يعلم أنّه أتِهما أراد] لا ‏ تيفوو وق 
[مسأله ع" إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب] داجن ين ع ديابا د كو عاد لد وه نابا دلو عاد ناد وي عديارد لع يعاد لخديو عد نياك 8817 
[مسأله 17؟: يجب جواب سلام قارئ التعزيه و الواعظ و نحوهما من أهل المنبر] 1111 101 
[مسأله 8؟: يستحب الرد بالأحسن فى غير حال الصلاه] الع ب ل ل و ل و بدا ا 0 00 
[مسأله 9؟: يستحب للعاطس و لمن سمع عطسه الغير] ا اا 0 
[السادس: تعمد القهقهه] ا اا ا م 3 
اشاره ذم فك علا ديم تع ع مرادئمة د رد عأ كلاد بع تع مان عرد ع لمث ج كتياه بع كعات مر اسورد عع ماما بع طاح ع موادئما حك اداح كلد كات ح د اخ كه ولد كا ملك جات قاد كرك حت داح قود د تدك داه قاد هك حء حاد كود رد تاد فا دم ع8 
[مسأله :6٠‏ لو شك بعد السلام فى أنّه هل أحدث فى أثناء الصلاه أم لا] عصا ام عا 41/1 
[مسأله :6١‏ لو علم بأنّه نامَ اختياراً و شك فى أنّه هل أتمّ الصلاه ثم نام أو نام فى أثنائها بنى على أنّه أت ثم نام] 0 0100000000 
[مسأله ؟6: إذا كان فى أثناء الصلاه فى المسجد فرأى نجاسه فيه] مم ل ئش ل ا ا 8/1 
[مسأله 6: ربّما يُقال بجواز البكاء على سيّد الشّهداء (أرواحنا فداه) فى حال الصلاه] مدي ا لحتو وا ل كنوت ملك بات امات ع3 07 
[مسأله ؟6: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل و شك فى بقاء صوره الصلاه و محوها معه] ئ ار 


أفصل فى المكروهات فى الصلاه] م 09010 


امنا 


ميا 


[مساً 


دا 





له :١‏ الأحوط عدم قطع النافله المنذوره] شال ات عا 


أله ؟: إذا كان فى أثناء الصلاه فرأى نجاسه فى المسجد أو حدثت نجاسه فالظاهر عدم جواز قطع الصلاه لإزالتها] 9 32*35« 
أله ': إذا توقف أداء الدّين المطالّب به على قطعها فالظاهر وجوبه فى سعه الوقت] ا ا ه12 
أله ؟: فى موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها فالظاهر الصحّه] 5 -525 22 1ع 7522و 223 2202 عن واه و1 325 د جو م2 45015 2225 2و ع0 2 200 0020 


أله 0: يُستحب أن يقول حين إراده القطع فى موضع الرخصه أو الوجوب] - 0 


...ع 


ام 


هم 
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[تتمه كتاب الصلاه] 

[فصل فى الرّكوع] 

اشاره 


فصل فى الرّكوع يجب فى كل ركعه من الفرائض 


و النوافل ركوع واحد إلا فى صلاه الآبات ففى كل ركعه من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتى» و هو ركن تبطل الصلاه 
يتركة عمداً كان أو سهواء.و كذا بزيادته فى الفريضه إلا فى صلاة الجماعه قلا نر بقنصد المتابعه'(9). 


)١(‏ الركوع لغه 0١١‏ هو مطلق الانحناء و تطأطؤ الرأس» يقال ركع الشيخ» أ اللحتى هن الكو سراق | كان قا #البغال أو 
معنوياً كمن أكبه الدّهر فصار فقيراً بعد أن كان غَتدً» فيقال ركع زيدء أى انحطت حالته» و فى الشرع انحناء مخصوص كما 


ستعرف. 


ولا إشكال بضروره الدين فى وجوبه مرّه واحده فى كل ركعه من الفرائض و النوافل؛ بل باعتباره سمّيت الركعه ركعه؛ ما عدا 
صلاه الآبات فيجب فى كل ركعه من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتى الكلام عليها فى محلها إن شاء الله تعالى .07١‏ 


ولا ينبغى الإشكال فى أنه ركنء بل مما تتقوّم به حقيقه الصلاه و ماهيتها 


.778 :© لسان العرب 8 177 مجمع البحرين‎ )١( 
.]1781[ بعد المسأله‎ /١8 شرح العروه‎ )0( 
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[و واجباته أمور] 

اشاره 

و واجباته وو 

[أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف] 


الجندهاة الأنعاء هن الريعة السنارت ودار نض يداه إلى ركبتيه وصولًا لو أراد وضع شىء منهما عليهما لوضعه. و يكفى 
وصول مجموع أطراف الأصابع التى منها الإبهام على الوجه المذكور, و الأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحه إليهاء فلا 
يكفى مسمّى الانحناء .)١(‏ 


بحيث ينتفى بانتفائه الاسم كما يشهد به حديث التثليث» «قال (عليه السلام): الصلاه ثلاثه أثلاث: ثلث طهورء و ثلث ركوع؛ و 


ثلث سجودا )١١‏ فهو دخيل فى المسمى و ركن فيه. و مع الغض فلا شكك فى كونه ركناً فى المأمور بهء بمعنى أن الإخلال به من 
حيث النقص عمداً أو سهواً موجب للبطلان كما يشهد به حديث لا تعاد, و يأتى الكلام عليه فى بحث الخلل إن شاء الله تعالى 


.)19 


و أمًا الإخلال من حيث الزياده» فهو و إن لم يكن معتبراً فى صدق الركن لعدم إناطته إِنَا بالإخلال من حيث النقص فحسب كما 
فرقك ابناج ]لا آله لأافك فو فادنقه الاعلذل دمن حك الضاةه أ هنا عمد أوتسهوا كنا دمج تذفن محلة أمقا 11 لاقن 
صلاه الجماعه فيغتفر فيها الزياده بقصد المتابعه كما ستعرفه فى مبحث الجماعه (5). 


)١(‏ قد عرفت أن الركوع لغه هو مطلق الانحناء؛ و فى الشرع انحناء خاص فهو فى إطلاق الشارع على ما هو عليه من المعنى 
اللغوى غايته مع اعتبار بعض القيود كما ستعرف. و عن صاحب الحدائق «8) دعوى ثبوت الحقيقه الشرعيه فيه 


.١ أبواب الركوع ب 9ح‎ //٠١ :# الوسائل‎ )١( 
.]٠١١ه[ المسأله‎ :١18 شرح العروه‎ )0( 


(0) شرح العروه :١18‏ المسأله .]7١١١[‏ 





() شرح العروه :١77‏ المسأله [193]. 
(0) الحدائق 6 388,. 


مستشهداً له بموثقه سماعه قال: «سألته عن الركوع و السجود هل نزل فى القرآن؟ قال: نعم» قول الله عزّ و جل ليا أَيّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا ارْكعُوا وَ اسْجَدُوا ... إلخ 0١١‏ و بصحيحه محمد بن قيس «3 الوارده بهذا المضمون. 


و ليت شعرى أَىَ دلالله فى الروايتين على ثبوت الحقيقه الشرعيه. فإنّ غايه مفادهما ورود الركوع فى القرآنء و هل هذا إلا 
كورود البيع فيه بقوله تعالى أححلَّ الله ابيع «* فهل مجرّد ذلكك يقتضى ثبوت الحقيقه الشرعيه؛ و هل يلتزم بمثله فى البيع و نحوه 
من ألفاظ المعاملات الوارده فى القرآن. فالإنصاف أن هذه الدعوى غريبه جدّأًء بل الصحيح أن الركوع يطلق فى لسان الشرع 
على ما هو عليه من المعنى اللُغوى. غايته مع اعتبار بعض القيود كما هو الحال فى البيع و نحوه. 


و كيف كانء فلا ينبغى الإشكال فى عدم كفايه مطلق الانحناء فى تحمّق الركوع الواجب فى الصلاهء بل إن هذا مسلّم مفروغ 
عنه عند جميع فرق المسلمين» عدا ما ينسب إلى أبى حنيفه ©" من الاكتفاء بذلكك و هو متفرّد به. 


نما الكلام فى تحديد المقدار الواجب, فالمشهور ما ذكره فى المتن من الانحناء بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه بحيث لو أراد 
وضع شىء منهما عليهما لوضعه. بل ادّعى الإجماع عليه فى كثير من الكلمات و إن اختلف التعبير باليد تاره و بالكف اخرىء و 
دالا اجن المع قف اقل لاله ويم 


أحدها: قاعده الاحتياط» فانٌ فراغ الذمّه عن عهده التكليف المعلوم 


.7“ أبواب الركوع ب 9ح‎ /١7 :# الوسائل‎ )١( 


(؟) الوسائل *: /١١‏ أبواب الركوع ب 4 ح ء لككن الموجود فيه و فى التهذيب [؟: 917/ 7"] و الوافى [/: 997/ 


٠‏ ] خال عن ذاكك المضمون الذى حكاه فى الحدائق [8: 178] عن الشيخ. 
(" البقره 7: 8/ا؟. 

() المجموع *: :6٠١‏ حليه العلماء 7: ,1١17/‏ بدائع الصنائع :١‏ 187. 
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لا يتحمّق إِلَّا بالبلوغ إلى هذا الحد. 
و فيه أُوَلَا: أنّ المورد من دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين و المقرّر فيه هو البراءه دون الاشتغال. 


و ثانياً: مع الغضء يدفعه إطلاقات الأذله كما عرفت من سداق الركوع على مطلق الانحناء» و عدم ثبوت الحقيقه الشرعيه» فلو 
أَعْضِينا النظر عن بقيْه الأدله كان مقتضى الإطلاق الاجتزاه بكست الاتحناء كما يقول به أنو يحديفه ولا قصل 'التوبة إلى الأصضل 
كى يقتضى الاشتغال. 


الشانى: الإجماع المنقول كما ادّعاه غير واحد على ما مرٌ. و فيه: مضافاً إلى عدم حبجيته فى نفسه و إلى وهن دعواه حيث ذكر 
المجلسى فى البحار 0١١‏ أن المشهور هو الاجتزاء ببلوغ أطراف الأصابع؛ أنه معارض بنقل الإجماع على الخلاف كما ادّعاه بعض 
فيسقطان بالمعارضه. 


الثالث: وهو العمده» الروايات: 


منها: صحيحه حماد قال فيها: «ثم ركع و ملأ كيه من ركبتيه مفرّجات ثم قال (عليه السلام) فى ذيلها: يا حماد هكذا صل) 01١‏ و 


لاهن الامو الو جوت 
و منها: صحيحه زراره: «... و تمكن راحتيكك من ركبتيكك و تضع يدكك اليمنى على ركبتكك اليمنى قبل اليسرى» .07١‏ 


و منها: صحيحته الأخرى: «... فإذا ركعت فصفٌ فى ركوعكك بين قدميكك تجعل بينهما قدر شبر و تمكن راحتيكك من ركبتيكك 
و تضع يدكك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ...) إلخ «6). 


(1) البحار 87: 119. 


(0) الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب ١ح .١‏ 


(*) الوسائل *: 190/ أبواب الركوع ب ١ح .١‏ 


(©) الوسائل ماع 


أبواب أفعال الصلاه ب ١ح‏ ". 
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0 0 0 
و متها السبوي العد رواه الجمهور عن النبى (صلَى الله عليه و آله) قال «قال رسول الله (صلَى الله عليه و آله) إذا ركعت فضع 
كفيك على ركبتيكك» .)١١‏ 


و الجواب: أن دلاله هذه النصوص على المدّعى قاصره مضافاً إلى ضعف سند النبوى إذ لا تعض فيها لبيان حدٌ الانحناء بالدلاله 
المطابقيه» و إِنْما مدلولها المطابقى وجوب وضع الكف أو الراحه على الركبتين المستلزم بطبيعه الحال للانحناء بهذا المقدارء 
فالتحديد بذلكك مستفاد منها بالدلاله الالتزاميه» و حيث إِنا نقطع بعدم وجوب وضع اليد على الركبتين حال الركوع لا لمجرّد 
الإجماع المدّعى على العدم؛ بل للتصريح به فى نفس صحيحه زراره الأخيره و أنْ ذلكك أحب إليه (عليه السلام) قال «و أحب 
إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك» فالدلاله المطابقيه ساقطه لا محاله» و بتبعها تسقط الدلاله الالتزاميه» لمتابعتها لها فى الوجود 
و الحبجيه كما تقرّر فى محله «07. و عليه فلا دلاله فى شى ء من هذه النصوص على تحديد الانحناء بهذا المقدار» هذا. 


0 
و ربّما يستدل له كما فى مصباح الفقيه "٠‏ بروايه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «عن الرجل ينسى القنوت فى الوتر أو غير 


الوترء فقال: ليس عليه شى ءء و قال: إن ذكره و قد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً و ليقنت ثم 
ليركع» و إن وضع يديه على الركبتين فليمض فى صلاته و ليس عليه شى ء) .)١‏ 


دلّت على أن تدارك القنوت المنسى إِنّما يمكن ما لم يدخل فى الركوع. و أن الضابط فى الدخول فيه الانحناء بمقدار تصل 
يداه إلى الركبتين؛ فان بلغ هذا 


)١(‏ المعتبر ”: 197 و فيه «على ركبتككث). 

إف4 00 الفقه *: ١/اع7.‏ 

(*) مصباح الفقيه (الصلاه): 78" السطر 6 
() الوسائل 2: /١88‏ أبواب القنوت ب ١18‏ ح 7. 
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الحد فققد دخل فى الركوع و فات محل التداركك حذراً عن زياده الركنء و إلا فلم يدخل فيه و له التدارككء قال (قدس سره) 
فتكون هذه الموثقه بمنزله الشرح لموثقته الأخرى عن أبى عبد الله (عليه السلام) .)1١‏ 


و الإنصاف: أن هذه أصرح روايه يمكن أن يستدل بها على هذا القول و لكننّها أيضاً غير صالحه للاستدلال. 
أمَا أوَلَا: فلضعفها سنداً و إن عتر المحقّق الهمدانى (قدس سره) بالموثقه لأنّ فى السند على بن خالد و لم يوثق بل هو مهمل. 


وأا ثانياً: فلقصور الدلاله» فإنّ ظاهرها متروك قطعاًء لظهورها فى أنّ الميزان فى تحمّق الركوع المانع عن التدارك وضع اليدين 
على الركقي حيث أنيط فنها الإتجوع :إلى القوتوعدقه يوضع البدين :وعدت مم ألا الوظع عير محدر: فق حتفيقة الركوع فملءاء 
فإنّه مهما بلغ هذا الحد لم يجز له الرجوع, سواء وضع يديه على الركبتين أم لا بلا إشكالء فظاهرها غير ممكن الأخذ, و لا دليل 
على تأويلها بإراده بلوغ هذا الحد من وضع اليدين ثم الاستدلال بها. 


فتحضل: أنه لم ينهض دليل يمكن المساعده عليه على هذا القول. فالأقوى وفاقاً لجمع من الأصحاب كفايه الانحناء حدّا تصل 
أطراف أصابعه الركبتين و إن لم تصل الراحه إليهماء بل قد سمعت من المجلسى نسبته إلى المشهور. 


ويدل عليه صريحاً مضافاً إلى الإطلاقات النافيه للأكثر الصحيحه الثانيه لزراره المتقدَّمه قال (عليه السلام) فيها: «فان وصلت 
أطراف أصابعكك فى ركوعكك إلى ركبتيكك أجزأكك 


ذلكك و أحب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيكك فتجعل أصابعكك فى عين الركبه و تفرج بينهما ... إلخ 7١‏ فان التعبير بالإجزاء 
صريح فى كفايه هذا 


." ح‎ ١18 أبواب القنوت ب‎ /١88 :* الوسائل‎ )١( 
.” ح١ أبواب أفعال الصلاه ب‎ /62١ :5 الوسائل‎ )0( 


موسوعه الإمام الخوئى, ج 10 ص: ٠‏ 


المقدار فى حصول الانحناء الواجب فى الركوعء و أنّ الزائد عليه فضل و ندب كما صرّح به بقوله (عليه السلام) «و أحب إلى 
...) إلخ. و بذلكك يحمل الأمر فى صحيحته الاولى و كذا صحيحه حماد المتقدّمتين على الاستحباب. 


و يؤيّده ما نقله المحمّق فى المعتبر و العلّامه فى المنتهى عن معاويه بن عمار و ابن مسلم و الحلبى قالوا: «و بلغ بأطراف أصابعكك 
غين اكه عو اق از" مككه ارون بالقشيه إلكاداق زه الحطور صالب العداتق 1180ن المحتق قد ظلواامق الأطيرل الت ينهو 
لم تصل إلينا إلا منه» إن لو سلّم ذلكك لا تخرج الروايه عن كونها مرسله بالإضافه إلينا كما لا يخفى. فالعمده هى صحيحه زراره 
المتقدّمه المؤيّده بهذه الروايه. 


و لكرق فق ضكة الانضد انيريا علل التظاريه وق | مشتطوان كرنها اتسنا لياق نف الانا النسر فى ال كزع يطل الوضول 
طريقاً إلى معرفه ذلكك الحد كما هو الظاهر منها و بين دعوى كونها مسوقه لبيان جعل البدل و أنّ إيصال الأصابع إلى الركبه 
بدل عن وضع اليد عليها من غير تعرّض لبيان الحد فيها أصلًا كما قيل. 


أمّا على الأموّل فواضح جدَاً كما عرفت. و أما على الثانى فكذلكك و إن لم يكن بذلك الوضوح. إذ قد يقال بناءً عليه بعدم 
المثافاه ببتها و بين الضحبحه الأولى لززاره المتضعّنه 


لتحديد الانحناء بما يشتمل على وضع اليدين على الركبتين غايته أن المستفاد من هذه الصحيحه عدم لزوم وضع تمام اليد و 
الاكتفاء بوضع أطراف الأصابع بدلا عنه» فيحمل وضع تمام اليد فيها على الاستحباب مع 


."8 السطر‎ 18١ :١ الوسائل #: ه""/ أبواب الركوع ب 58 ح 7, المعتبر 7: 191» المنتهى‎ )١( 


(؟) الحدائق 6 /371. 


الالتزام بلزوم الانحناء بذاك المقدار عملا بتلكك الصحيحه. لعدم المنافاه بينهما من هذه الجهه كما مر 


و فيه: ما عرفت من أن الانحناء بمقدار يتمكن من وضع اليد على الركبه إِنّما استفيد من تلكك الصحيحه بالدلاله الالتزاميه» فإذا 
بنى على سقوط الدلاله المطابقيه و عدم وجوب وضع اليد عليها و لو من أجل جعل البدل المستفاد من هذه الصحيحه سقطت 
الدلاله الالتزاميه قهراًء لما تقدّم من تبعيتها للمطابقيه فى الوجود و الحيجيه. إذن لا دليل على التحديد ببلوغ اليد إلى الركبه؛ فلا 
فرق فى صبحه الاستدلال بين الأمرين و إن كان على الأوّل أوضح و أظهر كما عرفت. 


نح هذا قزق م افانعيه أ خرق يز بهل آنه بواقاطلى الأولةى اتستظهان كرفها ف تبقام اللحديد تكن عو الفيحدهم قز ينها دل 
على نفى الزائد و عدم وجوب الانحناء أكثر من ذلكك. و أمّا على الثانى فحيث إِنَّ النظر فيها مقصور على جعل البدل حسب 
القرض فلا تعض فيه بالدسبه إلى الزائد نفياً ولا إثباناء وبما أن الصحيحه الأولى أيضاً ساقطه الدلاله بالإضافه إليه كما عرفت 
آنفاًء فيتمت كك حينئذ بأصاله البراءه لنفيه» إذ المتيقّن إِنّما هو الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين لوجوب هذا 
المقدار على كل حالء و أمّا الزائد عليه فمشكوكك 


يدفع بأصاله البراءه كما هو المقرّر فى الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين. 


و قد يقال بعدم التفاوت بين التحديدين» و عدم التنافى بين الصحيحتين» إذ المذكور فى هذه الصحيحه بلوغ الأصابع؛ و هو جمع 
محلى بالأمام» و مقتضى دلا-لته على الاستغراق لزوم رعايته حتّى فى الخنصر و الإبهام» و هو ملازم لوصول الكفء غايته أنه لا 
يلزم وضع تمام الكفء بل يكفى وضع بعضها عملًا بهذه الصحيحه؛ فيتصرّف فى الأولى بهذا المقدار و تحمل على الفضل. 


ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف بأن ينحنى على أحد جانبيه أو يخفض كفليه و يرفع ركبتيه و نحو ذلكك )١(‏ 


و فيه أُوَلا: منع الصغرىء فإِن رأس الإبهام لا يساوى الراحه؛ بل هو أطول منها بمقدار عقد غالباً. فوصول رأس الإبهام لا يلازم 
وضع شى ء من الكف و الراحه على الركبه. 


وكاشاء مع التسليم فاراده العموم الأفرادى الشامل للإبهام متعذر فى المقام إذ لازمه إرادته خاصّه من أطراف الأصابع؛ لوضوح أنه 
بالإضافه إلى ما عداها من بقيه الأصابع وضع لتمامها لا وصول لطرفهاء للملازمه بين وصول طرف الإبهام و وضع الباقى» و إراده 
خصوصه من مثل هذا التعبير مستبشع جدّاً كما لا يخفى. بل المتعيّن حينئذ التعبير بوصول طرف الإبهام أو الراحه لا أطراف 
الأصابع؛ فلا مناص من أن يراد به العموم المجموعى الصادق على الثلاثه الوسطىء فيكون التفاوت حينئذ فى مقدار الانحناء 
الحقا: 


هذاء مع أنّ العموم فى المقام منفى من أصله لعدم التعبير بالأصابع فى الصحيحه كى يكون جمعاً محلّى باللمام و من صيغ 
العموم, و إِنّما الموجود فيها هكذا: «فان وصلت أطراف أصابعكك» و هو من الجمع المضاف الّذى لا يدل 


على الشمول إِلَا بالإطلاق لا بالعموم الوضعى و إن كان الحال لا يفرق بذلك فيما تقدّم إِلَا من حيث كون الدلاله وضعيه أو 
إطلاقيه غير المؤثر فى محل الكلام كما لا يخفى. 


فتحصٌّ لل: أن الأ.قوى كفايه الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين فلا يجب الزائد و إن كان أحوط كما ذكره فى 


المتن» و قد علم وجهه ممما مرٌ. 
)١(‏ قد عرفت الكلام فى حدّ الانحناء, و أما كيفيته فلا بد و أن تكون عن 


وغير المستوى الخلقه كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوى ()) 


قيام على النحو المتعارفء فلا يكفى الانحناء على أحد الجانبين أو خفض الكفلين و رفع الركبتين و نحو ذلكك من الانحناءات 
غير المتعارفه» لما عرفت من أنّ البلوغ إلى الركبتين لا موضوعيه له كى يكفى كيف ما اتّفق» بل طريقى» فهو منزّل على النهج 
المتعارف. 


)١(‏ ما ذكرناه لحدّ الآن كان تحديداً لمستوى الخلقه المتناسب الأعضاءء و أما غير المستوى الى يحتاج فى إيصال يديه أو 
أصابعه إلى الركبتين إلى الانحناء أكثر من المستوى لو كان قصير اليدين؛ أو أقل لو كان طويلهماء فالمشهور و هو الأقوى 
رجوعه فى ذلكك إلى المستوىء فلا بيجب عليه الانحناء أكثر من المتعارف كما لا يجزى الأقل. 


و خالف فيه الأردبيلى (قدس سره) )١١‏ فحكم بوجوب تطبيق الحد بالقياس إليه أيضاً فيجب إيصال يديه إلى ركبتيه و إن 
استوجب الانحناء أكثر من المتعارف عملًا بإطلاق النص الشامل لهذا الشخص. 


وفيه: ما عرفت من أن وصول اليد طريق إلى معرفه الحد و لا خصوصيه فيه فاعتباره طريقى لا موضوعى كى يراعى فى كل 
أحدء و إِنَا فلو بنى على الجمود على 


ظاهر النص كان مقتضاه عدم الانحناء فى طويل اليد رأساً أو إلا قليلّه و هو كما ترى لا يظن أن يلتزم به الفقيه» و السرٌ أن 


الخطاب الذى تضمنه النص متوجه إلى المتعارفين الذين منهم زراره فالعبره بهم فلا مناص من رجوع غيرهم إليهم. 


000 مجمع الفائده و البرهان ؟: 2ه 


ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقه فلكل حكم نفسه بالنسبه إلى يديه و ركبتيه [1] .)١(‏ 


)١(‏ لا شكك فى اختلاف أفراد المستوين خلقه فى قصر الأيدى و طولها مع فرض تناسب الأعضاء فتختلف الانحناءات المتعارفه 
بطبيعه الحال قله و كثره و لو بقدر نصف إصبع و نحوه. 


فهل العبره حينئذ بالانحناء الأقل أو الأ-كثر أو المتوسطء أم أن لكل مكلف حكم نفسه بالنسبه إلى منم و رفك وده لان 
الماتن (قدس سره) الأخير» و الأقوى الأوّل. 


و توضيح المقام: أنَا إذا بنينا على أن وضع اليد المأخوذ فى النص ملحوظ على وجه الموضوعيه كما هو الحال فى غسل الوجه و 
الأيدى فى باب الوضوء بلا إشكالء انّجه ما أفاده فى المتن من أن لكل مكلف حكم نفسه. فكما يجب على كل مكلف غسل 
تمام وجهه و يديه و إن كانت أعرض أو أطول من الآخر, فكذا يجب فى المقام وضع كل أحد يده على ركبته و إن استلزم 
الانحناء أكثر من غيره أو أقلء فإنّه حكم منحل على حسب آحاد المكلفين» فيعمل كل على طبق حالته و وظيفته. 


لكك عرفت ضعف المبنىء و أن الوضع المزبور مأخوذ طريقاً إلى بيان مرتبه الانحناء» فالواجب على الكل ليس إِلَما مرتبه 
واحده و حدّاً معيناً يشتركك فيه الجميع و لا يختلف باختلاف الأشخاصء بل الواجب 


فى حقّ الجميع شى ء واحد بحسب الواقع» فهذا القول ساقط. و عليه يتعتين الاقتصار على الأقل لوجهين: 


[١]لا‏ يبعد أن يكون المدار على مقدار انحناء أقل المستوين خلقه. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج .١0‏ ص: ١7‏ 


[الثانى: الذكر] 
: : ' 
الثانى: الذكر و الاحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيرا بين الثلاث من الصغرى و هى «سبحان الله»» و بين التسبيحه الكبرى و 


هى «سبحان ربى العظيم و بحمده) (). 


أحدهما: إطلاق الأمر بالركوع؛ لما عرفت )١١‏ من عدم ثبوت الحقيقه الشرعيه له» بل يطلق على ما كان عليه من المعنى اللغوى 
مع مراعاه بعض القيود» فلا- يكفى مسمّى الانحناء بل لا بدّ من الزياده و المتيقّن منها الانحناء بأقل مقدار ينحنى فيه المتعارف 
عند وضع يده على ركبته؛ و أمّا الزائد فمشكوكك يدفع بأصاله الإطلاق. 


الثانى: أصاله البراءه من اعتبار الانحناء الأكثر مع الغض عن الإطلاق كما هو المقرّر فى باب الدوران بين الأقل و الأ-كثر 
الارتباطيين. 


)١(‏ لا إشكال فى وجوب الذكر فى الركوع بالإجماع و النصوص المعتبره كما ستعرفء فلو أخلّ به عمداً بطلت صلاته» كما لا 
إشكال فى الاجتزاء بالتسبيح فى الجمله» و إِنْما الكلام يقع فى جهات: 


الاولى: لا ينبغى الإشكال فى كفايه التسبيحه الكبرى و هى سبحان ربّى العظيم و بحمده مرّه واحده للنصوص الكثيره و المعتبره 
التى من أجلها يحمل الأمر بالثلاث فى صحيحه حماد :”» على الفضلء فمنها: صحيحه زراره قال «قلت له: ما يجزى من القول 
فى الركوع و السجود؟ فقال: ثللاث تسبيحات فى ترسّل» و واحده تامه تجزى١)‏ 7 


00 


(0) الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب ١ح .١‏ 


(*) الوسائل #: 199/ أبواب الركوع ب *ح ”. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 0١ء‏ ص: ١‏ 


و صحيحه على بن يقطين «سألته عن الركوع و السجود كم يجزى فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثه» و تجزيكك واحده. إذا أمكنت 
جحيتكة من الأرضر) .)١١‏ و نحوها صحيحته الأخرى 0719 


فانَ المراد بالواحده فى هذه النصوص إِنّما هى التسبيحه الكبرى» لما ستعرف من النصوص الصريحه فى عدم الاجتزاء بها فى 
الفتقرئ الموحه لحمل هذه الأخبار غلن الكرى اه 


و تؤيّده: روايه أبى بكر الحضرمى قال «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أىّ شى ء حدّ الركوع و السجود؟ قال تقول: سبحان ربّى 
العظيم و بحمده ثلاثاً فى الركوع؛ و سبحان ربّى الأعلى و بحمده ثلاثاً فى السجود. فمن نقص واحده نقص ثلث صلاته؛ و مَن 


نقص اثنتين نقص ثلثى صلاته. و من لم يسبّح فلا صلاه له) "0. 


و دلالتها و إن كانت واضحه فإِنٌ المراد من نقص الثلث و الثلثين النقصان بحسب الفضل و الثواب لا فى أصل أداء الواجب 
بقرينه قوله (عليه السلام) فى الذيل: «و من لم يسبّح فلا صلاه له) الدال على تحقّق الصلاه و حصول المأمور به بفعل الواحده. 


لكنّها ضعيفه السند بعثمان بن عبد الملكك فإنّه لم يوثق» و من هنا ذكرناها بعنوان التأييد. 


الجهه الثانيه: قد عرفت أن صوره التسبيحه الكبرى هى سبحان ربّى العظيم و بحمده؛. و عن صاحب المداركك 60" جواز الاقتصار 
عليها بدون كلمه و بحمده؛ 


)١(‏ الوسائل *: /7٠١‏ أبواب الركوع ب 6 ح ”2 ع. 
(0) الوسائل *: /7٠١‏ أبواب الركوع ب 5 ح ”2 ع. 
(*) الوسائل #: /75١‏ أبواب الركوع ب *ح ه. 
(ع) المداركك 7# لاوم 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: ١5‏ 


لذو جمله فو التشوص عنياء:فتحمل الأمز بها'فى اناف عل الندتاحمعا وه تموض خلذله نفدل 


بها على ذلك. 

ل 
إحداها: روايه هشام بن سالم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التسبيح فى الركوع و السجوه. فقال: تقول فى الركوع: 
سبحان رى العظيم» وفى السجود سبحان ربى الأعلى) .)١١‏ 


1 0 
الثانيه: صحيحه الحلبى أو حسنته باعتبار إبراهيم بن هاشم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا سجدت فكثّر و قل اللّهمَ لكك 


سجدت إلى أن قال: ثم قل سبحان ربّى الأعلى ثلاث مرّات» .07١‏ 


1 0 0 
الثالئه: خبر عقبه بن عامر الجهنى أنه قال: «لما نزلت فتديْخْ باشم رَبك الْعَظِيمٍ* قال لنا رسول الله (ضلى الله علة و آله) اجغلوها 


فى ركوعكمء فلمًا نزلت سبح اشع رَبك الأعْلَّى قال لنا رسول الله (صلّى الله عليه و آله): اجعلوها فى سجودكم) 89. 


و الجواب: أمّرا عن الا-ولى» فبأنها ضعيفه السند بالقاسم بن عروه. هذا مضافاً إلى احتمال أن يكون ذلكك إشاره إلى ما هو 
المتعارف المتداول من التسبيح الخارجى المشتمل على كلمه «و بحمده»» فيكون من باب استعمال اللفظ فى اللفظ فاقتصر هنا 
على ذكر العظيم و الأ-على امتيازاً بين تسبيحى الركوع و السجود لا-اجتزاءً بهماء فالمستعمل فيه هو ذلكك اللفظ الخارجى 
المديوة: 


و هذا استعمال متعارف كما يشهد به ما رواه الشيخ و غيره بسنده عن حمزه ابن حمران» و الحسن بن زياد قالا: «دخلنا على أبى 
عبد الله (عليه السلام) و عنده 


.١ أبواب الركوع ب *ح‎ /١99 :# الوسائل‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل : 778/ أبواب السجود ب 7ح‎ 
.١ ح7١ الوسائل 2: 1””/ أبواب الركوع ب‎ )*( 
١0 ص:‎ ١0 موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


قوم و فصل بهم العصر واقن كا هاا ددا لاقن ركرعه وستحاة رن لعظيم» أربعاً أو ثلاثاً و 


ثلاثين مرّهء و قال أحدهما فى حديثه و بحمده فى الركوع و السجود» .1١‏ فانّ الصادر عنه (عليه السلام) كان مشتملًا على كلمه 
و بحمده كما اعترف به أحد الراويين على ما صرّح به فى الذيل» ولا يحتمل تعدّد الواقعه كما هو ظاهر. و مع ذلكك فقد عبر 
الراوى الآدخر عن تسبيحه (عليه السلام) بقوله: سبحان ربّى العظيم؛ و ليس ذلكك إِلَما من باب استعمال اللفظ فى اللفظ كما 
ذكرناه. 


و أمّرا عن الثانيه» فبأنّها مضطربه المتن أوَنَا لاختلاف النسخ. فإنّ الطبعه الجديده من الوسائل مشتمله على كلمه «و بحمده» و 
طبعه عين الدوله خاليه عنهاء و أما التهذيب )١١‏ فمشتمل عليها لكن بعنوان النسخه الكاشف عن اختلاف نسخ التهذيب. و أما 
الكافى 00 فمشتمل عليها و هو أضبطء و كيف كان فلم يحصل الوثوق بما هو الصادر عن المعصوم (عليه السلام)» فلا يمكن 
الاستدلال بها على شىء منهما. 

و ثانيا: على تقدير تسليم خلوّها عنها فهى مقدّده بالثلاث» و لا شكك فى الاجتزاء بذلكء بل يجزى قول سبحان الله ثلاثا فضلا 
عن سبحان ربّى الأعلى فلا يدل ذلكك على الاجتزاء به مده واحده كما هو المدّعى. 


و أتاعن الثالتة فمضافاً إلى ضعف سعدها بعدة من المجاهيل «تجرى فيها ما عرفت قن الجواب عن الاوك 'مق اختمال كرتها 
من باب استعمال اللّفظ فى اللّفظ و أن المراد به ما هو الثابت فى الخارج المشتمل على «و بحمده» فلا دلاله فيها 


.171١ 7٠٠ :7 أبواب الركوع ب 8ح 25 التهذيب‎ /7٠0* :2 الوسائل‎ )١( 
.]19 السطر‎ 188 :١ التهذيب 7: 7/8 198 [و قد أشير إلى اختلاف النسخ فى الطبعه الحجريه؛ راجع التهذيب‎ )0( 


/"371١ :“ الكافى‎ )9( 


على نفى ذلك. 


و يؤيّده: ما رواه الصدوق مرسنًا من نقل هذا المضمون مع كلمه «و بحمده) قال «قال الصادق (عليه السلام): سبح في ركوعكك 
ثلاثاً تقول سبحان ربّى العظيم و بحمده ثلاث مرّات» و فى السجود سبحان ربّى الأعلى و بحمده ثلاث مرّات لأنّ الله عزّ و جل 
لما أنزل على نيبه (صلَى اله عليه و آله قَسبحَ باشم رَيُكك الَْظِيم* قال النب (صلَّى الله عليه و آله): اجعلوها فى ركوعكم. فلما 
أنزل الله سَبْح اشم رَبك الْأَعْلَى قال: اجعلوها فى سجودكم ...) إلخ .01١‏ 


5 


فتحصّل: عدم صبحه الاستدلال بشى ء من هذه الأخبار. لضعفها سنداً أو دلاله على سبيل منع الخلوء فالأقوى لزوم ضم «و بحمده) 
فى التسبيحه الكبرى كما اشتملت عليها الروايات الكثيره المعتبره و غيرها مثل صحيحه حماد 7١‏ و نحوها فلاحظ. 


لا 


تدل عليه جمله من النصوص المعتبره كصحيحه زراره قال «قلت: ما يجزى من القول فى الركوع و السجود؟ فقال: ثلاث 
تسبيحات فى ترسّلء و واحده تامّه تجزى» 30. و صحيحه معاويه بن عمار قال اقلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أخف ما يكون 
من التسبيح فى الصلاه؛ قال: ثلاث تسبيحات مترسنًا تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان اللّه) 069 و موثقه سماعه «... أمَا ما 
يجزيكك من الركوع فثلاث 


.7 ح‎ ١18 المستدركك 6: /الا6/ أبواب الركوع ب‎ )١( 
.١ ح١ الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )0( 
.” الوسائل #: 199/ أبواب الركوع ب *ح‎ )*( 


() الوسائل #: 0// أبواب الركوع ب ه 


ح 3 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 0١ء‏ ص: ١7‏ 


0 0 0 
تسبيحات تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثاً» 0١‏ و الأخيرتان تفسّران المراد من التسبيح فى الأولى و نحوها غيرها. 


وهل تجزى الصغرى مرّه واحده؟ قد يقال بل قيل بذلككء و يمكن أن يستدل له بوجهين: 


أحدهما: إطلالق الآمر' ايده الواحده فى جمله من النصوص الشامل للكبرى و الصغرى» كصحيحه زراره و صحيحتى ابن 
يقطين .)3١‏ 


الثانى: دعوى كفايه مطلق الذكر الصادق على الواحده من الصغرى. 


و يرد الأول أن الإطلاق يقتيد بما دل على عدم الاجتزاء فى الصغرى بأقل من ثلاث كموثقه سماعه و صحيحه معاويه المتقدّمتين 
آنفاً وغيرهماء فلا مناص من حمل التسبيح فى تلكك النصوص على الكبرىء بل إِنّ فى نفسها ما يشهد بذلكك. كصحيحه زراره 
الآنفه الذكرء فانٌ المراد بالواحده المجزيه لا بدّ و أن يكون غير الثلاث التى حكم أَوَنًا باجزائهاء إذ لو كانتا من سنخ واحد لزم 
اللغويه بل التناقضء فان مقتضى جعل المجزى هو الثلاث عدم كفايه الأقل كما يعطيه لفظ الإجزاء الظاهر فى بيان أقل الواجبء 
و معه كيف حكم (عليه السلام) بإجزاء الواحده. فلو كانت العبره بها كان التحديد بالثلاث لغواً محضا. 


فلا مناص من أن يراد بالواحده تسبيحه أخرى مغايره للثلاثء بأن يراد بها الكبرى» و بالثلاث الصغرى كما فسّدر الثلاث بها فى 
صحيحه معاويه بن عمار المتقدّمه. فإنّها تؤيّد أنّ المراد بالواحده التامّه فى هذه الصحيحه هى الكبرى فى مقابل الناقصه و هى 
الصغرى. و أنّها المراد بالثنلاث فى ترسّل فيها. 


و على الجمله: فصحيحه زراره بنفسها تدل على إراده الكبرى من الواحده 


." الوسائل #: 7/0/ أبواب الركوع ب فح‎ )١( 


(1) الوسائل #: 199/ أبواب الركوع ب ؟ 


حَ 3 بوذ ع 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: ١8‏ 


و إن كان الأقوى كفايه مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل» 4و التكيق بل واغيرها :1 


التامّه فلا إطلاق لها كى تشمل الصغرى. و هكذا الحال فى صحيحتى على بن يقطين. 
ل 
و أما الوجه الثانى, ذ فسيتّضح الجواب عنه قريباً إن شاء الله تعالى و تعرف أنّ الذكر المطلق على القول بكفايته لا بد و أن يكون 


بقدر التسبيحات الثلاث» و لا يجزى الأقل منها. 


فتحضّل: أن مقتضى الجمع بين الأخبار هو العفيوترة الشميحة الكترئ همده واحده أو الشفرى الكناءى لوليا علق سراد 
الواحده منها * 

)١(‏ قد عرفت أن التسبيح فى الجمله متا لا إشكال فى كفايته فى مقام الامتثال» كما تقدّم المراد منه كماً و كيفاًء و هل يتعتّن 
الامتثال به بالخصوص كما نسب إلى المشهور بين القدماء أم يكفى مطلق الذكر و إن كان غيره كالتحميد أو التهليل أو التكبير 


و نحوها كما هو المشهور بين المتأخرين؟ الأقوى هو الثانى. 


وقد استدلٌ للأُوّل بعدّه من الأخبار الآسمره بالتسبيح, و ظاهر الأنمر التعيين. و لا يخفى أنّ جمله منها غير صالحه للاستدلال 
كصحيحه على بن يقطين ١١‏ فإنٌ السؤال فيها عتما يجزى من التسبيحء لا عمّا يجزى من مطلق الذكر فلا يدل على نفى غيره كما 
هو ظاهر. نعم لا بأس بالاستدلال بمثل صحيحه زراره قال «قلت له: ما يجزى من القول فى الركوع و السجود؟ فقال: ثلاث 
تسبيحات» 1*١‏ فإنّ السؤال عن مطلق القول الّذى يجزى فى الركوع فالأمر بالتسبيح ظاهر فى التعيين. 


)١(‏ الوسائل *: /7٠١‏ أبواب الركوع ب 8 ح ”2 ؟. 
(0) الوسائل *: /7٠١‏ أبواب الركوع ب 5 ح 2# ؟. 


مواسوعة 


الإمام الخوئى؛ ج ه١ء‏ ص: 1١9‏ 


إِلَا أنه لا بدّ من رفع اليد عنها و حمل الأمر فيها على بيان أفضل الأفراد أو أحدهاء لمعارضتها بصحيحتين صريحتين فى الاجتزاء 


بمطلق الذكر: 

. م . ا لا 
إحداهما: صحيحه هشام بن سالم: «سألته يجزى عنى أن أقول مكان التسبيح فى الركوع و السجود لا إله إلا الله و الله أكبر؟ 
فقال: نعم) .)١١‏ 


1 ل 
والاأخرى: بح 0 أبى عبد الله (عليه السلام) قال 1ت له: يجزى أن أقول مكان التسبيح فى الركوع و 
السجود لا إله إلا الله و الحمد لله و الله أكر؟ فقال: نعم» كل هذا ذكر الله) «5»» و رواها الكافى مصدّره بقوله «ما من كلمه 
أخف على اللسان منها ولا أبلغ من سبحان الله «. 


فإِنْهما صريحتان فى أن العبره بمطلق الذكرء و أمَا تلكك النصوص فغايتها الظهور فى تعيّن التسبيح, و لا ريب فى تقدّم الأظهر 
على الظاهرء فمقتضى الجمع العرفى حملها على بيان أفضل الأفراد كما عرفت. بل يظهر من صدر روايه الكافى أنّ التسبيح لا 
خصوصيه فيه؛ غير أنه أخف على اللّسان و أبلغ» فيكشف عن أن الأأمر به فى سائر الأخبار إنّما هو لهذه التكته. و إلا فالاعتبار 
بمطلق الذكر كيف ما اتّفق. لكن الشأن فى الاعتماد على هاتين الصحيحتينء فإنّه قد يقال بعدم حبجيتهما من جهه إعراض 
المشهور عنهما المسقط لهما عن الحججيه. 


و الجواب عنه ظاهر بناءً على منع الكبرى كما هو المعلوم من مسلكنا و أنْ العراض غير قادح؛ كما أن العمل غير جابر. و مع 
التسليم فالصغرى ممنوعه فى المقام, فانٌ الشيخ قد أفتى بمضمونهما فى بعض كتبه «5")» بل إن ابن إدريس «6) 


)١(‏ الوسائل *: 077/ أبواب الركوع ب 


لاح ”. 
(1) الوسائل #: 07// أبواب الركوع ب /اح .١‏ 
(9) الكافى ": 579/ ه. 
(©) الميسوط :1113 


(8) السرائر :١‏ 77. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 10 ص: ٠١‏ 


لا لا 
بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات فيجزى أن يقول «الحمد لله» ثلاثاء أو «الله أكبر) كذلكك أو نحو ذلكك (). 


ادّعى الإجماع على العمل بهما. و معه كيف يمكن دعوى الإعراض. 


ولا يبعد أن يكون مراد الأصحاب من تعن التسبيح فى فتاواهم و معاقد إجماعاتهم تعيّنه من حيث التوظيف فى أصل الشرع. 
طعناً على أبى حنيفه و الشافعى و غيرهما المنكرين لاستحباب هذا التسبيح؛ و كيف كان فالأقوى الاجتزاء بمطلق الذكر و إن 
كان التسبيح أفضل كما عرفت» تبعاً لما هو المشهور بين المتأخحرين. 


)١(‏ قد عرفت أن الألخوى هو الا-جتزاء بمطلق الذكر و إن كان من غير التسبيح؛ فهل يجتزى فيه بمسمّاه تسبيحاً كان أم غيره» 
فيكفى قول: سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر مرّه واحده أم لا بدّ و أن يكون بقدر الثلاث الصغريات؟ 


قد يقال بالأوّل استناداً إلى إطلاق الصحيحتين المتقدّمتين آنفا. 


افيه أؤكاء مقع الإطادق تهنا الها فى مقام بين الاجيترام علق الدتك ربو لق تن الللئيب علد نط هما إلى بتائن اجات مز 
العدد و نحوه حتّى ينعقد الإطلاق. 


و ثانياً: مع التسليم لا بد من تقيبده بصحيحتين لمسمع و هو المكتّى بأبى سيار و ما فى الوسائل الطبعه الجديده من قوله مسمع 
بن أبى سيار غلط فإن أبا سيار كنيته كما عرفتء أمّا اسم أبيه فهو مالككء قال الصدوق فى مشيخه الفقيه :)١١‏ يقال إِنْ الصادق 
(عليه السلام) قال لمسمع أوّل ما رآه ما اسمكك؟ فقال 


)١(‏ الفقيه © (المشيخه): ه. 


ص: 5" 
[الثالث: الطمأنينه فيه بمقدار الذكر الواجب] 


الغالك الظماديعه فيه سقداز الذكر الواجب: () فيل الأحوظل ذلكك فى الذكر المتدوب أيشا إذأ جاء نه بقصل الشصوصيه 


مسمعء فقال ابن من؟ فقال: ابن مالكك فقال: بل أنت مسمع بن عبد الملكك و لعله (عليه السلام) أشار بذلك إلى أنّ مالك من 
أسماء الله تعالى فلا يجوز التسمّى به. فأضاف (عليه السلام) إليه كلمه عبد. و عليه لا يبعد أَنّهِ عبد المالكك فكتب عبد الملككء 
فان لفظه مالك تكتب بالنحوين. 


0 
و كيف ما كان فمسمع هذا ثقه و الروايتان صحيحتان قال فى إحداهما عن أبى عبد الله (عليه السلام): «يجزيكك من القول فى 


الركوع و السجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسّلًاء و ليس له و لا كرامه أن يقول: سبّح سبح سبّح) 2١١‏ و هى ظاهره الدلاله فى 
عدم الاكتفاء بالأقل من هذا العدد. 


1 1 
و أصرح منها صحيحته الأسخرى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا يجزى الرجل فى صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو 


قدرهن) )7١‏ حيث تضمْنت بالصراحه نفى الاجتزاع بالأقلي» فلا يجزى من مطلق الذكر إلا السييحات القلاث الصغرق أو هاتيعاول 
هذا المقدار هق سائر الأذكاره فلو اتان الحمد لله أو الله أكيرنو تحوهنا لآ بد و أن كدرها كلانا حك تاوف هذا المقدارةو 
التسبيحه الكبرى أيضاً تعادله بحسب المعنى و إن لم تساو الحروف, فكأنّ سبحان ربّى تسبيحه و العظيم تسبيحه اخرى, و بحمده 
تسبيحه ثالثه. و كيف كان فبهاتين الصحيحتين يقد الإطلاق فى الصحيحتين السابقتين للهشامين لو سلم الإطلاق كما عرفت. 


0 إجماغا كنا امير واشد نن الأصيذابف #الميحلق فى المشير رقاو العلافة 


)١(‏ الوسائل *: 07/ أبواب الركوع ب 2 ح 2١‏ ؟. 


00 


الوسائل *: 707/ أبواب الركوع ب اح 2١‏ 6. 
(9) المعتبر ”: 19. 


فى المنتهى 0١١‏ و غيرهما. فكأنه من المتسالم عليه» و هو العمده فى المقام. 


و هل يمكن الاستدلال بوجه آخر؟ قال فى الحدائق «7/: و الأصحاب لم يذكروا هنا دليلًا على الحكم المذكور من الأخباروو 
ظاهرهم انحصار الدليل فى الإجماع ثم استدل هو (قدس سره) بصحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «قلل: بينا رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) جالس فى المسجد إذ دخل رجل فقام يصلى فلم يتم ركوعه و لا سجوده؛ فقال رسول الله (صلى الله عليه 
و آله): نقر كنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنٌ على غير دينى» 217 و رواها البرقى فى المحاسن عن ابن فضالء 
عن عبد الله بن بكير عن زراره «5". و عليه تكون موثقه. كما أَنّها بالطريق الأول صحيحه أو حسنه لمكان إبراهيم بن هاشم. 


لا 
وقد روى هذا المضمون عن عبد الله بن ميمون عن على (عليه السلام) «0) لكنّها كما ترى قاصره الدلاله على المطلوب, إذ 


غايتها لزوم المكث فى الركوع برهه و لو متمايلما من جانب إلى آخر و عدم الاستعجال فى رفع الرأس الى به يكون ركوعه 
كنقر الغراب» و هذا أعم من الاستقرار المدّعى كما لا يخفى. 


و أمًا مرسله الذكرى ...١‏ ثم اركع حتّى تطمئن راكعاً ...) إلخ #١‏ و النبوى المحكى عنه 07١‏ فضعفهما ظاهرء و لا مجال للاعتماد 
عليقنا: 


)١(‏ المنتهلا :١‏ 187 السطر ه. 

(؟) الحدائق 8 567. 

(*) الوسائل *: 198/ أبواب الركوع ب "اح .١‏ 
(ع) المحاسن :١‏ 7/1808 577. 


(0) الوسائل ©: ع"/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها 


و 
(ع) الذكرى 7# 7810 


(0) الذكرى *: لاملل 


لا 
نعم» لد بأمن بالاستدلال بصحيحه بكر بن محم ل الأزدى عن أي عبك الله (عليه السلام) قال: «سأله أبو بصير و أنا جالس عنده 


إلى أن قال (عليه السلام) فاذا ركع فليتمكن, و إذا رفع رأسه فليعتدل ...) إلخ »)1١‏ و قد عبر عنها بالخبر مشعراً بضعفهاء لكن 
الظاهر صححتهاء فانّ بكر بن محمّد ثقه ونّقه النجاشى 27١‏ و الراوى عنه أحمد بن إسحاق مردّد بين الرازى و الأشعرى و كلاهما 
ثقه» و إن كان الأظهر أن المراد به الأشعرىء لأنّ الصدوق ذكره فى المشيخه فى طريقه إلى بكر مصرّحاً بالأشعرى 70 فبهذه 
القرينه يظهر أنّ الراوى عنه هو الأشعرىء و هو و إن كان من أصحاب الجواد (عليه السلام) إلا أنه لا-مانع بحسب الطبقه من 
روايته عن بكر الُذى هو من أصحاب الصادق و الكاظم بل و الرّضا (عليهم السلام). 


و كيف كانء فهى صحيحه السند كما أنّها ظاهره الدلاله. إذ التعبير بقوله: «إذا ركع فليتمكن» ظاهر فى الإرشاد إلى شرطيه 
التمكن فى تحقّق الركوع المأمور به نظير قوله: «إذا صلّيت فاستقبل» لا أنّه واجب نفسى مستقل أو جزء ضمنى للصلاهء فدلالتها 
على اعتبار الاطمئنان فى تحمّق الركوع الواجب مما لا ينبغى الإشكال فيه. 


و أمَا الدلاله على اعتباره فى الذكر الواجب فقد تمنع بن غايتها الاعتبار فى مستّمى الركوع دون الأكثر, لكنّه فى غير محله؛ بل 
الظاهر أنّها تدل عليه أيضاً بالدلاله الالتزاميه» إذ دليل وجوب الذكر قد دل على الإتيان به فى الركوع المأمور به لا مطلقاًء فاذا 
كان الركوع المأمور به متقوّماً بالاطمئنان كما دلّت عليه هذه الصحيحه 


بالمطابقه» فلازمه كون الاطمئنان بمقدار يتحقّق الذكر 


.١؟ الوسائل ع: 8/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 8ح‎ )١( 
.777 /١١8 (؟) رجال النجاشى:‎ 

() الفقيه 5 (المشيخه): ". 
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فلو تركها عمداً بطلت صلاته ]١[‏ بخلاف السهو على الأصح و إن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصنًا و لو سهواًء بل و 
كذلكك إذا تركها فى الذكر الواجب .)١(‏ 


الواجب فى ضمنه فلا يكفى مسمّاه. 


و على الجمله ضم أحد الدليلين إلى الآخر يستوجب اعتبار الاستقرار فى الركوع نفسه» و فى الذكر الواجب فيه» بل إن مقتضى 
هذا البيان اعتباره حتّى فى الذكر المستحب إذا قصد به الخصوصيه و الورود. فإنّه كالذكر الواجب فى أن محله الركوع المأمور 
به فيعتبر الاستقرار فى كليهما بملاكك واحد. نعم, لا يعتبر فى المستحب المأتى به بقصد مطلق الذكر لا التوظيفء إذ ليس له 
حيقة مع[ معنن كاه ظاهر فنا :د كروتفق الجدة ون الاتياط فى الن قن المتلاوب إذا تجاء نه رقصلا الخصوضية فى بحل 


)١(‏ لا إشكال فى البطلان لو أخلّ بالاطمئنان عمداً فى الذكر الواجب فضنًا عن أصل الركوع كما هو ظاهر. و هل هو ركن تبطل 
الصلاه بتركه حتّّى سهوا؟ 


نسب ذلكك إلى بعض كالشيخ »١١‏ و الإسكافى 7, و كأنّه أخذاً بإطلاق معاقد الإجماعات, لكنّه واضح المنع كما لا يخفى, 


هذا. 
و الصحيح فى المقام هو التفصيل بين الإخلال به فى أصل الركوع و بين تركه فى الذكر الواجب. 


ففى الأوّلء لا يبعد القول بالبطلان لما عرفت من أنْ ظاهر صحيحه الأزدى 


]١[‏ فى البطلان بترك الطمأنينه فى الذكر المندوب إشكال بل منع. 


.48 مع” المسأله‎ :١ الخلاف‎ )١( 


(؟) حكاه عنه فى مفتاح الكرامه 7: 117 


ابيط © 
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الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً (١)؛‏ فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاه. 


اعتباره فى الركوع و الإرشاد إلى شرطيته فيه» و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين العمد و السهوء إذ ليس هو حكماً نفسياً حتّى 
يتصرف إلى حال الاختبار بل إرشاد إلى الاعنبان الشامل بإطلاقه لكلنا الصورفيةة ورمعه لأ فجال للتمشكك بأصاله البراءة» إذ له 


سبيل إلى الأصل بعد إطلاق الدليل. 


كما لا مجال للتمبّ كك بحديث لا تعاد» إذ بعد تقوّم الركوع المأمور به بالاطمئنان كما نطق به الصحيح فالإخلال به إخلال 
بال ركوع لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه؛ و هو داخل فى عقد الاستثناء فى حديث لا تعاد. 


و أمّرا فى الثانى» فالظاهر الصحّه لأنّه إخلال بشرط الذكرء فغايته الإخلال بالذكر نفسه فلا يزيد على تركه رأساًء و معلوم أنَّ 
الأخاكل بالذكر الواجن سهوا لد يقتضى الظلخة لدعوله فى عقد السو هته فى حديث لل تحاف فظير أن الأوجه كون 
الاطمئنان ركناً فى أصل الركوع فلو تركه رأساً و لو سهواً بطلت صلاته. و أمّا فى الذكر الواجب فليس بركن فلا يضر تركه 
السهوى. 


و مرا ذكرنا تعرف أنَّ ما أفاده فى المتن من الاحتياط فى الاستثناف لو تركه أصلًا صحيح, بل هو الأظهر كما عرفت. و أمّا 
احتياطه (قدس سره) فيما لو تركه سهواً فى الذكر الواجب فلا وجه له. 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء بل عليه دعوى الإجماع فى كثير من الكلمات و تقتضيه نصوص كثيره» بل فى الجواهر "١١‏ أنّها 


يفيه ١‏ أن خالها فنينه الست 


)١(‏ الجواهر :٠١‏ /ا/. 
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الخامس: الطمأنينه حال القيام بعد الرفع )١(‏ فتركها عمداً مبطل للصلاه. 


نعم» يمكن الاستدلال عليه بصحيحه حماد قال فيها: 


«ثم استوى قائماً) ١١‏ فَانٌ الاستواء فى القيام هو الانتصاب. 


وبصحيحه أبى بصير «... و إذا رفعت رأسكك من الركوع فأقم صلبكك حتّى ترجع مفاصلككث) 4075١‏ و يؤيده خبره الآدخر: «إذا 
رفعت رأسكك من الركوع فأقم صلبك فإنّه لا صلاه لمن لا يقيم صلبه) 37. 


و عليه فلو سجد قبل رفع الرأس و الانتصاب عامداً بطلت صلاته. نعم لا بأس بذلكك سهواً لحديث لا تعاد كما هو ظاهر. 


(9) إنجباعا كماسكاء سياعه )نو اسعدل لق المذار كف #0 بالآمر بإقانه الضلب و الأعدال قن عيرى أ ضير الققد ميق :و 
غيرهماء و هذا و إن كان ممكناً فى حدّ نفسه إِلَّا أن الجزم به مشكلء إذ الاعتدال و الإقامه غير ملازم للاستقرار فانّ معناهما رفع 
الرأس إلى حدّ الانتصاب غير المنافى للتزلزل و عدم القرار كما لا يخفى. 


لا 
فالأولى الاستدلال له بصحيحه حماد قال فيها: «فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده» «0)» بضميمه ما فى ذيلها من 


قوله (عليه السلام): «يا حماد هكذا صل»». فانٌ الاستمكان ظاهره أخذ المكان المساوق للثبات 


.١ ح١ الوسائل 0: 889/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )١( 
.4 ح‎ ١ الوسائل ه: 628/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )0( 
.7 ح١8 أبواب الركوع ب‎ /77١ :# الوسائل‎ )*( 

(©) المداركك ": 589 

(5) الوسائل 0: 689/ أبواب أفعال الصلاه ب ١ح .١‏ 
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[مسائل] 

[مسأله :١‏ لا بجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع] 


[1841] مسأله :١‏ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع بل يكفى الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ .©١(‏ 


والاطمئنان كما لا يخفى. 


و كيف كانء فلا إشكال فى الحكم فلو أخل به عمداً بطلت صلاته لا سهواً لحديث لا تعاد» فليس بركن كما هو 


ظاهر. 


)١(‏ تقدّم الكلام حول هذه المسأله سابقاً 2١١‏ و عرفت أن الوضع مستحب لا واجب إجماعاً كما ادّْعاه غير واحد» كما عرفت أنه 
الظاهر من النص أيضاً على ما مرّ. 


نعمء ذكر فى الحدائق بعد أن اعترف بالإجماع وعدم الخلاف بين الأصحاب ما لفظه: ثم لا يخفى أن ظاهر أخبار المسأله هو 
الوضع لا مجرّد الانحناء بحيث لو أراد لوضعء و أنْ الوضع مستحب كما هو المشهور فى كلامهم و الدائر على رؤوس أقلامهم 
فإِنْ هذه الأخبار و نحوها ظاهره فى خلافه. ولا مخصّص لهذه الأخبار إلا ما يدعونه من الإجماع على عدم وجوب الوضع ١‏ 


و جوابه يظهر ما أسلفناك. فإنّ الأمر بالوضع فى الأخبار محمول على الاستحباب لا محاله بقرينه قوله (عليه السلام) فى 
صحيحه زراره المتقدّمه: «فإن وصلت أطراف أصابعكك فى ركوعكك إلى ركبتيكك أجزأك ذلكك و أحبٌ إلىّ أن تمكن 
كفيك من ركبتيكك ...» 3 فإنّه ظاهر بل صريح فى عدم وجوب الانحناء حدًا يتمكن معه من وضع اليدين على الركبتين فضلًا 
عن وجوب الوضعء بل 


وف عن 4ه 


(؟) الحدائق غز .58٠‏ 

(©) الوسائل 5: /62١‏ أبواب أفعال الصلاه ب ١ح‏ ”. 
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[مسأله ؟: إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور] 


[1887] مسأله ؟: إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور و لو باعتماد على شى ء أتى بالقدر الممكن ]١[‏ و لا ينتقل إلى 
الجلوس و إن تمكن من الركوع منه؛ و إن لم يتمكن من الانحناء أصلًا و تمكن منه جالساً أتى به جالساً و الأحوط صلاه أخرى 
بالأيماء [] فاقماءو إن لم يكن منه يجالسا أبضاً أرما لة.و هو قاتم برأسه إن امكو و إنا فالعيتين تخميضا ذه 


و فتحاً للّفع منه» و إن لم يتمكن من ذلكك أيضاً نواه بقلبه و أتى بالذكر الواجب [] (1). 


قد صرّح (عليه السلام) باستحبابه بقوله «و أحبّ إلىّ ...» إلخ فليس عليه إِلّا إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين لا وضع الكف 
عليهما. 


بل إِنَّ الإيصال الخارجى أيضاً غير واجبء لما مرّ من أنّه ملحوظ على سبيل الطريقيه لا الموضوعيه لكونه واقعاً موقع التحديد. 
فالسازم الخااس التخنا هتشك تسمه رصانل أطراف الأصابع إلى الركبتين سواء أوصلها إليهما خارجاً أم لاء إذ العبره 
بالمنكشف لا الكاشفء لعدم خصوصيه للوصول الخارجى بعد لحاظه طريقاً كما عرفت. 


إحداها: ما إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المأمور به مع تمكنه منه فى الجمله» و المشهور حينئذ وجوب الانحناء بالمقدار 


الممكن, بل ادّعى غير واحد الإجماع عليه» و يستدل له بوجهين: 


)اممف اضاعن الأخوط: 


[؟] الظاهر كفايتها بلا حاجه إلى الصلاه جالسا. 





[*] على الأحوط. 


أحدهما: التمشكك بإطلاقات الأمر بالركوعء لما مرّ 0١١‏ من عدم ثبوت الحقيقه الشرعيه. و أن الركوع فى لسان الشرع على ما هو 
عليه من المعنى اللّغوى أعنى مطلق الانحناء» غايته ثبوت التقييد بالبلوغ إلى مرتبه خاضه يتمكن معها من إيصال أطراف الأصابع 
إلى الركبتين» و حيث إِنّه كغيره من سائر التكاليف مشروط بالقدره فلا تقييد بالإضافه إلى العاجز فتشمله الإطلاقات. 


و فيه أوَلَا: أن دليل التقييد لم يتضممن حكماً تكليفياً نفسياً كى يختصٌ بالقادرين, و إِنّما هو إرشاد إلى اعتبار المرتبه الخاصّه من 
الانحناء فى الركوع المأمور به و كونها شرطاً فيه كأدلّه سائر الأجزاء و الشرائط كما تقدّم, و مقتضى الإطلاق فى مثله عدم الفرق 


بين حالتى 


و ثانياً: مع التسليم فلازمه التخيير بعد العجز عن تلكك المرتبه الخاضّه بين جميع مراتب الانحناء» لصدق الركوع لغه على مطلقها 
كما عرفت,ء لا وجوب الإتيان بالمقدار الممكن كما هو المدّعى لعدم الدليل عليه. 


ثانيهما: التمشّك بقاعده الميسور المنجبر ضعفها بقيام الإجماع على العمل بها فى المقام. 


أقول: إن تم الإجماع فى المسأله فهو المستندء و إِلَّا فالقاعده فى نفسها غير صالحه للاستدلال لمنعها كبرى من أجل ضعف 
مدركها كما قحا ف لامر «"). و كذا صغرىء لتوقفها على كون الهوى من أجزاء الواجبء و تركب المأمور به منه و من 
في كن نحي اعفن لم تعدو الكل لكوانه جنير مقف ا ]نذا دناء صل ساهو للسقيى سه كروهة هه و كوت عضرا فبمقرطا 
لا شطراً و أن الواجب أمر وحدانى بسيط» و هى الهيئه الخاصّه الحاصله من الانحناء البالغ 


ف ضر 


(؟) مصباح الأصول ؟: /ا/ا8. 


حدًا مخصوصاًء و الركوع الواجب اسم لتلكك المرتبه الخاصّه البسيطه و الهوى إليها مقدّمه خارجيه غير داخله فى حقيقه المأمور 
به فلا مجال حينئذ لتطبيق قاعده الميسور, لوضوح أن المقدّمه مباينه مع ذيها و أجنبيه عنه. لا أنّها من مراتبه كى تكون ميسوراً 


منه. 


و دعوى أنَّ الركوع عباره عن الحركه من الانتصاب إلى حدّ الركوع» فكل حركه بين الحدّين جزء المجموع, أو أنّه من التأكد 
فى الكيف. لم نتحمّقهاء بل الظاهر خلافها كما عرفت. 


فم فاه اليلق الهمدانى (قدس سره) ١١‏ من أن المقام من أظهر مصاديق القاعده و مجاريها لا يمكن المساعده عليه فَإِنّه 


إِنْما نجه بناءَ على كون الهوى من أجزاء الواجبء و قد عرفت أنه من المقدّمات» بل 


و مع الشكك فى ذلكك أيضاً لا مجال لهاء لعدم إحراز صغراهاء فيكفينا مجرّد الشكك فضنًا عن استظهار العدم كما عرفت. 


وعليه» فلا دليل على الاجتزاء بالمقدار الممكن من الانحناء؛ بل الأقوى أن الوظيفه حينئذ هو الإيماء. لإطلاق ما دل على بدلئته 
عن الركوع التام لدى العجز عنه كما تقدّم البحث عنه فى أحكام القيام «7» و لا تنتقل الوظيفه إلى الركوع الجلوسى التام و إن 
وك بن نا مهلي ف الندي الاسم لبد الماج زر عن الناذة قائماً يحِيرة كانت وظيفته الضلده ه عن جلوسء و هو خارج عن 


تل لحك 


نعم لا بأس بِضْمٌ الانحناء إلى الإيماء احتياطاً حذراً عن مخالفه المشهور قاصداً بأحدهما لا بعينه ما هى الوظيفه الواقعيه فى حقّه 


فيقع الآخر هوا 


.0 مصباح الفقيه (الصلاه): 91" السطر‎ )١( 
إفة شرح العروه 17ل‎ 
"١ ص:‎ ١0 موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


غير مضر. 
توراه ما إذا لم يتمكن من الانحناء حال القيام أصنًاء و هى على صورء لأنّه قد يتمكن من الركوع الجلوسى التام؛ و 
أخرى اله جبكع: نانم الناقض امن الال سكم بق اهنا 

أمَا فى الأخير فلا ريب أنّ الوظيفه هى الإيماء. لأدلّه بدلئته عن الركوع كما مرّ التععرض لها فى بحث القيام .)1١‏ 

و أننا الفرض الأوّلء أعنى صوره التمكن من الركوع الجلوسى التامء فقد ذكر العلامه الطباطبائى (قدس سره) فى منظومته تعينه 
و اختاره فى المتن و كأنّه لأقرينته إلى الصلاه التامّه من الإيماء قائماًء لكنّه كما ترى مجرّد استحسان و وجه اعتبارى لا يصلح 


لأن يكون مدركاً لحكم شرعىء بل الظاهر عدم جوازه فضنًا عن وجوبه. فانٌ الركوع الجلوسى وظيفه العاجز عن القيام؛ و هذا 
قادر عليه على الفرض» 


فلا يشرع فى حقّه إِلَا الإيماء أخذاً بدليل بدليته لدى العجز عن الركوع الاختيارى. 


و على الجمله: ل ا د ا 0 0 ل از 
لاسرا ا شك ل كوو لودع مات اا ا 


و نتيجه ذلكك: أنه لو تمكن من الصلاه عن قيام كما هو محل الكلام؛ و لم 


(1) شرح العروه 1: 577. 

() الدرّه النجفيه: .١170‏ 

() شرح العروه 1: 7١١‏ و ما بعدها. 
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يتمكن من الركوع القيامى فليست وظيفته إلا الإيماء إليه» و لا ينتقل إلى الركوع الجلوسى. فإنّه وظيفه العاجز عن القيام الى 
يصلى عن جلوس و المفروض فى المقام أنّه يصلى عن قيام لقدرته عليه. 


فظهر أن الأقوى فى هذه الصوره أيضاً هو الإيماء. فما ذكره فى المتن من أنّه أحوط فيأتى بصلاه اخرى بالإيماء قائماً فى غير 
محله. بل إِنْ هذا هو المتعيّن بلا حاجه إلى الصلاه جالساً كما ننه عليه سيّدنا الأستاذ فى التعليقه. 


و أمّرا مافى الجواهر 0١١‏ من الاشكال على ترجيح الركوع الجلوسى فى المقام باستلزامه الإخلال بالركن و هو القيام المتصل 
بال ركوع» بخلاف ما لو صلى قائماً مومثاً فإنّه محافظ عليه. 


فساقطء لما عرفت سابقاً ١‏ من عدم وجوب هذا القيام فى نفسه فضنًا عن ركنيته؛ و إِنّما اعتباره من أجل تقوم الركوع به فَإنّه 


ليس عباره عن مجرّد الهيئه الحاصله من الانحناء الخاص كيف ما اتّفْقء بل بشرط كونه مسبوقاً بالقيام فالمسممى 


بالركوع لغه و شرعاً خصوص الحصّه الخاصّه و هى الانحناء الحاصل عن القيام لا مطلقاًء فهو دخيل فى حقيقه الركوع لا أنه 
واجب مستقلء و مع سقوطه لمكان العجز كما هو المفروض يسقط القيام بتبعه لا محاله» فلا يلزم الإخلال بالركن زائداً على 
الركوع الساقط على كلّ حال. و كيف ما كان فلا ينبغى الرّيب فى تعين الإيماء قائماً و عدم الانتقال إلى الركوع جالساً للوجه 


الْذى عرفت. 


و أما الفرض الثانى: أعنى ما إذا لم يتمكن إِلَّا من الركوع الجلوسى الناقص أى مع الانحناء إليه فى الجمله؛ فدار الأمر بينه و بين 
الإيماء قائماء و هو الُذى 


اكد اراهن 16 دير 

(؟) شرح العروه 1: /18. 
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[مسأله ": إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء فى الجمله] 


[188] مسأله *: إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الاتختاء فى الجمله و قائما هوميا لا يبعد تقديم الثانى [11» و الأحوط تكرار 
الصلاه .)١(‏ 


[مسأله ؟: لو أنى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه] 


[عمو1] مسأله 6: لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه (؟) ثم حصل له التمككن [1] من القيام لا يجب بل لا يجوز له إعادته 


غير التامء 


تعرّض (قدس سره) إليه فى المسأله الآنيه» فقد ذكر فى المتن أنه لا يبعد تقديم الثانى» و الأحوط تكرار الصلاه. 


وقد ظهر مما مرٌ أنه لا ينبغى الريب فى تعن الإيماء حينئذ و إن قلنا بتقديم الركوع الجلوسى التام عليه فى الصوره السابقه 
بدعوى أقريئته منه إلى الركوع القيامى المتعذَّرء إذ لا-مجال لتومّم الأأقربيه هنا أصنًا بعد أن لم يكن الانحناء فى الجمله من 
الركوع الشرعى فى شى ء كما لا يخفى. 


ف]حضل: أن المعين فى جميع ضور المسأله هو الإيماءة سواء تمكن من الانحناء فى الجمله قائماً أم لاه و سواء تمكن من ال ركوع 


الجلوسى التام أو الناقص أم لا- عملا بإطلاءق أدلّه بدلنته عن الركوع القيامى لدى تعذّره كما ظهر وجهه ما مرّ وإن كان 
الاخقباط المنذ كور فى المتن فى فروقن المشألةاما لا بأس ينافاثه بحس على كل تحال: 


)١(‏ قد ظهر الحال مما قدّمناه آنفاً فلاحظ. 


(0) تعرّض (قدس سره) فى هذه المسأله لفروض تجدّد القدره أثناء الصلاه 


]١[‏ بل هو الأظهر و رعايه الاحتياط أولى. 
[1] مرّ ضابط هذا الفرع فى بحث القيام [فى المسأله 88؟١].‏ 
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و أمّا لو حصل 


له التمكن فى أثناء الركوع جالساًء فان كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به» لكن يجب عليه الاتتصاب للقيام بعد الرفع» و إن 
حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القيامى ثم إتمام الذكر و القيام بعده و 
الأحوط مع ذلك إعاده الصلاه» و إن حصل فى أثناء الركوع بالانحناء غير التام أو فى أثناء الركوع الايمائى فالأحوط الانحناء 
]١[‏ إلى حدّ الركوع و إعاده الصلاه. 


فذكر أن التجدّد إن كان بعد رفع الرأس عن الركوع جالساً لا يجب. بل لا يجوز له إعادته قائماً لاستلزام زياده الركن كما لا 
يجب عليه القيام للسجود لعدم وجوبه إِلّا من باب المقدّمه و قد حصلت. و يلحق بذلكك ما لو تجدّدت بعد الانتهاء عن الانحناء 


حم للد كي ماف لد 8 اننا 


و إن كان قبله سواء أ كان أثناء الذكر أم قبل الشروع فيه فمن حيث نفس الركوع يجتزى به كسابقه لحصوله حال العجز غير أن 
الذكر الواجب لم يتحقّق أو لم يكمل بعد و حيث لا اعتبار بهذا الركوع بقاءً لارتفاع العذر فلا مناص له من أن يقوم متقوّساً 
إلى حدٌ الركوع القيامى» فيأتى بالذكر حينئذ أو يتمّه كما يأتى بالقيام بعده. و احتاط حينئذ بإعاده الصلاه. 


و أما إذا كا النجدّه أثناء الاتحناء أو الأماء. فالأخوط الاتحناء إلى حل 


]١[‏ بل الأظهر ذلكك بلا حاجه إلى الإعاده. 


الركوع ثم إعاده الصلاه. 


أقول: 


قدّمنا فى بحث القيام )١١‏ ما هو الضابط العام لأمثال المقام مما تجدّدت فيه القدره أثناء الصلاه. 


و حاصله: أن التجدّد تاره يفرض فى ضيق الوقت بحيث لا يتمكن من إعاده الصلاه» و أخرى فى سعته؛ و على التقديرين فان لم 
يلزم من تدارك الفائت محذور زياده الركن وجب ذلكك كما لو قرأ جالساً و قبل الدخول فى الركوع تمكن من القيام فإنّه 
يجب عليه حينئذ إعاده القراءه قائماً و لا محذور فيهاء فان مثل هذه الزياده غير قادحه. 


و إن لزم المحذور المزبور فان لم يكن الفائت ركناً مضى فى صلاته و صبحت لحديث لا تعاد كما لو قرأ جالساً لعجزه عنها 
قائماً و بعد الركوع الاختيارى تمكن من القراءه قائما. 


و إن كان ركناً كما لو ركع جالساً و تمكن بعد ذلكك من الركوع القيامى؛ فإن كان فى ضيق الوقت صححت صلاته أيضاً و مضى 
فيهاء فانّ ذلكك غايه ما فى وسعه من الامتثال و الصلاه لا تسقط بحال. 


و إن كان فى سعته ففى الصيحه إشكالء بل منع لعدم الدليل على الاجتزاء بهذا الفرد الناقص بعد تعلق الأمر بالطبيعه الجامعه 
المحدوده بين الحدّين و تمكنه منها بالإتيان بفرد آخر. 


فتحصّل: أن مقتضى القاعده هو الحكم بالصبحه فى جميع فروض المسأله من غير فرق بين الضيق و السعه ما عدا صوره واحده؛ و 
هى ما إذا كان الفائت ركنا و الوقت واسعاًء فإنْ الأقوى حينئذ البطلان كما عرفت. 


كانهو الغنارظل الكل الك قي قله" انيد نو اوها 


.]١882[ المسأله‎ 8١ :١ شرح العروه‎ )١( 


و أمَا التطبيق على المقام فنقول: قد تكون الوظيفه هى الركوع الجلوسى و أخرى الانحناء غير التام حال القيام بناء على 


الاجتزاء به-» و ثالثه الإيماء و على التقادير فقد يكون التجدّد بعد الانتهاء نيا و أخرقاق العا ففروض المسأله سنّه تعض 
لجميعها فى المتن ما عدا صوره واحده. و هى التجدّد بعد الانتهاء من الإيماء. 


فإن تجدّدت القدره على الركوع التام القيامى بعد رفع الرأس عن الركوع جالساً فقد ذكر فى المتن أنّه لا يجب بل لا يجوز له 
إعادته قائماً. و هذا هو الصحيح فيجتزى به لكن فى ضيق الوقت خاصًّه. و أمّرا فى السعه فحيث إِنْ الفائت ركن و لا يمكن 
تداركه فالصلاه باطله و الإعاده واجبه كما ظهر وجهه مما مر آنفاً. فما أفاده (قدس سره) لا يتم على إطلاقه. 


و إن تجدّدت بعد الانتهاء عن الانحناء غير التام فقد ألحقه الماتن بسابقه. 


و الأولى أن يقال: إذا بنينا على أنّ الدليل المانع من زياده الركوع من حديث لا تعاد أو غيره يشمل ما إذا كان الزائد مثل هذا 
الركوع؛ فالإلحاق فى محله مع مراعاه التفصيل بين السعه و الضيق كما عرفت. 


0 
و أما إذا بنينا على انصرافه عن الركوع الانحنائى كما لا يبعد و سيجىء الكلام عليه إن شاء الله تعالى» فاللّازم تداركك الركوع 


مطلقاً لعدم محذور فيه. غايته أنّه تخيل أن وظيفته الانحناء و الانتقال إلى البدل و اعتققد أمراً خيالي و مثله لا يجزى عن الواقع 
بعد انكشاف الخلافء فيلغى بعد عدم ضير فى زيادته و يجب الإتيان بالركوع قائما. 


و أولى بذلكك ما لو كان التجدّد بعد الانتهاء عن الإيماء و هو الذى لم يتعرّض له فى المتن بل لا ينبغى الإشكال فى انصراف 
دليل الزياده عن مثل ذلكك. نعمء لو كان الزائد من سنخ المزيد عليه فكرّر الانحناء أمكن دعوى 


مواسوعة 


الإمام الخوئى» ج زه ص: ا 


زياده الركوعء و أمّْرا مع الاختلاف فى السنخ فكانت الوظيفه الركوع القيامى لقدرته عليه فأضاف عليه الإيماء أو الانحناء» ففى 
مثله يشكل صدق تعدّد الركوع سيّما فى الأوّل؛ لعدم كون الإيماء من الركوع فى شىء لا شرعاً و لا لغه و إِنّما هو بدل و وظيفه 
مقرّره لدى العجز عنه؛ بل لا ينبغى الريب فى عدم الصدق كما عرفت. فاللَّازم إعاده الركوع قائماً ولا محذور فيها. 


للدت اا عالماء فاق كان بع ماع لذ كن الزااسن فقن 5 كتفى' المت | تسوه رده الك نب غلنة الاتمنات 
4 4 : م6 5 فى يجنر : . 
للقيام بعد الرفع. 


أقول: أمّْا الا-جتزاء فوجيه فى فرض الضيق فقطء و إلا ففى السعه يحكم بالبطلادن كما مرّ. و أمّا الاتتصاب فلا دليل عليه؛ فانٌ 
الانتتصاب القيامى إِنّما يجب بعد الركوع القيامى كى لا يهوى إلى السجود من الركوعء و لا دليل على وجوبه بعد مطلق الركوع 


وإن شئت فقل: إِنَّ اللازم بعد كل ركوع الانتصاب المناسب له و عدم الهوى منه إلى السجود, فان ركع قائماً وجب الانتصاب 
القيامى؛ و إن ركع جالساً فالاتتصاب الجلوسىء و بعد فرض الاجتزاء فى المقام بالركوع الجلوسى إِمّا مطلقاً على مسلكه. أو فى 
خصوص الضيق على المختار كما عرفت فلا يجب إِلَا الانتصاب جالساً الحاصل فى المقام, فالانتصاب للقيام لا دليل على جوازه 
فضلًا عن وجوبه. 


و إن كان قبل تمام الذكرء أو قبل الشروع فيه فقد حكم فى المتن بوجوب القيام متقوّساً إلى حدّ الركوع القيامى ثم إتمام الذكر 
و القيام بعده. 


و هذا أيضاً لا يمكن المساعده عليه؛ لما مر غير مرّه من تقوّم الركوع بالانحناء عن قيام» و ليس هو 


عباره غي تعلق بكواضر ترك لوده لأفدافة كيت | انق اران يصكزيا لبد مق إل كوم كو الى اد بعاد خلا طينه لقان 
[مسأله 4: زباده الركوع الجلوسى و الايمائى مبطله] 


[1880] مسأله ه: زياده الركوع الجلوسى و الايمائى مبطله و لو سهواً كنقيصته .)١(‏ 


فلا فائده فى ذلكك. و لو فرض صدق الركوع عليه فاللّازم الحكم بالبطلان لزياده الركن كما لا يخفى. 
و بالجمله: فليس له إِنَا إتمام الذكر فى نفس هذا الركوعء و لا يشرع له القيام منحنياً و الإتيان بالذكر فضِلًا عن وجوبه؛ و لا حاجه 


إلى إعاده الصلاه. 


وإن تجدّدت أثناء الركوع بالانحناء غير التام» أو أثناء الركوع الايمائى» فقد احتاط فى المتن بالانحناء إلى حدّ الركوع و إعاده 
الصلاه. 


وقد ظهر ممما مرّ: أنْ ذلكك هو الأظهر بلا حاجه إلى إعاده الصلاه. لعدم صدق الزياده فى الركوع سيّما فى الانحناء غير التام 
إن من مقدّمات الركوع الشرعى و مبادثه» إذ هو زياده فى الانحناء و تشديد فى الكيفء فلا يعد وجوداً مستقلا آخر فى قباله 
كى يعد من زياده الركوع كما هو ظاهر جدًا. 


)١(‏ أمَا البطلان فى فرض النقص فظاهرء فانٌ الركوع من مقوّمات الصلاه كما يشهد به ما دل على أن الصلاه ثلث طهور و ثلث 
ركوع؛ و ثلث سجود 0١١‏ فمع خلؤها عنه و عن بدله و هو الإيماء لا يصدق عنوان الصلاه» مضافاً إلى عقد الاستثناء فى حديث لا 
تعافن و هذا ظاهر عدا كاقرف قل رين الحنه. و السهو 


و أمَا فى فرض الزياده فكذلك بالإضافه إلى الركوع الجلوسى. فإنّهِ ركوع حقيقه لغه و شرعاًء فيشمله ما دلّ على البطلان بزياده 
الركوع فإنّه بإطلاقه يعت الركوع القيامى و الجلوسى. 


:5 الوسائل‎ )١( 


.١ أبواب الركوع ب 9ح‎ ٠ 
[مسأله ©: إذا كان كالراكع خلقه أو لعارض فان تمكن من الانتصاب]‎ 


]١188[‏ مسأله *: إذا كان كالراكع خلقه أو لعارض )١(‏ فان تمكن من الانتصاب و لو بالاعتماد على شى ء وجب عليه ذلكك» 
لتحصيل القيام الواجب حال القراءه و للركوع؛ و إِلّا فللركوع فقط فيقوم و ينحنى, و إن لم يتمكن من ذلكك لكن تمكن من 
الاتتصاب فى الجمله فكذلكك, و إن لم يتمكن أصلَاء فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ 
الركوع وجب [11؛ و إن لم يتمكن من الزياده أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث 


و أمَا بالنسبه إلى الايمائى فالمشهور أنه كذلك, بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه استناداً إلى سرايه أحكام المبدل إلى 
البدل؛ 


لكنّه كما ترىء فإنّ البدليه لا تستدعى إِلَا تنزيل البدل منزله المبدل فى وجوب الإتيان به و لا نظر فى دليلها إلى بقيه الأحكام 
كى يقتضى سرايتها إليه. و عليه فان تم الإجماع على الإلحاق و لم يتم فهوء و إِلَا فى الحكم بالبطلان إشكال بل منع» لعدم 
كون الإيماء ركوعاً لا لغهٌ ولا شرعاً و إِنّما هو بدل عن الركوع و وظيفه مقرّره لدى العجز عنه» فلا يشمله ما دل على البطلان 
بزياده الركوع 1١‏ فانٌ ذاكك الدليل خاص بالركوع ولا يعم بدله الُذى ليس هو من الركوع فى شىء. 


ذلك على حسب طاقته رعايه للقيام الواجب حال تكبيره الإحرام و القراءه و القيام المتّصل بالركوع, فإن أمكنه الكل فهوء و إلا 
فبالمقدار الميسورء 


لا أقل من القيام آناً ما اذى يتقوّم به الركوع 


[١]لا‏ تبعد كفايه الإيماء حينئذِ و إن كان الجمع بينه و بين ما فى المتن أحوط. 


(1) نعمء و لكنّه زياده فى الصلاه بعد الإتيان به بقصد الجزئيه كما هو المفروضء فتقدح مع العمد و إن لم يصدق عنوان 


لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط له الإيماء بالرأس :]١[‏ و إن لم يتمكن فبالعينين له تغميضاً و للرفع منه فتحاًء و إِلَا فينوى 
به قلباً و يأتى بالذكر .]١[‏ 


فيأتى حينئذ بالركوع الاختيارى. 

و إن عجز عن ذلكك أيضاً فلم يتمكن من الانتصاب أصنَاء فإن تمكن من القيام فى الجمله و لو منحنياً الى هو حد متوسط بين 
الركوع و بين الانتصاب التام وجب ذلكك و كان ركوعه اختياريا أيضاً فإنّه متقوّم بمطلق القيام لا بخصوص القيام الانتتصابىء فانّ 
الانتتصاب واجب آخر حال القيام قد سقط لدى العجز غير معتبر فى حقيقه الركوع. و إِنّما يتقوّم بطبيعى القيام الحاصل فى المقام 
ولوفى ضمن فرد آخر وهو القيام الانحنائى فيجب مع التمكن منه. 

و إن لم يتمكن من القيام أصِلَاء فتاره يفرض تمكنه من ازدياد الانحناء و الانتقال إلى مرتبه اخرى اخفض مرا هو عليه مع 
المحافظه على عدم الخروج عن أقصى مراتب الركوعء و أخرى لا- يتمكن من الزياده أصنًاء أو لو زاد خرج بذلك عن حدّ 
الركوع الشرعىء فهنا فرضان. 


أمّا الفرض الأوّل ففيه وجوه بل أقوال: 


اندها ونا اهار فى التق والعله التمهووش :هرت الأجطاء ]ينها مر حل استنادا إن لزوم الفرق بين قيامه و ركوعه. 
كما هو الحال فى الإيماء للركوع و للسجود, فكما 


يومئ للثانى أخفض منه للأوّل» لمكان الفرق بينهما فكذا فى المقام. 


]١[‏ بل الأظهر ذلك. 
[1] عن الاحوطل كما 
موسوعه الإمام الخوئى, ج ١0‏ ص: ١‏ 


و فيه: منع ظاهرء فإنّه وجه استحسانى و مجرد اعتبار لا يصلح لأن يكون مدركاً لحكم شرعى. و التفرقه فى الإيماء قد دل عليها 
النص المختص بمورده فلا وجه للتعدّى منه إلى المقام» فلم ينهض دليل شرعى على وجوب إحداث الفارق فى محل الكلام؛ 


هذا. 


وقد استدلٌ له المحمّق الهمدانى (قدس سره) 0١١‏ بأنّ الركوع و إن كان متقؤماً بالانحناء عن القيام إلا أن قيام كل شخص 
بحسبه. ففى القادر قيامه الاعتدال و فى من كان على هيئه الراكع الاستقامه على ما هو عليه بحسب حال فانٌ هذا هو قيامه 
حفن العرق "قطي اتحال يكون ركرعةه هر الاتحناء صن هذه التحاله أن ريك اتحناوه عينا هو عليه مثا بعد :قياما لهه:قان اذ لكف 
هو ركوعه فى نظر العرف كما يشهد به جريان عادتهم فى الركوع أمام الجبابره و الملوكك سما سيره أهل الفرس بالنسبه إلى 
أمراتهم شان ركرع القادرتهو الأتيحاء عن الانضات» ومن كان ست الظير ركوعة الازذباد فى اتتحتانه ولو بسي كل متهن 
عل حملي اله 


و فيه أَوَلَا: منع صدق الركوع عليه عرفاً» و إِنّما هو انتقال من مرتبه من الانحناء إلى أخرى» كيف و قد عرفت أنه متقوّم لغه و 
عرفاً بالانحناء عن القيام و من احدودب ظهره عاجز عن القيام و ليس هو إِنَا على هيئه الراكع» فصدق الركوع فى حقّه ممنوع 
دا و أمَا تعظيم مثله أمام الجبابره و الملوكك بزياده الانحناء فإنّما هو تواضع و خضوعء ولا يعد من الركوع فى شى ء كما 


لا يخفى. 


و ثانياً: سلمنا صدق الركوع عليه عرفا إلا أنه لا دليل على وجوب الانحناء الزائد فى المقام, فانٌ المستفاد من الأدلّه الوارده فى 


تحديد الركوع الشرعى وجوب الانحناء عن القيام حدًا يتمكن معه من إيصال أطراف 


.4 مصباح الفقيه (الصلاه): 78" السطر‎ )١( 


أماتف ةل كع بعك الئاقة قلت نفيك تسيل الزابعه موكيا ددى :وعد التكلف ساقط 82ل لمتكي مدر و 
إيجاد هذا الحد و إحدائه حسب الفرض. فبأىٌ دليل يجب عليه الانحناء الزائد على هذا المقدار ممما هو عليه فإنّه يحتاج إلى دليل 


بالخصوص و هو مفقود. 


و دعوى انصراف هذا التحديد إلى الأفراد الشائعه دون من كان على هيئه الراكع كما ترىء فإنّه إرشاد إلى الحد المعتبر فى 
الركوع المأمور بهه و مقتضى الإطلاق 01١‏ عدم الفرق بين الموارد كما لا يخفى. فالأقوى حينئذ لزوم الانتقال إلى البدل المقرّر 
لدى العجز عن الركوع و هو الإيماء لعدم قصور فى شمول إطلاق دليله للمقام. 


القول الثانى: ما اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) 3١‏ من أنه ينوى الركوع ببقائه على هذه الحاله لعدم الدليل على وجوب 
الانحناء الزائد و ليس ذلك من تحصيل الحاصل كى يكون الأمر به لغواً لإمكان هدم تلكك الهيئه الركوعيه بالجلوس و نحوه 
فيؤمر بالبقاء على تلك الهيئه قاصداً بها الركوع المأمور به فى الصلاه. 


أقول: أمَا عدم الدليل على الانحناء الزائد فهو حق كما عرفت آنفاً. و أمَا الاجتزاء بقصد الركوع بتلكك الهيئه فيتوقف على أمرين: 


أحدهما: أن الركوع عباره عن نفس تلكك الهيئه الخاصّه. و الهوى مقدّمه عقليه صرفه. 


)١(‏ لقائل أن يقول: إِنْ الخطاب فى نصوص التحديد متوجّه إلى الأشخاص العاديين المستوين فى الخلقه 


كزراره و أبى بصير و نحوهماء و لعل هذا يجعله من اكتناف الكلام بما يصلح للقرينيه المانع عن انعقاد الإطلاق. 
)١(‏ الجواهر .6١ :٠١‏ 


ثانيهما: أنّ المأمور به هو الركوع الأعم من الحدوثى و البقائى» و عليه فلا مانع من قصد الركوع بتلك الهيئه الخاصّه بقَاءَء هذا. 
و للمناقشه فى كلا الأمرين مجال واسع. 


أمَا الأوّل: فلما عرفت من أن الركوع متقوّم بالانحناء عن القيام» فهو معتبر فى حقيقته شطراً أو شرطاً و إن كان الأظهر هو الثانى. 
وعلق أي ال قلشت تلكع اليية علق اطلاقينا وك ها لفقت و كوعاً كن كر 6 القوق مقدانة مخصة: وهو نالو جل 
عن القيام ثم قام متقوساً إلى حدّ الركوع لا يجتزى به و لا يتحمّق معه الركوع قطعا. 


و أما الثانى: فلأنٌ الظاهر من الأمر بشىء هو إحدائه و إيجاده بعد ان لم يكنء و لا يكفى فيه مجرّد البقاء و لو بقصد الأمر بل 
كيف يمكن توجيه الخطاب نحو الراكع بقوله اركع فإنّه يعد لغواً و من تحصيل الحاصل فى نظر العرف كما لا يخفى. فهذا 
القول تلو سابقه فى الضعف. 


و من جميع ما قدّمناه يظهر أن الأقوى هو القول الثالث؛ أعنى سقوط الركوع عنه. لمكان العجز و الانتقال إلى بدله و هو الإيماء. 
لعدم قصور دليله عن الشمول للمقام فيومئ برأسه إن أمكن و إلا فبالعينين تغميضاً له و فتحاً للرفع منه. و مع العجز عنه أيضاً 
الْذى هو فرض نادر جدّاً فينوى بقلبه على الأحوط و إِلَا فلا دليل عليه» و مقتضى القاعده حينئذ سقوط الصلاه لتقوّمها بالركوع و 
هو عاجز عنه و عن بدله؛ لكن الفرض فى غايه الشذوذ 


نعم الأسحوط فى المقام أن يجمع بين الإيماء و بين زياده الانحناء قاصداً بأحدهما ما هو الركوع المأمور به فى حمّه و ما هى 


وظيفته واقعاًء فيقع الآخر لغواً غير مضر فإنّه جامع بين الأقوال» و بذلكك يخرج عن شبهه الخلافء فإِنّ 
[مسأله /!: يعتبر فى الانحناء أن يكون بقصد الركوع و لو إجمانًا بالبقاء على نيت فى أوَل الصلاه] 


]١1041/[‏ مسأله /: يعتبر فى الانحناء أن يكون بقصد الركوع و لو إجمانًا بالبقاء على ثيته فى أَوّل الصلاه بأن لا ينوى الخلاف»ء فلو 
انحنى بقصد وضع شى ء على الأعرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حيهء أو نحو ذلكك. لا يكفى فى جعله ركوعاً بل لا بد من 
القيام ثم الانحناء لل كوع., و لا يلزم منه زياده الركن .)١(‏ 


صاحب الجواهر أيضاً لا يأبى عن ذلك و إِنّما يرى جواز قصد الركوع بالبقاء على تلكك الحاله» لا عدم جوازه بالانحناء الزائد 
كما لا يخفى. 


و أمّا فى الفرض الثانى فلا ينبغى الشكك فى تعن الإيماء فى حقّه. لفرض عدم تمكنه من الانحناء الزائد كى يحتمل وجوبه؛ أو 
لو انحنى خرج عن أقصى مراتب الركوع. وقد عرفت ضعف مقاله صاحب الجواهر (قدس سره) لتوقفها على مقدّمتين كلتاهما 
ممنوعه. فلا مناص من الانتقال إلى البدل و هو الإيماء عملًا بإطلاق دليله الّذى لا يقصر عن الشمول للمقام. 


)١(‏ لا يخفى أن المحتملات فى حقيقه الركوع المأمور به أمور: 


أحدها: أنّه عباره عن الحركه عن حاله الانتصاب إلى أن تبلغ أطراف أصابعه الركبتين» أو أن يضع كمّيه عليهما على الخلاف فى 
ذلكك كما مرّ »١١‏ فيكون فى ابتداء الحركه شارعاً فى الركوع, لكونه مؤلفاً من عدّه أجزاء و هى الانحناءات المتتاليه 


المحدوده بين الحدّين» فكل مرتبه جزء من ال ركوع لتركبه من المجموع. 


الثانى: أنّه مفهوم بسيط لا جزء له و هو نفس الهيئه الخاصّه المنتزعه عن الانحناء البالغ حدًا يتمكن من إيصال الأصابع أو اليدين 
إلى الركبتين» لكن لا 


(؟) فى هن "وها بعذها. 


على إطلاقهاء بل حصضّه خاصّه من تلكك الهيئه و هى المسبوقه بالقيام» فالواجب هى الهيئه الحاصله عن انحناء قيامى» فيكون 
الهوى عن القيام معتبراً فيه شرطاً لا شطراً و تقتتداً لا قيدا بخلاف الوجه السابق الّذى كان عليه معتبراً قيداً و تقتيداً كما عرفت. 


الثالث: أنه عباره عن نفس تلكك الهيئه الخاصّه على إطلاقها كيف ما اتّفقت و حيثما تحقّقتء فيكون الهوى إليها مقدّمه عقليه 
طنرقة لأ دغل لياف التامرئئيه صل يخلاف» المح الناتى بذ عليه كان تقديه فيه كبا اهو السال فى سات الشرائط مزه لسر 
و الطهور و نحوهما. 

و يترتّب على الاحتمالين الأوّلِين ما أفاده فى المتن من لزوم كون الانحناء بقصد الركوع. و أنّه لو انحنى لغايه أخرى من وضع 


شى ء على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حته. و بعد بلوغ حدّ الركوع بدا له أن يجعله ركوعاً لا يكتفى بهء بل لا بدّ من القيام 
ثم الانحناء للركوع, ولا يلزم منه زياده الركق: 


أمرا مع الاحتمال الأوّل فظاهر؛ و كذا على الثانى, فإِنّ الشرط ليس مطلق الهوى و الانحناء» بل خصوص ما كان بقصد الركوع 
كما لا يخفىء فالهوى العارى عن هذا القصد ليس مصداقاً للشرط فينتفى المشروط بانتفائه. 


و أمًا على الاحتمال الأخير فقد يقال كما عن العلامه الطباطبائى فى منظومته »)١١‏ و تبعه صاحب الجواهر (؟) بالاكتفاء فى 


المقام» إذ الواجب هو نفس تلكك الهيئه و قد حصات. و الهوى مقدّمه عقليه محضه لا دخل له فى الركوع المأمور به بوجه عدا 
حيثيه المقدّميه الصرفه. كما أنه كذلكك بالإضافه إلى السجود بلا خلاف ولا إشكالء لكونه متقوّماً بوضع الجبهه على الأرض 


.17* الدرّه النجفيه:‎ )١( 
./8 :٠١ (؟) الجواهر‎ 


فقطء ولا دخل للهوى فيه إِلَا من باب المقدّمه. فكما أنّه لو هوى إلى الأرض لغايه أخرى ثم بدا له فى السجود يجتزى به من 
دون حاجه إلى القيام و الهوى إليه مرّه أخرى» فكذا فى المقام. 


واعترضن علية شَيخْئا الأنضارئ )١١‏ وقد أجاد فيما أفاد فأورد (قدس سره). 


وَل بإنكار المبنىء و أن الركوع ليس مطلق تلكك الهيئه كى يكون الهوى مقدّمه عقليه صرفه. بل خصوص المسبوق بالقيام كما 
هو المستفاد من ظواهر النصوصء بل من كلمات اللَغوبين أيضاً فلا يطلق الراكع إِنَا على المنحنى عن قيام» فهو مشروط بسبق 
الهوى و متقوّم بالانحناء القيامى. و من هنا لو جلس عن قيامه ثم قام متقوّساً إلى حدّ الركوع لا يجتزى به بلا إشكالء لعدم كونه 
مصداقاً للركوع, و إِنّما هو على هيئه الراكع. و لا يقاس ذلكك بالسجود, لما عرفت من أنّه متقوّم بوضع الجبهه على الأرض فقطء 
ولا دخل للهوى و الانحناء فى حقيقته بوجه, فهو فيه مقدّمه عقليه محضه لا محاله. بخلاف الركوع فإنّه متقوّم بالانحناء المسبوق 
بالقيام المستلزم لكون الهوى شرطاً شرعياً فيه كما عرفت. 


وكانا؟ سلمنا لكك لكى دغوف الاكتفاء مبنيه على أن يكون الأمر بالركوع متعلقاً بالطبيعى الجامع بين الحدوث و البقاءء فَإِنّه 
بعد ما بلغ إلى هذا الحد و لو 


لغايه أخرى جاز له أن يقصد به الركوع بقاء. 
لكنه خلاف ظواهر الأندلّه قطعاًء بل المنصرف منها خصوص الإحداث و إيجاد الركوع بعد أن لم يكنء كما هو الحال فى 


النتحوة أ كبا وطيرد من سات الذكا لت قلى عكر فى ص ا فالات خنيةه بالأرقن كيرا لسو اله أن يتفيد يه التتجود زقاة بال 
إشكالء بل لا بدٌ من رفع الجبهه ثم وضعها ثانياً بقصد 


.١01/ كتاب الصلاه:‎ )١( 
57 ص:‎ ١0 موسوعه الإمام الخوئى, ج‎ 
[مسأله 4: إذا نسى الركوع فهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض]‎ 


[1884] مسأله : إذا نسى الركوع فهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع و لا يكفى 
أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع من دون أن ينتصبء و كذا لو تذكر بعد الدخول فى السجود أو بعد رفع الرأس من السجده 
الأزلى قبل التبعوق فى النائيه على الأقرى وإ كان الأحوط اك بحلنه الصوره إعاده الفمناقة ايها بسف إتمامها وإثبات سعدا 
السوو ازيافة السحدة 01 


السجود كى يتحقّق الإحداثء كما أن الواجب فى المقام هو القيام ثم الانحناء ثانياً بقصد الركوع. فظهر أن ما ذكره فى المتن هو 
)١(‏ لا إشكال فى أنَّ من نسى الركوع و تذكره بعد السجدتين أو بعد الدخول فى السجده الثانيه بطلت صلاته لعدم إمكان 
تصحيحها بوجه. للزوم زياده الركن من التداركء و نقيصته مع عدمه كما لا يخفى. 

كما لا إشكال فى الصيحه لو كان التذكر قبل الدخول فى السجود و وضع الجبهه على الأرضء لإمكان التداركك من دون أىّ 
محذورء فيرجع إلى القيام ثم يركع, و لا يكفى القيام متقوّساً إلى حدّ الركوع من دون أن ينتصبء لاعتبار كون الركوع عن قيام 
متصل به كما 


عرفت فى المسأله السابقه و لا انُصال فى المقام. 


إِنّما الكلاسم فيما إذا كان عق 5 ا اده الأنوق أن انا رهاء :فقيل ريدق لكك لصوو الأولى كما لعلّه المشهور فيحكم 
بالبطلان» أم بالصوره الثانيه كما اختاره جماعه منهم الماتن فيحكم بالصبحه؟ 


لا ينبغى الشكك فى أن مقتضى القاعده هو الثانى» إذ لا يلزم من تداركك الركوع أق مود ؤوهدا الم سمجده هده واه 
ضير فيها بعد أن لم 


تكن ركنا والكورد آنل العتلك لأ مادم حدم و فاه راتما تحاف جز و ه11 


وإنّما المنشأ للخلاف ورود روايات فى المقام ربما يتوهّم دلالتها على البطلان فى خصوص المقام أعنى نسيان الركوع و بذلكك 
يخرج عن مقتضى القاعده المزبوره» لكن الظاهر عدم دلالتها عليه» بل المستفاد منها أيضاً هى الصيحه فتكون الصححه مطابقه 
للقاعده و للنص فلا بد من التعدّض إليها. 


فمنها: موثقه إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يركع» قال يستقبل حتّى يضع كل شىء 
من ذلكك موضعه» )”١‏ قالوا إِنّْ الموضوع نسيان الركوع مطلقاً فيشمل ما لو كان التذكر بعد السجده الواحده. 


و فيه: أن الذيل مانع عن انعقاد الإطلاق لقوله (عليه السلام): «حتّى يضع كل شى ء موضعهاء فيظهر أن موضوع الحكم نسيان لا 
يتمكن معه من وضع كل شى ء موضعه. و هذا كما ترى مختص بما إذا كان التذكر بعد السجدتين. إذ لو كان بعد السجده 
الوالعةوتيش كن من وضع كرشي ء موضعه. لما عرفت من أن زياده السجده سوه را قر اله م كوو كذا رتك 


الركوع و وضعه فى موضعه من دون أىٌ محذور. و مع تسليم الإطلاق فلا 


بد من تقييده بما ستعرف. 


لا 
و منها: صحيحه رفاعه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد و يقوم, قال: يستقبل) 79. 


." 2” ح‎ ١6 الوسائل *: 19/ أبواب الركوع ب‎ )١( 
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و هذه أيضاً كما ترى لا إطلاق لهاء لقوله: «يسجد و يقوم»» إذ من الواضح أن القيام إِنّما هو بعد السجدتين فلا يشمل ما لو كان 
التذكر بعد السجده الواحده لعدم القيام معهاء و مع تسليم الإطلاق فيقتد أيضاً بما سيجى ء. 


ومنها: خبر أبى بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تسق أن بركع قال: عليه الإعاده) .)١١‏ 


و فيه: مضافاً إلى ضعف سنده بمحمّد بن سنان» عدم ظهوره فى الإطلاق و إِلَّا نزم الحكم بالبطلان» و لو كان التذكر قبل وضع 
الجبهه على الأرض لصدق نسيان الركوع حينئذ مع أنّها صحيحه بعد تدارك الركوع بلا خلاف و لا إشكال كما تقدّم؛ فيظهر 
أن المراد به نسيان لا بتمكن معه من التداركك و وضع كل شى ء موضعه المختص بما إذا كان التذكر بعد السجدتين؛ فيكون 
ماده مماوقا لبوق إسحاف و عمار المقدةة 

: : : ا 
و على تقدير تسليم الإطلاءق فلا بد من تقيبده كغيره من النصوص المتقدمه »7١‏ بصحيحه أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) «قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعه من الصلاه و قد سجد سجدتين و تركك الركوع استأنف الصلاه» 30 فإنّ الجمله 


الشرطيه تضمنت قيدين: 


أحدهما: تيقن ترك الركعه أى الركوع كما يشهد به قوله: «و تركك الركوع» ثانيهما: أن يكون 


الل كز يدك المشطل فرق لشوومها عدم وجوب الاستئناف عند 


.6 ح٠١ أبواب الركوع ب‎ /١ :# الوسائل‎ )١( 


(1) هذا وجيه فى غير صحيحه رفاعه. أمّا فيها فالنسبه بينها على تقدير تسليم الإطلاق كما هو المفروض و بين مفهوم صحيحه 


أبى بصير عموم من وجه كما لا يخفىء و معه لا موجب لتقديم هذه الصحيحه. 
(*) الوسائل #: /7١‏ أبواب الركوع ب ١٠ح‏ ". 
[مسأله 4: لو انحنى بقصد الركوع فنسى فى الأثناء و هوى إلى السجود] 


]١884[‏ مسأله 4: لو انحنى بقصد الركوع فنسى فى الأثناء و هوى إلى السجود, فان كان النسيان قبل الوصول إلى حدٌ الركوع 
انتصب قائماً ثم ركع, و لا يكفى الانتصاب إلى الحدّ اذى عرض له النسيان ثم الركوع؛ و إن كان بعد الوصول إلى حدّه فان لم 
يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئناً و الإتيان بالذكرء و إن خرج عن حدّه فالأحوط إعاده الصلاه بعد إتمامها بأحد الوجهين 
من العود إلى القيام ]١[‏ ثم الهوىٌ للركوع أو القيام بقصد الرّفع منه ثم الهوىّ للسجود, و ذلكك لاحتمال كون الفرض من باب 
نسيان الركوع فيتعيّن الأوّلء و يحتمل كونه من باب نسيان الذكر و الطمأنينه فى الركوع بعد تحمّقه و عليه فيتعيين الثانى» 
فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين ثم يعيدها .)١(‏ 


فقد أحد القيدين فلا تجب الإعاده لو شكك فى تركك الركوع؛ لكونه مجرى لقاعده التجاوزء كما لا تجب لو كان التذكر قبل 
السحدتن !لخادل لين ]1 ااقد كوه | السصدة الواحده. فبمفهوم هذه الصحيحه يقد الإطلاق فى بقيه النصوص لو كان. فما أفاده 
فى المتن من الحكم بالصيحه فى هذه الصوره بعد تداركك الركوع هو الصحيح, و إن كان الأحوط الإعاده. 


)١(‏ قد عرفت أن الركوع ليس عباره 


عن مجرّد الهيئه الخاصّه كيف ما اتّفقت بل خصوص المسبوق بالانحناء عن القيام بحيث يكون لدى الهوى عن القيام قاصداً 
للركوع فى جميع مراتب الانحناءات إلى أن يبلغ حدّ الركوع؛ و من هنا أشرنا سابقاً إلى أن القيام المتصل بالركوع ليس واجباً 
بنفسه فضلًا عن أن يكون ركناً بحياله» بل هو تابع فى الوجوب و الركنيه لنفس الركوع؛ حيث إِنَّ 


]١[‏ هذا هو الظاهر و إعاده الصلاه بعد ذلكك أحوط. 
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الإخلال به إخلال بالركوع لتقوّمه به و دخله فى حقيقته. و على هذا الأساس يبتنى حكم هذه المسأله كالمسأله السابقه. 
ثم إِنْ هذه المسأله تنحل إلى صور: 


إحداها: أن ينحنى بقصد الركوع و فى الأثناء قبل أن يصل إلى حدٌ الركوع ينسى فيهوى إلى السجود ثم يتذكرء سواء أ كان 
تذكره قبل الوصول إلى حدٌ الركوع أيضاً أو فى أثنائه» أو بعد التجاوز عن حدّه لاشتراكك الجميع فى ملااك الحكم و هو عدم 
حصول الركوع المأمور به منه» لما عرفت من تقوّمه بالانحناء الحاصل بقصده فى جميع مراحله و مراتبه» و المفروض أنْ قطعه 
خاصّه من الهوى و هى المتحققه بعد النسيان لم تكن بقصده. فقد تخلل الفصل بالهوى غير الصلاتى المانع من اتُصال الركوع 
بالقيام بالمعنى الَذى عرفت. فلا مناص من رجوعه و انتصابه قائماً ثم الركوع. 


و منه تعرف أنّه لا يجديه الانتصاب إلى الحدّ اذى عرض له النسيان ثم الركوع؛ لعدم حصول الاتصال بالقيام معه بعد تخلل 
الفصل بينهما بالهوى الأجنبى غير المقصود به الركوع. و هذا ظاهر لا ستره عليه. 


الصوره الثانيه: أن يعرض النسيان بعد البلوغ حدّ الركوع؛ فيهوى بقصد السجود قليلًا ثم يتذكر قبل الخروج عن الحد و 


2 


حكم هذا أيضاً ظاهر, فإنّه يبقى مطمئناً ثم يأتى بالذكر و لا شىء عليه غايته أَنّهِ اتتقل من مرتبه من الركوع إلى مرتبه اخرى بلا 
قصد إليهاء و هذا لا ضير فيه بعد تحمّق مسمى الركوع عن قصد إليهء ولا يعد ذلكك زياده فى الركوعء إذ ليس هو ركوعاً آخر و 
وجوداً ثانياً له» بل هو إبقاء و استمرار للوجود الأوّل. نعم» هو هوى زائد لعدم كونه بقصد الركوع حسب الفرضء و لا دليل على 
كافتته له بحن أن سد سهراء | نما الأشكال قفن : 


الصوره الثالثه: و هى ما لو عرض النسيان بعد البلوغ حدّ الركوع و لم يتذكر إِلّا بعد الخروج عن حدّهء و قد احتمل الماتن (قدس 
سره) فيها احتمالين: 


أحدهما: أن يكون ذلكك من باب نسيان الركوع؛ فيلحق بما لو هوى عن القيام إلى السجود و قبل الدخول فيه تذكر تركك 
الركوع الَذى تقدّم حكمه فى المسأله السابقه من لزوم التدارك بالرجوع إلى القيام ثم الإتيان بالركوع؛ و بعد الاتتصاب منه 
يهوى إل السجود و يتم صلاته. 


انيهما: أن يكون ذلكك من باب نسيان الذكر و الطمأنينه فى الركوع بعد تحقّقه. و حيث قد مضى محلّهما فلا مجال لتدا ركهماء 
نعم القيام الواجب بعد الركوع محله باق فليس عليه إِلَا الانتصاب بقصد رفع الرأس من الركوع ثم الهوى إلى السجود. و حيث 
نه (قدس سره) لم يجزم بشىء من الاحتمالين فذكر أن الأسحوط اختيار أحد الوجهين و العمل بإحدى الوظيفتين ثم إعاده 
الصلاه. 


أقول: قد يفرض عروض النسيان بعد حصول الاستقرار على هيئه الركوع و لو آنا ماء ولا شكك فى الصيحه حينئذ وعدم لزوم 
التداركك, إذ قد 


تحمّق معه مسمّى الركوع الواجبء غايته فوات الذكر و الاطمئنان حاله غير الممكن تداركهما لفوات المحل و لا ضير فيه بعد أن 
لم يكن ركناًء و قد تعرّض (قدس سره) لهذا الفرع فى بحث الخلل 01١‏ و حكم بالصخخحه غير أنه ذكر وجوب القيام بعدئذ تحصينًا 


إِلَا أنْ هذا الفرض خارج عن منصرف كلامه فى المقام كما لا يخفى. 


وقد يفرض عدم حصول الاستقرار أصلا و استمراره فى الهوى من غير مكث كما هو محط نظره و مفروض كلامه. و الظاهر 
حِيتقل تعن الاحتمال:الأوّل 


.]5١19 المسأله‎ /١8 فى مطاوى المسأله الثامنه عشره [شرح العروه‎ )١( 


و أن المقام من نسيان الركوع لوضوح أن الهيئه الخاصّه التى هى حقيقه الركوع لا تكاد تتحقّق إِلَا بالاستقرار عليها و لو هنيئه 
بحيث ينتهى به الانحناء و تأخذ الهيئه حدّها و إِلّا فلا ركوع مع التوالى فى الانحناء و الاستمرار فى الهوى» لعدم حصول تلكك 
الهيئه بحدّها مع التجاوز و عدم الاستقرار. كيف و لو صدق عليه الركوع لكان الهاوى إلى السجود راكعاً أيضاً فى ضمنه. فيلزم 
اشتمال كل ركعه على ركوعين و هو كما ترى .0"١١‏ 


و بالجمله: لا ينبغى الرّيب فى عدم تحمّق الركوع فى المقام لفقد فصله المقوّم له» فلا مناص من تداركه لنسيانه. 


ثم إن ما ذكره الماتن بناءَ على الاحتمال الثانى من وجوب القيام بقصد الرفع من الركوع تحصيًا للقيام الواجب بعده مبنى على 
أن يكون الواجب مطلق القيام الحاصل بعد الركوع كيف ما اتّفق» و هو خلاف التحقيق» بل الظاهر من النصوص أن الواجب هو 
القيام عن الركوع لا 


القيام بعد الركوع و كم فرق بينهماء و من هنا لو جلس عن ركوعه اختياراً ثم قام لا يكون مجدياً بلا كلام و ليس ذلكك إِلَا 
لكون الواجب خصوص الحصّه الخاصّه و هى القيام الناشئ عن رفع رأسه من الركوع؛ و حيث إِنَّ هذا القيام متعذّر فى المقام 
لعدم إمكانه إلا بإعاده الركوع المستلزمه لزياده الركن فيسقط و لا ضير فيه لعدم كونه ركناً و إِنّما هو واجب مستقل بعد 


فالأقوى عدم الحاجه إلى القيام على هذا الاحتمال؛ أو على تقدير حصول الاستقرار فى الركوع و لو قلينًا كما فى الفرض السابق 
و مرّت الإشاره إليه. 


فتحصّل: أن الأقوى هو الاحتمال الأوّل و إن كان الاحتياط بالإعاده حسنا. 


موسوعه الإمام الخوئى, ج ١0‏ ص: 5ه 
[مسأله :٠١‏ ذكر بعض العلماء أنه يكفى فى ركوع المرأه الانحناء] 


]189٠0[‏ مسأله :٠١‏ ذكر بعض العلماء أنه يكفى فى ركوع المرأه الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق 
ركبتيها (1)» بل قيل باستحباب ذلككء و الأحوط كونها كالرجل فى المقدار الواجب من الانحناء نعم الأولى لها عدم الزياده فى 
الانحناء للا ترتفع عجيزتها. 


*: و النهايه «7”)» بل عن كثير من كتب المتقدّمين و أكثر كتب المتأخَرين كما فى الجواهر‎ )١( حكى ذلكك عن المقنعه‎ )١( 
استناداً إلى صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: المرأه إذا قامت فى الصلاه جمعت بين قدميها و تضم يديها إلى‎ 
."8« صدرها لمكان ثدييهاء فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لثلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها»‎ 


ولا يخفى أنّهِ بناءَ على مسلكك المشهور من تحديد الانحناء المعتبر فى الركوع بإمكان وضع اليدين على الركبتين تتحمّق المنافاه 
بينه و بين هذه الصحيحه. إذ مقتضى 


النصوص المستدل بها على هذا القول أن التحديد المزبور معتبر فى ماهيه الركوع حيثما تحمّق, و قضيّه الإطلاق و لو بمعونه 
قاعده الاشتراكك عدم الفرق فى ذلكك بين الرجل و المرأه» فتنافيها هذه الصحيحه الدالّه على كفايه الأقل بالنسبه إليها. فلا مناص 
دن ركاب المقصيس. ميا و حمل تلك النصوص على الرّجالء و نتيجه ذلك الالتزام بافتراقها عن الرّجال فى مقدار الانحناء. 


و أمًا بناءَ على القول الآخر و هو المختار كما تقدَّم «8) من كفايه الانحناء 


.١١١ المقنعه:‎ )١( 

(؟) النهايه: 9/. 

./6 :٠١ الجواهر‎ )"( 

() الوسائل 2: 77”// أبواب الركوع ب 18 ح 7. 

(قافى ع2 
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[مسأله :1١‏ يكفى فى ذكر الركوع التسبيحه الكبرى مرّه واحده] 


[1891] مسأله :١١‏ يكفى فى ذكر الركوع التسبيحه الكبرى مده واحده كما مب و أمّا الصغرى إذا اختارها فالأ.قوى وجوب 
تكرارها ثلاثاء بل الأحوط ]١[‏ و الأفضل فى الكبرئ أيضاً التكرار ثلاناء كما أن الأحوط فى مطلق الذكر غير السبيحة أيضاً 
الثلاث و إن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى .)١(‏ 


حدًا يتمكن من إيصال رؤوس الأصابع إلى الركبتين؛ فلا منافاه حينئذ ببنه و بين هذه الصحيحه فى مقدار الانحناءء إذ التمكن من 
الإيصال المزبور يستلزم بطبيعه الحال وضع اليدين فوق الركبتين و على الفخذين الّذى تضمنته هذه الصحيحه فينطبق أحدهما 
على الآخرء فاذن لا فرق بينهما فى حدٌ الانحناء الواجب. 

نعم» يفترقان فى الحكم الاستحبابى؛ إذ لا ريب فى استحباب الانحناء الأكثر للرجال بحيث يتمكن من وضع اليدين على الركبتين 
كما تقدّم. و أمَا النّساء فالأولى و الأفضل لهنّ الوقوف على هذا الحد و عدم الانحناء الأكثر لثلا يطأطئن كثيراً فترتفع عجيز تهن 
كما تضمنته هذه الصحيحه. فيلتزم بالتخصيص فى هذا الحكم الاستحبابى 


مع المساواه فى الحدّ الوجوبى. فما ذكره فى المتن من أنّها كالرجل فى المقدار الواجب من الانحناء غير أن الأولى لها عدم 
الزياده فيه هو الصحيح. 


)١(‏ تقدّم الكلام حول هذه المسأله عند التعرّض للواجب الثانى من واجبات الركوع مستقصى و عرفت كفايه التسبيحه الكبرى 
مرّه واحده و لزوم تكرار الصغرى ثلاثاًء بل كفايه مطلق الذكر إذا كان بقدر الثلاث الصغريات. 


[١]لم‏ يظهر لنا وجه الاحتياط. 
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و يجوز الزياده على الثلاث و لو بقصد الخصوصيه و الجزئيه )١(‏ 


نعم» أضاف فى المقام احتياطين: 


أحدهما: استحبابى قال (قدس سره): بل الأحوط و الأفضل فى الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً. أمَا كونه أفضل فلا إشكال فيه» للأمر 
من النصوص بكفابه المدّهء و أن واحده تامه تجزى فلا مجال لاحتمال وجوب الثلاث كى يكون أحوط 19). 


تاتنهنهاء:وتدويى :ودهو قله كنا 3 الأسوط دف «طلى الد غير التسينحه :انض القلاك و إن كان كل وده ننه قدو الدلةك من 
الصغرى. و هذا أيضاً لم يظهر وجهه. للتصريح فى صحيحه مسمع المتقدَّمه بكفايه ما يعادل التسبيحات الثلاث؛ قال (عليه 
السلام): «يجزيكك من القول فى الركوع.و السجود ثلاث تسبيحات أو قدرهنٌ مترسكًاا إلخ «*” فلو اختار ذكراً يوازى مجموع 
التاكت هخ المبكرى" كقوله: لا إلى إلا اللمو الله | كثر دنا كفن مهو حاتحة إلى تكراره تلان فالكسقاط المد كوو ف غير 
لعل 


)١(‏ أمَا قصد الجزئيه فمشكل بل ممنوعء لما مرٌ غير مرّه من منافاتها مع الاستحبابء و لذا أنكرنا وجود الجزء المستحبّىء و إِنّما 
حو 


ل 


(؟) حكى فى الحدائق 8: 758 عن العلامه فى التذكره [: 184] عن بعض علمائنا وجود القول بوجوب الثلاءثء فلعل احتياط 
المتن مبنى على رعايه هذا القول. 


(*) الوسائل *: 7/07/ أبواب الركوع ب هح .١‏ 


1 ل 
والآولى أن يختم على وتر كالثلاث و الخمس و السبع و هكذا »)١(‏ و قد سمع من الصادق (صلوات الله عليه) ستّون تسبيحه فى 


ركوعه و سجوده. 


و أمًا قصد الخصوصيهه أى الاتيان بالزائد بعنوان الوظيفه المقرّره فى هذه الحاله لا بعنوان مطلق الذكر الُذى هو حسن على كل 
حال فدلٌ عليه النصوص الدالّه على استحباب إطاله الركوع و السجود و إكثار الذكر فيهماء التى منها موثقه سماعه قال (عليه 
السلام) فيها: «و من كان يقوى على أن يطوّل الركوع و السجود فليطؤّل ما استطاع يكون ذلكك فى تسبيح الله و تحميده و 
تمجيده. و الذّعاء و التضرّع. فإنْ أقرب ما يكون العبد إلى ربّه و هو ساجد) .0١١‏ 


"١ على المشهورء و كأنّه لما فى بعض نصوص الياب من أن «الفريضه من ذلكك تسبيحه, و السنه ثلاث و الفضل فى سبع‎ )١( 
.7« حيث لم يتعرّض للاشفاعء المؤيّد بما ورد من أنّ الله سبحانه وتر يحب الوتر‎ 


1 : 
لكن فى صحيح أبان بن تغلب قال: «دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) و هو يصلى فعددت له فى الركوع و السجود ستّين 


تسبيحه) (5). 


فربّما يتوهّم المنافاه بينها و بين استحباب الإيتار» و قد تعرّض لذلكك فى الذكرى و قال: إِنْ عدّ الستّين لا ينافى الزياده عليه «8). و 


لك وج عدم 


)١(‏ الوسائل *: 700/ أبواب الركوع ب 


ل 
(؟) الوسائل #: 198/ أبواب الركوع ب 5ح ١‏ لكن السند مشتمل على القاسم بن عروه و لم يوثق. 
(*) الوسائل :١‏ 8©/ أبواب الوضوء ب ا"اح 7. 

(؟) الوسائل #: ©0/ أبواب الركوع ب مح .١‏ 

(ه) التكى دعبم 
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[مسأله ؟1: إذا أتى بالذكر أزيد من مرّه لا يجب عليه تعيين الواجب منه] 


[؟95ا] سألة 17 إذا أت بالذكر أويك من يه لآ يجن عليه تعييى الواجن مقهه بل الأحوط غدمه ]١[‏ تخضوصا إذا عينه فى غير 
الأول لاحتمال كون الواجب هو الأوّل مطلقاً بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرّه و الثلاث و 
لخدن دلا 0 


المنافاه» و لعلّه من أجل أنّ الراوى إِنّما تعرّض لفعله و هو العدّ لا لفعل المعصوم (عليه السلام»» إذ لم يقل إنّه سبح سنَّينء فلعل 
الصادر عنه (عليه السلام) كان بزياده الواحده و لو خفاءً» إِمّا قبل الستّين المعدوده أو بعدها ولم يسمعها الراوى فلا تدل 
الصحيحه على عدم صدور الزائد كى تنافى استحباب الختم على الوتر. 


و هكذا الحال فى موثقه حمزه بن حمران و الحسن بن زياد الذين عدا تسبيحه (عليه السلام) فكان أربعاً أو ثلاثاً و ثلاثين مرّه 
.)١١‏ 

و كيف كان فلا تنافى فى البين» إِلَا أنّ أصل الاستحباب بحيث إِنّ السبع مثلًا أفضل من الثمان إِلَا إذا زاد عليه واحده مشكل» 
لقصور ما عرفت عن إثباته كما لا يخفى. إلا أن يستند فيه إلى فتوى المشهور بناءً على كفايته فى الحكم بالاستحباب. 


)١(‏ احتاط (قدس سره) حينئذ بعدم تعيين الواجب من بين الأفراد لا سيما فى غير الأوّل لاحتمال كون الواجب خصوص الأوّل 
أو المجموع من باب التخيير بين الأقل و الأكثر, و إِنّما له 


التعيين لو كان الواجب واحداً لا بعينه مختراً فى تطبيقه و لم يثبت. 


هذا وقد ظهر لكك بما قدّمناه فى بحث التسبيحات الأربع فى الركعتين 


[1] لا بأس بقصد الوجوب فى الذكر الأوّل و قد مرٌ نظيره. 


.” الوسائل #: 05/ أبواب الركوع ب مح‎ )١( 
09 ص:‎ ١0 موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 
يجوز فى حال الضروره و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى]‎ :1١1 [مسأله‎ 


لا 
]١69 |‏ مسأله 1 يجوز فى حال الضروره و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مره واحده 00 فيجزئ «سبحان الله» مرّه. 


الأخيرتين جواز قصد التعبين بالفرد الأول إذ المأمور به إِنّما هو الطبيعى اللابديه بشرط المساوق لصرف الوجود المنطبق بطبيعه 
الحال على أوّل الوجودات فانّ الانطباق قهرى و الإجزاء عقلى» فيقع الزائد على صفه الاستحباب لا محاله. 


و أمّا احتمال التخيير بين الأقل و الأكثر فساقطء لامتناعه عقلًا فى الوجودات المستقلّه كما فى المقام إلا أن يكون الأقل ملحوظاً 


)١(‏ على المشهورء و يمكن أن يستدل له بأحد وجهين: 


الأول مرسله مودي اوم 3 عالت عليه السلام) سبّح فى ركوعكك لذن تقول سبحان ربى العظيم و بحمده 
إلى أن قال فان قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله أجزأاك, و تسبيحه واحده تجزى للمعتل و المريض و المستعجل» .)١١‏ 

دلت على كفايه الواحده من الصغرى لدى المرض و الاستعجالء الظاهر فى الاستعجال العرفى الذي هو أعم من الاستعجال 
الشرعىء نظير ما تقدّم فى السوره من سقوطها لدى العجله العرفيه. و عليه فتدل على السقوط عند الضروره و ضيق الوقت بطريق 


أولى كما لا يخفى. 


لكنّها كما ترى ضعيفه السند بالإرسال فلا تصلح للاستدلال حتّى بناءَ على مسلكك 


.1"8 ح ”» الهدايه:‎ ١18 المستدركك 6: /89/ أبواب الركوع ب‎ )١( 


خويى» سيك ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلد» مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» ١61‏ دق 


1 
الثانى: و هو العمده. صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له أدنى ما يجزى المريض من التسبيح 


فى الركوع و السجود؟ قال: تسبيحه واحده) »)1١‏ و هى من حيث السند صحيحه. لما عرفت سابقاً من جواز العمل بما تفرد به 
محمّد بن عيسى العبيدى عن يونس بن عبد الرّحمن و إن لم يعمل به الصدوق و لا شيخه. و قد مرٌ الكلام عليه مستقصى ."١‏ 

: ا 
و أمَا من حيث الدلاله فهى كالصريح فى إراده الصغرى من الواحده بعد ضمها بما رواه معاويه بن عمار نفسه عن أبى عبد الله 
(عليه السلام) قال «قلت: أخف ما يكون من التسبيح فى الصلاه؟ قال: ثلاث تسبيحات مترسًّا تقول: سبحان الله سبحان الله 
سبحان الله) (). 


فانا لو :تنما إحدى الرواكيخ إلن الأخرى واجعلتاهما بمثانة وواتة واحدة كال الثانيه قرت قطفيه على أن المراد من الواحده 
فى الأولى خصوص الصغرى التى هى من سنخ الثلاث الصغريات المذكورات فى الثانيه. و ينتج أن الأخف و ما هو أقل الواجب 
ثلاث من الصغرى لغير المريض. و واحده منها للمريض كما هو واضح جدّاً بعد ملاحظه اتحاد الراوى و المروى عنه. 


الواحده لو اختار هى الكبرى 


الشامل للمريض و غيره» كصحيحه زراره «ما يجزى من القول فى الركوع و السجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات فى ترسّل و واحده 


تامّه تجزى) (؟) 


.,8 أبواب الركوع ب *ح‎ /0١ :# الوسائل‎ )١( 
:] 157 )و سيان فن من‎ 

(*) الوسائل #: 07// أبواب الركوع ب 0ح ”. 
(؟) الوسائل #: 199/ أبواب الركوع ب *ح ”7. 


وغيرها الدالّه على أن الواحده المجزيه هى التامّه» أى الكبرى. 


و ليس تقيبد الإطلاءق الثانى بالأوّل أولى من العكسء و النسبه عموم من وجه؛ و بعد تساقط الإطلاقين فالمرجع إطلاق ما دل 
على عدم كفايه الواحده من الصغرى. 


لكن الظاهر تعيّن الأوّلء إذ لا محذور فيه. و لا مجال للعكس فان فيه محذوراً و هو لزوم إلغاء خصوصيه المورد غير الخالى عن 
الاستهجانء إذ لو قتدنا صحيحه معاويه بهذه النصوص و حملنا الواحده فيها على الكبرى لم يبق إذن فرق بين المريض و غيره» و 
كان الأحرى حينئذ أن يقول فى الجواب بأنّ المريض و غيره سواءء لا أن يجيب بقوله (عليه السلام) «تسبيحه واحده» الظاهر فى 
تقريره على ما اعتقده من ثبوت الفرق بين المريض و غيره. فيلزم من التقييد المزيور إلغاء عنوان المرض و هو قبيح كما عرفت. 
هنذا خلا تقل هذه التطنوصن: بالسحيخة فإ عاقه جمها على غير المريض ولا ضير افنهة "قلا صانم الفحافظه علق 
إطلاق الصحيحه؛ و نتيجه ذلكك أنّ المريض يمتاز عن غيره باجتزائه بالتسبيحه الواحده مطلقاً و إن كانت هى الصغرى. 


فظهر صححه الاستدلال بالصحيحه سواء تم الاستظهار الّذى قدّمناه أم لا. 


نعمء قد يقال بأنّ موردها المريض. و لا قائل باستثنائه بعنوانه فلا دليل على التعدّى إلى 


مطلق الضروره. 

وفيه: مالا يخفى. لوضوح أن المريض المأخوذ فى النص لا خصوصيه فيه كى يكون ملحوظاً على وجه الصفتيه و الموضوعيه. 
فيسأل عن حكمه بما هو كذلكء و إن كان قادراً على الثلاث الصغريات فان ذلكك أظهر من أن يحتاج إلى السؤال سيّما من 
مثل معاويه بن عمار» بل مناسبه الحكم و الموضوع تقضى 


[مسأله ؟1: لا بجوز الشروع فى الذكر قبل الوصول إلى حذ الركوع] 


[189] مسأله ؟1: لا يجوز الشروع فى الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع (21)» و كذا بعد الوصول و قبل الاطمئنان و الاستقرا 
ولا النهوض قبل تمامه و الإتمام حال الحركه للنهوض» 


أن ذكره من باب المثال» و أنْ موضوع السؤال مطلق من يشق عليه الثلاث إِما لمرض أو لغيره من سائر الضرورات كما هو الحال 
فى قوله تعالى كَمَنْ كات مِنْكم قريضاً أَوْعَل سثْر فعِدّةٌ من أَبَام حر 01١‏ إذ لا يحتمل سقوط الصوم عن عطلق المريض و لو كان 
مات تبي كك مل لب اللينا رفون العاف عو اليتسال الفط تحاف لبر لد هينه ألوريض كنا ١‏ العرامن 
المريض هناك بمناسبه الحكم و الموضوع من يشق عليه الصوم لا بما هو كذلكك فكذا فى المقام. 


و عليه فالمستفاد من الصحيحه بعد إمعان النظر أن من لم يتمكن من الثلاث إما لعجزه تكويناً و عدم قدرته عليه كما فى ضيق 
الوقت حيث إن الإتيان بالثلاث مع فرض إيقاع الصلاه بتمامها فى الوقت متعذر حسب الفرضء أو لكونه مشقّه و عسراً عليه» كما 
فى موارد الضروره أمَا لمرض أو غيره؛ جاز له الاقتصار على الصغرى مرّه واحده؛ فما أفاده فى المتن هو الصحيح. 


)١(‏ فانْ الذكر الواجب ظرفه و محله بعد 


الوصول إلى حدّ الركوع و حصول الاطمئنان» فالإتيان به كلاً أو بعضاً قبل الوصول أو حال النهوضء أو من غير استقرار يعد من 
الزياده المبطله إذا كان بقصد الجزئيه فلا يجديه التدارك. نعم, لا بأس به بقصد الذكر المطلق إذا تداركه بشرط بقاء محلّه 
لعدم صدق الزياده حينئذ كما هو ظاهر» هذا كله فى صوره العمد. 


000 البقره :85 


فلو أتى به كذلكك بطل و إن كان بحرف واحد منه» و يجب إعادته إن كان سهواً و لم يخرج عن حدّ الركوع؛ و بطلت الصلاه 
مع العمد و إن أتى به ثانياً مع الاستقرارء إِلَا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئيه بل بقصد الذكر المطلق. 


و أمَا إذا كان ذلكك عن سهو فلا إشكال فى الصححه و لزوم التداركك فيما إذا أتى به كلا أو بعضاً قبل الوصول إلى حدّ الركوع 
ثم تذكر قبل الخروج عنه. فان غايته وقوع الأوّل زائداً» و لا بأس بالزياده السهويه. 

كما لا إشكال فيها من دون تداركك فيما إذا كان التذكر بعد الخروج عن حدّ الركوع, لعدم إمكان التداركك حينئذ» فإن أقصى 
ما هناك وقوع الخلل سهواً فى جزء غير ركنى و هو الذكر و هو محكوم بالصتحه بمقتضى حديث لا تعاد. 


إِنّما الكلام فيما إذا أتى به حال الركوع غير مستقر ثم تذكر قبل الخروج عن حدّهء فهل يجب التداركك حينشذ بإعاده الذكر 
مستقراً أم لاء بعد الفراغ عن صيحه الصلاه؟ 


فد يفال بالناتى انظرا إلى أن الأستف ران واحت يقل حال الاشتفال بالذ كز الواجي» و قد:قات مغدلهة حول لذ كر :و قوفل 
الأمر. و الشىء لا ينقلب عتما هو عليه لامتناع إعاده 


المعدوم فلو أعاد فهو ذكر مستحب لا واجب فيمتنع التداركك. 


نعم» بناءً على اعتبار الاطمئنان فى الذكر و كونه شرطاً فيه لا أنّه واجب مستقل لزمت الإعاده» لعدم حصول الواجب وقتئذ 
لأنقاء المشروط بانتفاء شترطهه إلا أن المبتق غير ثانت» وبنققضتى الأصل البراءه عن الاعاةه. واقند أشاو'الماتن :إلى ذلك فى 
مبحث الخلل. 


أقول: الظاهر وجوب الإعاده على التقديرين» ولا أثر للمبنيين فى المقام» لما قدّمناه فى بحث القراءه الفاقده للقيام من أن فرض 
الارتباطيه بين الأسجزاء مساوق لفرض التقييد و الاشتراط» فكل جزء مشروط بمسبوقيته بالجزء أو الشرط المتقدّم عليه؛ و 
بملحوقيته بالمتأخّر عنه» و بمقارنته بما يعتبر فى تلكك الحال قضاءً للارتباطيه الملحوظه بين الأجزاء. فمثلًا القراءه المأمور بها فى 
الصلاه هى حصضّه خاصّه منهاء و هى المسبوقه بالتكبير و الملحوقه بالركوع و المقارنه للستر و الاستقبال و نحوهماء و هكذا الحال 


ف تنائر الاسمواءه 


و عليه فالذكر الواجب فى الركوع هو خصوص ما يقع مقارناً للاطمئنان. فهو مقتّد به لا محاله؛ و الاستقرار معتبر فيه بطبيعه 
الحال؛ سواء بنينا على ظهور دليله فى الاعتبار فيه و كونه شرطاً أم بنينا على ظهوره فى كونه جزءاً مستقلا للصلاه غير معتبر فى 
الذكرة.قان الاغتبار و التفييك ستتفاد مما دل غلى مراغاه الارتاطية بين أجزاء الم ركب كما عرفت: 


و نتيجه ذلكك: أن ما صدر منه من الذكر العارى عن الاستقرار لم يكن مصداقاً للذكر الواجبء فلا مناص من تداركه و إعادته 
مع بقاء المحل كما هو المفروضء هذا. 


بل يجب التدارك حتّى مع الغض عن هذا البيان» و ذلكك لقيام الدليل على اعتبار الاستقرار فى الذكر مطلقاً و هو قوله 


(عليه السلام) فى صحيحه الأ-زدى: «إذا ركع فليتمكن» التى مر التعرّض لها عند التكلم فى الواجب الثالث من واجبات الركوع 
0١‏ حيث أشرنا هناك إلى أنْ هذه الصحيحه كما تدل بالمطابقه على اعتبار الاستقرار فى الجمله فى الركوع المأمور به تدل 
بالالتزام على اعتباره فى الذكر, لوضوح أنْ محل الذكر و ظرفه إِنْما هو الركوع المأمور به. فاذا كان 


.737 فى ص‎ )١( 
[مسأله 14: لو لم يتمكن من الطمأنينه لمرض أو غيره سقطت]‎ 


[1098] مسأله 10: لو لم يتمكن من الطمأنينه لمرض أو غيره سقطت لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن 
سحي الركوف و(إذا لم مكو من لايق بعك الزكوع إلى تناد الذكر يدوق له«الشروع [3 قبل الوضول أو الإتجام حال 
النهوض .)١(‏ 


هذا الركوع متقيّداً بالاستقرار بمقتضى هذه الصحيحه فلا بدّ من استمرار الاستقرار و إبقائه بمقدار يقع الذكر الواجب فيه قضاءً 
للظرفيه» فتدل لا محاله بالدلاله الالتزاميه على اعتباره فى الذكر أيضاًء و حيث إِنّه إرشاد إلى الشرطيه فمقتضى الإطلاق عدم 
الفرق بين صورتى العمد و السهو. و عليه فمع الإخلال به و لو سهواً لم يتحقّق الذكر الواجب فلا بد من إعادته و تداركه. 

و على الجمله: فليس الدليل على اعتبار الاستقرار منحصراً فى الإجماع كى يقال إن المشفح هه حال الاختيار فلا يعم النسيان» بل 


الدليل اللفظى المتضمّن للإطلاق الشامل لكلتا الحالتين موجود كما عرفت» فلا مجال للرجوع إلى الأصل العملى الى مقتضاه 
البراءه عن الاعتبار فى حال النسيان. 


)١(‏ قد عرفت أنْ الواجب فى الركوع الذكر و الاطمئنان حاله؛ فان تمكن منهما فلا كلام و إن تعذّر الثانى سقط وجوبه للعجز, 
ولاموجب لسقوط الأول بعد القدره عليه قانٌ الصلاه 


بحالها من الأجراء له تسقط بيحال: 


فلا بدٌ من الإتيان به على حسب وظيفته و طاقته. و حينئذ فان تمكن من الإتيان به بتمامه فى حال الركوع و قبل الخروج عن 
مسمّاه و إن كان مضطرباً وجب لما عرفتء و إن لم يتمكن لعجزه عن البقاء فى حدّ الركوع إلى تمام الذكر 


[1] كما تبنوز له الاكتقاء بسبيحة صخري مزه والحدء: و .إن لم يتمكن من لالكك أيضاً لآ ببعد سقوطه: 
[مسأله 12: لو ترك الطمأنينه فى الركوع أصلًا بأن لم يبق فى حدّه بل رفع رأسه] 


]31 لو تركك الطمأنينه فى الركوع أضِدًا بأن لم يبق فى حدّه بل رفع رأس يح الوصول نجهوا 0 فالأحويط‎ :١8 مسأله‎ ]١1892[ 
إعاده الصلاه لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينه فى الجمله؛ لكن الأقوى الصبحه.‎ 


فقد ذكر فى المتن أنه يتخبر بين الشروع قبل الوصول إلى حدّ الركوع و إتمامه فيه» و بين الشروع فيه و إتمامه حال النهوض 
لعدم الترجيح بين الامرين. 

وعتذاين ادن سرة ا فى هن 'قبامه اعد المسدرية كان الاجت عليه |9 الإتيان بتمام الذكر حال الركوع؛ فمع العجز يأتى 
بما تير منه حاله و الباقى خارجه إِما قبله أو بعده, أو بالتلفيق بأن يأتى مقداراً قبله و مقداراً فيه و مقداراً بعده لما عرفت من عدم 
الترجيح. 

إِلَا أن المبنى غير صحيح. فإِنَّ القاعده غير تامّه عندنا كما مرّ غير مرّه. 

و عليه فالأقوى سقوط وجوب الذكر التام حينثئذ, لمكان العجز و جواز الاقتصار على الناقص و هى الواحده من الصغرى. لما 
تقدّم فى المسأله الثالثه عشره من الاكتفاء بها لدى الضروره؛ لاندراج المقام فى كبرى تلكك المسأله كما لا يخفى. فلا يجب 
عليه الشروع قبله و لا الإتمام بعده» بل يأتى بالواحده حال الركوع؛ و 


لوالو سكن متها أ رقا تسل كان اله 
)١(‏ احتمل (قدس سره) حينئذ وجهين: 


أحدهما: أن يكون ذلكك من نسيان الذكر و الطمأنينه بعد تحقّق أصل الركوع و بما أن المنسى جزء غير ركنى ولا يمكن 
تداركه لاستلزام زياده الركن يحكم بصيحه الصلاه لحديث لا تعاد. 


]١[‏ بل الأظهر ذلك. 
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ثانيهما: أن يكون ذلك من نسيان الركوع؛ لاحتمال توقف صدقه على الاطمئنان فى الجمله المقتضى لإعاده الصلاه» و قد اختار 


(قدس سره) الأوّل و إن احتاط فى الثانى. 


أقول: لا ينبغى الشكك فى صدق الركوع العرفى بمجرد ذلك, لعدم احتمال دخل الاستقرار فى مفهومه. و لا ينافى هذا ما قدّمناه 
فى بعض المباحث السابقه 1١‏ من اعتباره آنا ما فى الصدقء و رتبنا عليه عدم تحمّقه لو هوى إليه ثم ذهل فتركك الاستقرار فيه 
حتى هنيئه و استمرٌ فى هويّه إلى السجود. للفرق الواضح بينه و بين المقامء إذ لم تتحمّق الهيئه الركوعيه هناك المتقوّمه حينئذ 
بالمكث آناً ما قبال استرساله فى الهوى. و أمَا فى المقام فقد تحمّقت تلكك الهيئه و أخذت حدّها بمجرّد رفع الرأس و لو من غير 


و الحاصل: أنّ الهيئه الخاصّه المقوّمه لمفهوم الركوع يحمّقها أحد أمرين: إِمَا المكث آنا ماء أو رفع الرأس و إن لم يمكث أصلَء 
فالركوع بما له من المفهوم العرفى متحمّق فى المقام بلا كلام؛ و حينئذ فان بنينا على المسلكك المشهور من انحصار الدليل على 
اعتبار الاستقرار بالإجماعء فبما أنه دليل لبى يقتصر على المتيقن منه و هو حال العمد و الاختيار» فلا دليل على اعتباره لدى 
السهو فيتمشكك بإطلاق دليل الركوع أو أصاله البراءه عن التقيبد» فيكون الركوع الصادر منه صحيحاً 


و أمّرا بناءَ على المختار من الاستناد إلى الدليل اللفظى و هو قوله (عليه السلام) فى صحيحه الأزدى المتقدّمه "١‏ «إذا ركع 
فليتمكن» فمقتضاه البطلان فى المقام 


() فى ص 07. 

(0) فى ص "5. 
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[مسأله :١1‏ يجوز الجمع بين التسبيحه الكبرى و الصغرى] 

[18917] مسأله 17: يجوز الجمع بين التسبيحه الكبرى و الصغرى و كذا يبئهها و بين غيرهما من الأذكار .)١(‏ 
[مسأله 18: إذا شرع فى التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل فى الأثناء إلى الكبرى] 


[1894] مسأله 18: إذا شرع فى التسبيح تصن المكرق عرق له أذ يعدل قن الأثناء إلى الكيرى :(2) مثا إذااقال«سيحان» يقصد 


أن يقول: 


إذ قد عرفت سابقاً أنّ المستفاد من الصحيحه دخل التمكن فى الجمله فى ماهيه الركوع الشرعى كدخل الانحناء إلى أن تبلغ 
أصابعه الركبتين و إن لم يعتبر شى ء منهما فى صدق الركوع العرفى و حيث إِنّهِ إرشاد إلى الاشتراط فمقتضى الإطلاق عدم 
الفرق بين السهو و العمدء و الاختيار و الاضطرار. 


و عليه فالإخلال به و كون ركوعه نقراً كنقر الغراب كما فى المقام مانع عن تحقّق الركوع الشرعىء فيكون الإخلال به و لو سهواً 
إخلانًا بالركوع لا محاله فيحكم بالبطلان بمقتضى عقد الاستثناء فى حديث لا تعاد» هذا و لا مجال للتداركك بإعاده الركوع 
للزوم زياده الركنء إذ ليس المراد بها زياده الركوع المأمور به بما هو مأمور به» لعدم تصوير الزياده بهذا العنوان كما لا يخفى؛ 
بل زياده مسمى الركوع و لو العرفى منه الحاصله بالإعاده و التدارك. فالأقوى هو الحكم بالبطلان لفقد الركوع و عدم سبيل 
للعار كك 


)١(‏ لإطلاق الدليل. إذ لم يقد الذكر الواجب بعدم اقترانه بالزائد كى يكون بالإضافه إليه موف بشرط لاء بل المأمور به هو 
الطبيعى لا بشرطء فيقع الباقى على صفه الاستحباب, لا لمجرد اندراجه فى عموم الذكر المطلق. بل لاستحبابه فى الركوع 


بخصوصه لما تقدّم 0١١‏ من الأمر بذلكك بالخصوص. و استحباب إطاله الركوع. 


(؟) كما هو مقتضى القاعده فى كل ما كان المأمور به هو الطبيعى الجامع 


)١(‏ فى ص /م. 


2 


لا لا 
لط عه 0 ترذكر بعده «ريى العظيم) جازء و كذا العكسء و كذا إذا قال: «سبحان الله» بقصد الصغرى ثم ضع إليه «و 
الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر»» و بالعكس. 


[مسأله 1: بشترط فى ذكر الركوع العربيه و الموالاه] 


]١18044[‏ مسأله 9: يشترط فى ذكر الركوع العربيه و الموالاه )١(‏ و أداء الحروف من مخارجها الطبيعيه» و عدم المخالفه فى 
الحركات الإعرابيه و البنائيه. 


[مسأله :!١‏ يجوز فى لفظه «ربّى العظيم» أن يقرأ بإشباع كسر] 


[1200] مسأله :٠١‏ يجوز فى لفظه «ربّى العظيم» أن يقرأ بإشباع كسر 


بين الأمرين أو الأمور فإنّه لا دليل على تعن الجامع بمجرد الشروع فيما اختار ما لم يفرغ عنه. 


و من هنا ذكرنا 0١١‏ أن فى مواطن التخيير لو شرع فى الصلاه بتئِه القصر و بعد الركعتين بدا له العدول إلى التمام جاز له ذلكك» 
إذ المأمور به هو الطبيعى الجامع فقبل التجاوز عن الحدّ المشتركك صالح للانطباق على كل من الفردين, و لا دليل على التعتن 
بمجرّد القصد إلى أحدهما. و عليه ففى المقام لو قال: سبحان بقصد أن يقول سبحان الله ث عدل بعد النون من سبحان إلى ربّى 


العظيم و كذا العكس جاز. 


1١‏ لانسرات الذليل إلى أذال تلك الألقاظ على المج الترى السحيي فالااتكتن الترجه إلى النه أخرى و لاالفضل الطويل 
بين الكلمات المخل بالموالاه أو أدائها عن غير مخارجهاء أو مخالفه الحركات الإعرابيه و البنائيه لعدّ ذلكك من الغلط فى الكلام 


العربى» و قد مدّ كل ذلكك فى بحث القراءه. 


.]1988[ المسأله‎ /٠١ شرح العروه‎ )١( 


الباء من «ريى) وعدم إشباعه .)١(]1١[‏ 


[مسأله ١؟:‏ إذا تحرّى فى حال الذكر الواجب بسبب قهرى بحيث خرج عن الاستقرار] 


]١1201[‏ مسأله :!١‏ إذا تحرّك فى حال الذكر الواجب بسبب قهرى بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته [1] (1) بخلاف 
الذكر المندوب. 


)١(‏ يريد (قدس سره) بالإشباع وعدمه إظهار ياء المتكلم و إسقاطه فإنّه جائز الوجهين كما ورد بهما فى الذكر الحكيم قال 


تجالن إن قَوْمِى انَحَدُوا ذا الْقَوآن عورا 419و قال تعالى زربي الذى يُحيى وَيَمِيتٌ .07١‏ 


المتكلم نوع مد فى مقام التلفظ و الأداءء إذ ليس المقام من موارد الإشباع بهذا المعنى كما لا يخفىء فلا دليل على جواز زياده 
الحرف لو لم يكن ملحقاً بالغلط. 


(؟) لما قدّمناه «*) من دلالله صحيحه الأزدى بالالتزام على اعتبار الاستقرار فى الذكر و تقيده به حيث عرفت أنّه إرشاد إلى 
الشرطيه؛ و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين صورتى العجز و الاختيار. فحيث إِنّ الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط لا بد من 
الإعاده و التدارك بعد فرض بقاء المحل» بل مقتضى ذلكك عدم الفرق بين الذكر الواجب و المندوب إذا كان بقصد 
اللقسرسية لا الذكر النطاق كما سيا عله هنا كن 


]١[‏ جواز الإشباع بالمعنى المعروف مشكل. 


[1] على الأحوط. 


."١ :50 الفرقان‎ )١( 

.588 :7 البقره‎ )١( 

() فى ص "7. 
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[مسأله 7!7: لا بأس بالحركه اليسيره التى لا تنافى صدق الاستقرار] 


[1207] مسأله ؟5: لا بأس بالحركه اليسيره التى لا تنافى صدق الاستقرار )١(‏ و كذا بحركه أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن 


مستقرًا. 
[مسأله 77: إذا وصل فى الانحناء إلى أوَل حدّ الركوع فاستقرٌ و أقى بالذكر] 


]١120[‏ مسأله 7: إذا وصل فى الانحناء إلى أوّل حدٌ الركوع فاستقرٌ و أتى بالذكر أو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل 
إلى آخر الحد لا بأس بهء و كذا العكس و لا يعدّ من زياده الركوع» بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم رجع 
فإنّهِ يوجب زيادته ]١[‏ فما دام فى حدّه يُعلَ ركوعاً واحداً و إن تبدّلت الدرجات منه (5). 


نعم» بناءًَ على المسلكك المشهور من الاستناد فى الاعتبار إلى الإجماع؛ فحيث إِنه دليل لبى يقتصر على المتيقن منه و هو حال 
الاختيار فلا دليل على الاعتبار لدى العجز و الاضطرارء فيرجع إلى أصاله البراءه على ما هو الشأن فى الأقل و الأكثر الارتباطيين. 
فالحركه الناشئه عن السبب القهرى إِنّما تقدح على المبنى المختار لا على مسلكك المشهور. 


قات لبد نتفي عانق الك :و الاساة اق الا واف النمن و نهاقه المعداعات هن العرفة راتكه أذ المج كه اسه 
غير قادحه فى الصدق العرفى» كما أن العبره فى نظرهم باستقرار معظم البدن فلا يقدح تحريكك أصابع اليد أو الرجل» بل نفس 
ابدام لغ مساو ترك البلاة: 


(1) قد عرفت أنْ الركوع هو الانحناء إلى حد خاصء و حيث إِنْ ذاكك الحد له مراتب و درجاتء فلو استقرٌ فى أوّل الحد سواء 


أتى بالذكر أم لا ثم انحنى 


]١[‏ ليس هذا من زياده الركوع, نعم لو فعله عمداً بطلت الصلاه من ناحيه عدم انّصال القيام بعد الركوع به و من ناحيه الإخلال 
بالذكر إذا كان 


إلى آخره فهو انتقال من مرتبه إلى أخرى و تبدل فى الدرجه. و ليس من زياده الركوع فى شىء كما هو ظاهر» بل المجموع 
ركوع واحد. هذا إذا لم يتجاوز الحدّ و أمَا إذا وصل إلى أقصاه ثم نزل أزيد بحيث جاوز الحد ثم رجع, فقد حكم فى المتن 
باستلزامه زياده الركوع. 


وهو كما ترىء لتقَوّم الركوع بالانحناء عن القيام لا مجرّد تلك الهيئه» و هذا لم يتكرّر فى المقام كى يوجب تعدّد الركوع؛ بل 
غايته العود إلى الهيئه الركوعيه و هذا بمجرّده لا ضير فيه كما لا يخفى. 


نعم؛ الأمقوى هو البطلاسن فى المقام؛ لا لزياده الركوع, بل للإخلادل بالقيام الواجب بعد الركوع عامداً لما تقدَّم 0١‏ من أن 
الواجب فى هذا القيام أن يكون عن ركوع لا مطلق كونه بعد الركوعء و لذا ذكرنا أنه لو جلس عن ركوعه ثم استقام لم يكن 


وعليه» فما دام كونه فى الحد و إن تبدّلت درجته يصدق على القيام الواقع بعده أنه قيام عن الركوع. و أما إذا جاوز الحد و 
تخلل الفصل و إن رجع و مكث فلا يصدق عليه هذا العنوان» بل يصح أن يقال إِنّه قام عن انحناء غير ركوعى إذ بالخروج عن 
الحلا العدمث ترك نواه لوقه بالقيام فى انك ع ادوع و بالترزه توووط امه اخرى مها بهد لها لاسبسهاء و لتدرعلة 
آنفاً إِنّهِ ليس من زياده الركوعء فالقيام الحاصل بعده لا يكون من القيام عن ركوع. و بما أن الإخلال عمدى كما هو المفروض 
ولا يمكن تدارك: لاستلزام زياده الركن فلا مناص من الحكم بالبطلان لهذه العلّهء و للإخلال 


بالذكر الواجب إن كان ذلكك قبل استكماله. 


000 فى ص 0 
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[مسأله ؟7: إذا شك فى لفظ «العظيم» مثنًا أنه بالضاد أو بالظاء] 


[ع٠2١]‏ مسأله ع5: إذا شكك فى لفظ «العظيم' مثا أنه بالقناد أو بالظاء )١(‏ بحي غلية قر كك الكرى بو الاثآن «السطرى ثلكنا أو 
غيرها من الأذكارء ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين» و إذا شكك فى أنّ «العظيم» بالكسر أو بالفتح يتعيّن عليه أن يقف عليه و لا 
يبعد عليه جواز قراءته وصنا بالوجهين () لإمكان أن يجعل العظيم مفعولًا لأعنى مقدّراً. 


(1) بناءً على اختلاف مخرجى الضاد و الظاء و أَنّهما حرفان كما هو المشهور فإذا شكك فى لفظ العظيم أنه بأ الوجهين وجب 
تركك الكبرى و الإتيان بالصغرى ثلاثاء إذ لو اقتصر على أحدهما لم يحرز الامتثالء و لو جمع بينهما لزمت الزياده العمديه فى 
غير ما هو الصحيح منهماء اللّهِمَ إلا أن يأتى بها رجاءً و بقصد الجزئيه بما هو الصحيح واقعاًء فيقع الآخر ذكراً مطلقاً بناءَ على 
جوازه و إن لم يقع بالعربى الصحيح. 


و أمَا إذا شكك فى إعراب العظيم و أنه بالكسر أو بالفتح تعيّن الوقف حينئذ لعدم إحراز الامتثال بدونه. 


(؟) أى بكل واحد منهماء فله الاقتصار على أحدهما كما لعلّه الظاهر من العباره و لا يلزم الجمع بينهماء و علله (قدس سره) 
بإمكان أن يجعل العظيم مفعولًا لأعنى مقدّراً. 


أقول: تقدير العامل و إن أوجب صبحه الكلام فى لغه العربء لما ذكره علماء الأدب من جريان الوجوه الثلاثه فى الصفه بتبعيتها 
للموصوفء و النصب بتقدير أعنى؛ و الرفع خبراً لمبتد! محذوفء إِلَا أكك عرفت فى بحث القراءه أنّ المأمور به فى الصلاه ليس 
مطلق الإتيان باللفظ العربى على النهج الصحيح؛ بل بخصوص الكيفيه النازله 


على ما هى عليه؛ و عليه ففى المقام يجب الإتيان بهذا الذكر على 
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[مسأله 8؟: يشترط فى الركوع الجلوسى أن ينحنى بحيث يساوى وجهه ركبتيه] 


]١20[‏ مسأله 10: يشترط فى الركوع الجلوسى أن ينحنى بحيث يساوى وجهه ركبتيه و الأفضل الزياده على ذلكك بحيث يساوى 
مسجده و لا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء و إن كان هو الأحوط .)١(‏ 


2 


النحو الوارد المقرّر فى الشرع المشتمل على كيفيه خاصّه لا مطلقاً و إن كان صحيحاًء و حيث إِنّها مشكوكه حسب الفرض فلا 
مناص من الوقف أو التركك و اختيار الثلاث من الصغرى فليتأمل. 


)١(‏ المعروف و المشهور بينهم أنّهِ يعتبر فى تحمّق الركوع الجلوسى أن ينحنى بحيث يساوى وجهه ركبتيه؛ بأن تكون نسبه هذا 
الانحناء إلى القاعد المنتتصب كنسبه الراكع عن قيام إلى القائم المنتصب. 


وعن بعضهم عدم كفايه هذا المقدار, بل لا بد و أن يكون انحناؤه على نحو يساوى وجهه مسجده. بحيث لو نهض على تلكك 
الكيفيه إلى حدٌّ الركوع القيامى لا يحتاج فى تحمّق الركوع الشرعى منه إلى مزيد الانحناء» و تكون يداه واصلتين إلى الركبه أو 
ما فوقهاء و الوجه فى اعتبار ذلكك إطلاق ما دل على تحديد الركوع الشرعى. فإنّ الجالس و إن كانت تبلغ يداه إلى ذاكك الحدّ 
حتى قبل الاتحناء إلا آثهحيث كان طريقا إلى مقداز الاتحداء قلا بل من رغابعه قائماً وجالسا. 


و لكن الأ-ظهر كفايه الحد الأوّلء لصدق الركوع عليه حقيقه فتشمله الإطلاقات و ما دل على التحديد بذاكك الحد فَإِنّما هو 
بالنسبه إلى الركوع القيامى» فلا دليل على التحديد بالنسبه إلى الركوع الجلوسى؛ فتكون الإطلاقات محكمه. 


كما لا دليل يعتد به على ما حكى عن جماعه من 


أنه يجب فيه قبل الانحناء الانتصاب على الركبتين شبه القائم, فإِنّهم استدلُوا لذلكك أُوَلَا بأنّ اتتصاب 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: 0 

[مسأله !: مستحبّات الركوع أمور] 

:0( مسأله 18: مستحبات الركوع أمور‎ ]١120[ 


أحدها: التكبير له و هو قائم منتصبء و الأحوط عدم تركه؛ كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصيه. إذا كبر فى حال الهوى أو 


مع عدم الاستقرار. 

لثانى: رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مز فى تكبيره الاحرام. 

الثالث: وضع الكقّين على ال ركبتين مفرجات الأصابع ممكناً لهما من عينيهما واضعاً اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى. 
الرابع: ردّ الركبتين إلى الخلف. 

اموه قروي ا لظور: يريت لو بيرك اليد قار ين الحا عقاولل سارل 


المادس يك العنقموازرا لالظو 


الفخذين كان معتبراً فى الركوع القيامى فلا بدّ من مراعاته فى الركوع الجلوسى أيضاًء لعدم الدليل على اختصاصه بذلككء بل 
إطلاق الدليل شامل لكلتا الحالتين. 


و ثانيً: أنه أقرب إلى الركوع القيامى من إتيانه بدون انتصاب فيكون ميسوراً له. 


و كلا الوجهين كما ترىء فانْ الدليل الدال على اعتباره إِنّما هو بالنسبه إلى حال الركوع القيامى» و قاعده الميسور ممنوعه كبرى 
و صغرىء و لا-قصور فى شمول إطلاقات الركوع للفاقد للانتصابء بل إِنَّ الركوع مع الانتصاب لعلّه يعد من الغرائب و غير 
مأنوس عند المتشرّعه. و عليه فلا ينبغى الشكك فى كفايه الانحناء من دون انتصاب. 


)١(‏ ذكر (قدس سره) فى هذه المسأله و المسأله التى بعدها جمله من مستحبات الركوع و مكروهاته و لا موجب للتعرّض لهاء 


لوضوحها سوى ما ذكره (قدس سره) 


السابع: أن يكون نظره بين قدميه. 


الثامن: التجنيح بالمرفقين. 
التاسع: وضع اليد اليمنى على الركبه قبل اليسرى. 
العاشر: أن تضع المرأه يديها على فخذيها فوق الركبتين. 


الحادى 


عشر: تكرار التسبيح كاتا أن خخمساء اوسيعافيل اذيك 
الثانى عشر: أن يختم الذكر على وتر. 


لا 
الثالث عشر: أن يقول قبل قوله «سبحان ربّى العظيم و بحمده): «اللهم لك ركعت, و لكك أسلمت, و بكك آمنتء و عليكك 


توكلت و أنت ربّى خشع لكك سمعى و بصرى و شعرى و بشرى و لحمى و دمى و مخى و عصبى و عظامى و ما أقلت قدماى 
غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر). 


الرابع عشر: أن يقول بعد الانتصاب اسمع " لمن حمده) بل يستحب أن يضم إليه 5500-5 العالمين أهل الجبروت 
و الكو باتو التكلنه الحم الشوك العالهين) إناما كلق اويفاقوما او مقرنا: 

الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه؛ و هذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود. 
اناف عقر ان يقلن سل التدبى اله بعلة الناكن أو قله 

[مسأله /1؟: يكره فى الركوع أمور] 

57 مسأله : يكره فى ال ركوع‎ ]١2017[ 

أحدها: أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوى ظهره, أو يرفعه إلى فوق كذلك. 

الثانى: أن يضم يديه إلى جنبيه. 
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لايك اش ره اق لقتو على اللغرى وي كايد ين واكتيوول الأندرط اعطانه. 
الرابع: قراءه القرآن فيه. 


الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه اميم لجسده. 


فى أوّل المستحبات و هو التكبير للركوع وهو قائم منتصب. و يظهر منه (قدس سره) أنّ المستحب هو التكبير فى حال 
الأتتضابه لد أن السهدي هو مطلق التكييرة و لو هال الفوق: :و يكزق إيثاعينا حال الاققضاب فمعها الع و ذلكة حيث 


احتاط بعدم تركه و أن الأحوط عدم قصد الخصوصيه إذا كبر حال الهوى أو مع عدم الاستقرار. 


و كيف ما كان فالأقوال فى المسأله ثلاثه: 


أجدهاة و هو المشهورة انعبات إنيان 


التكبيره قائماً قبل الركوع, حتّى ذكر بعضهم أنّه لو أتى بها فى حال الهوى أثم بل بطلت صلاته و إن كان ذلكك فى حيّز المنع 
كما لا يخفى. 


ثانيها: استحباب إتيانها قبله و لو فى حال الهوىء و إن كان الأفضل إتيانها منتصبا. 


الثها: وجوب إتيانها منتصباً قبل الركوع كما عن السيّد المرتضى ١١‏ و الديلمى 7١‏ و العمانى 70. 


(1) الانتصار: /ا1» و حكاه عنه فى المختلف 7: 188 المسأله .٠١8‏ 


() المراسم: 28. 


(*) حكاه عنه فى المختلف 7: /181 المسأله .٠١0‏ 


أما الوجوب, فمستنده صحاح أربع: إحداها: صحيحه حماد» و ثلاث صحاح لزراره. 


لا 
ففى صحيحه حماد «رفع يديه حيال وجهه و قال: الله أكبر و هو قائم ثم ركع» و قد ورد فى ذيلها «هكذا_صل يا حماداء 


المتضمّن للأمر الظاهر فى الوجوب .)١١‏ و فى إحدى صحاح زراره (إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب الله أكبر ثم إركع' 
.و في الأخرى «فارفع يديكك و كبر ثم اركع) 9" و فى الثالثه «إذا كنت إماماً أو وحدك. فقل: سبحان الله الحمد للذو الا 
إله إِنَا الله ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثم تكثبر و تركع» 60. 


فإنّها كما ترى ظاهره فى وجوب التكبير قائماً و لو بعد تقييد إطلاق الصحيح الأخير لو كان له إطلاق بما تقدّمه من الصحاح. 


و بإزاء هذه الروايات روايات أخر صريحه فى استحباب هذا التكبير و بها ترفع اليد عن ظاهر تلكك الصحاح و تحمل على أصل 
الرجحان. 


منها: روايه أبى بصير المعر عنها فى مصباح الفقيه بالموثقه «0» قال: «سألته عن أدنى ما يجزى فى الصلاه من التكبير؟ قال: 
تكبيره واحده» 22١‏ فإنها صريحه فى 


أن التكبير الواجب فى الصلاه إِنّما هى تكبيره واحده لا غير؛ و ليس هى إِلَّا تكبيره الإحرام للمفروغيه عن وجوبها. 


.” 2١ ح١ الوسائل 8: 689/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )١( 
.١ ح١ الوسائل 2: 190/ أبواب الركوع ب‎ )1( 

(*) الوسائل *: /١98‏ أبواب الركوع ب 7ح .١‏ 

() الوسائل #: /١57‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ه‏ ح .١‏ 
(0) مصباح الفقيه (الصلاه): ع7" السطر .١18‏ 

(©) الوسائل #: /٠١‏ أبواب تكبيره الإحرام ب ١ح‏ د. 
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و منها: صحيحه زراره قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كنت كبرت فى أوّل صلاتكك بعد الاستفتاح بإحدى و عشرين 
تكبيره ثم نسيت التكبير كله أو لم تكثر أجزأكك التكبير الأموّل عن تكبير الصلاه كلها 1١‏ فانٌ الا-جتزاء بما يأتى به فى مفتتح 
صلاته من التكبيرات المقرّره فى محلها آيه عدم كون تلكك التكبيرات المقرّره و منها تكبيره الركوع بواجبه, و إِلَّا لما جاز تركها 
نا إذا كانت واجبه بالوجوب التخييرى بينها و بين الإتيان فى مفتتح الصلاه و هو خلاف المفروض. و لم يدّعه أحد أيضا. 


1 
و منها: روايه الفضل بن شاذان فى حديث «... فلمًا أن كان فى الاستفتاح الذى هو الفرض رفع اليدين أحب الله أن يؤدٌوا السنه 


على جهه ما يؤدّى الفرض» .27١‏ فإِنّها صريحه فى أنّ الفرض إنّما هو تكبيره الإ-حرام و ما عداها سنّه مستحبه. فتكون هذه 
الروايات قرينه على عدم إراده ظاهر تلكك الصحاح من الوجوب. بل الثابت أصل الرجحان. و بما أنْ الصحيحه الثالثه من صحاح 
زراره مطلقه شامله لحال الهوىء و ما عداها مقيّده بحال الانتصابء و من المعلوم عدم جريان قانون حمل المطلق على 


المقدّد فى باب المستحبات؛ فلا محاله يكون أصل التكبيره و لو فى حال الهوى مستحباء و إنيانها حال الانتصاب أفضل الأفراد: 
كما هو القول الثانى. 


هذاء و لكن للمناقشه فى هذه الروايات سنداً أو دلالله» أو هما معاً مجال واسع فلا تصلح لأن تكون قرينه على إراده خلاف 
الظاهر من تلكك الصحاح لترفع اليد عنها. 


أكا روات أن سي ففها ألا انز مسق لد لجست بن عاق إذن 


.١ أبواب تكبيره الإحرام ب مح‎ /١9 :# الوسائل‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل #: 19/ أبواب تكبيره الإحرام ب 9 ح‎ 


فتعبير المحقق الهمدانى (قدس سره) عنها بالموثقه فى غير محله. 


انا 15 لمعن لمر فتن سره) من استبعاد أن يكون السؤال ناظراً إلى الاستفهام عن حال التكبيرات المستقله 
المشروعه فى الصلاه فى مواضع مختلفه من أنّها هل هى بأسرها واجبه؛ أو أنه يجوز تركك بعضها لعدم وقوع التعبير عن ذلكك 
سل هده العتاره مهافاً إن آثه له يخديه جيعة الخؤات» آنا واتحده أو انان أو تلات عن سير واحها ع عم عت رتت 
عليه ثمره عمليه. فالظاهر أنّ المسئول عنه هو أدنى ما يجزى من التكبير فى افتتاح الصلاه» لا فى مجموعها كى يعم مثل تكبير 
الركوع و السجود .2١١‏ 


ويؤيُد ذلكك: صحيح زراره حيث قد فيه بالتكبيرات الافتتاحيه قال: «أدنى ما يجزى من التكبير فى التوججه تكبيره واحده و ثلاث 
تكبيرات أحسن و سبع أفضل» .)7١‏ 


انا محص زوادت كيك قر كه لقره ظامد ب الكل لا كسد ابه الصدوق 70)» ٠‏ الشيخ فم التهذي «©) ذكرها 
و يحه رراره» فهى فو د 2 ٍ رواب و و يح فى بيب 
بعنوان «و لم تكيّر) بالعطف بالواو لا بأو. و عليه فيكون الحكم بالإجزاء 


مختصٌ ا بفرض النسيان و لا يشمل فرض العمد كى يستفاد منه الاستحبابء و بما أنّه لم يعلم الصواب منهما و أن الصادر منه 
(عليه السلام) أيَهماء فلا محاله تكون الروايه مجمله غير صالحه للاستدلال بها. 


.١18 مصباح الفقيه (الصلاه): 776 السطر‎ )١( 
.8 ح‎ ١ أبواب تكبيره الإحرام ب‎ /١١ :# (؟) الوسائل‎ 
.1١١7 /991/ :1 الفقيه‎ "( 


(©) التهذيب 7: ع8١/‏ ع0 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: /١‏ 


و أما روايه الفضلء فهى من حيث الدلاله و إن لم يكن بها بأس 3١‏ إِلَا أنّها من حيث السند ضعيفه. لضعف طريق الصدوق إلى 
الفضل. 


فظهر أنّه ليس هناك ما يوجب أن يرفع اليد به عن ظواهر تلكك الصحاح بل هى باقيه على حتجيتهاء و لذا مال صاحب الحدائق 
إلى الوجوب لولا قيام الإجماع على عدمه و توقف صاحب المداركك فى الحكم 37. 


و لكن مع ذلك كله فالأظهر عدم الوجوب. بل هو مستحب حال الانتصاب كما عليه المشهور, و ذلكك لأنّ الصحيحه الثالثه إن 
قلنا بأنّها مطلقه و شامله لحال الهوى فلا بد من رفع اليد عن إطلاقها و حملها على الصحاح الثلادث الأأخرالمقد ينه بحال 
الانتصابء فان قانون حمل المطلق على المقتيد و إن لم يجر فى المستحبات» بل يؤخذ و يعمل بكلا الدليلينء إِلَا أنّ كون الحكم 
فى المقام مستحباً بعد أوَّل الكلام» فلا يمكن إجراء حكمه عليه. 


و عليه ينتج وجوب التكبيره حال الانتصاب, و هذا ما تكدّبه السيره العمليه المتصله بزمن المعصومين (عليهم السلام) حيث إِنّها 
جاريه على إتيانها عند الهوى و لو لا بقصد الخصوصيه. على أَنّه لو كان واجباً لكان شائعاً و ذائعاً كيف لا و هو ممما يكون مورداً 
لابتلاء عامّه المكلفين فى اليوم 


عدّه مرّات» مع أنه لم يذهب إليه إلا أفراد معدودون لم يتجاوزوا الأصابع؛ فلا بد من رفع اليد عن ظواهرها أو حملها على 


و إن قلنا بأَنّها ليست مطلقه كما لا يبعد, فإنّه و إن لم يكن العاطف فيها «ثم) 


)١(‏ بل لا تخلو عن البأسء لتوقفها على إراده الاستحباب من السنّه الواقعه فى مقابل الفريضه و هو أوّل الكلام. 
(5) الحدائق عن به 

() المداركك 7# عو"م. 

موسوعه الإمام الخوئى. ج ١5‏ ص: 7/ 

[مسأله 14: لا فرق بين الفريضه و النافله فى واجبات الركوع و مستحبّاته و مكروهاته] 


]١1204[‏ مسأله 8: لا فرق بين الفريضه و النافله فى واجبات الركوع و مستحباته و مكروهاته و كون نقصانه موجباً للبطلان» نعم 
الأقوى عدم بطلان النافله بزيادته سهواً .)١(‏ 


الظاهر فى الترتيب» إِلَا أن الظاهر أن التكبير يقع قبل الهوىء إِمّا باعتبار أن يكون الهوى من أجزاء الركوع كما هو أحد الأقوال» 
أو من جهه كونه مقدّمه عقليه له. و الحاصل أن الواو لو كانت حاليه كان مفادها وقوع التكبير حال الهوىء و لكنّها ليست حاليه 
فتكون ظاهره فى وقوعها قبل الهوى. 


و كيف ما كانء فعلى هذا القول لا حاجه إلى التعبّد. بل تكون الصحاح الأربع بوزان واحدء ولا بدّ من رفع اليد عن ظواهر 
جميعها من جهه القرينه العامّه المشار إليها و السيره» فتكون النتيجه هو استحبابها قبل الركوع حال الانتصابء فلو أتى بها حال 
الهوى لا يكون ذلكك بقصد الخصوصيه. بل بعنوان مطلق الذكر. 


)١(‏ لا-ريب فى أنّه لا-فرق بين الفريضه و النافله بحسب الحقيقه و الماهيه و إِنْما الفرق بينهما من جهه الحكم, و لذا لو أمر 
المولى بالصلاه فريضه بعد بيان كيفيتها ثم أمر بها نافله» يعلم أن المطلوب منه استحباباً إنّما هو نفس تلكك الأجزاء و الشرائط» 


فعليه لا فرق بينهما فى جميع واجبات الركوع و مستحتاته و مكروهاته إِلَا إذا لم يكن لأدلّتها إطلاق, و لأجله كان نقصان الركوع 
عمداً أو سهواً فى النافله موجباً للبطلان, لإطلاق لا تعاد الحاكم بالإعاده فيما إذا كان الإخلال النقصى من ناحيه الركوع. مضافاً 
إلى حديث التثليث »١١‏ الدال على أنْ الركوع من مقوّمات الصلاه؛ و بدونها تكون الصلاه منتفيه. 


.١ أبواب الركوع ب 9ح‎ //٠١ :# الوسائل‎ )١( 


و أما زيادته العمديه فهى أيضاً توجب البطلان. لأنّ الركوع أخذ فى الصلاه بشرط لاء و المفروض اتّحاد الماهيتين» فلا محاله 
تكون الزياده فيها موجبه للبطلان. 


وَأَمَا الزياده الستهوية:فيقتضي القاغده. من اتحاد الماهشن هن التطلان أيضاً إلا أن الأقوئ الضكه نظرا إلى 'قصور المقتضى عن 
الشمول للنافله» فإنْ المقتضى للبطلان حينئذ هو قوله (عليه السلام) من استيقن أنّه زاد فى المكتوبه ركعه فعليه الإعاده )١١‏ حيث 
دل على الإطاكة حيطا وراد ركم سوا راوها الر كوم أوتتفيسن الر كما رواذة تحهوي كنا تمن العير بالانسناة: عر كما 
ترى خاص بالمكتوبه فلا يعم النافله. 


و على الجمله: لا دليل على التعدّى إلى النافله بعد تقييد الحكم بالمكتوبه و الوصف و إن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح. 
لكن له مفهوم بالمعنى الآدخر و هو الدلاله على عدم ثبوت الحكم للطبيعه المطلقه على سريانها كما أسلفناك مراراًء فيكون 
مفهومه فى المقام: إِنْ مطلق الصلوات الأعم من الفريضه و النافله ليس محكوماً بوجوب الإعاده لدى زياده الركوع سهواً و هو 
المطلوب. و تمام الكلام فى بحث الخلل إن شاء اللّه تعالى. 


)١(‏ الوسائل 8: /77١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب ١9‏ ح 


[ فصل فى السجود] 
اشاره 


فصل فى السجود و حقيقته وضع الجبهه على الأرض بقصد التعظيم و هو أقسام: السجود للصلاه و منه قضاء السجده المنسيّه» و 
للسهو و للتلاوه و للشكر و للتذلّل و اله لتعظيم أمَا سجود الصلاه فيجب فى كل ركعه من الفريضه و النافله سجدتان )١(‏ 


)١1(‏ السجود لغه ١١‏ يطلق على معان لعل أكثرها استعمانًا: نهايه التذلّل و الخضوع التى أظهرها مصداقاً وضع الجبهه على الأرض» 
و ربما يطلق على وضع ما عدا الجبهه من سائر أعضاء الوجه. لكنّه مختص بفرض العجز عن الجبهه فهو فى طول الاستعمال 
الأوّل. 


و المراد بالأرض أن يكون الاعتماد عليهاء سواء أ كان مع الواسطه أو بدونها فلا يصدق السجود على الفاقد للاعتماد» كأن يضع 
جبهتة على يده الم رتفعة عرخ الأرض» بحيث يكون السجوه على الفضاء. 


و كيف ما كانء فهو بمفهومه اللغوى و العرفى متقوّم بوضع الجبهه على الأخرض و لا مدخل لوضع سائر المساجد فى الصدق 


و الظاهر أنه فى لسان الشرع أيضاً يطلق على ما هو عليه من المعنى اللُغوى غايته مع مراعاه خصوصيات أخر كما ستعرف. 
فالسجود الوارد فى الكتاب و السنّه كالواقع فى حديث لا تعاد و غيره كلها تنصرف إلى هذا المعنى و ليس للشارع اصطلاح 
جديد فى ذلكك. 


.81 :7 مجمع البحرين‎ 3/١15 :# لسان العرب‎ )١( 


و هما معاً من الأركان )١(‏ فتبطل بالإخلال بهما معاء و كذا بزيادتهما معاً فى 


و أمَا ما ورد فى جمله من الأخبار )١1١‏ من أن السجود على سبعه أعظم: الجبهه و الكفّان و الركبتان و الإبهامان» فليس ذلكك بيانا 


لمفهوم السجود شرعاً كى يقتضى الحقيقه الشرعيه و لا 


شارحاً للمراد من لفظ السجود الوارد فى لسان الشارع و لو مجازاًء فانٌ كلا من الأمرين مخالف لظواهر هذه النصوص بل هى 
فشوقة لبحان واحيات الشكوف و الأدوو البهرة فيه انفادها | جات هذه الأموو قن ممق التحدزة الراشن و إن أكاق ذلك لا 
يخلو عن ضرب من المسامحه كما لا يخفىء لا دخلها فى المفهوم أو فى المراد. 


و منه تعرف أنَّ ما ورد من المنع عن السجود على القير مثلّاء إِنّما يراد به المنع عن وضع الجبهه عليه الى هو حقيقه السجود 
كما عرفت؛ لاعن وضع سائر المساجدء كما أن ما دل على وجوب السجود على الأرض أو نباتها يراد به اعتباره فى خصوص 
مسجد الجبهه لا سائر المساجد كما عليه السيره» بل الإجماع من دون نكير. 


و يترتّب عليه أيضاً: أنْ المدار فى زياده السجود و نقيصته الموجبتين للبطلان على وضع الجبهه و عدمه و لا عبره بسائر المساجد 
فلو ترك وضع الجبهه فى السجدتين بطلت صلاته و إن كان واضعاً لسائر المساجدء كما أنّه من طرف الزياده لو وضع جبهته 
مرّتين بطلت و إن لم يضع مساجده الأخرء فال ركنيه تدور مدار وضع الجبهه و عدمه كما نه عليه الماتن (قدس سره) فى ذيل 
كلامه. 


)١(‏ لاريب فى وجوب السجود فى الصلاه فريضه كانت أم نافله» لكل ركعه مرّتين بضروره من الدين» و قد اشتهر التعبير عنهما 
هعا جالر كنز أن 


.8 07 الوسائل *: 6#م/ أبواب السجود ب *ح‎ )١( 


الفويضه عدا كان أوجسهرا أو مجهلاء كنا تيا مطل «الاعلذل باتسد اهنا عسذا و كنذا ونا ذنياةو مطل .على الأقرن يتقتصان 


واحده و لا بزيادتها سهواً. 


زيادتهما 


أو نقيصتهما عمداً أو سهواً موجبه للبطلان» بخلاف السجده الواحده حيث إِنَّ الإخلال بها سهواً نقصاً أو زياده غير قادح فليست 
هى بركن. 


فيقع الكلام أُوَلَا فى تحديد الركن و تطبيقه على المقام ثم فى بيان مدركك الحكم المزبور. 


فنقول: قد أشرنا فى أوائل بحث أفعال الصلاه ١١‏ إلى أنْ الركن بلفظه لم يرد فى شىء من النصوصء و إِنْما هو اصطلاح 
محدث دارج فى ألسنه الفقهاء (قدس سرهم) من دون أن يكون له فى الأخبار عين و لا أثر. كما نص عليه شيخنا الأنصارى 
(قدس سره) 3 و لا بأس بهذا الإطلاى حيث إن ركن الشىء هو عموده و ما يبتنى عليه بحيث ينتفى بانتفائه عمداً كان أو 
سهواًء و ما يعد من الأركان فى الصلاه كذلكء غير أَنّهم (قدس سرهم) فسروه بما يوجب الإخلال به عمداً و سهواً زياده و نقصاً 
البطلان. 


و من هنا أشكل الأمر فى تطبيقه على المقام مع الالتزام بعدم قدح السجده الواحده سهواً زياده و نقصاًء حيث إِنَّ الركن إن كان 
هو مجموع السجدتين على صفه الانضمامء فذياةتة و إن أوكت الظلاق إلا أن شعي المتستقه در كك إعدى السحدية سانا 
لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه لا توجبه. لالترامهم بالصيحه حينئذ كما عرفت. و إن كان مسمّى السجود و ماهيته» فنقصه و 


إن أوجب البطلانء إِلَا أنّ زيادته لا توجبه؛ لبنائهم على عدم قدح زياده السجده 


000 شرح العروه عي 
0( كتاب الصلاه 0 


الواحده سهواً كما مرّ مع صدق زياده المستمى حينئذ. 


وقد وقعوا فى الجواب عن هذا الاشكال المشهور فى حيص و بيصء و ذكروا أجوبه مختلفه مذكوره فى الكتب المطوّله ١‏ لا 
يخلو 


شى ء منها بحيث ينّجه انطباق ضابط الركن من طرفى الزياده و النقيصه على محل واحد عن تكلف. 


و هذا الاشكال كما ترى إِنّما نشأ من التفسير المزبور الذى لا شاهد عليه لا من العرف و لا اللّغه و لا غيرهماء لعدم تقوّم مفهوم 
الركن إلا بما يقدح الإخلالل به من ناحيه النتقص فقط دون الزياده. أ ترى أن أركان البنيان لو تعدّدت أو أعمده الفسطاط لو 


و على الجمله: لو تم الاشكال فإِنْما هو متوجّه على القوم فى تفسيرهم الركن بما ذكرء و أمّرا على المبنى الآدخر فى تفسيره 
المطابق لمفهوم اللفظ عرفاً و لغه من تحديده بما يوجب البطلان من ناحيه النقص فقط كما قدّمناهء فلا إشكال أصنَّاء إذ عليه 
يمكن الالتزام بن الركن فى المقام هو مسممى السجود. فلو أخل به رأساً عمداً أو سهواً بطلت الصلاه. و أمَا من طرف الزياده 
فحكمه صتحه و فساداً خارج عن شأن الركنيه و أجنبى عنه بالكليه. نعم دلّ الدليل على البطلان بزياده السجدتين؛ و الصححه 
بزياده السجده الواحده» و كل ذلكك لا مساس له بحديث ال ركنيه بوجه. 


و أمّا مستند الحكم فى المسأله: أمًا من حيث النقيصه و الزياده العمديتين فظاهر, كما هو الشأن فى بقيه الأجزاء. و أما الإخلال 
السهوى فمستند البطلان فى تركك السجدتين عقد الاستثناء فى حديث لا تعاد. مضافاً إلى حديث التثليث )”١‏ 


)١(‏ ذكر فى الجواهر ١76 :٠١‏ وجهاً وجيهاً لتصوير الركنيه بناءَ على المسلكك المشهور فى تفسيرها لعلّه أحسن ما قيل فى المقام 
و إن كان بعد لا يخلو عن النظر فراجع و تدبر. 


(0) الوسائل *: 789/ أبواب السجود ب 78 ح 


[و واجباته أمور] 
اشاره 


و 


و واجباته أمور: 
[أحدها: وضع المساجد السبعه على الأرض] 


وضع الجبهه. فتحصل الزياده و النقيصه به دون سائر المساجدء, فلو وضع الجبهه دون سائرها تحصل الزياده؛ كما أنه لو وضع 
سائرها و لم يضعها يصدق تركه. 


الذى عدّ فيه السجود من مقوّمات الصلاه بحيث تنتفى الماهيه بانتفائه. و مستنده فى زيادتهما إطلاق مثل قوله (عليه السلام): «من 
زاد فى صلاته فعليه الإعاده» ١١‏ فانَ هذا الإطلاق و إن قد بما ستعرف. لكنه لا مقّد له فى محل الكلام» و مقتضاه عدم الفرق 
بين العمد و السهو. 


و أمَا الصخحه وناك الببعطيه الو الحده فللرواباك الدالسعلها المقة للإطلاق المزبورء التى منها صحيحه منصور بن حازم عن أبى 
عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل صلَى فذكر أنه زاد سجده. قال: لا يعيد صلاه من سجده و يعيدها من ركعها 077. 


و أما الصححه بنقيصتهاء فلروايات اخرى دلّت عليها أيضاً و قد تضمّنت وجوب التداركك إن كان التذكر قبل الدخول فى الركوع 
و إلا ققضيها بعد الصاذه رن 


و بالجمله: فالبطلان بترككث السجدتين أو زيادتهما ستهوا مطابق للقاعده و موافق للإطلاقات. و ما الصححه فى الإخلال بالواحده 
نقصاً أو زياده فللروايات الخاصّه و سيأتى التعرّض لكل ذلكك مستقصى فى أحكام الخلل إن شاء الله تعالى. 


(1) على المعروف المشهور بين الأصحابء بل ادّعى الإجماع عليه فى كثير 


)١(‏ الوسائل 8: /7١‏ أبواب الخلل ب 19 ح ؟. 


(1) الوسائل *: /١9‏ أبواب الركوع ب ١5‏ ح 7. 
(") الوسائل 6: ع8”/ أبواب السجود ب .١8‏ 


من الكلمات» و تدل عليه جمله وافره 


من النصوص فيها الصحيح و غيره. نعم ورد فى بعضها بدل الكف اليد و المراد واحدء فان لليد إطلاقات منها الكف فلو لم تكن 
هى المنصرف منها عند الإطلاق فلا بد من صرفها و حملها عليها جمعاء فلا تنافى بينهماء ففى صحيح زراره قال «قال أبو جعفر 
(عليه السلام) قال رسول اله (صلى الله عليه و آله): السجود على سبعه أعظم: الجبهه و اليدين و الركبتين و الإبهامين من 
الرجلين». و نحوه صحيحه القداح و غيرهما .)١١‏ و فى صحيحه حماد )7١‏ الكقّين و الركبتين و أنامل إبهامى الرجلين» و الجبهه و 
الأنف و هل المراد بالكف تمامها أو البعض؟ سيأتى الكلام عليه. 


هذاء و لم ينسب الخلاف إِلَا إلى السيّد المرتضى 0/0 و ابن إدريس 160 حيث ذكرا بدل اليدين المفصل عند الزندين» و لم 
يعرف مستنده كما اعترف به غير واحد. إذ لم يرد ذلكك فى شىء من النصوص حتّى الضعيف منهاء و من هنا قد يستبعد إراده 
الظاهر من كلامهماء و يحمل على ما لا يخالف المشهور و أنْهما يوجبان استيعاب الكف لدى السجود. الملازم لوقوع الثقل 
على المفصل من الزندين» فيكون عمده الاعتماد عليه كما يشهد به الاختبار» و يشير إليه قوله (عليه السلام) فى الصحيح المتقدّم: 
«السجود على سبعه أعظم) فإن ما يقع السجود عليه و يتوه الثقل إليه إِنّما هو عظم المفصلء بل ربّما استظهر هذا المعنى من 
صدر كلام الحلّى فى السرائر. 


و كيف كانء فإن أرادا ما هو الظاهر من كلامهما من اعتبار خصوص المفصل 


.8 25 الوسائل #: 77/ أبواب السجود ب 8ح‎ )١( 


(0) الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب ١ح .١‏ 


(؟) جمل العلم و 


العدن ااانا نز العزيق لفكي ا 
(©) السرائر :١‏ 778. 


فلا شاهد عليةء بل الأخبار المتقدمه ححه عليهماء و إن أرادا ما غرفت مما لا يخالف المشهور و أن العدول إلى التعبين المزيور 
لنكته سمعتها تبعاً للنصوص فنعم الوفاق. 


كما قد وقع الخلاف بالنسبه إلى الإبهامين أيضاًء إن المشهور اعتبارهما بالخصوص كما صرّح به فى بعض النصوص كصحيحه 
زراره المتقدَّمه. نعم» فى بعضها كصحيحه عبد الله بن ميمون القداح ذكر الرجلين بدل الإبهامين» و الظاهر أنّها ليست فى مقام 
البيان إلا من ناحيه تعداد مواضع السجود على سبيل الإجمالء فلا إطلاق لها من سائر الخصوصيات كى يتمسشكك به؛ و على 
تقديره فهو مقئّد بصحيحه زراره و غيرها مما اشتملت على الإبهامين. 


وَعن جملةمن الأصحات كالشيخين ١١‏ و السيّد أبى المكارم 27١‏ و أبى الصلاح ”2 أن العبره بوضع أطراف أصابع الرجلين لا 
خصوص الإبهامين» بل نسب ذلكك إلى كثير من القدماء» و هذا لم يظهر له مستند من طرقنا. 


1 5 
نعم» روى الجمهور بسندهم عن النبىّ (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «أمرت بالسجود على سبعه أعظم: اليدين و الركبتين و 


أطراف القدمين و الجبهه» «©» و نحوه ما عن ابن أبن مجمهور فى غوالن اللآلى «0) المتضممن لذكر أطراف أصابع الرجلين» ولا 
عبره بشى ء من ذلكك بعد عدم تماميه السند؛ فالأقوى تبعاً للمشهور و عملًا بالنصوص اعتبار السجود على الإبهامين بخصوصهما. 


.١1١7 :١ المفيد فى أحكام النّساء (مصنفات الشيخ المفيد 9): 7؟» الطوسى فى المبسوط‎ )١( 
6٠١ (؟) الغنيه:‎ 

() الكافى فى الفقه: .١١9‏ 

(©) سنن البيهقى 7: 03١‏ سنن ابن ماجه :١‏ 72/ 8/17. 


(0) عوالى اللآلى 8/١95 :١‏ المستدركك : 800/ أبواب 


اسرد #6 
[الثانى: الذكر] 


الغانى: الذكز و الأقوى كفانه مُطلقه» و إن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ فى الركوع, إِلَا أنّ فى التسبيحه الكبرى 
يبدل ]١[‏ العظيم بالأعلى .)١(‏ 


[الثالث: الطمأنينه فيه بمقدار الذكر الواجب] 
القالك؛ الطمانينه: فيه يعقذار الذكر لواحن (9) يل المشحب أيضا إذا أتى 
: ه ش , 
و أمَا سائر الأحكام و الخصوصيات المتعلقه بالمساجد السبعه فسنتكلم فيها إن شاء الله تعالى عند تعرّض الماتن إليها فى مطاوى 
المسائل الآتيه. 


هذاء و قد أشرنا فيما سبق ١١‏ إلى وجه ما تبه إليه الماتن فى المقام من أن الركنيه تدور مدار وضع الجبهه بخصوصهاء و لا دخل 
لوضع سائر المساجد و عدمه من هذه الجهه فراجع. 


)١(‏ قدّمنا الكلام حول ذلكك مستقصّدى فى مبحث الركوع 70؛ فان ملاكك البحث مشترك بينهما بكامله فيجرى فيه ما مرّ حرفا 
بحرفء و قد عرفت أنّ الأقوى الاجتزاء بمطلق الذكر بشرط أن يعادل ثلاث تسبيحات من الصغرىء و عليه فهو مخير فى المقام 
بين ذلكك و بين التسبيحه الكبرى بتبديل العظيم بالأعلى كما فى النصوص 0”. 

(1) بل المستحب أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصيه كما جزم به فى المقام و إن توقف فيه فى بحث الركوع؛ مع عدم وضوح 
الفرق بين المقامين» و كيف ما كان فالمشهور اعتبار الطمأنينه فى السجود بمقدار الذكر بل لم يعرف فيه خلاف بل قد ادّعى 
عليه الإجماع فى كثير من الكلمات. إِنّما الكلام فى مستند ذلكك. 


[1] على الأحوط. 


./6 فى ص‎ )١( 


(0) فى ص ١١‏ وما بعدها. 
() الوسائل #: 198/ أبواب الركوع ب *'ح ,١(‏ ه /. 


به بقصد الخصوصيه؛ فلو شرع فى الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل و أبطل» و إن كان سهواً وجب التداركك 


إن تذكر قبل رفع الرأس, و كذا لو أتى به حال الرفع أو بعده و لو كان بحرف واحد منه فإنّه مبطل إن كان عمداًء ولا يمكن 
التداركك إن كان سهواً إلا إذا تركك الاستقرار و تذكر قبل رفع الرأس. 


قال فى المداركك بعد دعوى الإجماع عليه ما لفظه: و تدل عليه مضافاً إل النأطى روايتا حريز و زراره المتقدّمتان» انتهى .)١(‏ 


أقول: أمَا الإجماع فالمنقول منه ليس بحتجه. و المحصل منه على وجه يكون تعبدياً كاشفاً عن رأى المعصوم (عليه السلام) غير 
حاصل بعد احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه الآتيه» و إن كان الظاهر قيام التسالم و الاتفاق عليه و أمّا التأسى فالإشكال 
عليه ظاهر كما مرّ مراراًء لعدم إحراز صدور الفعل منه (صلى الله عليه و آله) على وجه الوجوب كى يشمله دليل التأشرىء فإِنّ 
الفعل مجمل لا لسان له. و أمَا الروايتان فلا وجود لهما فى الأخبار, و لعله سهو من قلمه الشريف كما ننه عليه فى الحدائق ,7١‏ 
هذا. 

: : لض | ا 7 
و قد استدلٌ له فى الحدائق 10 بصحيح زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: بينا رسيل الله (صلّى الله عليه و آله) جالس فى 


المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّى فلم يتم ركوعه و لا سجوده فقال رسول الله (صلَى الله عليه و آله) نقر كنقر الغراب لئن مات 
هذا و هكذا صلاته ليموتنٌ على غير دينى» «» و نحوه 


() المذار كن 237 

(؟) الحدائق 6 .59١‏ 

(*) الحدائق 86ز .59١‏ 

() الوسائل #: 198/ أبواب الركوع ب "اح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 210 ص: 7 


قد ادّعى (قدس سره) وضوح دلالتهما على وجوب الطمأنينه مع عدم الدلاله عليه بوجه. فان غايتهما وجوب المكث فى الركوع 
و السجود. و هذا ممالا بدّ منه أداءً لوظيفه الذكر الواجب حالهماء إذ لو رفع رأسه بمجرّد الوضع من غير مكث الَذى به يكون 
ركوعه و سجوهده نقرياً فقد أخل بوظيفه الذكر و هو خارج عن محل الكلام, و أمًا أنّه حين المكث هل يكون مستقراً مطمئناً أو 
متزلزنًا مضطرباً يميناً و شمانًا اذى هو محل البحث فالروايتان أجنبيتان عن التعّض لذلكك نفياً و إثباتاً كما لا يخفى. 


وربما يستدل للحكم بصحيحه على بن يقطين «سألته عن الركوع و السجود كم يجزى فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثه» و تجزيكك 
واحده إذا أمكنت جبهتكك من الأرض» »)27١‏ و صحيحه على بن جعفر قال: «سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن 


جبهته من الأرض فقال: يحرّك جبهته حتّى يتمكن فينحى الحصى عن جبهته و لا يرفع رأسها «”. 


وق نوا كوي شلال عن عقا ١‏ الاسترانن لكك اق" الشليه انع لعفت لاف نان العا اق الكلام 
يه: أن غاب !١‏ بن فى فى هو م 
هله الرححؤة كليا مسف 


و الأولى الاستدلال له بصحيحه بكر بن محمد الأزدى بمثل ما تقدّم فى الركوع 50/» و لم أر من تعرّض لها فى المقام و إن 
تعرّضوا لها هناكك قال (عليه السلام) فيها: «و إذا سجد فلينفرج و ليتمكن» «2). 


.7 الوسائل ©: #"/ أبواب أعداد الفرائض ب 9 ح‎ )١( 

(1) الوسائل #: /75١‏ أبواب الركوع ب *ح ". 

(") الوسائل #: 7ه/ أبواب السجود ب /ح ”. 
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(0) الوسائل 6: 8/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 8ح ؟1١.‏ 


الخوئى» ج 6 ص: كد 
[الرابع: رفع الرأس منه] 


الرابع: رفع الرأس منه .)١(‏ 


و تقريب الاستدلال: ما عرفت فى بحث الركوع من كونها إرشاداً إلى شرطيه التمكن و الاستقرار فى تحقّق الركوع و السجود 
الشرعيين؛ و تدل بالدلاله الالتزاميه على اشتراطه فى الذكر الواجب أيضاً للزوم إيقاع الذكر المأمور به فيهماء فلا بنٌ من استمرار 
الاستقرار فيهما و استدامته بمقدار يقع الذكر فى محله بل مقتضى هذا البيان اعتباره فى الذكر المستحب أيضاً إذا قصد به 
الخصوصيه بعين هذا التقريب» كما تهنا عليه هناكك, و قد أشرنا إلى أنْ تفكيكك الماتن بين المقام و ما سبق بالجزم هنا و 
التوقف هناك فى غير محله؛ بل الأقوى اعتباره فى المقامين لما ذكر. 


)١(‏ أى من السجده الأأولى بلا خلاف ولا إشكالء و إِنْما خضوا التعرّض به مع وضوح وحوية وفعة من الستحده القائيه أنضاء 
لعدم وقوع الخلا.ف فى الثانى» إذ يجب التشهّد و نحوه فلا بدّ من الرفع مقدّمه. و أما الأول فقد خالف فيه العامه» فأنكره أبو 
حنيفه وذكر أنّه لو حفر حفيره حال السجود فنقل جبهته إليهاء أو كان دون مسجد الجبهه مكان أخفض فجر الجبهه إليه بقصد 
السجده الثانيه كفى »١١‏ فتنهوا على وجوب رفع الرأس هنا طعناً عليه و رداً لمقالته. 


و منه تعرف أنه ليس الوجه فى وجوب هذا الرفع توقف صدق تعدّد السجده عليه و أنّه بدونه يكون سجود واحد مستمر 
لامكان صدق التعدّد بدونه أيضاء كما ذكر من النقل و التغتير المساوق للتعدّدء بل لروايات داع عليه »هيت حياة ”)او 
غيرها فاخي 


."2٠ :١ الخلاف‎ 894 :١ المغنى‎ ,©5٠ :* المجموع‎ )١( 
.١ ح١ الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )0( 


الخوئى» ج 10 ص: 40 

[الخامس: الجلوس بعده مطمئناً ثُمَ الانحناء للسجده الثانيه] 

الخامس: الجلوس بعده مطمئناً ثم الانحناء للسجده الثانيه .)١(‏ 

[السادس: كون المساجد السبعه فى محالها إلى تمام الذكر] 

السادس: كون المساجد السبعه فى محالها إلى تمام الذكر (؟) فلو رفع بعضها بطل و أبطل إن كان عمداًء و يجب تداركه إن 


كان سهواًء نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهه فى غير حال الذكر (*) ثم وضعه عمداً كان أو سهواًء من غير فرق بين كونه لغرض 
كحكك الجسد و نحوه أو بدونه. 


(1) أمَا الجلوس فقد دلت عليه صحيحه حماد 1١‏ و غيرها. و أمّا الاطمئنان فقد استدلّ له بالإجماع و هو كما ترى. 


والأولى أن يستدل له بذيل صحيحه الأزدى المتقدّمه قال (عليه السلام) فيها: «و إذا سجد فلينفرج و ليتمكن و إذا رفع رأسه 
فليابث حتّى يسكن» 3١‏ و دلالتها ظاهره. 


(؟) بلا خلاف ولا إشكالء للزوم إيقاع الذكر فى السجود المأمور به كما تشهد به النصوص المتقوّم بالمحال السبعه فلا بِدّ من 
إبقائها فى مواضعها إلى نهايه الذكر تحقيقاً للظرفيه. 


و عليه فلو رفع بعضها حال الذكر فان كان عمداً بطل الذكر لعدم وقوعه فى محله؛ و أبطل الصلاه للزوم الزياده العمديه» إذ قد 
أتى بالذكر بقصد الجزئيه كما هو الفرضء و لم يكن جزءاً و هو معنى الزياده» و إن كان سهواً وجب التدارككء لبقاء المحل ما 


لم يرفع جبهته كما هو ظاهر. 


() لعدم الدليل على مانعيه هذا الرفع» و المرجع أصاله البراءه» و الظاهر أَنّه 


.١ ح١ الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )١( 
.١15 الوسائل ع: 8/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 8ح‎ )0( 


لا إشكال فى الحكم كما لا خلاف. نعم» حكى فى الجواهر )١١‏ عن بعض المشايخ التوقف 


فيه أو الجزم بالبطلا-ن» و ليس له وجه ظاهر عدا نخرلى إلحاق سائر المساجد بالجبهه. فكما لا يجوز رفعها و وضعها لاستازام 
زياده السجود فكذا سائر الأعضاء. 


لكنّه كما ترى واضح البطلان» لما عرفت من أن المدار فى صدق السجود و تعدّده بوضع الجبهه و رفعها دون سائر المحال فَإنّها 
واجبات حال السجود لا مقوّمات له لعدم ثبوت الحقيقه الشرعيه للسجود. بل يطلق على ما هو عليه من المعنى اللغوى المتقوّم 
بذاكك فحسب. و من هنا كانت الركنيه تدور مداره وجوداً و عدماً كما مرّ وقد عرفت 17١‏ أن الأحكام المتعلقه بالسجود فى 


لسان الأخبار من لزوم وقوعه على الأرض أو نباتهاء وعدم جواز السجود على القير و نحو ذلكك كلها ناظره إلى موضع الجبهه 
قوةنائر الأعصاف 


و من هنا لم يعتبر أحد ذلكك فيها بلا خلاف ولا إشكال كما مر التعرّض إليه و لأجله أشرنا فيما سبق 00 إلى أن قوله (عليه 
السلام) «السجود على سبعه أعظم» مبنى على ضرب من التجوز و المسامحه. و المراد إيجاب 007 السجود. لا أن 
حقيقته الشرعيه» أو المراد منه فى لسان الشرع ذلك. و عليه فلا وجه لقياس سائر الأعضاء عليه فى المقام؛ و قد تعرّض العلامه 
الطباطبائى (قدس سره) 06١‏ لدفع هذا التوهم مستقصى و أعطى المقال حقّه فلاحظ إن شئت. 


ثم إِنه استدل غير واحد للحكم المزبور بخبر على بن جعفر عن أخيه 


.1258 :٠١ الجواهر‎ )١( 
.6 فى ص‎ )( 


إفرة فى ص 6. 


(©) الدرّه النجفيه: 178. 
[السابع: مساواه موضع الجبهه للموقف] 


السابع: مساواه موضع الجبهه للموقف )١(‏ 


(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكه بعض جسده هل يصلح 


له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه؟ قال: لا بأس إذا شق عليه أن يحكه. و الصبر إلى أن يفرغ أفضل» »١١‏ و 
الدلاله و إن كانت تامّه لكنها ضعيفه السند بعبد الله بن الحسن فإنّه لم يوثق» فالمتعيّن الاستناد فى الجواز و عدم المانعيه إلى 


)١(‏ على المشهور بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحدء فلا يجوز علوّه عن الموقف و لا انخفاضه أزيد من لبنه و يجوز بمقدارهاء و 
قد قدّرها الأصحاب بأربعه أصابع و هو كذلك, حيث إِنّ المراد بها فى لسان الأخبار هى اللبنه التى كانت متعارفه معتاده فى 
زمن الأثممه (عليهم السلام)» و قد لاحظنا ما بقى منها من آثار العباسيين فى سامراء فكان كذلكك تقريبا. 


وكية ما كانء فقد خالف فى ذلكك صاحب المداركك (قدس سره) 1 فإعتبر المساواه؛ و منع عن العلو مطلقاً حتّى بمقدار 
اللبنه» و استند فى ذلكك إلى صحيحه عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن موضع جبهه الساجد أ يكون 
أرفع من مقامه؟ فقال: لاء و ليكن ويا لله وفى بعض النسخ «و لكن» بدل و ليكن. 


و تقريب الاستدلال: أن من الواضح أنّ المساواه المأمور بها لم يرد بها المساواه الحقيقيه الملحوظه بالآلاءت الهندسيه فَإِنّه 
تكليف شاق لا يمك: 


.١ أبواب الركوع ب "7 ح‎ //7٠ :2 الوسائل‎ )١( 
.ع٠ا/‎ :* المداركك‎ )0( 
.١ ح٠١ الوسائل *: /01/ أبواب السجود ب‎ )©( 


توجيهه إلى عامّه المكلفين» فالمراد لا محاله هى المساواه العرفيه المتحققه و لو مع الاختلا.ف اليسير فيما إذا كان تدريجياً 
الخنار مقو وها كان نفس هسنا 


لو كان بقدر إصبع» لصدق عدم المساواه حينئد بعل أن كان الاختلااف في مثله ليوا ينا و ظاهر الأمر بالمساواه لزوم 
مراعاتها على جهه الوجوب. 


هذاء و لا يخفى أنْ لازم كلامه (قدس سره) الاستشكال بل المنع عمًا هو الدارج بين الشيعه من السجود على التربه الحسينيه على 
مشرّفها آلاف الثناء و التحّهء لعدم تحقّق المساواه حينئذ بالمعنى اذى ذكره و هو كما ترى. 


و كيف كانء فينبغى القطع بفساد هذه الدعوىء لقيام السيره العمليه القطعيه من المتشرّعه خلفاً عن سلف على عدم رعايه هذا 
العقة اوم القسا رمتو لا ته ف التسافاك التفدة :قح الأماك : المع معدن المذادى قدرها القن فلم فق مار سطوحيا 
حتّى من غير ناحيه الانحدار؛ فتراهم يصلُون و لو فيما كان مسجد الجبهه بخصوصها أرفع من الموقف بمقدار يسير من أجل 
وجود الحصى أو التل و نحوهماء و أمّا الصحيحه فلا بن من حملها على الاستحباب كما ستعرف هذا. 


1 لا لا 
و يستدل للمشهور بصحيحه أخرى لعبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن السجود على الأرض المرتفع 


دلت على جواز السجود فيما إذا كان الارتفاع بمقدار اللبنهه و بالمفهوم على عدمه فيما زاد عليهاء و بذلكك يحمل الأمر بالمساواه 
المطلقه فى صحيحته الاولى على الاستحباب. 


ونوقش فيها من حيث السند تاره. و الدلاله اخرى. و المتن ثالثه. 


.١ ح١١ الوسائل *: 808/ أبواب السجود ب‎ )١( 


أمَا من حيث السندء فبما ذكره فى المداركك من أن فى الطريق النهدى المردّد بين الموثق و غيره .)١«‏ و فيه: ما لا يخفى» 


فانٌ المنصرف من هذا اللفظ عند الإطلاق رجلان: أحدهما: هيثم بن أبى مسروق و هو ممدوح فى كتب الرّجالء بل بملاحظه 
وقوعه فى أسانيد كامل الزيارات موثق, و الآخر: هو محمّدد بن أحمد ابن خاقان أبو جعفر القلانسى المعروف بحمدان وهو 
موثق» فالرجل مردّد بين الممدوح و الموثق, و باعتبار آخر بين موثقين» فغايته كون الروايه مردده بين الحسنه و الموثقه فهى 


حيجه على التقديرين. و أمّا غير الرجلين ممّن لم يوثق فهو خارج عن منصرف اللْفظ عند الإطلاق كما عرفت. 


نعم» الظاهر أنّ المراد به فى المقام هو الأول لعدم كون الثانى فى طبقه ابن محبوب الراوى عنه. مضافاً إلى أن الأوّل له كتاب؛ و 


الطريق إليه هو محمّد بن على بن محبوب. 


و أمًا من حيث الدلاله؛ فبأنَ البأس المستفاد من المفهوم أعم من المنع» و هو كما ترىء فإِنّ البأس بقول مطلق مساوق للمنع كما 
لاي فالمتصيرف ذو هذه الرفظه عميد الآتللكق .نقيأ ى اإتيانا لبح :إلا التعرار و عتذهده مننما رعنة بعافحظه وفوعه جؤانا عق 


السؤال المذكور فى هذه الصحيحه. الظاهر فى كونه قلاعم الوذ و ع إذ لا يحتمل وجوب الججوة على اومن 
المرتفعه أو استحبابه كى يسأل عنه. 


وأمًا من حيث المتن» فقد قيل إِنَّ فى بعض النسخ «يديكك» باليائين المثناتين من تحت بدل «بدنكك» بالباء الموخده و النون» فلا 
دلاله فيها حينئذ على الموقف. 


وفيه: أن النسخه المعروفه الموجوده فى جميع كتب الأخبار و الاستدلال جذ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لهك ص: ل( 


بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنه موضوعه على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مفتموماة ودلا امسن بالمقدان 
المذكور 


.)( 


هى الثانى» بل فى الجواهر أنّه لم يعثر على الأوّل مضافاً إلى ما ذكره (قدس سره) و نعم ما ذكر من أنَّ استدلال الأصحاب به و 
الفتوى بمضمونه قديماً و حديثاً على اختلا.ف طبقاتهم و نسخهم, مع أن فيهم من هو فى غايه التثبت و الإتقان و التدقيق 
كنك اللا مكرك فيه لق الت شيط :لا ارو الوريو عل رجرةا الوفة د رالى ,وى اوور لون وطن قل 
النشاخ بلا ارتياب .)1١‏ 


هذاء مع أن موق السقال الحفةه» للتجوه عل الأرقن احلها شود بازادة موضع البدن دون اليدين خاصّه كما لا يخفى. 


وع ا ائرة عله أنشعا ١‏ العدير وال كين في قرسا الكافة قال تونق وت عرق اللكتمر دعن الأرطن لتمم فال رذ كان 
موضع جبهتكك مرتفعاً عن رجليكك قدر لبنه فلا بأس» »7١‏ إذ الظاهر أنّه يشير بذلكك إلى هذه الصحيحه. 


فتحصّل: أنْ هذه المناقشات كلها ساقطه. فالصحيح إذن ما عليه المشهور من اعتبار المساواه و عدم جواز العلو أكثر من مقدار 
اللبنه. 


)١(‏ لم يقع التحديد باللبنه من ناحيه الانخفاض فى كلام من تقدَّم على الشهيدينء و أوّل من تعرّض له هو الشهيد 07 و تبعه من 
تالكر عله وق هنا ست بجزار:الشنكى مطظلنا "لقت القذياء سويت ققد وااعل» التحدديد المزيوان 


.١18١ :٠١ الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل #: 88"/ أبواب السجود ب ١١ح‏ # الكافى *: 7/0 ع. 
(*) الدروس :١‏ /101. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: ٠١١‏ 


من حيث الارتفاع فحسب. بل عن الأردبيلى (قدس سره) التصريح بذلكك ١١‏ بل عن العلامه فى التذكره دعوى الإجماع عليه» 
حيث ادو لو كا سساو أو احقض غمار كماما كي 


و كيف كان. فالأقوى ما 


ذكره الشهيد (قدس سره) من إلحاق الخفض بالرفع لموثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المريض أ يحل 
له أن يقوم على فراشه و يسجد على الأرض؟ قال فقال: إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرّه أو أقل استقام له أن يقوم عليه و يسجد 
على الأسرض و إن كان أكثر من ذلكك فلا» 37. فان الآجرّه هى اللبنه» و لا فرق إِلَّا من حيث الطبخ و عدمه و نفى الاستقامه عن 
الزائد عليها ظاهر فى المنع» و التشكيكك فى هذا الظهور بأنْ استقام أعم من الجوازء لإطلاقه على المندوب أيضاً و ما هو الأنسب 
و الأفضل فعدمه لا يدل على المنع» فى غير محله فان مقابل الاستقامه هو الاعوجاج فنفيها بقول مطلق ظاهر فى المنع كما لا 


0 : 
ولا تعارضها روايه محمّرد بن عبد الله عن الرّضا (عليه السلام) فى حديث «انّه سأله عمّن يصلى وحده فيكون موضع سجوده 
أسفل من مقامه. فقال: إذا كان وحده فلا بأس» «©» التى هى مستند القول الآخر و من أجلها حملوا الموثق على الكراهه. 


0 
إذ فيه أوَّلا: أنّها ضعيفه السند فانٌ محمّد بن عبد الله الواقع فى سندها مشتركك بين جماعه كلهم مجاهيل لم تثبت وثاقتهم «8. و 


دعوى أن الراوى عنه 


.187 17 مجمع الفائده و البرهان ؟:‎ )١( 

(؟) التذكره ": 189. 

(©) الوسائل *: 7"08/ أبواب السجود ب ١١ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل *: 7"08/ أبواب السجود ب ١٠ح‏ 8. 


لا لا 5 
(0) نعم» قد وثّق كل من محمد بن عبد الله بن زراره و محمّد بن عبد الله بن رباط كما فى معجم الأستاذ /11: 701/ 1١1117‏ 


١١١١8 57‏ إِلَا أنه لا يحتمل إرادتهما فى المقام» 


:)الأول فلعدم مساعناة الطبقة بعد ملشتظله الراوى والمروئ عتدةو أما الناتى فهوءو إن كان مق وجال هذ الطبفه إلا الال 


لواحن لقاو لأ ووايه و اداه فح شق :اه الكفية الاريعة 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: ٠١7‏ 


هو صفوان و هو من أصحاب الإجماج الّذين لم يرووا إِلَا عن الثقه» قد تقدّم الجواب عنها غير مرّه بعدم تماميه المبنى» و الظاهر 


أن صفوان لم يرو عن محمد ابن عبد الله إِلَا فى هذه الروايه. 
و ثانياً: أن غايتها الإطلاق فيقتيد بالموثق جمعا. 


ثم إن الظاهر أنّ التقييد بالوحده فى هذه الروايه سؤانًا و جواباً إنّما هو فى مقابل الجماعه التى وقع السؤال عنها فى صدر هذا 
الخبر حيث قال «سألته عن الإمام يصلَّى فى موضع و الّذين خلفه يصلّون فى موضع أسفل منه» أو يصلّى فى موضع و الذين خلفه 
فى موضع أرفع منه» فقال يكون مكانهم مستوياً» 21١‏ فسأله (عليه السلام) أوَنَا عن حكم الجماعه من حيث اختلاف مكان الإمام 
و المأموم خفضاً و رفعاًء فأجاب (عليه السلام) باعتبار المساواه ثم سأله ثانياً عن حكم المنفرد و أنَّ مَن يصلَّى وحده هل يجوز 
أن يكون مسجده أسفل من مقامه. فأجاب (عليه السلام) بنفى البأس عن هذا الفرد الََدى وقع السؤال عنه فى مقابل الصدر 
فالتقييد بالوحده فى كلانمه (عليه السلام) إِنّما هو بتبع وقوعه فى كلام السائلء لا لدخله فى الحكمء فلا يدل على المفهوم. 
فليتأمل. 


نعم؛ هناك صوره أخرى لم يتعرّض لحكمها فى الروايه سؤالًا و لا جواباً و هى حكم المأموم فى حدّ نفسه من حيث اختلاف 
موقفه عن مسجده. و لعل حكمه يظهر من المنفرد لعدم احتمال الفرق من هذه 


." أبواب صلاه الجماعه ب م ح‎ /6١7 :8 الوسائل‎ )١( 
٠١ موسوعه الإمام الخوئى» ج 10 ص:‎ 


ولاافرق فى ذلك بين الانحدار و التسنيم ))١(‏ نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به ]١[‏ فلا يضر معه الزياده على المقدار المذكور. و 
الأقوى عدم اعتبار ذلكك فى باقى المساجد (؟) لا بعضها مع بعض و لا بالنسبه إلى الجبهه. فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه 


ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه. 


1 
)١(‏ لإطلاق النص كالفتوى. فإنٌ الزياده على اللبنه الممنوعه فى صحيحه عبد الله بن سنان و موثقه عمار شامله بإطلاقها لنحوى 


الانحدار و التسنيم. 


نعم؛ استثنى الماتن من ذلكك ما إذا كان الانحدار يسيراً أى تدريجياً أن يشرع من الموقف و ينتهى إلى موضع الجبهه فلا يقدح 
مثله و إن زاد على اللبنه» و خصٌ المنع بما إذا كان كثيراً أى دفعياً واقعاً فيما حول الجبهه بحيث يكون العلو أو الخفض ظاهراً 
محسوساء و كأنّه لانصراف النص عن الأوّلء و لكنّه كما ترى لا وجه له بعد تسليم الإطلاق فى النص و شموله لنحوى التسنيم و 
الانحدار كما صرّح (قدس سره) به فالأقوى عدم الفرق بين اليسير و الكثير. 


(؟) فلا يعتبر التساوى بينها بعضها مع بعضء فلو كان موضع اليدين بالنسبه إلى الركبتين» أو إحدى اليدين أو الركبتين بالنسبه 
إلى الأخرى أرفع أو أخفض بأزيد من لبنه» جاز ما لم يخرج عن هيئه الساجد بلا خلاف فيه لعدم الدليل على مراعاه المساواه 
بينهاء و مقتضى الأصل البراءه. 


و هل المساواه المعتبره ملحوظه بين موضع الجبهه و موقف المصِلَّى خاصّه على ما هو صريح المتن تبعاً للأصحاب على اختلاف 


أو أنها ملحوظه بينه و بين كل واحد من بقيه 


]١[‏ الظاهر عدم الفرق بينه و بين غير اليسير إذا كان ظاهراًء نعم لو لم يكن الانحدار ظاهراً فلا اعتبار بالتقدير المزبور و إن كان 
هو الأحوط الأولى. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: ٠١5‏ 


المساجد السنّه فلو كانت يداه مثلًا أرفع من الجبهه بطلتء و إن كانت هى مساويه مع الموقف؟ 
قد يقال بالثانى» بل نسب ذلكك إلى ظاهر العلامه فى بعض كتبه )١١‏ و غيره. 


| كسما" 31 التراك لد ف دود ان صقان اال ده ال الت به الدسا اف هذا اعد ون يكق المضاق شما تر كن 
يشمل جميع المسالجد السستّه فتلحظ التسبه بينها وبين موضع الجبهه. 


الثانى: أن تلك المساجد ملحوظه على سبيل العموم الاستغراقى حتّى تجب ملاحظه النسبه بين كل واحده منها و بين الجبهه 
فيقدح حينئذ علو كل واحد من الأعضاء أو انخفاضه عنها بأزيد من لبنه. و أمَا لو كانت ملحوظه على نحو العموم المجموعى 
فالقادح إِنّْما هو علو المجموع غير الصادق عند علو بعض و تساوى الآخر كما لا يخفى. 


و للمناقشه فى كلا الأمرين مجال واسع. 


أمّا الثانى» فإِنّ لحاظ العموم على سبيل الاستغراق كى يقتضى الانحلال يحتاج إلى مئونه زائده و عنايه خاضّه ثبوتاً و إثباتاًء 
يدفعها إطلاسق الدليل على أنّ لا-زمه إطلاق البدن على كلّ واحد من المحال بمقتضى الانحلالل» و هو كما ترى فإنّه اسم 
لمجموع الأعضاء لا لكل واحد منها. 


وأمًا الأول فهو اضيا خلااف الظاهر» إذ البدن فى حال السجود يعم الجبهه فلا يناسب التقابل بينه و بين موضع الجبهه. لاعتبار 
المغايره فى المتقابلين. 


و عليه فإمًا أن يراد به البدن حال الجلوسء أو حال القيام» 


وحيث إن 


)١(‏ نهايه الإحكام :١‏ لمارع. 


(0) فى ص 1 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ١٠١6‏ 


الاعتماد فى الأوّل على ما دون الركبتين من الساقين و الأ-ليين الموضوعتين على الرجلين» فما يعتمد عليه من مواضع السجود 
حينشذ إِنّما هو الرجلا-ن» بل هما العمده فى الاعتماد, فيتتحد بحسب النتيجه مع الثانى» أعنى حال القيام» فتكون العبره بالرجلين 


و ليس المراد بذلك مراعاه موقف المصلَى فى حال القيام بما هو كذلك: لعدم احتمال كون التساوى المزبور شرطاً فى حال 
القيام و قيداً تعتردياً معتبراً فى مكان المصلّى مطلقاً و لذا لو وقف فى مكان و عند إراده السجود صعد على دكه قريبه منه و 
سجد عليها صيحت صلاته بلا إشكالء مع أنّ مسجده حينئذ أرفع من المكان الى كان واقفاً فيه أزيد من اللبنه فإنَّ الروايه 
منصرفه عن هذه الصوره قطعاًء بل ناظره إلى الفرد الشائع المتعارف اذى يقتضيه طبع المصلّى من السجود فى مكان يقوم فيه لا 
فى مكان آخر. 


فالمتحصّل من الصحيحه تحديد الانحناء لدى السجود. و أنه ينحنى إلى مقدار يوازى جبهته موقفه بحيث لو قام عن سجوده 
ساوى مسجده موضع رجليه. و هذا هو المراد من الموقف حال القيام الذى جعلنا المدار عليه و استظهرناه من الصحيحه. 


و بعباره اخرى: المكان الّذى يضع المصِلَى قدميه فيه حال القيام و وركيه حال الجلوس و إبهاميه حال السجود مكان واحد عرقاً 
وهو المعر عنه ب (موضع البدن) فروعى التساوى بينه و بين موضع الجبهه. و عليه فلا عبره بسائر المواضع فلا يضر ارتفاعها عن 
رفك امهو وراد عن اللجة نا 


لم يخرج عن هيئه الساجد, كما لو وضع يديه على الحائط مثلاء فانٌ ذلكك خروج عن هيئه السجود. 
وتعقايو كاذ كرناء بدى عدا العبرط والتوقت و أله الدرا هق البوف فى 
[الثامن: وضع الجبهه على ما يصح السجود عليه من الأرض] 


الثامن: وضع الجبهه على ما يصح السجود عليه من الأرض. و ما نبت منها غير المأكول و الملبوس على ما مرّ فى بحث المكان 
(0. 


الصحيحه ما وقع فى غير واحد من النصوص من التعبير بدل البدن بالرجلين» أو المقام أو موضع القدم. ففى صحيحه ابن سنان 
الأسخرى «أ يكون أرفع من مقامه) أو قن شح أن بصن ١إلى‏ لحن أن أضع وجهى فى موضع قدمى) )"5١‏ و فى روايه 
يسنن وق ين الله «فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه) 0" و أظهر من الكل مرسله الكلينى التى تقدّم ©" استظهار أَنّها هى 
صحيحه ابن سنان المبحوث عنها قال (عليه السلام) فيها «إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليكك قدر لبنه فلا بأس) .)8١‏ 


هذا كله من حيث الارتفاعء و أمّا من حيث الانخفاض فلا ينبغى الشكك فى كون المدار على الموقفء للتصريح به فى موثقه 
عمار التى هى المستند فى هذا الحكم قال (عليه السلام) فيها: «إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرّه أو أقل استقام له أن يقوم عليه و 
يسجد على الأرض» «*) حيث فرض فيه المساواه فيما عدا قدر الآ-جرء بين ما يقوم عليه الى هو الموقف و بين المسجد. 
فالمقتضى للاحتمال الآخر أعنى الاعتبار بسائر المحال قاصر هنا فى حد نفسه كما لا يخفى. 


)١(‏ قد مرٌ الكلام حول ذلك فى بحث المكان فى فصل ما يسجد عليه 17 مستقصى فلا نعيد. 


:5 الوسائل‎ )١( 


0/ أبواب السجود ب ٠١‏ ح 2١‏ 3 6. 

(0) الوسائل *: 81/ أبواب السجود ب ١٠ح 2١‏ 5 8. 

(") الوسائل *: 81/ أبواب السجود ب ١٠ح‏ 23 5 ع. 

(©) فى ص .٠٠١‏ 

(0) الوسائل #: 89"/ أبواب السجود ب ١١ح‏ ”2# الكافى *: 7/09 ع. 
(*) الوسائل *: 708/ أبواب السجود ب ١١ح‏ ؟. 

(0) شرح العروه 1: 179 فما بعدها. 
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[التاسع: طهاره محل وضع الجبهه] 

التاسع: طهاره محل وضع الجبهه .)١(‏ 

[العاشر: المحافظه على العربيه و الترتيب و الموالاه فى الذكر] 
العاشر: المحافظه على العربيه و الترتيب و الموالاه فى الذكر (7). 
[مسائل] 

[مسأله :١‏ الحبهه ما يبن قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى] 


رقظا] هيا له اليه ماهد قخاض هرا لزان عرق الأنش الأعلى بج "الساسييه ظر لاوما يم الشف غرها © 


)١(‏ قد مر الكلام حول ذلكك أيضاً فى أوائل كتاب الطهاره عند التكلم فى أحكام النجاسات فى فصل يشترط فى صيحه الصلاه 
واجبه كانت أو مندوبه إزاله النجاسه؛ و عرفت أن عمده المستند هى صحيحه ابن محبوب عن الرّضا (عليه السلام) «عن الجص 
يوقد عليه بالعذره و عظام الموتى ثم يبجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب (عليه السلام) إِنّ الماء و النار قد طهّراه) .)١١‏ و 
قد فصّلنا القول حول هذا الحديث و ما يتعلّق بهذا الحكم بما لا مزيد عليه فراجع و لاحظ .7١‏ 


(0) كما سبق البحث عن كل ذلكك فى بحث القراءه فلاحظ. 


(*) كما نص عليه غير واحد من الأصحاب تبعاً لتصريح أهل اللغه. و تشهد به جمله من النصوص كصحيحه زراره عن أبى جعفر 
(عليه السلام) «قال: الجبهه كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود. فأيّما سقط من ذلكك إلى الأرض أجزأكك 
مقدار الدرهمء أو مقدار طرف الأنمله) «*» و صحيحته الأخرى عن أحدهما (عليهما السلام) قال «قلت: الرجل يسجد و عليه 


قلنسوه أو عمامه؛ فقال: إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه و قصاص شعره فقد 


.١ ح8١ الوسائل : 877/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 
.587 :* شرح العروه‎ )0( 

(") الوسائل #: 08"/ أبواب السجود ب 9ح «. 
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ولا يجب فيها الاستيعاب )١(‏ بل يكفى صدق السجود على مسمّاها. 


أجزأ عنه» )١١‏ و قد روى الأخيره فى الوسائل كما ذكرنا 


فأسندها أُوَنًا إلى الشيخ ثم قال: و رواه الصدوق بإسناده عن زراره مثله. 


وازواقا أيضا فى الاب هن أنوات م تستكل علنه اليك كيذ لظا وذ اسن شن بسن فيه الأرفن 1 كا دياق 
كلمه «شىء من» و أسندها وما إلى الصدوق ثم قال و رواه الشيخ مرسلًا بعكس المقام. و لا أثر لهذا الاختلاف فيما نحن 
فيد ذه وق او حي الفرزق مع كدق الدلاله على الاتحفانن وعدية لدف سيأتى الكلام عليه و نحوهما موثقه عمار 1 و غيرها. 


وقد يقال: بخلو النصوص عن التعرّض للتحديد العرضىء و أنْها مقصوره على بيان الحد من ناحيه الطول فقطء لكن الظاهر 
دلالتها على التحديد من كلتا الناحيتين طولًا باعتبار طول الإنسان و عرضاًء فانٌ المراد بالحاجب أو الحاجبين فى صحيحتى زراره 
المتقدّمتين ليس خصوص ما يلى الأنف. بل كل ما صدق عليه اسم الحاجب بمقتضى الإطلاق المحدود فيما بين اليمين و اليسار 
المحفوفين بالجبينين المقارنين للصدغين. فإذا أخذت هذا الحد بكامله و لاحظته إلى قصاص الشعر فكل ما يسعه فهو الجبهه 
التى تكفلت هذه النصوص ببيانهاء فالشبهه نشأت من تختل أنّ المراد بالحاجب مسماهء أو خصوص طرف الأنفءه و الغفله عن 
فكو قه سا كل دن من با أو مانا يدوا و عنا كبااعرفك 


.١ الوسائل #: 00"/ أبواب السجود ب 9ح‎ )١( 
الوسائل هق عم‎ )0( 

(") الوسائل #: 08"/ أبواب السجود ب 9ح 8. 
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5 0 المسثة بمقدار الدرهم قطعاء وا الأحوط عدم الأنقص .)١(‏ 


إدرسيق لانو ابن الجين كلدم بحس بازى لامعاب 


حيث قالا فيما حكى عنهما إِنْ من كان به علّه يجزيه الوضع بمقدار الدرهم, و ظاهره لزوم الاستيعاب مع عدم العله» لكن النسبه 
زراره المتقدّمه: «فأيَما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك»» و صحيحته الأخرى: «إذا مس شى ء من جبهته الأرض ...) إلخ و 
فى موثقه عمار «أىّ ذلكك أصبت به الأرض أجزأكك» و غيرها مما تقدّمت الإشاره إليها. 


و ليس فى النصوص ما يشهد للاستيعاب عدا صحيحه على بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأه تطول قصتها فاذا 
سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطيها الشعر هل يجوز ذلكك؟ قال: لاء حتّى تضع جبهتها على الأرض» ”. 


لكن لا مناص من حملها على الفضل و كراهه البعضء لما عرفت من الروايات الناصه بكفايه المسمى «6). 


)١(‏ قد عرفت عدم وجوب الاستيعاب و كفايه البعض. إِنّْما الكلام فى مصداق ذاك البعض و أنه هل يعتبر فيه أن يكون بقدر 
الدرهم فلا يجزى الأقل 


الال 
(؟) حكاه عنه فى الذكرى “: 947" 


(*) الوسائل ه: «7#/ أبواب ما يسجد عليه ب ١15‏ ح ه. 


(؟) الصحيحه مشتمله على التعبير ب «لا يجوز الصريح فى نفى الجواز و مثله لا يقبل الحمل على الكراهه كما لا يخفى. فالأولى 
الخدش بإعراض الأصحاب عنها و إن لم يتم على مسلكك سيّدنا الأستاد أو ردّ علمها إلى أهله. 


أو يكفى المسمّى و إن كان دون ذلكك مع العلم بعدم كفايه السجود على مقدار الحمصه. إذ لا يصدق معه السجود على 
الأرض» بل هو حاجب و 


مانع عنه كما لا يخفى؛ فلا يتحمّق فى مثله المسممى. و محل الكلام بعد فرض حصول المسمّى. 


وكبف كان فالمشهوز هو الثانى». و ظاهر الصدوق هو الأوّل» حيث قال: و يجرق مقدار الدرهم, و قد ذكر هذه العباره فى 
موضعين من الفقيه أحدهما: فى باب ما يصح السجود عليه» نقلًا عن والده (قدس سره) و أمضاه. الثانى: فى باب صفات الصلاه و 


هو من كلام نفسه (قدس سره) )١١‏ و ظاهره أنه حدّده بذلككء فلا يجزى الأقل. 


ولك نمك أن شالج ] ن لكك كرات الكال: لأتمد به التحويد: لكيه (فند 6 فالاقن مشر الكانة | ا 
: يقال: ! بوجاب 1 يريد ٍ س سر فى ب إنى ٍ 
روايه أرو فيه و أنه حبجه تنه الله )4 و قل نم ف المقام هذها وابات الظاه ه فم كفابه ا مع فض أنه 
يه ارويها في بينى و بين فى المقام ب هره فى كفا . ٍ 
بهذه الأخبار» فلا بنّ من حمل الدرهم على المثال. 


نعم» صرّح الشهيد فى الذكرى بما لفظه: و الأأقرب أن لا ينقص فى الجبهه عن درهم لتصريح الخبر و كثير من الأصحاب به 
فيحمل المطلق من الأخبار و كلام الأصحاب على المقتيد 0. و نحوه ما عن الدروس «1. و قد وقع الكلام فى المراد من الخبر 
الذق أشاز التداقال فى التجراهرة و اأشار بالخبر إلى صحيح زراره السابق «0) أى المشتمله على لفظ الدرهم «©) السابقه فى كلامه 


(قدس سره) و لكنه 


.75١0 هلال‎ :١ الفقيه‎ )١( 

." :١ الفقيه‎ )0( 

الذكرى ": 1ىم5. 

.18١ :١ الدروس‎ )©( 

.157 :٠١ الجواهر‎ )5( 

(*) الوسائل #: 08"/ أبواب السجود ب 9ح «. 
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ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاًء بل يكفى و إن كان متفرّقاً مع الصدق )١(‏ 


فيجوز السجود على السبحه غير المطبوخه ]١[‏ إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهه بقدر الدرهم. 


كما ترىء فَإِنّه على خلاف المطلوب أدل؛ لتضمنها عطف ١١‏ طرف الأنمله على الدرهم الّذى هو أقل من الدرهم قطعاًء و إِلّا لما 
صم التقابل» فهو أعلم بما قال. على أنّه (قدس سره) أسنده إلى الأصحاب. مع أنه أسند كثير إليهم و هو المعروف بينهم عدم 
اعتباره و كفايه المسّىء و هذا أيضاً لم يعرف وجهه. 


و كيف ما كان فالصحيح ما عليه المشهور من كفايه المسئّمى؛ لإطلاق النصوص المتقدّّمه وعدم ما يصاح للتقييد. نعم ورد 
التحديد بالدرهم فى الفقه الرضوى ١؟)‏ و دعائم الإسلام؛ بل إن عباره الثانى أصرح لقوله «أقل ما يجزى أن يصيب الأرض من 
جبهتكك قدر درهم) 0 لكن سندهما ضعيف جدَّاً كما مرّ مراراًء فلا يصلحان لمعارضه ما سبق. 


)١(‏ لإطلاق النصوص الدالّه على كفايه المسممى كما مرّء الصادق حتّى مع التفرّق إذا لم يكن بمثابه يمنع عن الصدق و يعد من 
الحائل» و عليه فيجوز السجود على السبحه مع تفرّقها بشرط الصدق المزبور سواء أ كان مجموع ما تقع عليه الجبهه بالغاً حدّ 
الدرهم أم لاء لما عرفت من عدم العبره بهذا الحدء لضعف مستنده و كفايه المسمى حيثما تحمّق. 


]١[‏ بل على المطبوخه أيضا. 


.157 :٠١ صاحب الجواهر ملتفت إلى هذا و يجيب عنه بما ينبغى الملاحظه فراجع الجواهر‎ )١( 
.١١© فقه الوّضا:‎ )0( 

(*) المستدركك ع: 888/ أبواب السجود ب 8ح ١‏ الدعائم :١‏ 188. 
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و منه تعرف أنّ التقييد بذلكك فى المتن فى غير محله. نعم, بناءً على اعتبار الدرهم قد يستشكل فى جواز السجود على مثل 


و إن بلغ المجموع مقدار الدرهم» كما حكاه فى الجواهر )١١‏ عن شرح نجيب الدين و كأنه لانصراف التحديد إلى صوره 
الانّصالء فلا يكفى مع الانفصال و التفرّق» كما قيل بمثل ذلك فى مانعيه الدم البالغ حدّ الدرهم فى الصلاه من انصراف المنع 
إلى الدم المتتصلء فالمتفرّق فى البدن أو اللباس لا يمنع و إن كان المجموع بقدر الدرهم, لكن الانصراف بدوى فى كلا 
المقافيى كنا للا يكف»» 


هذا و يظهر من الجواهر جواز السجود على السبحه و الحصى المتفرّقه و إن لم يبلغ الدرهم؛ حنّى بناءً على اعتبار هذا الحد 
استناداً إلى النص قال (قدس سره) ما لفظه: بل بعض نصوص الحصى و عدم وجوب التسويه لما يسجد عليه ربما تشهد للاجتزاء 
على تقدير اعتبار الدرهم أيضاً فتأمّل» انتهى .)7١‏ 


و لم يظهر مراده (قدس سره) من تلكك النصوصء إذ لم نظفر على روايه تدل على عدم وجوب التسويه» بل إِنْ النصوص الوارده 
فى المقام حاكيه عن أنّ الإمام (عليه السلام) كان يسوى بين الحصىء و إن لم تدل هى لا على الوجوب,و لا على عدم الوجوب 
لإجمال الفعل» ففى موثقه يونس بن يعقوب المرويّه بطريقى الشيخ و الصدوق قال: «رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يسوى 
الحصى فى موضع سجوده بين السجدتين» «/؛ و فى روايه عبد الملكك بن عمرو قال: «رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) سوّى 
الحصى حين أراد السجود) «©). 


.158 :٠١ الجواهر‎ )١( 

.158 :٠١ الجواهر‎ )١( 

(©) الوسائل *: ”/9/ أبواب السجود ب 18 ح 7 التهذيب 5: 7501 1518 الفقيه :١‏ 11/2/ 376 
(؟) الوسائل *: 7/ أبواب السجود ب 18 ح 8. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 10 ص: ١١7‏ 

[مسأله ؟: يشترط مباشره الجبهه لما يصحّ السجود عليه] 


[١٠28١]مسأله‏ ؟: 


يشترط مباشره الجبهه لما يصحح السجود عليه )١(‏ فلو كان هناكك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتّى مثل الوسخ المذى 
على التربه إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها و لو متفرّقاً خالياً عنه» و كذا بالنسبه إلى شعر المرأه (؟) الواقع 
على جبهتهاء فيجب رفعه بالمقدار الواجبء بل الأحوط إزاله الطين اللاصق بالجبهه فى السجده الأولى (): و كذا إذا لصقت 
التربه بالجبهه فانٌ الأحوط رفعهاء بل الأقوى 


)١(‏ فإنّها المنصرف من الأمر بوضع الجبهه على الأرضء فمع وجود الحائل فى أحدهما المانع عن المباشره لا يصدق الامتثال» 
فالحكم مطابق للقاعده مضافاً إلى استفادته من النصوص المانعه عن السجود على القلنسوه أو العمامه أو الشعر كصحيح عبد 
الرّحمن «عن الرجل يسجد و عليه العمامه لا يصيب وجهه الأسرض قال: لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض» 21١‏ و 
نحوها صحيحه زراره 07 و على بن جعفر و غيرهما «*/. فلا إشكال فى الحكم مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه. 


و عليه فيجب إزاله الحاجب حتّى مثل الوسخ الّذى على التربه إذا كانت له جرميه تستوعب سطحهاء و لم يعد من اللون فى نظر 
الدوت 


(0) لو أبدلها بالرجل كان أولىء فإن ظهور شعرها و وقوعه على الجبهه بنفسه موجب للبطلان» لوجوب الستر عليها إِلّا أن يفرض 
كوتها اميل تسكن رف الدره أرقا كتالا شوقن أشادالدال مكحي فل رم عصل الوز وري 


() تقدّم هذا الفرع فى المسأله الرابعه و العشرين من فصل مسجد الجبهه من مكان المصلّى «©» و قد جزم (قدس سره) هناكك 
بوجوب الإزاله و إن احتاط 


)١(‏ الوسائل ه: 'ع"/ أبواب ما يسجد 


عليه ب 5١ح‏ 2 3 8. 

(؟) الوسائل 8: 27"/ أبواب ما يسجد عليه ب ١‏ ح 21 7 ه. 
(*) الوسائل 8: 27"/ أبواب ما يسجد عليه ب ١5‏ ح 21 ', ه. 
(©) شرح العروه *1: 17 المسأله [10/7]. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: ١١5‏ 


وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه و أمَا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافى الصدق فلا بأس به. 


فى المقام. و كيف كان. فقد وقع الكلام فى وجوب إزاله الطين» أو رفع التربه اللاصقه بالجبهه فى السجده الأولى و عدمه. و 
مكاول لعزت بخدم صدق تعدّد الوضع المتوقف عليه صدق السجدتين لولا الرفع» إذ بدونه فهو إبقاء للسجده الاولى لا 


إحداث للأخرىء فلا يتحمّق معه التعدّد المأمور به بل المجموع سجود واحد مستمر. 


وفيه: مالا يخفى» بداهه أنّ الوضع الى يتقوّم به مفهوم السجود لا يكفى فى صدقه مجرد اللصوق و الاتّصالء بل لا بد من 
الاعتماد و الاستناد» فلا وضع من غير اعتماد» كما لا سجود. فحقيقه السجود عباره عن إيجاد تلك الهيئه عن وضع و اعتماد» و 
عليه فبعد رقم الرأمن عق السجده الأول قد الك تتكة الهيثه و انعد الوظيم ]دلا اعتماد وفضد و إن انك الجنهه بعد ملاضاقة 
للتربهء فلا يطلق عليه الساجد فى هذا الحال بالضروره؛ و بعد تكرّر الهيئه فقد تحقّق وضع و اعتماد جديد بعد أن لم يكن لتخلل 
العدم بينهماء فهو إحداث سجده أخرى لا إبقاء لما كان بالوجدان, فتتحمّق معه السجدتان و يصدق التعدّد بلا ارتياب و إِلَّا فهل 
ترى جواز وضع الجبهه كذلكك على الأرض مرّه أو مرّات عامداً لشكر و نحوه لا 


نظن أن يلتزم به الفقيه. للزوم زياده السجده بلا إشكال. فهذا التقرير ساقط قطعا. 


و الأسولى فى تعليل الوجوب أن يقال: إِنْ السجود بمفهومه اللغوى و إن كان حادثاً فى المقام من دون الرفع أيضاً فنّهِ لغه عباره 
عن وضع الجبهه على الأرض سواء أ كان ذلكك مباشره و بلا واسطه أم معهاء كما سبق فى صدر 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 8١ء‏ ص: ١١8‏ 


الببحث 1ه إنا أن الشارع قد اعتبر فى هذا الوضع خصوصيه المباشره كما مرّ و إن لم يعتبر فى بقيه المحال بلا إشكالء و الأمر 
بالمباشره كغيرها من سائر الواجبات ظاهر فى الاحداث؛ فلا يكفى الإبقاء بقصد الامتثال» و لا أحداث فى المقام؛ فإنّ الجبهه 


كانت مباشره مع التربه قبل الوضع على الأرضء فهو إبقاء لما كان لا إحداث جديد. 


و الحاصل: أن السجود الشرعى يتقوّم بأمرين: الوضعء و أن يكون عن مباشره؛ و الإحداث و إن حصل فى الأوّل لكنّه لم يتحمّق 
فى الثانى فمن أجله لا بد من الرفع تحصينًا للاحداث بالإضافه إليهما معا. 


و بعباره اخرى: لو كان السجود الشرعى متقوّماً بالوضع فحسب لما وجب الرفع. لصدق تعدّده بدونه كما عرفت» لكن المأخوذ 
فى لساق التصوض عناوين أخر يقتضى مراعاتها وجوب الرقع :فى العقام كغتران الانقوط إلى الأرضن و إضنابة الجبهه وامسها 
بها. ففى صحيح زراره «فأَيَما سقط من ذلكك إلى الأرض أجزأك» 37١‏ و فى موثق عمار «أىّ ذلكك أصبت به الأرض أجزأكك» 


«) و نحوها موثقه بريد «5)» و فى صحيحه زراره الأخرى «إذا مس جبهته الأرض» «0). 


فان صدق هذه العناوين و لا سيما السقوط يتوقف على انفصال الجبهه عن الأرض الموقوف على الرفع إذ بدونه لا يصدق أن 


الجبهه سقطت أو أصابت أو مشت الأرضء بل المتّصف بهذه الأمور هى الجبهه التى عليها التربه الحائله بينها و بين الأرض دون 
الجبهه نفسهاء فان الحدوث ملحوظ فى مفاهيم هذه العناوين كما عرفت؛ فسقوط الجبهه على التربه لم يتحمّق و على الأرض و 
إن تحقّق لكنّه مع الحائل فيبطل السجود من هذه الجهه. 


.878 فى ص‎ )١( 


حا 


(؟) الوسائل #: 08"/ أبواب السجود ب 9ح د © * 


() الوسائل #: 8ه"/ أبواب السجود ب 9ح د © * 


حا 


حا 


(©) الوسائل #: 8ه"/ أبواب السجود ب 9ح د © * 


(0) الوسائل #: 8ه"/ أبواب السجود ب 9ح د *, *, 


حا 


لا 
هذاء و يشهد لما ذكرناه من وجوب الرفع صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته أ يمسح الرجل جبهته فى 


الصلاه إذا لصق بها تراب؟ فقال: نعم قد كان أبو جعفر (عليه السلام) يمسح جبهته فى الصلاه إذا لصق بها التراب» .)١١‏ 


فانٌ الظاهر أن السؤال إِنّما هو عن الوجوب دون الجوازء و ذلك لأنّ المنقدح فى ذهن السائل لو كان احتمال مانعيه المسح فى 
الصلاه بتخيل أنه فعل كثير فكان مقصوده السؤال عن الجواز و عدمه لكان حقٌّ العباره أن يقول هكذا: «يمسح الرجل ...) إلخ 
بصيغه الجمله الخبريه كى يكون السؤال عن أن هذا المسح المفروض وقوعه هل هو قادح أم لاء و مثله يجاب عنه ب (لا بأس) 
كما وقع نظيره فى الروايات كثيرأء لكن الروايه ليست كذلك. بل هى بصيغه الاستفهام فقال «أ يمسح الرجل»» إلخ الظاهر فى 
السؤال عن الوظيفه الفعليه و أنه هل يلزم عليه أن يمسح حينما 


يجد التراب لاصقاً بجبهته أم لاء و مثله لا يجاب عنه ب (لا بأس) كما فى الأوّل بل ب (نعم) أو (لا). فقوله (عليه السلام): «نعم»» 
ولا سما مع التعبير بصيغه الاستفهام يعطى قوّه الظهور فى أن المسئول عنه هو الوجوب. و قد أمضاه (عليه السلام) بقوله «نعم) 
فكأنه (عليه السلام) قال ابتداءً «يمسح الرجل ...» إلخ اذى لا شكك فى ظهوره فى الوجوب. فدلاله الصحيحه على ما ذكرناه تامّه 
لا خدشه فيها. 


و من جميع ما ذكرناه يظهر أن وجوب رفع التربه الّاصقه هو الأقوى و إن جعلناه أحوط فى مبحث المكان 037١‏ و جعله الماتن 
كذلك فى المقام. نعم» إذا كان 


.١ الوسائل *: 7/ أبواب السجود ب 18 ح‎ )١( 

)فى المسأله الرايعةبو التقروى عن وقضل بهل اليه بدن كان المعلى؛ قرت العروى 1211# 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١١‏ ص: ١١7‏ 

و ما سائر المساجد قلا يشترط قيها المباشره للأرض .)١(١‏ 

[مسأله '!: يشترط فى الكفين وضع باطنهما مع الاختيار] 


[1211] مسأله *: يشترط فى الكفين وضع باطنهما مع الاختيار (؟) 


التراب اللّاصق يسيراً جدّاً مثل الغبار و نحوه بحيث لا ينافى صدق السجود على الأرضء لكونه بمنزله العرض عرقاً لا يعد حائلًا لم 
تجب إزالته كما نه عليه فى المتن. 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء بل لعلّه يعد من الضرورىء و تقتضيه جمله وافره من النصوص التى منها صحيحه زراره «... و إن 
كان تحتهما ثوب فلا يضرّكك و إن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل» 7١؛‏ و صحيحه حمران :كان أبى (عليه السلام) يصلى 
على الخمره يجعلها على الطنفسه و يسجد عليها فاذا لم تكن خمره جعل حصى على الطنفسه حيث يسجد؛ 01١‏ و صحيحه 
الفضيل و بريد «لا بأس 


بالقيام على المصلى من الشعر و الصوف إذا كان يسجد على الأرض ...) إلخ 3 و نحوها غيرها. 


على أن المقتضى لاعتبار المباشره بالإضافه إليها قاصر فى حدّ نفسهء فإنّ الأمر بالسجود على الأرض و نباتها منصرف إلى وضع 
الجبهه بخصوصها الَذى هو المقوّم للسجود كما عرفت سابقاً ولا يشمل سائر المساجد. 


(1) لانصراف الأسمر بوضع اليدين على الأسرض الوارد فى النصوص إلى الباطن فإنّه المنسبق منه إلى الذهنء و لا سما و أن 
النتعار نمق لذق امن القع (ضكك الله عليه و آله إلى عضر صدور هذه الأغار كان هو ذلكفة نز لااريت أن 


)١(‏ الوسائل *: 780/ أبواب السجود ب 78ح ”؟. 
(؟) الوسائل ه: /ا"/ أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 7. 
(*) الوسائل 0: 76/ أبواب ما يسجد عليه ب ١‏ ح . 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: ١18‏ 


و مع الضروره يجزى الظاهر )١(‏ 


النص منصرف إلى الشائع المتعارفء فلا إطلاق فيه يعم الظاهر لدى التمكن من الباطن. 


و تدل عليه أيضاً: صحيحه حماد 01١‏ فإنّهِ و إن لم يصرّح فيها بالسجود على الباطن لكنّا نقطع بأنّهِ (عليه السلام) فى مقام التعليم 
قد سجد على باطن كمّه على ما هو المتعارفء حتّى و إن لم ينقله حماد» إذ لو سجد (عليه السلام) على ظاهر الكف فحيث إِنّه 
على خلاءف المتعارف المعهود فى مقام السجود فهو بطبيعه الحال لالفت لنظر حماد فكان عليه أن ينقله كما نقل جميع 
الخصوصيات الصادره عنه (عليه السلام) فى صلاته» بل إِنّ هذا أحرى بالحكايه من كثير مما حكى كما لا يخفى» فمن عدم 
التعرّض لذلكك نكشف كشفاً قطعياً أنه (عليه السلام) قد سجد على الباطن» ثم قال (عليه 


السلام) فى الذيل «يا حماد هكذا فصل» ى ظاهر الأمر الوجوبء و أما الاستدلال بالتأسّى فظاهر المنع كما مر غير مرّه إذ الفعل 
مجمل العنوان فلم يعلم صدوره منه (صلَّى الله عليه و آله) بعنوان الوجوب كى يشمله دليل التأسّى. 


)١(‏ لعدم المقتضى لتقييد المطلقات بالإضافه إلى حال الضروره. فإنْ المقتّد منحصر فى أحد أمرين كما مرّء إِمَا الانصراف و 
التعارف الخارجىء و إمّا صحيحه حمادء و كلاهما مختضًان بفرض ام نا الاو فظاهرء و كذا الثانى» لوضوح أنْ الإمام 
(عليه السلام) و كذا حماد المأمور بتلكك الصلاه كانا متمكنين من السجود على الباطن. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 7 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ه١ء‏ ص: ١١8‏ 


و عليه فاطلاقات الأمر بالسجود على الكف الشامل للظاهر و الباطن مثل 


.١ ح١ الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ه١ء‏ ص: ١١9‏ 


قوله (عليه السلام): إِنْما السجود على سبعه أعظم و منها الكمّان ١١‏ غير قاصره الشمول للمقام بعد سلامتها عن التقييد. 
و أمَا الاستدلال لذلكك بقاعده الميسور ففيه ما لا يخفىء إذ مضافاً إلى منع الكبرىء لعدم تماميه القاعده فى نفسها كما مرّ مراراً 
لا صغرى لها فى المقام؛ فان ظاهر الكف مقابل للباطن و مباين له» فكيف يعد ميسوراً منه و من مراتبه. و هل هذا إِلَا كمن أمره 


و أمَا ما يدعى من أنه مع الشكث فى تعين الظاهر لدى العجز عن الباطن فالأصل يقتضى التعبين بناءً على الرجوع إليه عند الشكك 
فى التعيين و التخيير 


فممًا لا محصل له. 


إذ فيه أُوَلًا: أن الدوران بين التعيين و التخيير لا-صغرى له فى المقام» فان مورده ما إذا علم بالوجوب فى الجمله و تردّد بين 
الأمرين؛ و فى المقام لا علم بالوجوب أصلاء إن السجود على الباطن قد سقط بالعجز حسب الفرضء و أما على الظاهر فلم يعلم 
علق الدكلنث هن أوّل الثمر ةفالس وائ اه ووه فن ةا الحا مشا و عن فوط المكليت يعر اناو الاجةاء لايل 
الستهء و لا شكك أن مقتضى الأصل البراءه للشكك فى حدوث تكليف جديد قأين التعيين و التخيبر. 


و ثانياً: ما نقٌحناه فى الأصول من أنَّ الشكك فى التعيين و التخيير هو بعينه الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين» و لا فرق بينهما 
لا فى مجرّد العباره و ليست قاعده أخرى فى قبالهاء فانٌ الجامع بينهما وهو الأقل متيقّنء و خصوصيه التعيين و هى الأ-كثر 
مشكوكه و المرجع فى مثله البراءه كما حرّر فى محله .)7١‏ 


)١(‏ الوسائل #: “77/ أبواب السجود ب 8ح ؟. 

(؟) مصباح الأصو ل ”1 #امع. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج .١0‏ ص: ٠٠١‏ 

كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلكك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب ]١[‏ من الذراع و العضد .)١(‏ 
[مسأله ؟: لا يجب استبعاب باطن الكفين أو ظاهرهما بل يكفى المسمّى و لو بالأصابع] 


[؟181] مسأله ©: لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما بل يكفى المسمّى و لو بالأصابع [1] فقط أو بعضهاء نعم لا يجزئ 
وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار (؟) 


)١(‏ حكم (قدس سره) بالانتقال إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع و العضدء و هذا مشكل بل ممنوع. إذ لا دليل عليه 
عدا قاعده الميسور التى تقدّم منعها صغرى و كبرىء و عرفت أيضاً ما فى 


دعوى أصاله التعيين عند الدوران بينه و بين التخيير. إذن فالأشبه بالقواعد سقوط التكليف به و الاجتزاء بالمساجد السنّهء فانٌ 
الواجب هو السجود على الكف باطناً أو ظاهراً كما مرٌ اذى هو المراد من اليد الواقعه معه فى بقبِه الأخبار كما أشرنا إليه سابقاً و 
قد سقط بالتعذّر حسب الفرض. و لا دليل على وجود بدل له و الانتقال إليه. نعم لا ريب أنْ ما ذكره (قدس سره) هو الأحوط. 


(؟) قد عرفت عدم وجوب الاستيعاب فى الجبهه. فهل الحكم كذلك فى الكقّين باطناً أو ظاهراً؟ المشهور ذلك. بل عن غير 
واحد دعوى عدم الخلادف فيه؛ فيكفى المسمى و إن كان هو الأصابع؛ لكن عن العلدامه فى المنتهى ١‏ التردّد فيه حيث إِنَّ 
الاجتزاء بالبعض و كفايه المسقى إلما ثبث فى الجبهه بالنضء أعتى صحبحه زراره المتقدّمه 279 و غيرهاء ولا دليل على الإلحاق 
و التعدّى منه إلى المقام. 


[1] على الأحوط. 


[؟] فيه اشكال. و الاحتياط لا يتركك. 


.٠١ السطر‎ 76١ :١ المنتهلا‎ )١( 
.٠١9؟ فى ص‎ )0( 
١7١ موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 8١ء ص:‎ 


و أجيب عنه كما فى كلمات جماعه بأنّ الاجتزاء فى المقام ليس من أجل الإلحاق و التعدَّىء بل لكونه مقتضى إطلاق الأدلّه 
فالاستيعاب يحتاج إلى الدليل دون الاجتزاء و هو مفقود. 

أقول: لا بدّ من التكلم فى موضعين: أحدهما: فى وجود المقتضى للاستيعاب و عدمه. و الثانى: فى أَنّه بعد وجوده فهل هناكك ما 
أمَا الأوّل: فظاهر المشهور عدمه» لوجود الإطلاقات الدافعه لاحتمال الاستيعاب كما عرفت لكنّه لا يتم» فان مقتضى الإطلاق فى 


حدّ نفسه و إن كان ما ذكرء و لذا يصدق ضرب اليتيم باليد أو وضع اليد على الحائط و نحوهما حتّى لو 


فعل ذلكك مع جزء من الكف و لا ينسبق منه المجموع. إلا أنّ الظهورات ربّما تختلف باختلاف المتعلقات» و حيث إِنَّ المتعلق 
فى المقام هو السجود دون مثل الضرب و نحوه؛ و المتعارف المعهود من السجود خارجاً إِنّما هو وضع تمام الكف فينصرف 
الإطلاق إلى الاستيعاب لا محاله» فلم يبق للأمر ظهور يعتمد عليه فى الإطلاق. نعم» المنصرف إليه إِنّْما هو الاستيعاب العرفى 
دوق السك كما له 


و يؤيّده: بل يدل عليه صحيحه حماد ١1١‏ فإنّه و إن لم يذكر فيها أنه (عليه السلام) سجد على تمام كفّه. لكنّا نقطع بأنّهِ (عليه 
السلام) لم يسجد فى مقام التعليم على خلاءف ما هو المتعارف من مراعاه الاستيعاب العرفى و إلا لنقله إلينا حماد. فمن عدم 


م 


النقل نقطع بأنّه (عليه السلام) سجد مستوعبا ثم قال (عليه السلام) فى الذيل «يا حماد هكذا فصل». كما ذكرنا نظير هذا التقرير 


فى السجود على باطن الكف على ما سبق 7). فالإنصاف أنّ المقتضى للاستيعاب تام 


.١ ح١ الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )١( 
.118 فى ص‎ )0( 
١77 ص:‎ ١0 موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


و أمّا الثانى: أعنى وجود المانع عن هذا التشتفس لظو م السحفق الهمدانى )١١‏ (قدس سره أن المانع عنه هو التفريع 
المذكور فى نصوص الجبهه التى منها و هى العمده صحيحه زراره «الجبهه كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع 
السجود فأيِما سقط من ذلكك إلى الأرض أجزأكك ...» إلخ "١‏ فانْ الحكم بالاجتزاء بسقوط أىّ جزء المساوق لعدم وجوب 
الاستيعاب متفرّعاً ذلكك على بيان حدّ الجبهه بقوله (عليه السلام) «فأيّماه يعطى سريان الحكم إلى جميع المساجد و منها الكف و 


أن حكم عام قد طبق على المقام؛ فالتفريع بمنزله العله و كأن هناكك صغرى و كبرى مطويّه. كأنه (عليه السلام) قال: هذا الحد 
كليخد و كل سعد ركفن فنه العض "فى بكل ما مقط .هن الجبية على الأرضن. 


و لكن الجواب عن هذا لعله ظاهر, فانٌ الروايات ليست بصدد بيان عدم وجوب الاستيعاب» كيف و هذا من الواضحات الأوَّليه 
الى بتعرقها كل أجه عن العنياة افاث الحبهه ابره و فى مثلها بتكمل الاتكان :إلا إذا كانت الأرضن #زانا بعيف تسن 
فيها الجبهه, و أمَا الصلب المسطح كما هو الأغلب فلا يعقل فيه ذلكك و ليس قابنًا للبحث عن وجوبه و عدمه. 


بل الروايه فى مقام التوسعه فى حدّ الجبهه. و أنّها صادقه على كل جزء ممّْنا بين الحاجبين إلى قصاص الشعرء و لا تختص بما يلى 
طرف الأ-نف مثلماء و لأسجله فرّع عليه جواز السجود على كل جزء منه؛ فالتفريع ناظر إلى التوسعه فى الصدقء لا فى مقام عدم 
وتعورت الانطعات كل وسسناة نه ضابط كلن يشل 


.١ مصباح الفقيه (الصلاه): 87" السطر‎ )١( 
.2 (؟) الوسائل #: 08"/ أبواب السجود ب 9ح‎ 


عامّه المساجد كما أفاد (قدس سره). و يشهد لذلكك قوله (عليه السلام) فى ذيلها «مقدار الدرهم) أو «مقدار طرف الأنمله) فهل 
يحتمل الاكتفاء بذلكك فى الكفين أيضا. 


ولا ينافى هذا ما قدّمناه )١١‏ من الاستدلال بهذه الصحيحه و نحوها على عدم وجوب الاستيعاب, فانّ المراد بذلكك عدمه 
بالإضافه إلى الأجزاء الممكنه كما لا يخفى. 


فالإنصاف: أنّ تردّد العلمامه فى محله. إذ المقتضى تام و المانع مفقود, فمراعاه الاستيعاب العرفى لو لم يككن أقوى فلا ريب أَنّه 
الأحوط. 


و تؤيّده: روايه 


أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث «قال: إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض» (3 فان دلالتها و إن تمت 
لملا-زمه البسط للاستيعاب, و ظاهر الأمر الوجوب. و لا يقدح ذكر الأرض فإنّه من باب المثال قطعاًء لكون النظر مقصوراً على 
السطءء و لست بضدةابيان ها جد علنه كن قل هلان التقييدبالأرفن الموكي للحمل على الانتيحيات كنا أفيد لكتها ضعنة 


السند لضعف على بن أبى حمزه؛ مضافاً إلى ضعف طريق الشيخ (قدس سره) إليه. 


و ممما ذكرنا يظهر أن ما أفاده فى المتن من كفايه وضع الأصابع فقط أو بعضها لا يمكن المساعده عليه لعدم تحمّق الاستيعاب 
العرفى معه سيّما فى البعض منها. 


وهل يكفى وضع خصوص الراحه؟ 


مقتضى ما ذكرناه من الاستيعاب هو العدم» لكن قد يستدل للجواز بما رواه العياشى عن أبى جعفر الثانى (عليه السلام) «أَنّهِ سأله 


() فى ص .٠١9‏ 
(؟) الوسائل *: 898/ أبواب السجود ب ١4‏ ح ؟. 


كما لا يجزئ لو ضِمْ أصابعه و سجد عليها مع الاختيار .)١(‏ 


لت م ا ال ل ل ال ل ل 
قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم بيق له يد يسجد عليها. و قال الله أن اماد لل يعنى به هذه الأعضاء السبعه التى يسجد 
عليها فلا تَدْعُوا مح اللّهِ أحداً و ما كان لله فلا يقطع ...) الخبر .1١‏ 


ودلاله الروايه و إن 


كانت تامّهء لأنّ ظاهرها أن ما كان لله لا يقطع شى ء منه و لا يقع عليه القطعء لا أنه لا يقطع بتمامهء فيظهر أن الكف الَذى يجب 
السجود عليه يراد به خصوص الراحه. لكنْها ضعيفه السند من جهه الإرسال فلا يمكن الاعتماد عليها. 


فظهر أن الأأقوى عدم الاكتفاء بالراحه بل الأمازم مراعاه الاستيعاب العرفى للكف كما مرّ فلو وضع نصف تمام كمه طولًا أو 
عرضاً لم يكن مجزيا. 


)١(‏ كما نفى عنه البعد فى الجواهر, دافعاً لاحتمال كون الأصابع حينئذ بمنزله البساط و الفراش بمنافاته للصدق العرفى )١‏ لكن 
هذا بناءٌ على كفايه المسممى كما اختاره فى المتن لا وجه له. إذ يقع حينئذ مقدار من الراحه بالإضافه إلى الأصابع المتعارفه على 
الأرض لا محاله؛ إِنّا إذا فرض طول الأصابع بمثابه تستوعب الراحه لدى الضم الَذى هو فرد نادر و على خلاف المتعارف. 


.٠١9 /819 :١ أبواب حدّ السرقه ب 'ح 2 تفسير العياشى‎ /١87 :18 الوسائل‎ )١( 
18211 الجرافر‎ )9( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: ١70‏ 

[مسأله 0: فى الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى منهما] 


]١1281[‏ مسأله ه: فى الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى منهما و لا يجب الاستيعاب »)١1(‏ و يعتبر ظاهرهما دون الباطن (5) و 
الركبه مجمع عظمى الساق و الفخذ فهى بمنزله المرفق من اليد (). 


45 لأطلؤق الأدلكيين الاسيات الست عمد رهن جيه امتذارقيا كاعد فى التحيهة: 
(0) بل لا يمكن وضع الباطن خصوصاً مع السجود على الإبهام. 


(©) كمساه و ظاهر هناها عرفا و لقده و عليه فبقشى أماله الاظلقق جواق السجورد على أى حرم نفياء موا | كان هر الجدء 
المتصل بالساق أم المتصل بالفخذ أم المحل المرتفع المتوسّط ما بينهما. 


لكن يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) مراعاه الاحتياط بالسجود 


على الأخير و لو بالتمدد فى الجمله؛ و أنه المراد من عين الركبه الواقع فى صحيحه حماد قال (قدس سره) بعد تفسير الركبه بما 
حماد كى يعلم حصول الامتثال .)١١‏ 


أقول: يرد عليه أَوَلَا: أنه لم يثبت أن المراد بعين الركبه ما ذكره من العظم المستدير المرتفع المتخلل بين الطرفين الَذى يتوقف 
السجود عليه على مزيد التمددء بل ربما يظهر من بعض نصوص الركوع و غيرها أنّه الجزء المتّصل بالساق الى يقع جزء منه 
على الأرض لدى الجلوس مثنياًء و يكون أسفل من العضو المرتفع فى حال القيام؛ و لا يحتاج إلى مزيد التمدد لدى السجود. 
ففى صحيح زراره بعد بيان الاجتزاء فى حدّ الركوع ببلوغ أطراف الأصابع إلى الركبتين 


.١9:٠١ الجواهر‎ )١( 
١78 ص:‎ ١0 موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 
[مسأله 2: الأحوط فى الإبهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر]‎ 


)١( وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما‎ ]١[ مسأله ء2: الأحوط فى الإبهامين‎ ]١121[ 


قال (عليه السلام) «و أحبٌ إليَ أن تمكن كفْيكك من ركبتيكك فتجعل أصابعكك فى عين الركبه) .)١١‏ 


فيظهر أن عين الركبه أسفل من ذاكك العظم المستدير الى هو بمنزله المرفق و لذا حتٌ (عليه السلام) على مزيد الانحناء» و 
تمكين الكفّين من الركبتين بحيث تقع الأصابع على العضو الأسفل المتّصل بالساق الّذى عبر (عليه السلام) عنه بعين الركبه. 


و ثانياً: لو سلم أن المراد بعين الركبه ما ذكره و سلم وقوعه فى صحيحه حماد, مع أن النسخ مختلفه. و بعضها عاريه عن لفظه 
١عين»‏ لا دلاله فيها على وجوب ذلك و إن صدر منه (عليه السلام) كذلك» لتصريحه (عليه 


السلام) فنا على .زوآية الكافى 08 يأن الواجب من السناكد سبع و هن الجبهة و الكفتانة و ال معانو الابهامان: قلق كان 
الواجب عينها و هو فى مقام التحديد و التعليم و بصدد ببان تمام ما هو الواجب من مواضع السجود لقدّد الركبه بهاء فيعلم أن 
صدوره منه (عليه السلام) من باب إيجاد الطبيعه فى ضمن أحد الأفراد أو أفضلهاء لا لوجوبه بالخصوصء سيّما مع اشتمال 
الصحيحه على جمله من المستحّات» و منه تعرف عدم كون المقام من موارد حمل المطلق على المقيّد. 


)١(‏ أشرنا فيما سبق إلى أنْ الواجب إِنْما هو السجود على خصوص الإبهامين 


]١[‏ جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا يخلو من قوّه. 


.” ح١ أبواب أفعال الصلاه ب‎ /62١ :5 الوسائل‎ )١( 
8/1١ :8 ح ”» الكافى‎ ١ أبواب أفعال الصلاه ب‎ /52١ :5 الوسائل‎ )0( 
١717 ص:‎ ١0 موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


فان نصوص المقام و إن اختلفت و قد عبر فى بعضها بالرجلين كما فى صحيحه القداح )١١‏ لكن يجب تقييدها بالإبهامين 
المصرّح بهما فى البعض الآخر كصحيحه زراره «؟» و حماد و غير هما عملا بصناعه الإطلاق و التقييد. 


و هل الواجب وضع خصوص الطرف من الإبهام أو يتخير بينه و بين الظاهر أو الباطن؟ 


ذهب جمع إلى الأوّلء استناداً إلى صحيحه حماد المتضمّنه أنّه (عليه السلام) سجد على أنامل إبهامى الرجلين. و فى الجواهر أنه 


أحوط بل لعله متعيّن (35). 


أفؤل أن الاجساط فتك ل شكه 03 3 الى فلك تسر لحي هن إناته ان وله فلأنه لم قبت أن الأضسله هن 


خصوص رأس الإصبع و طرفه بل يظهر من بعض أهل اللغه أنّها العقد الأخير من الأصابع. 


اانا عل 


تقدير التسليم لا يدل فعله (عليه السلام) على الوجوب لتصريحه (عليه السلام) فيها عند عدّ المساجد على روايه الكافى بالإبهامين 
«0) كما قدّمنا نظير هذا آنفاً فى الركبتين» فالأقوى جواز السجود على كل من الطرف أو الظاهر أو الباطن» لصدق الإبهام على 
الجميع و إن كان الأول أحوط و أما ما عن الموجز «#) من اعتبار وضع ظاهر الأصابع فلم يظهر له مستند أصلا. 


8 الوسائل #: 0"/ أبواب السجود ب 8ح‎ )١( 

(؟) الوسائل #: “77/ أبواب السجود ب 8ح ؟. 

() الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب ١ح .١‏ 

(ع) الجواهر :٠١‏ 151. 

(0) الوسائل ه: /52١‏ أبواب أفعال الصلاه ب ١‏ ح ”» الكافى 7: 8/1١‏ 
(2) الموعر (الرشاتل العشر )ار 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١١‏ ص: ١78‏ 


و من قطع إبهامه يضع ما بقى منه )١(‏ و إن لم يبق منه شىء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه .]١[‏ و لو قطع جميعها يسجد على 
ما بقى من قدميهء و الأولى و الأحوط ملاحظه محل الإبهام. 


[مسأله /!: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعه بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها] 


]١218[‏ مسأله 7: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعه (؟) بمعنى إلقاء ثقل البدن عليهاء و إن كان الأقوى عدم وجوب أزيد 
من المقدار الّذى يتحقّق معه صدق السجوه, و لا يجب مساواتها فى إلقاء الثقل و لا عدم مشاركه غيرها معها من سائر الأعضاء 
كالذراع و باقى أصابع الرجلين. 


)١(‏ لصدق الإبهام عليه فيشمله الإطلاق. و أمّا ما أفاده (قدس سره) من وجوب وضع سائر الأصابع لو لم يبق من الإبهام شىء. أو 
كان قصيراً فى حدّ نفسه بحيث فرض عدم التمكن من السجود عليه و ان كان الفرض نادراً إذ لا أقل من جعل سائر الأصابع فى 


و السجود على الإبهام الخارجه عنها و أنه عند قطع الجميع يسجد على ما بقى من قدميه مع ملاحظه محل الإبهام فكل ذلكك 
مبنى على الاحتياط» إذ ليس له مستند صحيح عدا ما يتوهّم من قاعده الميسور التى هى ممنوعه كبرى كما مرٌ مراراء و كذا 
صغرىء لمباينه بقيه الأصابع مع الإبهام, و كذا سائر القدم» فكيف تعد ميسوراً منه و من مراتبه كما قدّمنا مثل ذلكك فى باطن 
الكف و ظاهرها .)١١‏ 


(1) بل هو الأسقوىء لما مرٌ مراراً من تقوّم مفهوم السجود عرفاً و دلت عليه بعض النصوص أيضاً بالوضع المتوقف صدقه على 
الاعشاد و إلقاء التقلء قلة ركفن مود المماسف كما لو علق يخبل واتحومة أو جل ستادا قحك بطنه أو 


[١1]هذا‏ الحكم و ما بعده مبنى على الاحتياط. 


() فى ص .١19‏ 
[مسأله 4: الأحوط كون السجود على الهيئه المعهوده] 


[©121] مسأله 8: الأحوط كون السجود على الهيئه المعهوده (1)؛ و إن كان الأقوى كفايه وضع المساجد السبعه بأ هيئه كان ما 
دام يصدق السجود كما إذا ألصق صدره و بطنه بالأرضء بل و مدّ رجله أيضاًء بل و لو انكبٌ على وجهه لاصقاً بالأرض مع 
وضع المساجد بشرط الصدق المذكورء لكن قد يقال بعدم الصدق ]١[‏ و أنه من النوم على وجهه. 


صدره مع لصوق المساجد السبعه بالأرض من دون اعتماد عليهاء فانٌ ذلكك ليس من السجود على الأعضاء السبعه فى شى ء. نعم 
لا يلزم انحصار الثقل بها فلا يقدح مشاركه غيرها معها فى الثقل كالذراع و السناد و نحوهماء للإطلاق كما لا تعتبر مساواه 
الأعضاء فى ذلكك. فلو كان ثقله على إحدى ركبتيه أو يديه أكثر لم يكن قادحاًء لما عرفت من 


الإطلاق. 


(1) فإِنّ الظاهر أنْ حقيقه السجود تتقوّم بهيئه خاصّه و هى المتعارفه المعهوده المقابله للركوع و القيام و القعود و الاضطجاع و 
نحوها من سائر الهيئات» فلا يكفى مجرد وضع المساجد كيف ما اتفق من دون مراعاه هذه الهيئه» كما لو انكبٌّ على وجهه فَإنّه 
نوم لا سجود و إن حصل معه وضع الأعضاء السبعه على الأرضء فليس كل وضع سجوداًء بل السجود يعتبر فيه الوضع المزبور 
فالنسبه بينهما عموم مطلق. 


فما حكاه فى المتن عن بعض من عدم صدق السجود فى هذه الصوره. و أنه من النوم على وجهه هو الصحيح الى لا ينبغى 
الرّيب فيه. نعم» بعد تحمّق الهيئه السجوديه لا يعتبر مساواه الأعضاء من حيث التقديم و التأخير» بأن تكون على نسق واحدء فلا 
ضير فى تقديم إحدى الركبتين أو الرجلين على 


1] الفلاه مع هذا القوك: 
[مسأله ؟: لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر] 


]١12117[‏ مسأله 9: لو وضع جبهته على موضع مرتفع )١(‏ أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فان كان الارتفاع 
بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها و وضعها ثانيء كما يجوز جرّها ]١[‏ و إن كان بمقدار يصدق معه السجده عرقاً 
فالأحوط الجرّ لصدق زياده السجده مع الرفع» و لو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام و الإعاده. 


الأخرى. أو وضع إحدئ البدين دون الجبهةه و الأخرى أعلى منها مع فرض مراعاه الاستقبال لإطلاق الأدلّه. 


)١(‏ قي مه (قدس سره) على قسمين: فتاره يكون الارتفاع بمثابه لا يصدق معه السجود العرفى» و أخرى يصدق عرفاً و لكنّه لا 
يصدق شرعاً لزيادته عن اللبنه يسيرأء كما لو كان الارتفاع بمقدار خمس أصابع مكلايفاث البتجود العرقى صيادق بعيطدة و إلكاره 
كما عن صاحب 


الجواهر (قدس سره) 1١‏ زاعماً أن المساواه شرط فى مفهوم السجود العرفى لم نتحقّقه بل ممنوع كما لا يخفى. 
أمَا القسم الأوّلء فقد يكون الوضع كذلك عمداًء و أخرى سهوا. 


أمّا فى صوره العمدء فلا ينبغى الإشكال فى البطلان إذا كان ذلكك بقصد الجزئيه لصدق الزياده العمديه» فيشمله قوله (عليه 
السلام): «من زاد فى صلاته فعليه الإعاده» «7) إذ لا يعتبر فى صدق الزياده أن يكون الزائد من سنخ أجزاء 


]١[‏ فيه إشكالء و الأظهر وجوب الرفع و وضع الجبهه على أرض غير مرتفعه و الأحوط إعاده الصلاه بعد إتمامها. 


.187 :٠١ الجواهر‎ )١( 
ح ؟.‎ ١19 أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب‎ /57١ :8 (؟) الوسائل‎ 
١١ ص:‎ ١0 موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


الصلاهء بل كل ما أتى به بعنوان الجزئيه و لم يكن جزءاً كان زائداً فى الصلاه سواء أ كان من أجزائها أم لا كما فى المقام» 
حيث إِنْ الزائد ليس من السجود فى شى ء حسب الفرضء فالزياده صادقه من الآن سواء سجد بعدئذ أم لا. 

كما لا ينبغى الإشكال فى الصبحه إذا لم يقصد به الجزئيه» بل أتى به بداع آخر من حكك الجبهه و نحوه. لعدم صدق الزياده بعد 
تقوّمها بالقصد المزبورء فغايته أنّه عمل عبث فى الصلاه لا ضير فيه بعد أن لم يكن ماحياً لصورتهاء فلو رفع رأسه و أتى بالسجود 


الشرعى بعده صححت صلاته. 


إنْما الكلا.م فى صوره السهوء فهل يتعين عليه الرفع حينئذ و الوضع ثانياً فى المكان السائغ أم يجزيه الجر إليه فهو مخير بين 


الأمرين؟ 


اختار الثانى فى المتن, و الأقوى هو الأول لما عرفت سابقاً »١١‏ من أن المعتبر فى السجود إحداث الوضع و سقوط الجبهه على 
الأرضء فلا ينفعه الجر فَإنّه 


إبقاء للوضع السابق و ليس إحداثاً لوضع جديدء فلا مناص من الرفع مقدّمه للاحداث ولا ضير فيه إذ لا يترئّب عليه زياده 
البديفى ]د الأول لم تكن من المتجره فى ستى حت تعره فلم بكري كن تكوة زإنداء على أن ناد المحدة الؤاكر و سهوا 
مغتفره بلا إشكال. 

١ :‏ 
و تؤيّده روايه الحسين بن حماد قال: «قلت لأسبى عبد الله (عليه السلام) أسجد فتقع جبهتى على الموضع المرتفع فقال: ارفع 
رأسكك ثم ضعه) 7 لكنها ضعيفه السند, فانٌ الحسين بن حماد لم يوثق و إن كان السند من غير ناحيته صحيحاً فإن أبا مالكك 
الحضرمى هو الضتحاك الّذى وتّقه النجاشىء بل قال إِنّه ثقه ثقه و 


.1١18 فى ص‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل #: *0"/ أبواب السجود ب /ح‎ 


() رجال النجاشى: /١٠١0‏ 68ه. 


و من هنا لا تصلح إِلَا للتأبيد »)١١‏ هذا. 


1 
و ربما يستدل على وجوب الجر بصحيحه معاويه بن عمار قال «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضعت جبهتكك على نبكه فلا 


ترفعها و لكن جدّها على الأرض» .»"2١‏ و النبكه هى التل محدّداً كان أم لا. فان مقتضى إطلاقها وجوب الجر و عدم جواز الرفع, 
سواء أ كان الموضع ممما يتحمّق معه السجود العرفى أم لا. 


و يندفع بأنّ الروايه و إن كانت صحيحه من حيث السندء إذ أن محتّرد بن إسماعيل الذى يروى عن الفضل بن شاذان و يروى 
عنه الكلينى كثيراً و إن لم يوثق فى كتب الرّجالء لكن يكفى وقوعه فى كامل الزيارات بعين هذا السند لكنّها قاصره الدلاله 
بالإضافه إلى المقام إذ الظاهر انصرافها إلى ما صدق معه السجود العرفى. لأنّ سياقها يشهد بأنّ المانع هو خصوص 


العلو مع تحقّق الوضع المعتبر فى السجود العرفى؛ و إِلّا فمع عدم تحقّقه كان المعنى هكذا: إذا لم تسجد فاسجد و هو كما ترى. 
فالإنصاف أنْ الصحيحه ناظره إلى القسم الثانى و ليست من المقام. فظهر أنْ المتعيّن فى هذا القسم تعتين الرفع و ليس له الجر. 


و أمَا القسم الثانى» فقد يكون أيضاً عن عمد و أخرى عن سهو. 


أمَا العمدء فلا ينبغى الإشكال فى البطلان» سواء أقصد به الجزئيه أم لا لصدق الزياده العمديه. أمَا فى الأوّل فظاهر مما مر و كذا 
الثانى لما استفيد ممما دل على المنع عن تلاوه آيه العزيمه فى الصلاه معلا بأنّها زياده فى المكتوبه 


(1) لا يبعد انصرافها إلى ما صدق معه السجود العرفى على حذو ما أفاده (دام ظلّه) فى صحيحه معاويه الآتيه فتكون خارجه عن 
محل الكلام مضافاً إلى معارضتها فى موردها بروايته الأخرى الآتيه. 


(1) الوسائل 6: “7687 أبواب السجود ب 8ح .١‏ 


مع أن المأتى به حينئذ سجود التلا-وه دون الصلاه من أنّ السجود و يلحقه الركوع بالأولويه يمتاز عن غيره بعدم اعتبار قصد 
الجزئيه فى انّصافه بعنوان الزياده» فتشمله أدلّه الزياده القادحه من غير انتظار للرفع و الوضع ثانياًء فان هذا العنوان صادق من الآن 
و منطبق على الوضع الأوّل المتحقق معه السجود العرفى على الفرض من حين تحقّقه و لا يناط بتكرّره. و أمّرا الجر تحقيقاً 
للسجود المأمور به فلا يكاد ينفع» لاعتبار الأحداث فى الوضع على ما دون اللبنه المتقوّم به السجود المزبور كما يفصح عنه قوله 
(عليه السلام) فى صحيحه ابن سنان «إذا كان موضع جبهتكك مر تفعاً عن موضع بدنكك قدر لبنه فلا بأس» ١١‏ فاعتبرت 


المساواه فى موضع الجبهه أى محل وضعهاء فلا بن أن يكون الوضع حادثاً فى المكان المساوى» و من الواضح أن هذا العنوان لا 
يتبسدر بالجر فإنّه إبقاء للوضع السابق لا إحداث للوضع على ما دون اللبنه ابتداىّ الكازم رعايته بمقتضى الصحيحه. و هى و إن 
دلت على اعتبار الحدوث فى موضع البدن أيضاً بمقتضى وحده السياق فلا ينفع الجر فيه. كما لم ينفع فى موضع الجبهه؛ لكن 
ثبت الاكتفاء فيه من الخارج بالقطع و الإجماع و هو الفارق بين الموضعين. فلا مناص فى المقام من الحكم بالبطلان اذى هو 
مطابق للقاعده. 


فما فى بعض الكلمات من الحكم بالصيحه مع الجر و أنه المطابق للقاعده مستشهداً عليه بصحيحه معاويه بن عمار المتقدّمه: «إذا 
وضعت جبهتكك على نبكه فلا ترفعها و لكن جرها على الأرض». فيه: ما لا يخفىء فإِنّ القاعده قد عرفت حالها. و أما الصحيحه 
فليست مما نحن فيه لانصرافها عن صوره العمد» كما يكشف عنه قوله (عليه السلام): «فلا ترفعهاء» فإِنْ النهى عن الرفع إِنْما يتجه 
مع وجود المقتضى له. كما لو أراد 


.١ ح١١ الوسائل *: 888/ أبواب السجود ب‎ )١( 


الوضع فى مكان فنسى أو أخطأ فوضع فى مكان آخر ثم تذكرء فإ المقتضى للرفع و تجديد الوضع حاصل فى مثله جرياً على 
إرادته السابقه و تنفيذاً للقصد الأوّل الّذى عنه ذهل» بخلاف صوره العمد إذ لم يقصد ما عداه فلا مقتضى للرفع كى ينهى عنه 
كما لا يخفى. 


و على الجمله: فالصحيحه لا تشمل المقام» و الجر لا يوجب الاحداث. و الرفع لا أثر له بعد تحقّق الزياده» فلا محيص عن الحكم 
بالبطلان عملًا بالقواعد السليمه عن 


المخصصضر هذا كله فى العمد. 


و أمّا السهوء فمقتضى القاعده وجوب الرفع وعدم الا-جتزاء بالجرء أمَا الثانى» فلما عرفت من حديث الاحداث. و أما الأوّلء 
فلعدم محذور فيه غايته زياده سجده واحده سهواً و هى مغتفره بلا إشكالء لكنا نخرج عن مقتضاها استناداً إلى صحيحه معاويه 
بن عمار المتقدَّمه الناهيه عن الرفع, و الآمره بالجر فتكون مخصّصه للقاعده لا محاله. 

ولؤلئه واه لحي ون خناة] اخذري #المرقات :هاعر لمانا فم روعي لسرن وق وسو خاي حصو أوكتالى بت قي 
مر تفع حول وجهى إلى مكان يعو نجالة لحم جر وجهكك على الأرض من غير أن ترفعها )١١‏ لكنّها ضعيفه السند لعدم توثيق 
الحسين كما مرّء و إن كان الراوى عنه هنا عبد الله بن مسكان الّذى هو من أصحاب الإجماع, لما تكرّر فى مطاوى هذا الشرح 


من أن كون الراوى من أصحاب الإجماع لا يقتضى إلا وثاقته فى نفسه لا توثيق من يروى عنهء و من هنا لا تصلح الروايه إلا 
للتأبيد. 


على أنّه يمكن النقاش فى دلالتها باحتمال كونها ناظره إلى ما إذا تحمّق معه السجود العرفى و الشرعىء فلم يكن الارتفاع فى 
موضع الجبهه أزيد من اللبنه 


)١(‏ الوسائل #: 7ه"/ أبواب السجود ب /ح ؟. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١١‏ ص: ١70‏ 
[مسأله :٠١‏ لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر] 


]١121[‏ مسأله :٠‏ لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه )١(‏ يجب عليه الجر ]١[‏ و لا يجوز رفعهاء لاستلزامه زياده 
السجده ولا يازم من الجرّ ذلككء و من هنا يجوز له ذلكك مع الوضع على ما يصح أيضاً لطاب 


غير أنّه أراد الرفع طلباً للاستقرار الحقيقى و تحرّياً للفرد الأفضلء فيكون خارجاً عن محل الكلام. 


هذا كله إذا 


تمكن من الجر, و أمّا مع عدم التمكن فالظاهر البطلاءن» فان وجوب الجر ساقط بعد فرض العجز فهو مرفوع بحديث نفى 
الاضطرارء و لا سبيل إلى الرفع لإطلاق النهى عنه فى صحيحه معاويه الشامل للمقام حيث دلّت على أن الوظيفه ليست هى الرفع, 
و إطلاقها يشمل العجز عن الجر فلا مناص من الحكم بالبطلان. 


و التصدَّى للتصحيح بدعوى أن الساقط خصوص جزئيه الجر بمقتضى حديث نفى الاضطرار» فلا موجب لعدم الاكتفاء بالباقى» 
يدفعه أن الحديث لا- يقتضى تعلق الأمر بالباقى» فإن رفع الجزئيه إِنّما هو برفع منشأ الانتزاع و هو الأمر المتعلق بالمركب» و بعد 
سقوطه يحتاج تعلق الأمر بما عداه من الأجزاء إلى دليل مفقود كما تعرّضنا لذلك فى الأصول )١١‏ فلا محيص عن الاستئناف و 
إعاده الصلاه. 


)١(‏ أمّا إذا كان ذلك عن قصد و عمد فلا ينبغى الشكك فى البطلا-ن سواء أقصد به الجزئيه أم لاء من جهه الزياده العمديه 


الجاصيلة معدو تددن البح:د 


]١[‏ بل يجب عليه الرفع و الوضع انايو لو كان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت إعاده السجده. و الأحوط فى جميع ذلك إعاده 
العتلا سل | كماميا: 


.191/ مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
١82 موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 10 ص:‎ 


الأفضل أو الأسهل و نحو ذلكك. و إذا لم يمكن إِلَا الرفع» فان كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثم الإعاده و 
إن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوى كما لو التفت بعد رفع الرأس» و إن كان الأحوط الإعاده أيضا. 


على ما لا يصح من غير توقف على الرفع و تجديد الوضع كما عرفت فى المسأله السابقه. 


و أمَا إذا كان سهواً فالظاهر وجوب الرفع و الوضع ثانياً على ما يصحء إذ لا 


عرف علش عدا آذه سجده والحدط سهوا وه عير قامخد تيل إشتكال. :و قغرفتك أن الجر علن خلات' الفاغدة إكالا حسيق 
معه الاحداث المعتبر فى الوضع المتقوّم به ا لسجود. و إِنْما قلنا به فى المسأله السابقه من أجل النص غير الشامل للمقام كما هو 
ظاهرء فوجوب الرفع هنا مطابق للقاعده | لسليمه عن ا لمخصضص. 


و يؤيّده: ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن الحميرى عن صاحب الزمان (عليه السلام) «أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّى يكون 
فى صلاه الليل فى ظلمه فإذا سجد يغلط بالسجاده و يضع جبهته على مسح أو نطع فاذا رفع رأسه وجد السجاده؛ هل يعتد بهذه 
السجده أم لا يعتد بها؟ فكتب إليه فى الجواب: ما لم يستو جالساً فلا شى ء عليه فى رفع رأسه لطلب الخمره؛ .)1١‏ 


و نوقش فيها تاره من حيث السندء إذ أن الطبرسى يرويها عن الحميرى مرسلا. 


و أخرى: من حيث المضمون و اضطراب المتن» لعدم استقامه الجواب فى حدّ نفسه؛ إذ بعد فرض عدم استوائه فى جلوسه 


الملازم لرفع رأسه فأىٌ معنى 


.01١ :7 الوسائل #: / أبواب السجود ب 8ح 2 الاحتجاج‎ )١( 


بعدئذ لقوله (عليه السلام): «لا شىء عليه فى رفع رأسه لطلب الخمره؛ و هل هذا إِلَّا من تحصيل الحاصل. على أن الجواب غير 
مطابق للسؤالء فانٌ المسئول عنه هو الاعتداد بتلكك السجده و عدمه. فالجواب بعدم البأس فى رفع الرأس لا ينطبق عليه إذ لم 
يظهر بعد حكم الاعتداد الواقع فى السؤال. 


و يمكن الجواب عن الأوّل: بأنّها و إن كانت مرسله فى هذا السند لكن الشيخ رواها فى كتاب الغيبه بسند صحيح 0١١‏ كما تبه 
عليه صاحب 


الوسائل (قدس سره) فى المقام حيث قال: و رواه الشيخ فى كتاب الغيبه بالإسناد الآتى و سنده (قدس سره) إلى الحميرى بوساطه 
محمد بن أحمد بن داود القمى الذى هو من أجنّاء الأصحاب كما ذكره النجاشى 7١‏ و الشيخ (قدس سره) و إن لم يدرك لأنّه 
توفى قبل ولاده الشيخ, لكنّه يروى عنه بواسطه مشايخه كالغضائرى و ابن عبدون و غيرهما كما صرّح به فى الفهرست «37. 


وغن الثانى: بن فى الكلام تقديماً و تأخيراً حيث إن قوله (غليه السلام) اما لم يستو ...» إلخ متعلق بقوله (عليه السلام): «فلا شن 
ء عليه»» فكأنه قال هكذا: لا-شى ء عليه فى رفع رأسه لطلب الخمره ما لم يستو جالساً. فرخص (عليه السلام) فى رفع الرأس 
بمقدار يسير و مشروطاً بأن لا يستوى جالساًء لا أنْه قبل الاستقرار رخص فى رفع الرأس كى يكون من تحصيل الحاصلء فليست 
الجمله شرطيه؛ بل القيد راجع إلى الذيل كما عرفت. 


و منه يظهر الجواب عن عدم المطابقه للسؤالء إذ بعد حكمه (عليه السلام) برفع الرأس طلباً للخمره يظهر أَنّهِ لا يعتد بتلكك 


السجده و إِلَّا لم يكن له الرفع حتّى يسيراً كما لا يخفى. 


)١(‏ الغيبه: ١ل*‏ عع" 

(؟) رجال النجاشى: 78/ .٠١50‏ 

.097 /١152 الفهرست:‎ )"( 
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فالإنصاف: أنْ الروايه صحيحه السند ظاهره المتن من غير تشويش و لا يرد عليها شىء مما ذكره و لكنّها مع ذلكك لا تصلح 
للمقام إلا تأييدا و لا يمكن الاستدلال بهاء فان موردها صلاه الليل الظاهره فى نافلته» و هى لمكان الاستحباب قد يغتفر فيها ما لا 
يغتفر فى الفرائض» لابتنائها على الإرفاق و التسهيل؛ و ربّما لا يعتبر فيها ما يعتبر فى 


الفرائض كما يشهد به بعض المقامات و لعل المقام منهاء فلا يمكن التعدّى عن موردها كما أشار إليه فى الجواهر .١١‏ 


و كيف ما كانء ففيما ذكرناه من التمسكك بالقاعده التى مقتضاها وجوب الرفع مقدّمه لتحقيق السجود المأمور به غنى و كفايه 
ولا حاجه إلى هذه الروايه» و قد عرفت أن غايه ما هناكك زياده سجده واحده و أنّها حاصله بمجرد الوضع السابق» و لم تكن 
مترتّبه على الرفع و الوضع ثانياء و حيث إِنّها سهويه لم تكن قادحه. فما ذكره فى المتن من المنع عن الرفع معلا باستلزامه زياده 
السجده و لا يلزم من الجر ذلكك فى غير محله. 


كما أن قياسه المقام على ما لو سجد على ما يصح فأراد الجر طلباً للأفضل أو الأسهل الجائز بلا إشكال مع الفارق» بداهه حصول 
السجود المأمور به فى المقيس عليه من غير خلل فيه» فالتصدّى للجر طلباً للأفضل ممما لا ضير فيه و قد دلّت عليه أيضاً روايه 
صحيحه و أمَا فى المقام فغير حاصلء لما عرفت من لزوم إحداث الوضع على ما يصح مباشره و لم يتحمّق على الفرضء و الجر 
غير نافع فى تحقيقه فإنّه إبقاء للوضع السابق و ليس إحداثاً لوضع جديد. و إِلّا فلو بنى على كفايه الجر فى تحقيق السجود 
المأمور به كان اللّازم الاكتفاء به حتّى فى صوره العمد و الاختيار» فله أن يضع جبهته على ما لا يصح عالماً عامداً ثم يجره إلى 
ما يصح السجود عليه و لا يظن أن يلتزم به الفقيه. 


فيكشف هذا كشفاً قطعياً عن عدم تحمّق السجود المأمور به من أجل فقده 


.187 :٠١ الجواهر‎ )١( 


شرط الاحداث. و أنه 


لا يكاد يمكن تحصيله إِلَا بالرفع» و أن ما وقع سجود عرفى بحت لا يمكن تتميمه بالجرء و بما أنّه لم يكن من أجزاء الصلاه فيقع 
على صفه الزياده لا محاله من لدن وقوعه سواء أ تعقب بالرفع أم لاء فالزياده حاصله على كل حالء و حيث إنّه كان مستنداً إلى 


السهو فزيادته غير قادحه. 


و ملخص الكلام مع تنقيح المقام: أَنّ من وقعت جبهته على ما لا يصح فقد يكون الالتفات قبل رفع الرأس»ء و أخرى بعده فهنا 
فرعان. 


أمَا الفرع الأوّل ففيه قولان: وجوب الجر كما اختاره فى المتن تبعاً للجواهر 2١١‏ بل نسب ذلكك إلى المشهور, و وجوب الرفع كما 
اختاره فى الحدائق ١‏ و مبنى القولين بعد وضوح عدم نص فى البين عدا التوقيع الّذى عرفت حاله؛ فلا بدّ من الجرى على ما 
تقتضيه القواعد أن اعتبار السجود على ما يصح هل من شرائط المكان و قيد معتبر فى محل الجبهه سواء أحصل ذلكك حدوثاً أم 
بقائً» أو انّه قيد ملحوظ فى نفس السجود و أنّ اللّازم هو الوضع على ما يصح ابتداءً و وقوع الجبهه عليه حدوثاًء و لا يكفى بقاءً و 


استدامه. 


فعلى الأوّل: تعتين الجرء إذ السجود الحاصل و إن لم يكن بعد شرعياً و من أجزاء الصلاه إِلا أنه لمكان صلوحه لذلكك ولو 
بمعونه الجر لفرض كفايه البقاء لم يكن موصوفاً بالزياده» و انّما يتتصف بها بعد الرفع و الوضع ثانياً و لأجل ذلكك لا يجوز الرفع 
لاستلزامه زياده السجده عمداًء إذ كان فى وسعه الاقتصار على هذه السجده و تتميمهاء فباختياره زاد نمع عر اام د 
محؤث اله ددرا عو ددا المحذور المترتّب على الرفع كما علله 


ينفعه الجر كما مرّء و لازمه 


.189 :٠١ الجواهر‎ )١( 


(0) الحدائق 6 /381. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: ١6١‏ 


انصافه بالزياده حينما وقع سواء أ تعقبه الرفع و الوضع أم لاء فالزياده حاصله على كل حالء و حيث إِنّها سهويه لم تكن قادحه. 
فلا مناص من تعن الرفع و الإتيان بالسجده المأمور بهاء هذا. 


ولأجل أن المتعيّن هو المبنى الثانى لما استفيد من النصوص من اعتبار الحدوث لمكان التعبير بالسقوط و الوضع و نحوهما 
الظاهر فى ذلكك فالأ-قوى هو الرفع وعدم كفايه الجرء و إِلَما لانتقض بصوره العمد الْمذى لا يظن أن يلتزم به الفقيه كما مرّت 
الآشازة إليه: 


هذا كله مع التمكن من الجر و أمَا مع العجز عنه فبناءٌ على المختار من وجوب الرفع عند التمكن فمع العجز بطريق أولى كما لا 


و أمًا بناءَ على المسلكك الآخر فالمشهور وجوب الرفع حينئذ» بل فى المداركك )١١‏ دعوى الإجماع عليه و هو الظاهر من عباره 
المتن و إن احتاط بالإعاده بعد الإتمام» إذ يبعد إرادته الإتمام من غير رفع و إِلَا لم يكن وجه لقوله: و إذا لم يمكن إِلَّا الرفع» بل 
كان الأ-حرى أن يقول: و إذا لم يمكن الجر فيظهر من هذا التعبير المشعر بالعنايه بالرفع لزوم مراعاته» و هو الى ادّعى فى 
المدارك الإجماع عليه كما عرفت. و حينئذ ينافيه ما تقدّم منه (قدس سره) فى المسأله الثامنه و العشرين من فصل مسجد الجبهه 


«7) من الجزم بالبطلان. على انه (قدس سره) صرّح فى المقام بالاكتفاء 


لو كان التذكر بعد استكمال الذكر مع انّه (قدس سره) جزم بالبطلان هناكك و إن خضّه بالسعه. 


و كيف ما كانء فسواء أراده الماتن أم لاء يتوجه على القائلين بالرفع ما اعترضه شيخنا الأنصارى (قدس سره) «") من أنه بعد 
البناء على استلزامه 


.809 :* راجع المداركك‎ )١( 

(؟) شرح العروه 17: 187 المسأله [127/2]. 
(*) كتاب الصلاه: .١7١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: ١5١‏ 


لزياده السجده كما اعترف به الماتن و غيره» فمن الضرورى عدم الفرق فى ذلكك بين صورتى التمكن من الجر و عدمه. 


و عليه فكيف يمكن الا-لتزام فى المقام بوجوب الرفع تحصينًا لقيد معتبر فى السجود و هو الوضع على ما يصح. و هل يمكن 
المصير إلى إيجاد مانع مقدّمه لتحصيل شرط فلا مناص إما من إنكار المبنى فيلتزم بوجوب الرفع فى كلتا الصورتين كما هو 
الصحيح أو البناء على البطلان فى المقام فإنّه المتعيّن لو سلّم الاستلزام المزبور, فالتفكيكك مع الاعتراف بالمبنى غير ظاهر الوجه. 


هذاء و قد يحتمل فى المقام قول ثالث و هو البناء على صححه الصلاه و إتمامها على هذه الحاله من دون رفعء فانٌ الجر ساقط 
لفرض العجزء و الرفع موجب للزياده؛ فيدور الأمر بين الصبحه و الإتمام كذلكك و بين البطلان» لكن الأخير منفى بحديث لا تعاد. 
إذ الخلل لم ينشأ من قبل السجود كى يندرج فى عقد الاستثناء» و إِنّما هو فى قيد معتبر فيه و هو الوضع على ما يصح. فيشمله 
عموم المستثنى منه» فذات السجود قد اتى به و إِنّما الخلل فى واجب آخر معتبر فيه فليس حاله إِلّا كالإخلال بالذكر أو 
الاطمئنان» أو وضع سائر المساجد الّذى هو مشمول لعموم الحديث بلا ارتياب» فيتعتين الحكم بالصحه. 


ولعل 


فتوى الماتن بها لو كان الالتفات بعد استكمال الذكر حيث قال: و إن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوى» ناظر إلى هذا القول غير 
الجارى فيما لو كان التذكر قبل الاستكمال؛ لعدم تكفل الحديث لتشريع الذكر حال فقد القيد و لأجله فصّل (قدس سره) بين 
الصورتين و إلا فلم يظهر وجه للتفكيكك أصنًا كما لا يخفى. 


و لكنّه لا يتم أمَا أوَلَا: فلن السجود بمفهومه العرفى و إن كان هو مطلق وضع الجبهه على الأرضء لكن الى اعتبره الشارع فى 
الصلاه هو حصّه خاصّه منه و هو الوضع على ما يصح السجود عليه فهو الجزء بخصوصه دون غيره 


فالإخلال بهذا القيد إخلال بذات الجزءء؛ فلو سجد على ما لا يصح فقد تركك الجزء نفسه؛ إذ ما أتى به لم يكن جزءاًء و ما هو 
الجزء لم يأت به و من الواضح أنّ السجود المستثنى فى حديث لا تعاد و كذا الركوع لا يراد به إِنّا السجود المعدود من أجزاء 
الصلاه؛ أعنى السجود الشرعى المأمور به دون ذاته بما له من المفهوم العرفى؛ و من هنا لو انحنى مقداراً تحقّق معه الركوع 
العرفى و لم يبلغ الحد الشرعى نسياناً ثم تذكر لا ينبغى الشكك فى بطلا-ن الصلاه» و لا مجال لتصحيحها بالحديثء مع أنَّ 
المتروكك حينئذ إِنّما هو قيد الركوع و حدّه الشرعى لا ذاته» و قياسه بالذكر و نحوه فى غير محله؛ إذ تلك الأمور واجبات معتبره 
خال الجوة: و انبتك قدا ماخووا فى 'ذات المامؤوانة: 


الثاني لمان 


التراة بالسكود فى الحدديث هو ذاه وامعناء العرفى :دوق الهرهق» إلا أن الحويت لا شمل الاخلال العمدى أو إن كان عن عدر 
كما فى المقام؛ حيث إِنّ الوظيفه هى الجر حسب الفرض غير أنه عاجز عنه» فهو يخل به و يتركه عن عمد و التفات و إن كان 
مضطرًاً إليه» و الحديث إِنّما يجرى فيما إذا كان الالتفات بعد تحقّق الإخلال و مضى محل التدارككء سواء أ كان الالتفات أثناء 
الصلاه أم بعدهاء و لا يعم ما إذا كان ملتفتاً إلى التركك حين الإخلاءل بالجزء أو الشرط و إن كان معذوراً فيه لاختصاص 
الحديث بغير صوره العمد, و من هنا لو شرع فى الصلاه فمنعه عن القراءه مثلا مانع أو نسى صورتها فتركها ملتفتاً لا ينبغى الشكك 


فى عدم شمول الحديث له و وجوب إعاده الصلاه. 


و المتحصّل مثا مرّ: سقوط هذا القول و أنّ الأ-قوى وجوب الرفع سواء أتمكن من الجر أم لا و سواء أ كان الالتفات قبل 
استكمال الذكر أم بعده قبل رفع الرأس. 


و أمَا الفرع الثانى: أعنى ما إذا كان الالتفات بعد رفع الرأسء فقد ظهر ممما مر لزوم التداركك تحصينًا للسجود المأمور به و لا ضير 
فيه بعد عدم قادحيه الزياده السهويه فى السجده الواحده كما مرّء و لكن المشهور هو الاكتفاء بذلكك و علّله فى الجواهر )١١‏ أن 
المتروكك خصوصيه معتبره فى السجود و هى كونه على ما يصح دون أصله. فيشمله عقد المستثنى منه فى حديث لا تعاد 
المقتضى للصححه. فالمقام نظير ما لو أخل بالذكر أو الاطمئنان أو وضع سائر المساجد سهوا المحكوم بالصيحه بلا إشكال عملا 
بالحديث. 


أقول: الظاهر لزوم التداركك 


كما عرفتء لوقوع الخلل فى نفس السجود المأمور به. 


و توضيح المقام: أنّه لريب أن أجزاء الصلاه قد لوحظت على صفه الانضمام و الارتباط» فكل جزء إِنْما يعتبر فى المركب 
مقتِداً بالمسبوقيه أو الملحوقيه. أو المقارنه مع الجزء الآخر بمقتضى فرض الارتباطيه الملحوظه بين الأجزاءء فالقراءه مثلًا المعدوده 
من أجزاء الصلاه هى المسبوقه بالتكبيره و الملحوقه بالركوع. و المقارنه للقيام دون المجرّده عن شىء منهاء فالإخلال بهذا القيد 
يستوجب الإخلال بذات الجزء لا محاله» و من هنا لو نسى القراءه و تذكر بعد الدخول فى الركوع كان محل التداركك باقيا 
بالنظر الدقيق» لعدم الدخول بعد فى الجزء المتربّب فإنّهِ الركوع المّصف بمسبوقيته بالقراءه و لم يتحقّق» و المتحقّق ركوع غير 
مسبوق و لم يكن جزءاً إِلَا أن الإخلال بهذا القيد الناشئ من اللحاظ المزبور غير قادح فى الصيحه بلا إشكالء و إِلَا لزم اللغويه 
فى حديث لا تعاد» لعدم الفرق حينئذ بين الخمسه المستثناه و غيرهاء إذ الإخلال بغير الخمس عندئذ يستوجب الإخلال بالخمس 
بطبيعه الحال؛ فتركك القراءه مثلّا ملازم لتركك الركوعء و ترك التشهّد ملازم لتركك السجود. لعدم مسبوقيه الركوع 


.187 :٠١ الجواهر‎ )١( 


بالقراءه» وعدم ملحوقيه السجود بالتشهّد» و هكذا. 


فلازمه الحكم بالبطلان لدى الإخلال بأىّ جزء على الإطلاق» حتّى الذكر حال الركوع, لعدم مقارنته معه. مع أنّ الحديث خصٌ 
البطلا-ن من ناحيه الخمس فقطء كما أنه يلغو حينئذ قوله (عليه السلام): لا تعاد الصلاه من سجده و إِنْما تعاد من ركعه )١١‏ 
لاستلزام الإخلال بالسجده الإخلال بالركعه كما عرفت. 


فبهذه القرينه القطعيه يستكشف أنّ القيد اذى يستوجب الإخلال به البطلان فى الخمس ولا يستوجبه فى غيرها هو 


القيد غير الناشئ من ناحيه الانضمام و الارتباط» و أن الموجب للبطلان فى الخمس هو الإخلال بها فى أنفسها إِمّا بتركها رأسا 
أو بترك القيد المعتبر فى تحمّقها بما هى كذلك مع قطع النظر عن لحاظ الارتباط و الانضمام؛ و هذا ظاهر جدًا. 


وعليه فبما أنّ وضع الجبهه على ما يصح من القيود الشرعيه المعتبره فى ذات السجود المأمور به بما هو كذلك. فالإخلال به 
إخلال بنفس السجود, فيشمله عقد الاستثناء فى حديث لا تعاد» إذ المراد من السجود فى الحديث و كذا الركوع هو السجود 
الشرعى دون العرفى, لما مر قريباً من النقض بمن اقتصر على الركوع العرفى و لم يبلغ الحدّ الشرعى فى انحنائه نسياناء فانٌ صلاته 
حينئذ محكومه بالبطلان بلا إشكال؛ مع تحمّق الركوع العرفى منه. 


نعم من ناحيه الزياده لا يعتبر أن يكون الزائد سجوداً أو ركوعاً شرعياً بل يكفى العرفى» لاستفاده ذلكك ممما دلّ على النهى عن 
ناوه الفر هدق العياذه معدا بأنه زياده فى المكتوبه 2١‏ حيث طبّق (عليه السلام) عنوان الزياده على سجود التلانوه. مع أنه 


سجود عرفى قطعاًء لعدم اعتبار الوضع على ما يصح 


)١(‏ الوسائل #: 19// أبواب الركوع ب ١5‏ ح ” (نقل بالمضمون). 
(؟) الوسائل #: /١١0‏ أبواب القراءه ب ٠8ح .١‏ 


السجود عليه فى هذا السجود. بل يكفى كيف ما اتفق. 


و على الجمله: السجود المذكور فى الحديث شرعى من حيث النقص. و إن كان عرفياً من ناحيه الزياده. فالإخلال بكل قيد معتبر 
فيه شرعاً إخلال بنفس السجود, و لا ريب أنّ الوضع على ما يصح من هذا القبيل» فتركه تركه إذ ما أتى به من الوضع على ما لا 


يصح لم يكن جزءاًء و ما هو الجزء لم يأت به فلا يمكن الاكتفاء به لعدم اندراجه فى عقد المستثنى منه» بل لا بدّ من إعاده 
السجود و تداركه تحصينًا للمأمور به. غايه ما هناكك لزوم زياده سجده واحده و حيث إِنّها سهويّه من حين تحقّقها لم تقدح كما 


مرّ غير مرّه. 


يبقى الجواب عمّا ذكره (قدس سره) من موارد النقضء أمَا عن الذكر فظاهر فإنّه جزء مستقل معتبر حال السجود و لم يكن قيداً 
مأخوذاً فى تحمّق السجود الشرعى إِلَّا باعتبار فرض الارتباط اذى عرفت عدم العبره بالقيد الناشئ من هذه الجهه. فهو جزء 
بحياله و لا يستوجب الإخلال به إخلانا بالسجود الشرعى بوجه فَإنّه متقوّم بوضع الجبهه على ما يصح. سواء أ كان معه ذكر أم 
لاء فلا يقاس ذلكك بخصوصيه كون المسجد ممما يصح. فإنّها دخيله فى تحقّقه دونه. 


هته بعلي المو تيع مائو المبهال :فا نينا والحمانت وعدا السا نو اكيت قو ناك الس يي ارا عو اسم فلفيين 
الأخلال نينا إخلالا به كما لمعف 


و أمَا النقض بالطمأنينه» فلا مجال له أيضاً بناءَ على مسلكك المشهور من انحصار مستندها بالإجماع؛ إذ هو دليل لبى يقتصر على 
المتيقن منه و هو حال الذكر فمع النسيان لم يكن معتبراً من أصله كى يكون الإخلال به إخلانًا بالسجود. 


نعم» نجه النقض بها بناءً على مسلكنا من الاستناد فيها إلى الدليل اللفظى 
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و هو صحيح الأزدى )١‏ حسيما تقدّم «؟) الشامل بإطلاقه لحالتى العمد و السهو إذ ظاهر قوله (عليه السلام): «إذا سجد فلينفرج و 
لكو مرا فشكن قوست التاجرى التو لقا ارق عنما بصي الور اراي 


العمد و السهوء لكونه إرشاداً إلى الشرطيه المطلقه كما مر لكن دقيق النظر يقضى بعدم ورود النقض على هذا المسلكك أيضاً 
فإِنّ المستفاد من قوله (عليه السلام) «إذا سجد فليتمكن», و كذا قوله (عليه السلام) «إذا ركع فليتمكن' أن السجود أمر مفروض 
الوجود خارجاًء و حيث إِنّه متقوّم بالوضع فلا يكفى مجرّد المماسه و الوضع متقوّم بالاعتماد المنوط بالاستقرار و لو آنا ماء إذ 
بدونه ضرب لا وضع كما لا يخفى, إذن فالاستقرار فى الجمله مأخوذ فى مفهوم السجود عرفاًء و بذلكك يفترق عن الركوع؛ و 
عليه فالأمر بالتمكين فى الصحيحه لما كان بعد فرض تحقّق السجود. فهو لا جرم ناظر إلى مرحله البقاء و أنّه يعتبر فيه التمكين و 
عدم الاضطرابء و أن لا يكون سجوهه نقراً كنقر الغراب» و هذا كما ترى واجب آخر موضوعه البقاء و لا مساس له بنفس 
السجود المتقوّم تحمّقه بالحدوثء فلا يكون الإخلال به إخلانًا بذات السجود, بل إِنَّ وزانه وزان الذكر و وضع سائر المحال فى 
كوتها راتفا مله ينه وه وو ققه لفق ثيه له وق لا عاد 


و المتحصّل من جميع ما قدّمناه لحدّ الآدن: عدم الاعتداد بما يقع من الجبهه على ما لا يصح سهواًء و لزوم التدارك بإعاده 


السجود. سواء أ كان التذكر قبل رفع الرأس أم بعده» فيجب الرفع فى الأول و التكرار فى الثانى» ولا يترنّبٍ عليه أىّ محذور 
عدا الزياده السهويه فى السجده الواحده غير القادحه بلا إشكال. 


.١؟ الوسائل ع: 8/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 8ح‎ )١( 
.4" فى ص‎ )0( 


هذا كلةافنما إذا اتفق ذلكك فن داه والحلهد 


والونالفق فخ السجدفه عا 


بأن التفت فى السجده الثانيه» أو بعد رفع الرأس عنها أن سجدتيه كانتا على ما لا يصح. فالظاهر هو البطلادن» بل لا ينبغى 
الإشكال فيه؛ إذ لو اقتصر عليهما فقد نقص السجود المأمور به فيشمله عقد الاستثناء فى حديث لا تعاد» و لو تداركهما لزم 
الزياده فى السجدتين القادحه و لو سهواً بلا ريب» فيشمله الحديث أيضاً لإطلاقه من حيث الزياده و النقص كما تقرّر فى محله. 
نعم» الزياده حاصله فى السجود العرفى كما لا يخفى» لكن أشرنا فيما سبق أن المراد بالسجود و الركوع فى الحديث هو الشرعى 
منهما من حيث النقصء و العرفى من ناحيه الزياده فتذكر. فلا مناص من الحكم بالبطلان. 


نعم» يمكن أن يقال فى المقام بالاقتصار فى مقام التدارك على إحدى السجدتين» إذ المتروكك حينئذ ليس إِلَّا سجده واحده و 
لا ضير فيهاء فيحكم بالصه استناداً إلى قوله (عليه السلام): لا تعاد الصلاه من سجده المراد بها السجده الواحده قطعاً و إنّما تعاد 
من كعد م او لكلة سافظ حعذاء لما أشرنا البدكريا دن اذهذا الحنرق عدي الا ساد العداف لامع سبي لا كاد يفمل 
الإخلالى العمدى و إن كان عن عذرء بل يختص مورده بما إذا كان الالتفات بعد تحمّق الإخلال خارجاً ولا يعم ما لو كان 


ملتفتاً حين الإخلال كما فى المقام و إن كان معذوراً فيه فانّ ذلكك قضيه ماده الإعاده و تمام الكلام فى محله. 


.7 ح‎ ١5 أبواب الركوع ب‎ /١9 :# الوسائل‎ )١( 
من كان بجبهته دمل أو غيره» فان لم يستوعبها و أمكن سجوده]‎ :١١ [مسأله‎ 


[1219] مسأله :1١‏ من كان بجبهته دمل أو غيره» فان لم يستوعبها و أمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه و إِلَّا حفر 


ليقع السليم منها على الأرضء و إن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيره أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب ]١[‏ و إن 
كان الأولى و الأحوط تقديم الأيمن على الأيسر و إن تعذّر سجد على ذقنه» فان تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن [5] .)١(‏ 


)١(‏ التفصيل المذكور هو المعروف المشهور بين الأصحابء بل ادّعى عليه الإجماع فى كثير من الكلماتء و لم ينسب الخلاف 
نا إلى الصدوق حيث إِنّه (قدس سره) خالف الترتيب المزبور من ناحيتين» فحكم بتقديم الجانب الأيمن على الأيسر لزوماًء و أنه 
مع العجز عنه يسجد على ظهر كفّه قبل الانتقال إلى الذقن .0١١‏ 


وقد تبع (قد ه) فى ذلك الفقه الرضوى )2١‏ المتضمّن لكلتا الناحيتين و ليس له مستند غيره» لكنْه ضعيف السند و لا يمك: 
ببع اإفلاسن سر ةا فى صو بين كير 
الاعتماد عليه فى شى ء من الأحكام كما مرّ غير مرّه. على أنَا لا نعقل معنى محصنًا للسجود على ظهر الكف. 


فإن أراد به وضع الجبهه عليه فقد عاد المحذورء إذ المفروض عدم التمكن من وضع الجبهه على الأرض و لو على ترابها الناعم» 
فننا اهو القرق تسد ويف لون الكويوفان تمك معدا شك من الأرعن اتاو كان هو" المع مدق اول الأسنو لا كانه عانحا 
عنهماء فالسجود على ظهر الكف مستلزم لعود محذور العجز عن السجود على الأرض. 


]١[‏ الأحوط الجمع بينه و بين السجود على الذقن» و لو لم يمكن الجمع و لو بتكرار الصلاه لم يبعد تقديم الثانى. 


[1] بل وجب عليه الإيماء؛ و الأحوط الجمع بين الأمرين. 


(1) المقنع: ع 


(؟) فقه الرّضا: 21١‏ المستدركك *©: 608/ أبواب السجود ب ١٠ح .١‏ 


و إن أراد به 


وضع ظهر الكف على الأرض بدلا عن وضع الجبهه عليها على سياق ما ذكره قبله و بعده من السجود على الجبينين و السجود 
على الذقن فكما أن معنى ذلكك وضع الجبين أو الذقن على الأرض بدلا عن الجبهه, فكذا هنا يضع ظهر الكف عليها بدلا عنها. 


فهذا أفحش كما لا يخفى. على أن باطن الكف من أحد المساجد فكيف يمكن الجمع بينه و بين السجود على الظهر. فهذا 
القول ساقط جزماًء ولا بدّ من التكلم فى مستند فتوى المشهور. 

: 1 
أمَا وجوب الحفر» فقد استدل له بخبر مصادف قال: «خرج بى دمل فكنت أسجد على جانبء فرأى أبو عبد الله (عليه السلام) 


أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنّما أسجد منحرفاًء فقال لى لا تفعل ذلك و لكن احفر حفيره و 
اجعل الدمل فى الحفيره حتّى تقع جبهتك على الأرض» ."١١‏ 


لكنّه ضعيف السند للإرسال» و لدوران مصادف بين المهمل و الضعيف فلا يصلح للاستدلالء إلا أنَّ الحكم مطابق للقاعده من 
غير حاجه إلى ورود النص لما تقدّم ١؟)»‏ من عدم لزوم الاستيعاب فى وضع الجبهه و كفايه المسمّى و لو قدر الدرهم أو طرف 
الأنمله» كما صرّح بهما فى صحيح زراره 0 فلا يجب الأكثر منه حتّى اختيارًء فمع التمكن منه و لو بحفر الأرض وجبء كما 
أن له حفر الخشبه أو السجود على تربه عاليه بوضع الموضع السليم عليها و نحو ذلك ممما يتحمّق معه وضع مسمى الجبهه على ما 
يصح السجود عليه. 


و منه تعرف أن حفر الأرض من أحد أفراد الواجب مقدّمه لتحصيل المأمور به و لا تعين له بخصوصه. 


.١ ح١7 الوسائل *: 709/ أبواب السجود ب‎ )١( 


00 


فى ص .٠١8‏ 
() الوسائل *: 788 أبواب السجود ب 4 ح 2. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 8١ء‏ ص: ١5١‏ 


و أمَا السجود على أحد الجبينين» فليس عليه دليل ظاهرء فإنّه استدلٌ له بوجوه كلها مخدوشه: 


الأوّل: الإجماعات المحكيه فى كلمات غير واحد من الأعلام. و فيه: أنْها لا تزيد على كونها إجماعات منقوله لا اعتداد بها. على 
أنّها لو كانت محص لله لم تكن إجماعاً تعندياً كاشفاً عن رأى المعصوم (عليه السلام) لاحتمال استناد المجمعين كلا أو بعضاً إلى 
بعض الوجوه الآتيهء سهما و أن المحمّق قد استدل على الحكم صريحاً بما يرجع إلى قاعده الميسور فلو كان المستند هو الإجماع 
التعتدى لم يظهر وجه لهذا الاستدلال كما لا يخفى. 


الثانى: قاعده الميسور. و فيه: مضافاً إلى منع الكبرى كما حمق فى الأصول ١١‏ و إلى منع الصغرىء لوضوح أن الجبين مباين مع 
الجبهه و ليس من مراتبها كى يعد ميسوراً لهاء أنّه لا مجال للتمشكك بها بعد وجود النص المصرح بالوظيفه الفعليه و هو موثق 
إسحاق الآتى, فلا تنفع القاعده حتّى لو سلّمت كبرى و صغرىٌ كما لا يخفى. 


الشالث: خبر مصادف المتقدّم» بتقريب أن الإمام (عليه السلام) قد قرّره على ما زعمه من السجود على الجبين غير أنّه (عليه 
السلام) بين له مرحله أخرى سابقه عليه و هو الحفر بحيث يظهر إمضاؤه (عليه السلام) لما اعتقده من جواز السجود على الجبين 
لولا التمكن من الحفر. 

و أورد عليه: بِأنُ غايته الجواز دون الوجوبء فمن الجائز أن يكون مختراً بينه و بين السجود على الذقن فلا يدل على تعتينه كما 


هو المطلوب. 


و فى كل من الاستدلال و الإيراد نظر» فانْ الخبر ضعيف السند كما مر و قاصر الدلاله. فإِنّ الإمام (عليه 


السلام) قد نهاه صريحاً عتما صنعه بقوله (عليه السلام) 


)١(‏ مصباح الأصول ؟: /ا/ا8. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 0١ء‏ ص: ١5١‏ 


١لا‏ تفعل ذلك» فأىٌ تقرير بعد هذا المنع الصريح كى يبحث عن أنّ متعلقه الجواز أو الوجوب. 


زغل العمل لاد هاو فى 'الزوابة ,فيلا عق اتدلاله على تقريز لغيه ادنكو را ولاو جو خلا دفن فيها لينان الوق علد 
العجز عن الحفر بوجه. 


1 
الرابع: موثقه إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال «قلت له: رجل بين عينيه قرحه لا يستطيع أن يسجدء 


قال: يسجد ما بين طرف شعره؛ فان لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن؛ قال: فان لم يقدر فعلى حاجبه الأيسره فان لم يقدر فعلى 


ع ع و 5 س د مط 5 
ذقنه. قلت: على ذقنه؟ قال: نعم أما تقرأ كتاب الله عزّ و جل يَخْرُونَ للأذقان سبد .)١١‏ 
و الكلام فيها يقع تاره: من حيث السند و أخرى من ناحيه الدلاله. 


أمّا السند» فالظاهر أنه موثق» فان صباح الواقع فى هذا الخبر مردّد بين ثلاثه من المعروفين بهذا الاسم و هم صباح بن صبيح 
الحذاءء و صباح بن يحيى المزنى» و صباح بن موسى الساباطى أخو عمارء و كلهم موثقون ولا يحتمل إراده غيرهم كما لا 


يخفي 5 


هذاء وقد أورد صاحب الوسائل صدر هذا الحديث فى موضع آخر 7١‏ و ذكر هناكك «عن أبى الصباح» بدلا عن «الصباح» الذى 
ذكره فى المقام و هو أبو الصباح الكنانى الثقه. فالرجل موثق على جميع التقادير» فالروايه صحيحه السند و باعتبار إسحاق بن 
عمار الفطحى موثقه. 


وأمًّا من حيث الدلاله» فهى كما ترى قاصره. إذ المذكور فيها الحاجب دون 


." ح١7 أبواب السجود ب‎ /2٠ :* الوسائل‎ )١( 


(؟) الوسائل 


ع: 48/ أبواب القراءه فى الصلاه ب #ا"اح ع. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 5١ء‏ ص: ١57‏ 


الجبين. نعم؛ استدلٌ بها فى الحدائق 0١١‏ كما استدل بالفقه الرضوى السابق ذكره بعد حمل الحاجب على الجبين مجازاً بعلاقه 
المكاد 5 


وهذاغريب جدَّأً إذ ليس من صناعه الاستدلال ارتكاب التأويل فى اللفظ و حمله على خلاف ظاهره من غير شاهد عليه ثم 
الاستدلال به فانّ ذلكك ليس من البرهان الفقهى فى شىء كما لا يخفى. 


و أمّرا فقه الحديث. فهو أنْ القرحه المفروضه فى السؤال لم تكن مستوعبه للجبهه. بل هى واقعه بين عينى الرجل كما صرّح به 
السائل بحيث لا يستطيع معها أن يسجد على النحو المتعارف من وضع وسط الجبهه على الأرض فأمره (عليه السلام) بالسجود 
حينئذ على ما بين طرف الشعر أى أعلى الجبهه و لعله أفضلء فان لم يقدر فعلى الحاجب. 


وهذا لا لخصوصيه فيه» بل من أجل أن السجود على الحاجب يلا-زم خارجاً وضع جزء من الطرف الأسفل من الجبهه على 
الأرض ولا ينفك عنه؛ و هذا الحكم مطابق للقاعده لما مرّ من عدم اعتبار الاستيعاب و كفايه المسمّى من الجبهه لدى الوضعء 
فمع النمكن بأى جزء منها كان هو المقدع» ولا ينتقل إلى البدلء وما فوق الحاجب جزء من الجبهه» لما عرفت فيما سبق أنّ 
حدّها الطولى من الحاجب إلى قصاص الشعرء و العرضى ما يسعه الحاجبان فصاعداً من البدء إلى الختم المنتهيين بالجبينين» و 
قد عرفت استفاده كلا الحدّين من النصوص. 


و أما تقديم الحاجب الأيمن على الأيسر اذى تضمنه الحديث فليس على جهه اللزوم» بل من أجل استحباب تقديم الميامن على 
المياسر على الإطلاق كما لا يخفى. و مع العجز 


عن وضع الجبهه مطلقاً ينتقل إلى السجود على الذقن. 


و مما ذكرنا تعرف أن السجود على الجبين مما لا دليل عليه. فلا مجال للمصير 


.”971 الحدائق 8ن‎ )١( 
[مسأله 17: إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن]‎ 


)١( إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن‎ :١7 مسأله‎ ]١278[ 


الماسعا مع استلزامه انحراف الوجه عن القبله إلى المشرق أو الكرب بطبيعه الحال الذى هو ميحذون يخاله: و لا دليل غلئ 
اغتفاره بعد عموم قوله فاق قوارا ترفك قرف :4 .)١١‏ عل لعي يعد عور عر ال واولا ليلدك كذ كبا الموار 
المزبور بالبيان المذكور المؤيّد بمرسله الكافى عن على بن محمّد قال: «سئل أبوعيد اللّه (عليه السلام) عمّن بجبهته علّه لا يقدر 
على السجود عليهاء قال: يضع ذقنه على الأرض.ء إِنّ اللّه تعالى يقول يَخْرُونَ لِلَأَذقَانِ سمجَدأً» 7" و إن كان الأحوط الجمع بينه و 
بين الجبين و لو بتكرار الصلاه. 


و مع العجز عن ذلكك أيضاً فلا محيص عن الانتقال إلى الإيماء؛ لاندراجه حينئذ فى عنوان العاجز عن السجود الْمذى وظيفته 


وهنه.بظهر ضعف ما فى بعضن الكلمات من الانتقال حيهد إلى السجوه على الأنق أو على العارضيء أو الاقتصاز على الاتحناء 
الممكن كما صنعه فى المتن استناداً إلى قاعده الميسور لمنعها كبرى و كذا صغرى. فانٌ الأنف أو العارض مباين مع الجبهه. و 
كذا الانحناء مقدّمه للسجود و هى مباينه مع ذيهاء فكيف تكون ميسوراً له و من مراتبه. 

1 : : : 
فالأقوى تعتين الإيماء و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين الانحناء و الله سبحانه أعلم. 


)١(‏ ينبغى فرض الكلام فيما إذا كان المقدار الممكن من الانحناء بمثابه يتحقق 


3 البقره‎ )١( 


ع16. 
(1) الوسائل *: /"2٠‏ أبواب السجود ب ١١ح‏ '» الكافى 7: 7856 ع. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: 1١8‏ 


مع رفع المسجد [ لوعي وود نار لحا جد ف كا ليا وار ل متاو ا لقعت '] أصنًا أومأ برأسه و إن لم 
يتمكن فبالعينين» و الأحوط له رفع المسجد مع ذلكك إذا تمكن من وضع الجبهه عليه و كذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر 
المساجد فى محالهاء و إن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه و إِلّا فبالعينين» و إن لم يتمكن من جميع ذلكك ينوى بقلبه جالساً 
أو قائماً إن لم يتمكن من الجلوس. و الأحوط الإشاره باليد و نحوها مع ذلكك. 


معه السجود العرفىء و إِنَا فلا إشكال فى الانتقال إلى الإيماء كما أشار إليه الأستاذ (دام ظله) فى تعليقته الشريفه. 


ا ل 0 يم الكرخى قال: اقلت لأبى عبد اله (عليه السلام) 
رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء و لا يمكنه الركوع و السجود. فقال: ليومئ برأسه إيماءً» و إن كان له من يرفع الخمره 
فليسجد, فان لم يمكنه ذلكك فليومئ برأسه نحو القبله إيماءً» 20١١‏ و هو و إن كان صريح الدلاله لكنّه ضعيف السند. فإنّ 
الكرفئ نيما وو لاد بو إن كان ميملا انض لكها من كوو فى أساقه كام الزرا اكه والفنست تخي الكرنق تقو 
كيف ما كان فالروايه غير صالحه للاستدلال بها. 


لكن الحكم كما ذكروه فإنّه مطابق للقاعده من غير حاجه إلى 


نص بالخصوص 


]١[‏ على نحو يصدق عليه السجود. و إلا اقتصر على الإيماء. 


[1] مر حكم جميع ذلك فى مبحث القيام [فى المسأله 0ا؟١].‏ 


.١ ح‎ ٠١ أبواب السجود ب‎ /"7/8 :* 1١ ح‎ ١ الوسائل 8: *68/ أبواب القيام ب‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 5١ء‏ ص: ١08‏ 


إذ هو مقتضى الإطلاقات المتضمّنه للأمر بالسجود كحديث التثليث 0١١‏ و غيره فإِنّها و إن قدت بمساواه الجبهه لموضع البدن 
كما مرٌ البحث عنه مستقصى »"١‏ لكن الدليل المقدّد لا إطلاءق له. بل هو مختص بصوره التمكن, لاشتمال الصحيحه على 
الخطاب المتوجّه إلى ابن سنان حيث قال (عليه السلام) فيها: «إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنكك قدر لبنه فلا 
بأس» «37, و معلوم أن ابن سنان كان قادراً على مراعاه التساوى و لم يكن عاجزاً حينما خاطبه الإمام (عليه السلام). نعم» لو كانت 
العباره هكذا: يجب التساوى أو يعتبر المساواه و نحوها بحيث لم يشتمل على خطاب متوجّه إلى شخص خاص انعقد الإطلاق. 


السجود السليمه عن التقييد. فالحكم مطابق للقاعده. مضافاً إلى إمكان الاستدلال عليه ببعض النصوص. 


0 
منها: موثقه أبى بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل تمسكك له المرأه شيئاً فيسجد عليه؟ فقال: لاء نا أن 


يكون مضطرًاً ليس عنده غيرهاء و ليس شىء مما حرّم الله إِلَا و قد أحله لمن اضطرٌ إليه؛ «©) فانٌ الظاهر من الإمساكك هو الرفع, 
إلا فالسكوم على الأ فى «تفيهة لااخاتنه مع إلى إمما كك الدزاء كا شين عله كما عر ظاهن وه عسي الدنقك 


موكقه ككما:3 كرثاةفان الدزاد الحسين الزاوق اغق متجاعة هو لحيو در اعتماق بن زناه الزواتي قر فة ا زرواكة عن شباعة كفراء 
وهو موثق كما نقله الكشى عن حمدويه 


)١(‏ الوسائل *: 789/ أبواب السجود ب 17ح ؟. 
(0) فى ص /17. 
(©) الوسائل *: 7"08/ أبواب السجود ب ١١ح .١‏ 


(©) الوسائل ه: 681/ أبواب القيام ب ١ح‏ ". 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: ١52‏ 


أنه قال: سمعت أشياخى يذكرون أن حماداً و جعفراً و الحسين بن عثمان بن زياد الرواسى كلهم فاضلون خيار ثقات 201١‏ فالسند 


صحيح. و باعتبار سماعه موثق. 


و منها: صحيحه زراره قال: «سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على خمره. أو على مروحه؛ أو على سواكك يرفعه إليه هو 
أفضل من الإيماء ...» إلخ 7 حيث تضمن الأمر برفع المسجد فلا تصل النوبه إلى الإيماء. نعم, قد ينافيه قوله (عليه السلام) فى 
الذيل «هو أفضل من الإيماء»» حيث يظهر منه التخبير بين الأسمرينء غير أن الرفع أفضلء لكن ظاهره غير مراد قطعاًء فإنّه مع 
التمكن من السجود و لو بالرفع تعيينء و إِلَما تعتيّن الإيماء؛ و لا يحتمل التخيير بينهما بالضروره كما لا قائل به جزماً فلا بد من 


التصرّف بأحد وجهين: 


الأول: أن يكون المراد أن طبيعه الصتلةة المشتمله على السجود و لو مع الرفع أفضل من الطبيعه المشتمله على الإيماء» كما يقال 
إن الفريضه أفضل من النافله» و الصلاه أفضل من الصوم و هكذاء إذ ليس معنى الأفضليه فى هذه الإطلاقات التخبير بين الأمرين» 
بل المراد أن هذه الطبيعه فى ظرفها و شرائطها المناسبه لها أفضلء أى أكثر ثواباً من الطبيعه الأخرى فى موطنها المقرّر لها فيكون 
حاصل المعنى أن 


الصلاه المشتمله على السجود الصادره ممّن يتمكن منه أفضل من المشتمله على الإيماء الصادره من العاجز عنه. لا أن أحدهما 
أفضل من الأخرى فى موضع واحد. 


الثانى: أن يكون المراد من المريض من يشق عليه السجود و لو مع الرفع فانّ وظيفته الأوّليه هى الإيماء» غير أن الأفضل فى حقَّه 


)١(‏ رجال الكشى: ؟/ا"/ عوع. 

(؟) الوسائل 2: *8"/ أبواب ما يسجد عليه ب ١18‏ ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى, ج ١0‏ ص: ١01‏ 

[مسأله 17: إذا حرّى إبهامه فى حال الذكر عمداً أعاد الصلاه] 


63 مسأله *1: إذا حرّكك إبهامه فى حال ال هيدا أعاذ الفاقة‎ ]١1287١[ 


1 
كما يشهد بهذا الحمل صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام و السجود. 


قال: يومئ برأسه إيماءً» و أن يضع جبهته على الأرض أحب إِلَى) .0١١‏ 
وقد مر التعرّض لهذه الصحيحه فى بحث القيام» و قلنا إِنّ مفادها بحسب الظاهر لا يستقيم» إذ بعد فرض عدم الاستطاعه على 
القيام و السجود فأىٌ معنى لقوله (عليه السلام) فى الذيل «إِنْ السجود أحب إلى) فلا مناص من أن يكون المراد عدم الاستطاعه 


العرفيه» لتضمنه المشقّه و الحرج دون التعذّر الحقيقى و أن الوظيفه حينئذ هى الإيماء و إن كان السجود و تحمل المشقه أفضلء 
و لذا كان أحبٌ إليه (عليه السلام) فعلى ضوء ذلكك تفسر الأفضليه فى المقام. 


فتحصل: أنْ وجوب رفع المسجد و السجود عليه مع التمكن مما لا ينبغى الإشكال فيه. لكونه مطابقاً للقاعده. و لاستفادته من 
بعض النصوص كما عرفت فلا تصل النويه إلى الإيماء. 


و أمًا بقيه الفروع المذكوره فى هذه المسأله 


فقد تقدّم الكلام حولها بشقوقها مستقصى فى بحث القيام فلا حاجه إلى الإعاده فراجع و لاحظ. 


ان ا روت" إلتذ © هو النكوه رسيم حك إزدالتشركفيه الأسر قاذ يك عات حقت] اللتدوي الما نوو 
يقع الذكر فيه قضاءً للظرفيه. و عليه فبناءَ على أن تحريكك الإبهام مخل بالاستقرار لاعتباره فى تمام البدن» فلو حرّكك عامداً و أتى 
بالذكر وقتئذ كان الذكر المقصود به الجزئيه زياده عمديه لوقوعه فى غير محله موجبه للبطلان. نعم لو كان ذلكك سهواً فبما أن 
الزياده 


)١(‏ الوسائل 5: /68١‏ أبواب القيام ب ١ح‏ ؟. 


احتياطاًء و إن كان سهواً أعاد الذكر ]١[‏ إن لم يرفع رأسه و كذا لو حرّك سائر المساجدء و أمَا لو حرّك أصابع يده مع وضع 
الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفايه اطمئنان بقَيّه الكفء نعم لو سجد على خصوص الأصابع ]١1[‏ كان تحريكها 
كتحريكك إبهام الرجل. 


السهويه لم تقدح, فان كان التذكر قبل رفع الرأس أعاد الذكر لبقاء محلّه. و إن كان بعده مضى فى صلاته و لا شىء عليه عملا 
بحديث لا تعاد بعد امتناع التداركك لمضى المحلء و هكذا الحال فى تحريكك سائر المساجد. 


و أما وجه التوقف و احتياطه (قدس سره) فهو من أجل التشكيكك فى قدح التحريكك و الإخلال بالاستقرار المعتبر فى الصلاه 
فإِنّ المستند فى اعتبار الاطمئنان إن كان هو الإجماع فغير معلوم شموله لمثل هذه الحركه اليسيره لو لم ندّع القطع بعدم الشمول 
كما لا يشمله فى غير حال السجود قطعاًء و لذا لو حرّكك أصابع اليدين أو الرجلين: أو نفس اليدين حال القراءه لم يكن مضرَّاً 
بصدق الاستقرار بلا إشكال. 


و كذا الحال لو كاك المسحد صبحبحه الأزدى فانّ التمكيق اللازم مراعاته بمقتضى هذه الصحيحه هو التمكين العرفى المتقوّم 
باستقرار معظم الأجزاء لإتمام البدن» فلا تنافيه مثل تلك الحركه اليسيره. فالحكم بإعاده الصلاه فى صوره العمد و إعاده الذكر 
فى صوره السهو مبنى على الاحتياط لا محاله. 


هذاء و لو حرّك الإصبع مع وضع تمام الكف فلا ينبغى الإشكال فى عدم البأسء لكفايه الاطمئنان فى بقيه الكف التى هى 
المناط فى تحمّق السجود. نعم لو سجد على خصوص الأصابع بناءً على الاجتزاء بها كان تحريكها حينئذ 


[1] على الأحوط. 

]١[‏ مرٌ الإشكال فى كفايته. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج هاء ص: 1١094‏ 

[مسأله ؟1: إذا ارتفعت الجبهه قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذّكر] 


[1977] مسأله ؟1: إذا ارتفعت الجبهه قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكرء فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجده 
فيجلس فيأتن بالأخرى إن كانت الاولى» و يكتفى بها إن كانت الثانيه» و إن عادت إل الأرض قهرا» فالمجموع سجده واحده 
فيأتى بالذكر ]١[‏ و إن كان بعد الإتيان به اكتفى به .)١(‏ 


كتسريكة ]يهام الرجيل ال مو ستككمه كما أقناو إليه فى المتن» إلا أن اميش »غير قاد الامتباى الالنشيحاب العرقى :فى السسجوه يغلى 
اليدين كما عرفت فيما سبق .)١١‏ 


)١(‏ أمَا إذا كان الارتفاع القهرى بعد الإتيان بالذكر فلا إشكال فيه» لعدم وجوب الرفع فى نفسه كى يحتاج إلى القصدء بل هو 


مقدّمه للإتيان ببقيه الأجزاء فيجزى كيف ما اتّفق. 


و أن إذاكاق قف ان ارعنمك اليه قير بسدرة إضابهها الأرض كن كوة اماد ول رار ل فى التحيله كباقك تق ذا 
هوى إلى السجود بسرعه فهذا لا يعدٌ سجوداً لا شرعاً و لا عرفاء لتقوّمه بالوضع المتقوّم بالاعتماد» و هو منتف فى الفرض» 


إذ هو من قبيل الضرب بالأرض لا الوضع عليهاء و أمَا إذا ارتفعت بعد تحقّق الوضع و الاعتماد و الاستقرار حدوثاًء فتاره يتمكن 
من ضبط نفسه و حفظ الجبهه عن الوقوع ثانياء و أخرى لا يتمكن بل تعود إلى الأرض قهراً أيضا. 


أمّا فى الأوّل: فتحسب عليه سجده. إذ لا خلل فيه من ناحيه السجود بما 
[1] عل الأخوطوى لا يعدا أن لأ مكوة العرد كيم للشحده: 


() فى ص .173١‏ 


هو كذلك. فانٌ السجود المأمور به المعدود من أركان الصلاه متقوّم بمجرّد الوضع الحدوثى و قد تحقّق» و لا يشترط فيه 
الاستقرار بقاءً. نعم» هو واجب آخر معتبر حاله كالذكر و قد فات محل التدارك فيشمله حديث لا تعاد» إذ لا قصور فيه بعد أن 
لم يكن ملتفتاً إلى الإخلال حينما أخلء لوقوعه قهراً عليه و من غير اختيار و عمدء و عليه فان كان ذلكك فى السجده الأولى 


جلس و أتى بالأخرئىء و إن كان فى الثانيه اكتفى بها و مضى فى صلاته و لا شىء عليه. 


و أمَا فى الثانى: فقد ذكر فى المتن أن المجموع سجده واحده, لكون الثانيه من متمّمات الاولى عرفا فيأتى بالذكر حينئذ, لكنّه 
مشكل جدَأَء فإن الثانى وضع جديد مباين للأوّل وقد تخلل بينهما العدم؛ فكيف يكون بقاءً للأوّل و من متمّماته» و حيث إِنَّ 
الثانى عار عن القصد فليس هو من السجود فى شى ء حتّى عرفاًء و من هنا لو عثر فأصابت جبهته الأرض لا يقال إِنّه سجدء لتقوّم 
المفهوم بالقصد إلى السجودء كما أنّه لو تكرّر منه الرفع و الوضع القهريان مرّتين أو أكثر لم يضر ذلكك بصححه الصلاه بلا 
إشكال» 


لعدم كونه من زياده السجدتين القادحه و لو سهواً بعد عدم القصد إلى السجود المتقوّم به كما عرفت. 


و منه تعرف أنه ليس له الاتيان بالذكر حينئذ, لأن ظرفه السجود غير المنطبق على الوضع الثانى بعد فقد القصد و إِنّما المتصف 
به الأول و قد انعدم» فلا مجال لتداركك الذكر لفوات محله. 


و على الجمله: فليس السجود إلا الوضع الأوّلء و الثانى لغو محضء فيجرى فيه الكلام المتقدّم فى الصوره السابقه من أنّهِ إن كان 
ذلكك فى السجده الأولى جلس و أتى بالثانيه و إلا اكتفى بها. 


موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: ١2١‏ 
[مسأله 10: لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها مثل الفراش فى حال التقيّه] 


[127] مسأله 18: لا بأس بالسجود على غير الأرض و تحوها مثل القراش فى حال التقيه :)١(‏ و لا يجب التفصى عتها بالذهاب 
إلى مكأن آخر نعم لو كان فى ذلك المكان مندوسه بات يصلى على البازيه أو تتحوها منناا يضح السجوه عليه ودب اختيارها 


[مسأله 12: إذا نسى السجدتين أو إحداهما و تذكر قبل الدخول فى الركوع] 


]١127[‏ مسأله 18: إذا نسى السجدتين أو إحداهما () و تذكر قبل الدخول فى الركوع وجب العود إليهاء و إن كان بعد الركوع 


مضى إن كان 


)١(‏ قدّمنا الكلاءم حول المقام و نظائره من موارد التقيه فى مبحث الوضوء 1١‏ و قلنا إن الوظيفه الأوّليه تنقلب بعد عروض التقته 
إلى ما يقتضيه مذهب العامّه للنصوص الدالّه على ذلكك التى مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين وجود المندوحه و إمكان التفصى 
بالذعات إلى مكان اخ أو التأخير إلى ونه الخرن وعدمه فلو كان فى المسهه ما فق يقى مه عاق السعزه غلى الفراكن ير 
نحوه مما لا يصح السجود عليه؛ و إن أمكن التأخير إلى مكان أو زمان آخرء فلا يجب التفصى. نعمء يعتبر عدم وجود المندوحه 
حال الاشتغال بالعمل» فلو كان فى نفس المسجد حينما يريد الصلاه مكانان أحدهما تراب أو حصير و نحوهما و الآخر فراشء لا 
يجوز له اختيار الثانى. لانتفاء موضوع التقتته حينئذ, فإِنّه متقوّم بالاضطرار و عدم التمكن من الإتيان بالوظيفه الأوّليه فى هذا 
الحال المفقود فى الفرض. 


(1) يقع الكلام تاره فيما إذا كان السجود المنسى من غير الركعه الأخيره و أخرى فيما إذا كان منها بخصوصهاء فهنا مقامان: 


000 شرح العروه 6 1 
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المنسى واحده و قضاها بعد السلام؛ و تبطل الصلاه إن كان اثنتين» و إن كان فى الركعه الأخيره يرجع 


ما لم يسلمء و إن تذكر بعد السلام بطلت الصلاه إن كان المنسى اثنتين »1١[‏ و إن كان واحده قضاها. 


أمَا المقام الأوّل: فقد يكون المنسى سجده واحده؛ و أخرى سجدتين. 


أمَا فى السجده الواحده؛ فلا إشكال كما لا خلاف فى أنّ التذكر إن كان قبل الركوع وجب العود إليهاء و إِلّا مضى فى صلاته و 
قضاها بعد السلام. و هذا الحكم هو المطابق للقاعده مع قطع النظر عن النصوص الخاصّه الوارده فى المقام فانْ التذكر إذا كان 
قبل الركوع فحيث إِنَّ القيام و القراءه وقعا فى غير محلهما للزوم تأخرهما عن السجود بمقتضى الترتيب الملحوظ بين الأجزاءء فلا 
يعدّان من أجزاء الصلاه بل يتّصفان بالزياده غير القادحه بعد كونها سهويّه. فمحل السجود بعد باق» و حيث لا يلزم من تداركه 
محذور وجب العود إليه كما وجب إعاده القيام و القراءه» لعدم وقوعهما على وجههما كما عرفت. 


و أمَا إذا كان بعد الركوع فحيث لم يمكن تداركك المنسى حينئذ لمضى محله بالدخول فى الركن و قد ثبت أن الصلاه لا تعاد 
من سجده واحده. فالمتعيّن هو الحكم بالصيحه و المضى فى الصلاه فالحكم بكلا شقّيه ممما تقتضيه القاعده من غير ناحيه 
القضاء فإنّه قد ثبت بالنص. 

0 1 
ففى صحيحه إسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى رجل نسى أن يسجد السجده الثانيه حتّى قام فذكر و هو قائم 


أنه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع فاذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى 


]١[‏ بل تصح و يجب التداركك ما لم يحصل المنافى» و بذلكك يظهر حكم نسيان السجده الواحده. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 5١ء‏ ص: ١27‏ 


»١‏ و نحوها صحيحه أبى بصير 279 فَإِنْها و إن كانت ضعيفه بطريق الشيخ 0 من أجل محمّد بن سنان لكنّها صحيحه بطريق 
الصدوق (#). 


و قوله (عليه السلام) «فإنّها قضاء؛ يكشف عن أن السجود المأتى به فيما لو كان التذكر قبل الركوع أداءء أى واقع فى محله؛ فلا 
بد من إعاده القيام و القراءه بعد تدارك السجود تحقيقاً لوقوعهما فى المحل كما بتنا ذلكك فى تقرير مقتضى القاعده. و على 
الجمله فالنصوص الوارده فى المقام تطابق مقتضى القاعده من غير ناحيه القضاءء هذا كله فى السجده الواحده. 


و أمًا فى السجدتين» فلم يرد نص بالخصوص فلا بدّ من الجرى على ما تقتضيه القواعد. 


فنقول: لا إشكال كما لا خلاف فى البطلان فيما لو كان التذكر بعد الركوع لنقص الركن لو استرسلء و زيادته لو تدارككء للزوم 
إعاده الركوع حينئك. 


و بعباره اخرى: الركوع حينما تحقّق كان متّصفاً بالزياده» لعدم مسبوقيته بالسجدتين و زيادته و لو سهواً مبطله» و إن شئت فقل: 
السجدتان ركن قد ترك فى محله. و لا يمكن تداركه؛ و تركك الركن مبطلء فيمكن تعليل البطلان بتركك الركن مرّه و بزيادته 


إِنْما الكلام فيما إذا كان التذكر قبل الركوع» فالمشهور وجوب العود كما فى السجده الواحده لعين ما مرٌ فى تقرير القاعده. 


.6 2١ ح‎ ١8 الوسائل #: *8"/ أبواب السجود ب‎ )١( 
.6 2١ ح‎ ١8 (؟) الوسائل #: *8"/ أبواب السجود ب‎ 
.098/1١87 :5 التهذيب‎ )"( 

.0/ (المشيخه):‎ 5 3٠١8/7378 :١ الفقيه‎ )©( 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: ١8#‏ 


ولكن المنسوب إلى جمع كالمفيد )١١‏ و أبى الصلاح 7١‏ و ابن إدريس 0" الحكم بالبطلان» استناداً إلى حديث لا تعاد» 


فانٌ الخارج عنه ما إذا كان المنسى سجده واحده لقوله (عليه السلام): د تعاد الصلاه من سجده واحده رة فتبقى السجدتان 
مشمولتين لإطلاق الحديث. 


و الجواب عنه: مضافاً إلى ثبوت الحكم فى المقام على سبيل الأولويه» إذ لو جاز العود لتداركك سجده واحده مع أُنّها ليست 
بركن, فجوازه فى السجدتين و هما ركن بطريق أولى كما لا يخفى. أنْ مفاد الحديث لو كان هو البطلان بمجرّد نسيان الخمس 
كما فى الشكك فى الأوّلتين الموجب للبطلا-ن فى حدّ نفسه. لتم ما ذكروه. لكنّه ليبس كذلك قطعاًء بل مفادها أن الإخلال 
بالصلاه المقتضى للإعاده لا يوجبها إِلَّا من ناحيه الخمس. فالموضوع ليس هو النسيان؛ بل الإخلال الموجب للبطلان» و واضح 
أن الحكم لا يتكفّل لبيان موضوعه و تحقَّق صغراه و مصداقه, بل لا بدّ من إثبات الموضوع و إحرازه من الخارج؛ و قد عرفت 
أن القاعده تقتضى عدم تحقّق الإخلال المستوجب للبطلان فى المقام لإمكان تدارك السجدتين كالسجده الواحده بعد فرض 


بقاء المحل من أجل عدم الدخول فى الركن» فلا خلل كى يشمله الحديث. 


و على الجمله: مفاد الحديث أنّ الخلل الذى لا يمكن معه تصحيح الصلاه و يكون مورداً للإعاده حكمه كذاء و هذا العنوان غير 
متحقق فى المقام. فالصحيح ما عليه المشهور من وجوب العود لو كان التذكر قبل الدخول فى الركوع من غير فرق بين ما إذا 


كان المنسى سجده واحده أو سجددتين. 


.١7/4 المقنعه:‎ )١( 

(0) الكافى فى الفقه: .1١9‏ 

.551١ :١ السرائر‎ )9( 

() الوسائل #: 19// أبواب الركوع ب ١5‏ ح ” (نقل بالمضمون). 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: ١80‏ 


و أمًا المقام الثانى: فإن كان التذكر قبل السلام رجع بلا إشكال و لا كلام سواء أ كان 


المنسى سجده واحده أم سجدتين و لا شىء عليه؛ إذ كدت عليه مشلون شوق واد الفنين 6لا محف انو لضي فنا تند 
أن كانت سهواً. فالحكم حينئذ على طبق القاعده. 


إِنّما الكلام فيما إذا كان بعد السلام» فقد فصّل فى المتن تبعاً لجمع بين ما إذا كان المنسى سجده واحده أم سجدتين» فحكم 
بالقضاء فى الأوّلء و البطلان فى الثانى» و كلاهما محل نظر بل منع. 


أمَا القضاءء فلعدم الدليل عليه إذ النص الوارد فيه مختص بما إذا كان التذكر بعد الركوع المستلزم بطبيعه الحال لكون المنسى 
من سائر الركعات»؛ فلا يمكن التعدّى إلى المقام؛ لوجود الفرق الواضح بين الموردينء فانٌ السجود غير قابل للتداركك هناكك. 
فلا مناص من القضاءء بخلاف المقام, لبقاء المحل إذ لا ركن بعده؛ فهو قابل للتداركك غايته أن التشهّد و السلام وقعا زائدين و 
لا بأس بالزياده السهويه فى مثلهما فيتداركك السجود و يعيد التشهّد و السلام» و عليه سجدتا السهو للسلام الزائد» و لا محذور فى 
ذلك أبداً. فمقتضى القاعده فى المقام بعد عدم ورود نص فيه وجوب التداركك دون القضاء. نعم, لو كان التذكر بعد الإتيان 
بالمنافى من استدبار أو حدثء أو فصل طويل و نحوها ممما لم يبق معه مجال للتداركك انّجه القضاء حينئذ لموثقه عمار .)١١‏ 


و أمّا البطلاءن» فهو مبنى على ما مرّ آنفاً من الاستناد إلى حديث لا تعاد» بدعوى أن الموضوع فيه مجرد النسيان الحاصل فى 
المقام» و قد عرفت جوابه بما لا مزيد عليه و أن الموضوع هو الخلل الموجب للبطلا-ن غير المتحقق فى المقام بعد إمكان 
التدارك, إذ هو بعد فى الصلاه» لعدم وقوع السلام فى محله فيمكنه 


1 لمان 


*6"/ أبواب السجود ب ١5‏ ح 7. 


التدارك؛ فلا يشمله الحديث إلا إذا كان التذكر بعد فعل المنافى, فإنّه لا مناص حينئذ من الحكم بالبطلان كما هو ظاهر هذا. 


و ربّما يستدل للبطلان بروايه معلى بن خنيس قال: «سألت أبا الحسن الماضى (عليه السلام) فى الرجل ينسى السجده من صلاته» 
قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته؛ ثم سجد سجدتى السهو بعد انصرافه؛ و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد 
الصلاه؛ و نسيان السجده فى الأوّلتين و الأخيرتين سواء» "١١‏ فانٌ المراد بالسجده فى موضوع هذه الروايه ليس الواحده بلا ريب» 
إذ لا تعاد الصلاه منها قطعاً نضًاً و فتوى» و قد تضمّنت إعادتها لو كان التذكر بعد الركوع؛ بل المراد طبيعى السجده الواجبه فى 
الصلاه» أعنى الثنتين» و قد حكم (عليه السلام) أن نسيانها فى الأوّلتين و الأخيرتين سواء. 


وتفك أذ الزوانهامعنة الس وغ قارلة الماك دخ وجوه ما أو بقللا سال 


و أمَّا ثانياً: فلعدم توثيق معلى بن خنيس» بل قد ضعَفه النجاشى صريحاً 07 و كذا ابن الغضائرى 70, و لا دلاله فى شهاده 
الصادق (عليه السلام) بعد مقتله بأنّه من أهل الجنّه كما ورد فى بعض الروايات المعتبره 1 على وثاقته حين روايته» لجواز أن 
يكون السبب فى دخوله الجنّه قتله فى سبيل الحق و موالاه أهل البيت» و بذله تلك الأموال الخطيره فى حبهم (عليهم السلام): 
فقد ورد أن داود بن على لما عزم على قتله قال له معلى: أخرجنى إلى الناس فإِنٌ لى دين 


.2 ح‎ ١15 الوسائل *: 28"/ أبواب السجود ب‎ )١( 
.1١1 /8١1/ (؟) رجال النجاشى:‎ 


.15017 /6٠0/8 الخلاصه:‎ )"9( 


(#ازجال الكي» 


ل لتلا 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 0١ء‏ ص: 1١217‏ 


كثيراً و مانًا حتّى أشهد بذلكك فأخرجه إلى السوق فلمًا اجتمع الناسء قال: أيّها الناس» أنا معلى بن خنيس فمن عرفنى فقد عرفنى 
اشهدوا أن ما تركت من مال عين أو دين أو أمه أو عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمّد (عليه السلام)» فشد عليه 
صاحب شرطه داود فقتله» فلمَا بلغ ذلكك أبا عبد الله (عليه السلام) خرج يجر ذيله حتّى دخل على داود فقال له: قتلت مولاى و 
أخذت مالىء قال: ما أنا قتلته و لكن صاحب شرطتىء قال بإذن منكك؟ قال: لاء فأمر ابنه إسماعيل فقتله ثم دعا (عليه السلام) على 
داود فمات فى تلكك الليله .)١١‏ 


و على الجمله: فشهادته (عليه السلام) و اغتياظه على داود و الدّعاء عليه و أمره بقتل القاتل كل ذلكك من أجل قتله ظلماً فى 
سبيل أهل البيت الّذين هم سبل النجاه. و لا دلاله على كونه من أهل الجنّه قبل قتله كى تقتضى الوثاقه حين الروايه. 


نعم» ورد فى بعض الأخبار أَنّه (عليه السلام) اعترض على داود قائكما: قتلت رجدًا من أهل الجنّه» الكاشف عن أنّه كان من أهلها 
من قبل ورود القتل عليه؛ لكن الروايه ضعيفه السند. مضافاً إلى أنّه أيضاً لا يقتضى التوثيق حال الروايه» إذ لعل كونه من أهلها 
من أجل الولاء و الإخلاص لهم (عليهم السلام) غير المنافى للفسق. و الحاصل: أن النجاشى عدل ضبط قد صرّح بالضعف و لم 


يشت ما بعارضه .)١١‏ 


و ثالثاً: أن السند عجيب فى نفسه. فانٌ الرجل قتل فى زمن الصادق (عليه 


./١ /81/7 رجال الكشى:‎ )١( 


(1) لكنه (دام ظلّه) بالرغم من ذلكك كله ناقش فى تضعيف 


النجاشى و بنى فى المعجم 14: 188/ 171010 على وثاقه الرجل فليلاحظ. 
[مسأله 11: لا تجوز الصلاه على ما لا تستقر المساجد عليه] 


[0؟2 ]١‏ مسأل : لا تجوز الصلاه على ما لا تستقر المساجد عليه )١(‏ كالقطن المندوف و المخده من الريش و الكومه من 
التراب الناعم أو كدائس الحنطه و نحوها. 


[مسأله 18: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجده بين وضع اليدين على الأرض] 


]١1872[‏ مسأله 18: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجده (1) بين وضع اليدين على الأرض و بين رفع ما يصح السجود 


عليه و وضعه 


السلام) كما سمعت» فكيف يقول سمعت أبا الحسن الماضى (عليه السلام) الذى هو الكاظم (عليه السلام) سيّما مع توصيفه 
بالماضى المشعر بوفاه الكاظم (عليه السلام) حين روايته» فيقتضى أن يكون الرجل فى زمن الرّضا أو الجواد (عليه السلام) كما 
اصطلح هذا التوصيف فى ألسنه الرواه بعدئذ فى قبال أبى الحسن الثانى (عليه السلام)» فكيف يمكن التوفيق بينه و بين قتله فى 
زمن الصادق (عليه السلام) .)"١١‏ و على الجمله: فالروايه ساقطه عن درجه الاعتبار و لا يمكن الاعتماد عليها و لا سيّما بعد 
مخالفتها لمقتضى القواعد كما عرفت. 


)١(‏ لاعتبار الاستقرار حال الذكر. نعم؛ لو وضع جبهته و ألقى الثقل عليها حتّى إذا استقر أتى بالذكر لم يكن به بأس لحصول 
الاستقرار بقاء. 


(1) الظاهر أن فى العباره سهواً من قلمه الشريفء إذ لا يحتمل وضع ما يصح السجود عليه على الجبهه فى المقام؛ فانٌ هذا الوضع 
نما يتّجه فيما إذا كان المصلَّى مستلقياً أو مضطجعاً بحيث لا يتمكن من وضع الجبهه على ما يصح كما تقدّم فى بحث القيام؛ مع 
أنه لم يتم هناكك أيضاً لعدم الدليل عليه كما مرّ. و أمَا فى 


)١(‏ ذكر (دام ظلمه) فى المعجم ١88:19‏ أنَّ الروايه لو صيحت فالمراد بمعلى بن خنيس هذا شخص آخر غير معلى بن خنيس 
الععروة: 


على الجبهه فالظاهر تقديم الثانى ]١[‏ فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته؛ و يحتمل 
التخيير. 


المقام فهو متمكن من الانحناء و وضع الجبهه و لو برفع المسجدء و إِنْما عجزه عن الانحناء التام كما صرّح به (قدس سره) 
فالمراد وضع الجبهه على ما يصح لا وضعه على الجبهه كما عبر (قدس سره) به. 


و كيف ما كانء فالصحيح أن يقال: إذا تمكن من السجود العرفى و لو برفع المسجد تعيّن و إن استلزم رفع اليدين أو إحداهما 
عن الأرض. و لا تصل النوبه حينئذ إلى الإيماء فإنّهِ وظيفه العاجز عن السجود و المفروض تمكنه منه» و لا ضير فى عدم وضع 
البذين سد عن الأرفن لسقوظه لدى العون 


و أما إذا لم يتمكن منه انتقل الأمر إلى الإيماء و لا يلزم وضع سائر المحال حينئذ؛ إذ ظرف وضعها السجود المتقوّم بوضع الجبهه 
الأرض» كنا يكشت هنة قوله (غلية السللام): «السجره على سيعة أعظي) 1١‏ له حك نم الأيماءة وال دل انتقال 

على الاآرض قو م على حتى مع على 

المبدل منه إلى البدل. 


]١[‏ بل الظاهر أنه إذا تمكن من رفع المسجد و وضع الجبهه عليه بحيث يصدق عليه السجود تعيّن ذلكك و إِلَا وجب الإيماء كما 


م 


)١(‏ الوسائل #: 77/ أبواب السجود ب 8ح ؟. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: ١7١‏ 

[فصل فى مستحيبّات السجود] 

اشاره 

فصل فى مستحّات السخوة يكن موده 

الأوّل: التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعدا .)١(‏ 
الثانى: رفع اليدين حال التكبير. 


الثانة«السق البدية إلى الأرهن عند الهو إل الستجوه. 


الرابع: استيعاب الجبهه على ما يصح السجود عليه» بل استيعاب جميع المساجد. 


و لنقتصر فى هذا الفصل على التعرّض لبعض المستحبات ممما وقع الخلاف فى وجوبه لوضوح 


الباقى. 


)١(‏ لا يخفى أن الخلاف المتقدّم 2١١‏ فى بحث الركوع فى وجوب هذا التكبير جار هنا بعينه مع مستنده و ردّهء لاشتراكك الدليل 
و كماد مناط البحثء غير أن المقام يمتاز فى جهه واحده؛ و هى أنّك قد عرفت هناكك اختصاص الاستحباب بحال الانتصاب» 
فلا يشرع التكبير بقصد التوظيف حال الهوى و إن جاز بقصد مطلق الذكر. 


() فى ص ا 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ١/١‏ 


فهل الأمر كذلكك فى المقام؟ الظاهر ثبوت الفرقء و بيانه: أن مقتضى صحيحه حماد التى ورد فيها «... ثم كبر و هو قائم و رفع 
يديه حيال وجهه و سجد» إلخ 0١١‏ و كذا صحيحه زراره: «إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديكك و كير ثم اركع و اسجد) "١‏ 
هو الاختصاص. للتصريح بالانتصاب فى الأولى و العطف ب «ثتم) الظاهر فى التراخى فى الثانيه. 


0 
لكن قد يعارضهما روايه معلى بن خنيس قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان على بن الحسين (عليه السلام) إذا 


أهويق ساجدا الكت و عو دك «*" لظهورها فى المشروعيه لدى الهوى. و من هنا قد يجمع بينهما كما فى الحدائق 16١‏ بالحمل 
على التخيير. 


و سرف اد الخد بظاهر الروايه» لعدم احتمال أرجحيه التكبير حال الهوى لتستوجب المواظبه عليه؛ بل إِمَا أنّهِ يتعيّن حال 
القيام كما عليه المشهور أو أنه أفضلء و لا يحتمل العكس فلا تنهض لمقاومه ما سبق و لا بد من رد علمها إلى أهله. 


نعم» لا ريب فى ظهورها فى استحباب التكبير لدى الهوى كما عرفت و يقتضيه 


أيضاً إطلاق بعض النصوص. 


ففى صحيحه زراره: «فإذا أردت أن تسجد فارفع يديكك بالتكبير و خدٌ 


.١ ح١ الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )١( 
.١ أبواب الركوع ب 7ح‎ /١98 :2 الوسائل‎ )1( 

(©) الوسائل *: *87/ أبواب السجود ب 75ح ؟. 
(©) الحدائق 6 80 5. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: ١77‏ 


الخامس: الإرغام بالأنف )١(‏ على ما يصح السجود عليه. 


ساجداً ...) 40١‏ و فى صحيحته الأخرى ثم ترفع يديكك بالتكبير و تخرّ ساجداً» «؟) فإن إطلاقهما يشمل التكبير حال الهوى؛ بل 
هو أوضح شمولا كما لا يخفى. 

وحيث لا تجرى صناعه الإطلاق و التقييد فى باب المستحبات» فلا جرم يحمل التقييد بالانتتصاب فى الصحيحتين المتقدّمتين 
على بيان أفضل الفردين. فالأقوى ثبوت الاستحباب بقصد التوظيف فى كلتا الحالتين فى المقام» على خلاف ما تقدّم فى بحث 


() على المشهور المعروف» بل عن جمله من الأصحاب دعوى الإجماع عليه و مال فى الحدائق إل الوجوب 5 و نسب ذلكك 
إلى الصدوق فى الفقيه و الهدايه «5» حيث عببر بمضمون النص الظاهر فى الوجوب. 


و كيف ما كان فمستند الوجوب موثقه عمار عن جعفر عن أبيه قال «قال على (عليه السلام): لا تجزى صلاه لا يصيب الأنف ما 
يصيب الجبين» «4)» و فى بعض النسخ كمصباح الفقيه 59 نقلت هكذا «لا تجزى صلاه من لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه) لكن 
المذكور فى الوسائل و غيره ما عرفت و المعنى واحد 


.” ح١ أبواب أفعال الصلاه ب‎ /62١ :5 الوسائل‎ )١( 


(1) الوسائل *: 190/ أبواب الركوع ب ١ح .١‏ 
(") الحدائق غز ع59. 

.١1/ الهدايه:‎ 308 :١ الفقيه‎ )©( 

(0) الوسائل #: 76/ أبواب السجود ب 8ح 8. 


020 


مصباح الفقيه (الصلاه): 59" السطر 8". 


و الدلاله ظاهره؛ فانٌ نفى الاجزاء ظاهر فى نفى الصبحه المساوق لوجوب الإرغام كما أن المراد بالجبين هنا الجبهه التى هى أحد 
إطلاقيه لغه كما فى المنجد ومافى مجمع البحرين 9" من إيراد الموثقه بصوره «الجبينين» بدلًا عن «الجبين» غير واضحء 
لعدم استقامه المعنى حينئذ كما لا يخفى, و لعله من غلط النساخ. 

ا ا 
و تؤيّدها مرسله عبد الله بن المغيره عمّن سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا صلاه لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه) 070. 
و ربّما يجاب بلزوم حمل الموثق على الاستحباب تاره للإجماع القائم عليه المدّعى فى كلمات غير واحد. 


وفيه: أنه إنْما يتم لو صيح الإجماع و كان تعبّدياً كاشفاً عن رأى المعصوم (عليه السلام) و ليس كذلك؛ كيف وقد نسب 
الخلاف إلى الصدوق سيّما بعد وجود المستند فى المسأله كما ستعرف. 


و لا 
و أخرى: لخبر محمد بن مصادف (مضارب) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إِنّما السجود على الجبهه و ليس على 


الأنف سجود) (5). 


وفيه: أن الدلاله و إن تمت لحصر السجود من أعضاء الوجه فى الجبهه و نفيه عن الأنفء لكن السند ضعيف عند القوم؛ فانَ 
محمّد بن مصادف لم يوثق, بل قد ضعْفه ابن الغضائرى صريحا «8). 


)١(‏ المنجد: 8/, ماده «جبن). 

(1) مجمع البحرين ©: 17. 

() الوسائل #: 0"/ أبواب السجود ب 8ح ". 
(©) الوسائل #: “77/ أبواب السجود ب 8ح .١‏ 
(0) مجمع الرّجال *: 0ه. 


و ثالثه: للروايات المتقدّمه 0١١‏ المتضمّنه أن السجود على سبعه أعظم و أُنّها الفرض. و أن الإرغام بالأنف سنّه. 


و فيه: 


أن السنّه فى لسان الأخبار غير ظاهره في الاستحباب سما إذا قوبلت بالفرض» فانّ المراد بها ما سنّه النبى (صلَى الله عليه و آله) 
كرجا أو تيه اق نانتما فرقينه اللدتعا لل نفل كقاة وقد اطلفية :اله عل قفن الراكناك :لان الزؤاناك كنول 
القراءه سنّهء التشهّد سئّهء الركعتان الأخيرتان سنّه و غير ذلكك. 


ورابعة: للنخوص المتضكنه ان ما بين قصاضن الشعر إلى طرف الأنق أو إلى الحاجب مسجد و إن أى ذلكك أضبت به الأرض 
أجزأك "١‏ فانَ مقتضاها عدم وجوب السجود على الأنف لخروجه عن الحد. 


و فيه: ما لا يخفى, فانٌ تلك النصوص فى مقام تحديد المسجد من الجبهه و لا نظر فيها إلى سائر المساجدء فكما لا تنفى 
وجوب السجود على اليدين و الركبتين كذلكك لا تنفى وجوبه على الأنف لو كان واجباً لعدم كونها ناظره إلى ما عدا الجبهه من 
المساجد كما عرفت. 


فالإنصاف: أن شيئاً من هذه الوجوه لا يصلح سنداً للاستحباب فيبقى الموثق المؤترد بالمرسل الظاهر فى الوجوب سليماً عن 
لسارم 


و الصحيح فى الجواب أن يقال: أُوّنا: أنْ المقتضى للوجوب قاصر فى حدّ نفسه؛ فان ظاهر الموثق لزوم اانه الأنت حصنا 
يصيبه الجبين لا شى ء غيره من نوع أو جنس آخر و إن كان ممما يصح السجود عليه لاستلزامه نوعاً من الاستخدام الذى هو على 
خلاف الأصلء و لازمه عدم الاجتزاء بما لو وضع 


00 فى ص 4/. 
(؟) الوسائل *: 0ه؟/ أبواب السجود ب 4. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: ١7/0‏ 


جيخل الخعبه سكاو الأن :على الترله إد لا دق بمعه أن الأبت أضاتةانا أصانة الي بل كل نيتنا أضات قينا فيونها 
أصابه الآخر» 


بل لا-زمه عدم الاجتزاء بما لو وضع جبهته على تربه» و أنفه على تربه اخرى مفصوله عنها لعين ما ذكرء فظاهر الموثق أن يكون 
هناكك شىء واحد و جسم فأرد مسجداً لكلا العضوين كتربه واحده تسع الموضعين كى يصدق معه أن الأنف أصاب ما أصابه 
الجبين لانتفاء الصدق بدون ذلكك إِلَما بمعونه ارتكاب نوع من الاستخدام, بأن يقال إِنْ الأنف أصاب نوع ما أصابه الجبين أو 
جنسه و هو على خلا-ف الأصلء و حيث إن هذا الظاهر مطروح قطعاً لعدم القول به من أحد. فلا مناص من طرح الروايه أو 
حملها على الاستحباب» فالمقتضى للوجوب قاصر فى حدٌّ نفسه. 


و ثانياً: مع التسليم لا بدّ من رفع اليد عنه للدليل الُذى تمسّد كنا به فى كثير من المقامات» و هو أنّ المسأله كثيره الدوران و عامّه 
البلوى لكل أحد فى كل يوم؛ فلو كان الوجوب ثابتاً لاشتهر و بان و شاع و ذاع و كان من الواضحات من غير خلاف معتد به 
كيف و لم ينسب القول به إلى أحد ما عدا الصدوق فى ظاهر عبارته التى هى مضمون النصوص القابله للحمل على الاستحباب 
بقرينه عدّه من الآداب. فالمتعيّن هو الحكم بالاستحباب الّذى عليه المشهور بل هو المتسالم عليه لعدم وجود مخالف صريح؛ و 
إن كأن الاصناط ممالا يسفى تركه: 


و ثالثاً: أن محمّرد بن مصادف و إن ضغفه ابن الغضائرى كما سمعت إِلَا أنه وثقه فى موضع آخر من كتابه 0١١‏ و من ثم توقف 


اعتمد عليه كثيرء بل لأنّ الكتاب المنسوب 


188. الخلاصه: ع.ع/‎ )١( 

(؟) الخلاصه: .ع7 188:٠‏ 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 10 ص: 172 

السادس: بسط اليدين مضمومتى الأصابع حتّى الإبهام حذاء الأذنين نتركها نيما إلى القبلة: 
السابع: شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود. 


1 
الشامن: الدّعاء قبل الشروع فى الذكر بأن يقول: الله لكك سجدت و بكك آمنت و لكك أسلمت و عليك توكلت و أنتٌ ربّى 
معاد وتحيون: الذى اق وا وعداو بطررة و اتهية للشو العالس كا ركه الله حبق الخانفة: 


إليه لم تظهر صححه نسبته إليه» و قد صرّح الشيخ (قدس سره) ١١‏ بأنْ له كتابين و مدحهما غير أنه لم ينسخهما أحد من أصحابنا 
وعضن عفن ووش إلى اكلا هديق الكتانين: و غيرهما من'الكك: :واف د كرافى التحر يز الطاوؤسي 09 أيضا أنه لا:طريق لنا 
إلى كتابه» و العلامه أيضاً لا طريق له إليه و إن أكثر النقل عنه. 


وحيث إِنْ الرجل محمّد بن مصادف أو مضارب موجود فى أسانيد كامل الزيارات فيحكم بوثاقته لسلامته عن المعارضء و عليه 
فالروايه موثقه. كما أنّ الدلاله ظاهره؛ و الخدش فيها بأنّ غايتها نفى السجود على الأنف» و عدم جواز الاقتصار فيه بدلا عن 
الجبهه. فلا تدل على نفى الإرغام الى هو محل الكلام ساقط لدلالتها على حصر السجود فى الجبهه و إن لزم تقيبدها بما دل 
على وجوبه فى سائر المساجد أيضاً. و على أىّ حال فهى كالصريح فى أنّه لا يجب السجود من أعضاء الوجه إِلَّا على الجبهه, فلو 
وجب على الأنف أيضاً لم نجه الحصر و لما صم النفى عن الأنف كما لا يخفى. 


فتحصّل: أن المقتضى لوجوب الإرغام قاصر فى حدّ نفسه. لقصور 


.١ الفهرست:‎ )١( 

(؟) التحرير الطاووسى: . 
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التاسع: تكرار الذكر. 

العاشر: الختم على الوتر. 

الحادى عشر: اختيار التسبيح من الذكر و الكبرى من التسبيح» و تثليثها أو تخميسها أو تسبيعها. 
النائق غفرة أت سد على الآرفن بل الارابيدوة هل الحجر و الشقب. 

الثالث عشر: مساواه موضع الجبهه مع الموقف. بل مساواه جميع المساجد. 


الرابع عشر: الدّعاء فى السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الذَّنِيا و الآخره. و خصوص طلب الرّزْق الحلال بأن يقول: يا خير 
المسئولين و يا خير المعطين ارزقنى و ارزق عيالى من فضلك فإنّكك ذو الفضل العظيم. 


الخامس عشر: التوركك فى الجلوس بين السجدتين و بعدهماء و هو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلًا ظهر القدم اليمنى فى بطن 
اليبسرى. 
ا 
المنادد هق أن تقول فى الحاوس :نر السحدقة : اتشعر الله ري بو أندتع ليده 
السابع عشر: التكبير بعد الرفع من السجده الأولى بعد الجلوس مطمئناً و التكبير للسجده الثانيه و هو قاعد. 
الثامن عشر: التكبير بعد الرفع من الثانيه كذلكك. 


التاسع عشر: رفع اليدين حال التكبيرات. 


العشرون: وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس اليمنى على اليمنى 


عمار عن إفادته. و على تقدير التسليم فتحمل على الاستحباب جمعاً بينها و بين هذه الموثقه الصريحه فى عدم الوجوب. مضافاً 


إلى الدليل المتقدّم. 
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واليسرى على اليسرى. 

الحادى و العشرون: التجافى حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض. 


الثانى و العشرون: التجنحء بمعنى تجافى الأعضاء حال السجود بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه و جنبيه و مبعداً 


يديه عن بدنه جاعًا يديه كالجناحين. 
الثالك :و المقراوة: ا فيمكى على البق و7 تداق لخدن 
الرابع و العشرون: أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه. 


الخامس و العشرون: أن 


يقول بين السجدتين: الله اغفر لى و ارحمنى و أجرنى و ادفع عنى فإنى لما أنزلت إلى من خير فقير تبارك الله ربٌ العالمين. 
ْ 

السادس و العشرون: أن يقول عند النهوض للقيام: بحول الله و قوّته أقوم و أقعد. أو يقول: الله بحولك و قوتكك أقوم و أقعد. 

السابع و العشرون: أن لا يعجن بيديه عند إراده النهوضء أى لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض معتمداً عليهما للنهوض. 


الثامن و العشرون: وضع الركبتين قبل اليدين للمرأه عكس الرجل عند الهوى للسجود. و كذا يستحب عدم تجافيها حاله بل 
تفترش ذراعيها و تلصق بطنها بالأرض و تضم أعضاءهاء و كذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض و تنتصب عدلا. 


التاسع و العشرون: إطاله السجود. و الإكثار فيه من التسبيح و الذكر. 
الثلاثون: مباشره الأرض بالكمّين. 

الواحد و الثلاثون: زياده تمكين الجبهه و سائر المساجد فى السجود. 
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[مسأله :١‏ يكره الإقعاء فى الجلوس بين السجدتين] 


]١12717[‏ مسأله :١‏ يكره الإقعاء فى الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أبقاء وعو أن تيد ضور قدميه على الأرقيو بلس 
على عقبيه كما فتدره به الفقهاء بل بالمعنى الآدخر المنسوب إلى اللغويين أيضأء و هو أن يجلس على أليتيه» و ينصب ساقيه» و 
يتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب. 


[مسأله ؟: بكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان] 


[1818] مسأله 7: يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتوأّد حرفان. و إِلّا فلا يجوز بل مبطل للصلاه؛ و كذا يكره عدم رفع اليدين 


من الأرض بين السجددتين. 

[مسأله "!: يكره قراءه القرآن فى السجود] 

[1819] مسأله : يكره قراءه القرآن فى السجود كما كان يكره فى الركوع. 
[مسأله : الأحوط عدم ترى جلسه الاستراحه] 


[:19] مسأله ©: الأحوط عدم تركك جلسه الاستراحه ]١[‏ (1) و هى الجلوس بعد السجده الثانيه فى الركعه الأولى و الثالثه ما لا 


تشهد فيه» بل وجوبها لا يخلو عن قوّه. 


)١(‏ المعروف و المشهور استحباب جلسه الاستراحه» و هى الجلوس بعد رفع الرأس عن السجده الثانيه فى الركعه التى لا تشهد 
فيهاء و هى الالولى و الثالثه من الصلاه الرباعيه» بل عن بعض دعوى الإجماع عليه. و حكى عن السيّد القول بالوجوب .)١١‏ بل 
نسب ذلك إلى غير واحد من القدماءء و مالَ إليه فى كشف اللثام 2237١‏ و قوّاه فى الحدائق 0. و احتاط فيه فى المتن بل استقواه 


أخيرا. 


]١[‏ لا بأس بتركه. 


)١(‏ كث كشف اللثام ع ل 


(0) الحدائق عه ان 
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و اذى يمكن أن يستدل به على الوجوب جمله من النصوص. 
ل 
الاولى: ما رواه الصدوق فى كتاب الخصال عن ابى بصير و محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم 


السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «اجلسوا فى الركعتين حتّى تسكن جوارحكم ثم قوموا فانَ ذلكك من فعلنا» ١١‏ فانّ 
الركعتيق إشازه إلى الأول :و الغالته مثا لا تشهد فنة:.و ظاهر الأمر الؤجوت: 


هذاء و سند الروايه التى هى من حديث الأربعمائه معتبر و إن وقع فى الطريق القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد. فانّ 
الرجلين و إن لم يوثقا صريحاً فى كتب الرّجالء أعنى القاسم و جدّه الحسن دون غيرهما ممّن يسممى بذلك لكن يكفى 
وقوعهما بعين هذا السند أى القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن 


راشد فى أسانيد كامل الزيارات» و يؤكده أن الصدوق اختار فى باب الزيارات روايه قال إِنّها أصح الروايات التى وصلت إلى 
"١‏ مع أن فى طريقها أيضاً القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشدء فهذا توثيق منه (قدس سره) لهما. و لعلّه من أجل هذا 
وصف صاحب الحدائق هذه الروايه فى المقام بالاعتبار فقال: بسند معتبر «* و إِلَّا فقد عرفت أن الرجلين غير موثقين فى كتب 
الرّجال و من المعلوم عدم استناده إلى كتاب كامل الزيارات. 


و على الجمله: فالروايه صحيحه السند لكنّها قاصره الدلاله على الوجوب لمكان الاشتمال على التعليل بقوله (عليه السلام) «فانَ 
لكام فلقاا قن هد اللسناة أذضسن أل الاشج ن كنا له لكف عل مو له فى لكان إذ مع 


.27/ ح 18 الخصال:‎ ١ الوسائل ه: ١/ا5/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )١( 
"8٠ :7 الفقيه‎ )0( 

(*) الحدائق ذز ع0" 
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الوجوب لا حاجه إلى هذا التعليل» لكونه من أجزاء الصلاه حينئذ لا من فعلهم (عليهم السلام). 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 
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الثانيه: صحيحه أبى بصير: «و إذا سجدت فاقعد مثل ذلكك, و إذا كنت ذ فى الركعه الأولى و الثانيه ولا يبع أن النسخه مغلوطه و 
الصحيح الثالثه فرفعت رأسكك من السجود فاستتتٌ جنا نك ينزد نك :3 الي عق بحرا الال قز اريزو اق 
فانّ عليا (عليه السلام) هكذا كان يفعل» .)0١١‏ و هذه كالسابقه فى عدم الدلاله على الوجوبء فانُ ظاهر الأمر و إن كان هو 
الوجوب لكن يصرفه عنه التعليل 


المذكور فى الذيلء فان الوجوب لا يناسب التعليل بالتأسّى بفعل على (عليه السلام). فالدلاله قاصره و إن صخ السند كالسابقه 


فإِنْ داود الخندقى الواقع فى السند هو داود بن زربى الخندقى الموثق. 


الثالثه: إطلاق صحيحه الأزدى قال (عليه السلام) فيها: «و إذا سجد فلينفرج و ليتمكنء و إذا رفع رأسه فيلبث حتّى يسكن» 3١‏ 
حيث أمر (عليه السلام) باللبث و السكون المساوق للجلوس مطمئناً. و ظاهر الأمر الوجوب, و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين 
الرفع عن السجده الأولى أو الثانيه. هذا و نسخه الوسائل طبع عين الدوله مشتمله على الغلط» و الصحيح ما هو الموجود فى الطبعه 
الجديده فلتلاحظ. 


و كيف كان. فهذه الروايه صحيحه السند ظاهره الدلاله فلا بأس بالاعتماد عليها. 


الرابعه: ما رواه زيد النرسى فى كتابه قال: «سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: إذا رفعت رأسكك من آخر سجدتكك فى 
الصلاه قبل أن تقوم فاجلس جلسه 


.4 ح١ الوسائل ه: 628/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )١( 
.١؟ الوسائل ع: 8/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 8ح‎ )0( 


ثم بادر بركبتيكك إلى الأرض قبل يديكك و ابسط يديكك بسطاً و اتكك عليهما ثم قم فانٌ ذلكك وقار المؤمن الخاشع لربّه و لا 
تطيش من سجودكك ارا إن القيام كما يطيش هؤلاء الأقشاب فى صلاتهم) .)١‏ 
و الظاهر أن الروايه صحيحه السند. فان زيداً موجود فى أسانيد كامل الزيارات و إن لم يوثق صريحاً فى كتب الرّجالء و أما 


كتابه فلم يرو عنه محمّرد ابن على بن بابويه» و قال لم يروه محمّ.د بن الحسن بن الوليد. و كان يقول وضعه محمّرد بن موسى 
السمان الهمدانى »)373١‏ و لكن ابن الغضائرى 


و كذا من تأخَر عنه خطأ ابن الوليد فى نسبه الوضع و قال هذا غلط فإِنّى رأيت كتابه مسموعاً من محمد بن أبى عمير «/» و قال 
الشيخ أيضاً إن كتابه رواه عنه ابن أبى عمير «؟» و كذا النجاشى اعتمد على كتابه و قال: رواه جماعه منهم ابن أبى عمير «. 
فالظاهر أنَّ نسبه الوضع فى غير محلهاء و لم يعلم أن ابن الوليد بأىّ استناد حكم بالوضع, و لو سلّم فمن أين علم أنَّ الواضع هو 
محمد بن موسى مع أن الكتاب مروى عنه بطريق ابن أبى عمير كما سمعت و لم يكن فى الطريق هذا الرجلء فلعل الواضع 


شخص آخر. 


و كيف ما كانء فلا ينبغى التشكيكك فى صححه السند» لكن الدلاله قاصره لمكان التعليل المذكور فى الذيل من كونه من وقار 
الصلاه الكاشف عن الاستحباب. 


)١(‏ المستدركك *: 688/ أبواب السجود ب هح ؟. 
(؟) الفهرست: /7/١‏ 7940 الخلاصه: /اعال/ 181/17. 
(9) الخلاصه: /اعا"8/ 151/17. 

.590 /7١ الفهرست:‎ )6( 

.62٠ /١11/5 رجال النجاشى:‎ )0( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: 1/7 


الخامسه: روايه الأصبغ بن نباته .)١١‏ 


و فيه: مضافاً إلى ضعف السند بعلى بن الحزور فإنّه لم يوثق, أن الدلاله لمكان التعليل بالتوقير قاصره لمناسبته الاستحباب كما 
مر. 


1 
السادسه: ما رواه الشيخ باتنادة عر شاع فم أنى عي قال قال أو عبد الله (عليه السلام): إذا رفعت رأسكك فى (من) السجده 


الثانيه من الركعه الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثم قم» 21 و هذه كما ترى ظاهره الدلاله إِنّما الكلام فى السند و قد عر 


عنها فى الجواهر بالموثقه "2 و تبعه غير واحد و لكن صاحب الحدائق عبّر عنها بما رواه الشيخ عن أبى بصير )5١‏ 


المشعر بالضعف و هو كذلك,. فإنّ سماعه و إن كان ثقه كأبى بصير لكن طريق الشيخ إليه غير معلوم مع الفصل الطويل بينهماء 
فلم يعلم الواسطه. لعدم ذكر الاسناد هنا و إن كان قد يذكره فى الروايات الأخرى عنه» و لم يتعرّض لسماعه فى الفهرست كى 


ل 
السابعه: صحيحه عبد الحميد بن عواض عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «رأيته إذا رفع رأسه من السجده الثانيه من ال ركعه 


الأولى جلس حتّى يطمئن ثم يقوم) «2). 


.2 الوسائل #: /ا"/ أبواب السجود ب هح‎ )١( 
.507/87 :7 الوسائل 2: 6#/ أبواب السجود ب ٠ح *» التهذيب‎ )1( 
.188 :٠١ الجواهر‎ )9( 


(©) الحدائق 6 7.”. 


(0) لكن يمكن التصحيح بوجه آخرء و هو أن طريق الصدوق إليه صحيح. وقد صم طريق الشيخ أيضاً إلى جميع كتب 
الصدوق و رواياته كما أشار إليه الأستاذ فى المعجم [/11: ,]١1719 788٠‏ 


(©) الوسائل #: 8"/ أبواب السجود ب هح .١‏ 


و فيه: أنه حكايه فعل صادر عنه (عليه السلام) و هو أعم من الوجوب فلا يدل عليه. 


فتحضّل: أن شيئاً من الروايات المتقدَّمه لا يمكن الاستدلال بها على الوجوب لضعفها سنداً أو دلاله على سبيل منع الخلو عدا 
صحيحه الأزدى بإطلاقها. 


1 
و بإزاء هذه الأخبار موثقه زراره قال: «رأيت أبا جعفر و أبا عبد الله (عليهما السلام) إذا رفعا رؤوسهما من السجده الثانيه نهضا و 


لم يجلساء 0١‏ فإِنّْها كما ترى صريحه فى عدم الوجوبء و بها يرفع اليد عن إطلاق صحيح الأزدى و يقد برفع الرأس عن 
اكد الآولىء أو لعل على الانتفيات كما صل عليه يفيه الأعبان 


المتقدّمه لو سلّم دلالتها على الوجوب. 


و المناقشه فى الموثقه بدلالتها على مواظبتهما (عليهما السلام) على الترك مع وضوح رجحان الجلوس على الأقل فيكشف عن 
أنه كان لعذر وراء الواقع و هو التقّهه و إِنَا فلا معنى للالتزام بتركك المستحب سيّما و هو من توقير الصلاه كما مرٌء فلا تدل على 
عدم الوجوب. ساقطه, إذ لم يظهر وجه الدلاله على المواظبه و ليست فيها كلمه «كان» المشعره بالدوام و الاستمرار» و لفظه «إذاء 
وقتيه محضه لا دلاله فيها على الدوام بوجه؛ سواء أ كانت متعلّقه ب «رأيت» أم ب «نهضاه فالروايه صادقه مع الرؤيه مرّه واحدهء 
ولا قرينه فى البين على حمل الفعل على التقتتّه بعد أن كان الطبع الأوَّلى مقتضياً للجرى على الحكم الواقعى كما لا يخفى. 


و منه تعرف أن دعوى معارضتها بصحيحه عبد الحميد السابقه أيضاً ساقطه إذ بعد عدم دلالتهما على المواظبه فلا تنافى بين 


صدور الفعل منه مرّه وقد رآه عبد الحميد» و صدور التركك اخرى و قد رآه زراره. 


)١(‏ الوسائل : #ع"/ أبواب السجود ب 0ح ؟. 


هذاء و قد يستدل على الاستحباب بخبر رحيم قال: «قلت لأبى الحسن الرّضا (عليه السلام) جعلت فداكك أوالكك: ]ذا ملي قر فوت 
رأسكك من السجود فى الركعه الأولى و الثالثه فتستوى جالساً ثم تقوم؛ فنصنع كما تصنع؟ فقال: لا تنظروا إلى ما أصنع أنا اصنعوا 
ما تؤمرون» ١١‏ قال فى الوسائل: أوّل الحديث يدل على الاستحباب» و آخره على نفى الوجوب. 


وفيه: أن الروايه و إن كانت معتبره سند فانٌ رحيم الذى هو من أصحاب الْرّضا (عليه السلام) هو الملقب بعبدوس الخلنجى أبو 


احمد وهو موجود 


فى أسانيد كامل الزيارات» و هو كاف فى توثيقه و إن لم يوثق فى كتب الرّجال لكن الدلاله قاصره. فإِنّها محموله على التقيّه و 
إلا فلما ذا منعه (عليه السلام) عن أن يصنع كما صنعء مع أن جلسه الاستراحه لا إشكال فى رجحانها و استحبابها لكونها من توقير 
الصلاه كما مرّ. فيعلم من ذلكك أن سند المنع هو التقيّه إِمَا من نفس الراوى كما احتمله فى الحدائق ,)5١‏ أو من أجل الابتلاء 
بالعامّه و الوقوع فى خلاف التقيّه» فلم تكن الروايه وارده فى مقام بيان الحكم الواقعى قطعا. 


وقد ظهر من جميع ما سردناه أن الأقوى عدم وجوب جلسه الاستراحه و إن كان الاحتياط ممّا لا ينبغى تركه. 


لقن "هنا قم +3 وهر ان متحت لازو كل زقذدو ووه د أن اسكد ل للوتجونت رزوانة أن تعنم حقلت التو قن يكنها سماعة 
وه الووانه النادسد مق الزوانانك المتقدمه وهار فها سوتقه :وار ققدي بقوله »بو السعذان سقا رياف قال (قدن مره عد 
ولكة: و يدل فل" الأنيدات ديديكده عي البصييك ون عراف بلق 


.8 الوسائل #: /ا"/ أبواب السجود ب 0ح‎ )١( 
(؟) الحدائق غز ع0.",.‎ 

المذارك ماع 
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وهى الروايه السابعه و اعترض عليه فى الحدائق 0١١‏ متعيباً بأن الصحيحه حكايه فعل و هو أعم من الوجوب و الاستحباب فأين 
الدلاله عليه. 


و بخان عله ادق الهمدانى (قدس سره) 2١‏ بكلا-م متين و حاصله: أن الا-عتراض ناش عن الغفله و عدم التفطن إلى مراد 
صاحب المدارك. فإِنّهِ بعد أن نفى فى المدارك احتمال الوجوب بمقتضى موثقه زراره احتاج فى إثبات الاستحباب إلى دليل 
فاستدلٌ له بالصحيحه. فالاستدلال بها إِنّما هو بعد القطع بعدم 


احتمال الوجوب بمقتضى الموثقه المؤتده بالأصلء فتعجبه فى غير محله و هذا الاشكال غير وارد على صاحب المداركك. 


نعم» يرد عليه الاشكال من وجهين: أحدهما: أن ما ذكره من أنْ سند الروايتين متقاربان فى غير محله» بل هما متباعدانء فإن 


روايه أبى بصير ضعيفه من جهه الإرسال كما عرفت 7 و روايه زراره موثقه فلا تعارض لعدم التكافو فى السند. 


الثانى: أنه لا حاجه فى إثبات الاستحباب إلى دليل آخر لا صحيحه عواض و لا غيرهاء بل يكفى فيه نفس الدليلين من غير حاجه 
إلى ثالث؛ فإن أحدهما تضمن الأمر و هى روايه أبى بصير مع قطع النظر عا ذكرناه من الضعف و الآخر و هى الموثقه تضمنت 
تركه (عليه السلام)؛ و بضم إحداهما إلى الأخرى يثبت الاستحباب لا محاله. 


.":00 6 الحدائق‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه (الصلاه): 87" السطر . 

(؟) و قد عرفت إمكان التصحيح من وجه آخر. 
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[مسأله 3: لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل فى الركوع] 


.)١( مسأله ه: لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل فى الركوع‎ ]١1281[ 


)١(‏ لبقاء المحل ما لم يدخل فى الركن كما هو الحال فى سائر الأجزاء المنسيّه لكن الظاهر عدم إمكان التدارك فليس له 
الرجوع؛ إذ الواجب ليس مطلق الجلوس بعد السجود, بل حضّه خاضّه و هى الجلوس عن السجود, و إن شئت قل: رفع الرأس 
عن السجود و الاستواء جالساً كما تضمنته النصوصء و من الواضح أنَّ هذا غير قابل للتداركك إلا بإعاده السجود, فيلزم منها 
الزياده العمديه فى السجده الواحده غير الجائزه بلا إشكال. 


و قد تقدّم )١١‏ نظير ذلكك فى بحث الركوع و قلنا إِنْه لو نسى القيام بعد الركوع فأهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع الجبهه 
على الأرضن همضى ف 


صلادته لحديث لا تعاد» و ليس له التداركك لعدم إمكانه. إذ الواجب إِنّما هو القيام عن الركوع لا القيام بعد الركوع, فتداركه 
يتوقف على إعاده الركوع المستلزمه لزياده الركن» فكذا الحال فى المقام. 


() فى ص 38 *07. 
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[فصل فى سائر أقسام السجود] 

اشاره 

فصل فى سائر أقسام السجود 

[مسأله :١‏ يجب السجود للسهو كما سيأتى مفصلًا فى أحكام الخلل] 

[1987] مسأله :١‏ يجب السجود للسهو كما سيأتى مفصلًا فى أحكام الخلل. 
[مسأله ؟: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع فى السور الأربع] 


َ ِ 1 ' , لا رس د 
[19] مسأله ؟: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع فى السور الأربع و هى: الم تنزيل عند قوله وَهُمْ لا يَتَكبرُونَ و 
حم فضّللت عند قوله تَعْبْدُونَ و النجم, و العلق و هى سوره اقرأ باسم عند ختمهما. و كذا يجب على المستمع لها بل السامع على 
الأظهر .]١[ )١(‏ 


(1) لا بد من التكلم فى جهات: 
الاولى: فى وجوب سجده التلاوه و موردها. 


الظاهر عدم الخلاف بين الإماميه فى الوجوبء بل ادّعى عليه الإجماع غير واحد؛ كما أن موردها العزائم الأربع على ما ذكره فى 
المتن» و تشهد له جمله وافره من النصوص. 


منها: الروايات الوارده فى الحائض الآمره بالسجود إذا سمعت السجده التى منها صحيحه الحذاء قال: «سألت أبا جعفر (عليه 
السلام) عن الطامث تسمع السجده. فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» )١١‏ و غيرها. 


]١[‏ بل على الأحوطء و الظاهر عدم الوجوب بالسماع. 


.١ أبواب الحيض ب #6 ح‎ /"©٠ :7 الوسائل‎ )١( 


بع سام بدو جطاوان لاع لزنن ند لازنا عفنا لوقا الح با 10 
سجودكك, و لكن تكبّر حين ترفع رأسكك. و العزائم أربعه: حم السجده. و تنزيل» و النجم, و اقرأ باسم رئكث) .)١١‏ 

:. 1 
و منها: صحيحه داود بن سرحان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إِنْ العزائم أربع: اقرأ باسم ربّكك المذى خلقء و النجم, و 
تنزيل السجده. و حم السجده) 379 


لا 
و منها: صحيحه عبد الله بن سنان «عن رجل سمع السجده تقرأء قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتا 


لقراء ته مسشمعاً لها ...) إلخ 79 


و منها: صحيحه محمّد بن مسلم قال: «سألته عن الرجل يقرأ بالسوره فيها السجده فينسى فيركع و يسجد سجدتين ثم يذكر بعد 
قال: يسجد إذا كانت من العزائم» و العزائم أربع: الم تنزيل» و حم السجده و النجم و اقرأ باسم ربكك ...) إلخ «8. 


و منها: غيرها كما لا يخفى على المراجع. فالحكم مسلّم لا غبار عليه. 


الجهه الثانيه: هل الموجب للسجود و الموضوع لهذا الحكم تلاوه الآيه بتمامها فلا وجوب ما لم يفرغ عنهاء أو أنْ الموجب تلاوه 
نفس الكلمه المتضمّنه للسجده فلا عبره بما قبلها و لا ما بعدها؟ 


المشهور هو الأوّل» بل حكى عليه الإجماع و الاتفاق. و يظهر من المحمّق فى 


.١ الوسائل *: 779/ أبواب قراءه القرآن ب 87ح‎ )١( 
.“ أبواب قراءه القرآن ب 67ح‎ /6١ :* الوسائل‎ )0( 
.١ الوسائل *: 67/ أبواب قراءه القرآن ب 87 ح‎ )"( 
(؟) الوسائل *: 7/ أبواب قراءه القرآن ب 68 ح ؟.‎ 
١910 ص:‎ ١0 موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


المعتبر ١‏ الثانى ناسباً له إلى الشيخ» و مال إليه فى الحدائق ."7١‏ 


ومبف ول نمدا النول برصيي :الأذل: اذاسنيي البععم هو اللي المكحاق نولا فى الأ رمه قيهن الذكوا إن هذه اللفظه ردق 
الموجب فلا اعتداد بغيرها. 


بهذا كماجرى شافط كذاء محروره أن اليونهي ساهو الخاذوة الشارحية أو السماع على ما نطقت به النصوص لا نفس الأمر و 
إلا وجب السجود دائماً سواء قرأ أم لاء كما هو الحال فى سائر الأحكام التى تضمّنها القرآن من الصلاه و الزكاه و نحوهما غير 
المنوط وجوبهما بالقراءه و هو واضح الفساد. 


الثانى: ما ذكره فى الحدائق من أنْ ذلكك مقتضى ظواهر الأخبار 


لتعليق السجود فى جمله منها على سماع السجده أو قراءتها أو استماعهاء و المتبادر من السجده إِنْما هو لفظ السجده. إذ الحمل 
على تمام الآديه يحتاج إلى التقدير الى هو خلاف الأصلء غير أن اتفاق الأصحاب على خلافه يمنعنا من الالتزام به و إِلَا فهو 
مقتضى الجمود على ظواهر النتصوص. 


وفيه: ما لا يخفى» ضروره أن حمل السجده الوارده فى النصوص على لفظ السجده كى يكون من باب استعمال اللفظ فى اللفظ 
مما لا يمكن المصير إليه» لعدم ورود هذه اللفظه بمادتها و هيئتها فى شىء من آيات العزائم و إِنّما الموجود فيها سائر 
المقتقات: وتعلية فارتكات التقدذير مة] لاد مخيطن علنه فبدون الأمن نين أن يكوة المراد آنه السجده أو سوركها لضكخه كله 
الإطلاقين» لكن الثانى مقطوع العدم, لقيام الإجماع بل الضروره على عدم مدخليه السوره فى الوجوب و عدم الاعتداد بسائر 
الآنات:..فضافاً إلى :دلالة. النصوض غليه التى 'منها موثقه 


)١(‏ المعتير 7: #/ا3. 
() الحدائق 8 عم”,. 
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عمار قال (عليه السلام) فيها: «إذا بلغ موضع السجده فلا يقرأها؛ .١١‏ 


فيتعتين الأوّلء فيظهر أن الموجب للسجود إِنْما هو نفس الآيه» فلا عبره بأبعاضها حَبّى اللفظه المتضمّنه للسجده. و على تقدير 
التنزل و الشكك فى إيجاب هذه اللفظه لها فتكفينا أصاله البراءه التى هى المرجع فى الشبهه الحكميه الوجوبيه بانّفاق الأصوليين و 
الأا سين 


الجهه الثالثه: إذا بنينا على أنّ سبب الوجوب هو تمام الآ-يه كما عرفت» فلا إشكال فى أنّ موضع السجده و محلها هو ما بعد 
الفراغ عن الآيه» لعدم تحمّق الموجب قبلئذ. و أمَا على المبنى الآخر و أن السبب نفس الكلمه. فهل يتعتّن السجود بمجرّد الانتهاء 
عنها أو 


يؤر إلى ما بعد الفراغ عن الآنيه كما فى الأنوّل و لا تنافى بين الأمرين بأن يكون الموجب نفس الكلمه و موضع السجده بعد 
الآيه كما لا يخفى. 


وقد اضطربت كلماتهم و اختلفت فى المقام فوقع الخلط بين هذه الجهه و بين الجهه السابقه و الأولى هو التفكيكك و تحرير 
البحث بما سمعت. المعروف هو التأخير حتّى على هذا المبنى؛ لكن المحمّق فى المعتبر :”1 ذكر أن موضعه فى خصوص حم 
السجده عند قوله تعالى وَ اسْحَدُوا لِلَهِ و نسبه إلى الشيخ فى الخلاف. و عن الشهيد فى الذكرى «*” أن النسبه غير تامّه و أن كلام 
الشيخ ليس صريحاً فيه و لا ظاهراً. 
والذى يمكن أن يستدل له هو الفوريه المعتبره فى سجده التلادوه؛ لكنّه لو تتم لعم و لم يختص بهذه السجده. على أنه لا يتم 
لعدم اقتضاء الأمر للفور و لا دليل 


.” ح‎ 5٠ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ /١١0 :2 الوسائل‎ )١( 


(؟) المعتبر 7: 71/9. 


(*) الذكرى #: ارع6. 


عليه فى المقام. نعم» يستفاد ذلكك مثرا دل على المنع عن تلاوه آيه العزيمه فى الصلاه معللًا أنه زياده فى المكتوبه 201١‏ إذ لو 
جاز التأخير إلى ما بعد الصلاه لم تتحمّق الزياده فتدل لا محاله على اعتبار الفور فى هذه السجده. لكن المراد هى الفوريه العرفيه 
دون الحقيقيه فلا يقدح فيها التأخير اليسير بمقدار الفراغ من الآيه سيّما لو كان الباقى منها كلمه واحده كما فى سوره العلق» أو 
أتمها حال الهوى إلى السجود. و قد دلت موثقه سماعه صريحاً على ذلكك قال (عليه السلام) فيها: «من قرأ اقرأ باسم ربكك فاذا 
ختمها فليسجد) 3١‏ فالأقوى 


أن موضع السجده هو الفراغ عن الآيه من غير فرق بين المبنيين. 


الجهه الرابعه: لا إشكال كما لا خلاف نضا و فتوى فى شمول الحكم للقارئ و المستمع» و تقتضيه جمله وافره من النصوص التى 
تقدّمت الإشاره إليها. 


وهل يعم السامع أيضاً من غير اختيار و إنصات أم أَنّها مستحبه بالإضافه إليه؟ حكى عن غير واحد من القدماء و جمله من 
المتأجْرين الأول بل عن الحلّى دعوى الإجماع عليه «8: و اختاره فى المتن» لكن المحكى عن جماعه آخرين الثانى» بل قيل إِنّه 
مذهب الأكثر أو أنّه المشهورء بل عن الخلاف «6» و التذكره «8) الإجماع عليه» و هذا هو الأقوى. فإنَّ مقتضى غير واحد من 
الأخبار و إن كان هو الإطلاق الشامل لصورتى السماع و الاستماع؛ لك يجب قودها التاق سقفي سكيلة عد اللدين بئان 
المصرّحه بالتفصيل و تخصيص الحكم بالمستمع؛ قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سمع السجده تقرأ 


.١ ح8٠ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ / ١١0 :2 الوسائل‎ )١( 
أبواب القراءه فى الصلاه ب /#اح ؟.‎ /١7 :* (؟) الوسائل‎ 
1 المتاتر‎ 0 

.١79 المسأله‎ "١ :١ (ع) الخلاف‎ 

(0) التذكره 7 31. 
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قال ةله محتحد ذا أن كوم سفيع لابق مستا ليا أن ايض تصتاكتةه اما أن مكونة تصيلى قن فاه وا انق تصيلى فى تاجتد 


أخرى فلا تسجد لما سمعت» )١١‏ هذا. 
وقد نوقش فى الصحيحه من وجوه: 


أخلاها :مرو سنية الست فان فى الطريق سمحن و شدي ب عن ضام دوو فو نظن لعن قل اماه الوق كنا ديف 
محمّد بن الحسن بن الوليد عن رجال نوادر الحكمه لمحمّد بن أحمد بن 


يحيى حيث قال: ما تفرد به محمّد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا أعتمد عليه 27١‏ و ضعّفه الشيخ أيضاً صريحاً «7. 


أقول: الظاهر صححه الروايه فإنّ الاستثناء لم يصدر إِلَا من الصدوق و شيخه ابن الوليد. فما فى بعض الكلمات من إسناده إلى 
القميين فى غير محله» و حيث إِنّ الصدوق تابع فى ذلكك لشيخه كما صرّح (قدس سره) بالتبعيه «" و أنه لا رأى له فى ذلكك 
مستقلاء فليس المسعى فى الحقيقه إلا ابن الوليد فحسب» لكن المتأخرين عنه أنكروا غليه هذا الاستثناء و خطوه فى ذلكك: قال 
النجاشى بعد توصيف العبيدى بجلاله القدر و أنه ثقه عين» و بعد حكايه الاستثناء المزبور ما لفظه: «و رأيت أصحابنا ينكرون 


هذا القول و يقولون من مثل أبى جعفر محمّد بن عيسى»». انتهى «8). 
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مشك كن ادس لبش ان قار جز نات ارقي ا ا جه لاف ركو زا شف وف ل 
يقول: ليس فى أقرانه مثله و قد اعتمد عليه النجاشى كثيراً و ونّقه صريحاً كما سمعت, و حكى عن شيخه أبى العباس بن نوح 
إنكاره على ابن الوليد فى الاستثناء قائلا: فلا أدرى ما رابه فيه أى ما الّذى أوقعه فى الريبء لا ما رأيه كما فى نسخه جامع الرواه 
ج "ص ع2 فإنّهِ غلط كما لا يخفى لأنّه كان على ظاهر العداله و الثقه .05١‏ 


وعلى 


الجمله: فلا يمكن التعويل على استثناء ابن الوليد المشعر بضعضف الرجل فى قبال توثيق النجاشى و غيره و الثناء عليه بتلكك المقاله 
الكاشفه عن كونه بمكانه من الوثاقه و الجلاله حتّى كأنه من المتسالم عليه عند الأصحاب و لذا أنكروا عليه استثناءه متعجبين 


ناقمين كما مرٌّ. فلا يصلح ذاكك الجرح لمعارضه مثل هذا التوثيق. 


بل التحقيق: أن استثناء ابن الوليد لا يكشف عن جرح و قدح فى نفس الرجلء فإِنٌ النجاشى قد تعرّض لنقل هذا الاستثناء فى 


موضعين من كتابه. 


أحدهما: فى ترجمه محمّد بن أحمد بن يحيى, فعدّ من جمله ما استثناه ابن الوليد من رواياته ما يرويه محمّد بن عيسى بن عبيد 
بإسناد منقطع. و هذا كما ترى كالصريح فى أن منشأ الاستثناء كون الروايه مقطوعه و ليست هى بحتجه حينئذ بلا خلاف ولا 
إشكال و إن كان الراوى فى أعلى درجات الوثاقه. فلا إشعار فى هذه العباره فضلًا عن الدلاله على قدح فى العبيدى نفسه. 


الثانى: فى ترجمه محمّدد بن عيسى بن عبيد نفسه» فحكى عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس و 


حديثه لا أعتمد عليه 


.٠١71 رجال الكشى: /71:ه/‎ )١( 
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و الظاهر كل هذه العناره أ نفيك الانتهاء .فى نظر ابن" الؤليد ,جود خلل: فى طرق العتبناي إلى كنت بوتي العله مكهولة للريناء 
لا وجود الخلل و الضعف فى نفس العبيدى و إِلَا لم يكن وجه لتخصيص الاستثناء بما يرويه عن يونسء بل كان اللازم الاستثناء 
على سبيل الإطلاق للغويه التقييد حينئذ» فالتقيبد المزبور أقوى شاهد على أنّ الرجل لم يكن بنفسه ممقوتاً عند ابن الوليد. 


فلا مجال للإنكار عليه بالعبائر المتقدَّمه من أنّه مَن مثل العبيدىء أو ليس فى أقرانه مثله» و كأنهم استفادوا من كلامه قدحاً فى 
الرجل فأنكروا عليه. 


و كيف ما كانء فالإنصاف أن استثناء ابن الوليد لا يدل على قدح فى الرجل حتّى يعارض به توثيق النجاشىء و العله التى كانت 
فى نظره فى وجه الخلل فى طريقه إلى كتب يونس مجهوله لدينا كما عرفت فلا يمكن التعويل عليهاء و قد عرفت أنْ الصدوق 
تابع له و أنّه لم يتبعه غيره من القميين. 

و الّذى يكشف عا ذكرناه كشفاً قطعياً: أنّ الصدوق الّذى هو تابع لشيخه فى الاستثناء المزبور كما صرّح به لم يذكر فى كتاب 
الفقيه روايه عن محمّرد بن عيسى عن يونس مع روايته عن محمد بن عيسى بنفسه غير ما يرويه عن يونس كثيراً فلو كان 
الاستثناء كاشفاً عن قدح فى الرجل لما نقل روايه عنه أصنَّاء فالتفكيكك أقوى شاهد على أنّ الخلل فى طريقه إلى يونس لا فيه 
نفسه و حيث إِنّ ادّعاء الخلل اجتهاد من شيخه من غير أن يكون عليه دليل ظاهر فهو أعرف بما قالء و لا يلزمنا اتباعه. 


وأمَا تضعيف الشيخ فهو أيضاً متّخذ من عباره ابن الوليد و مستند إليه» لقوله فى ترجمته: يونسىء أى من تلاميذ يونسء فكأنّ 
الخلل إِنّما هو فى طريقه إليه كما عرفت من ابن الوليد. و كذا تضعيف العلامه فى بعض كتبه و غيره مستند إليه» و بعد وضوح 
المستند و عدم صلاحيته للاستناد لخطئهم فيه كما ذكرنا فهو غير قابل للاعتماد» فالأقوى وثاقه الرجل لتوثيق النجاشى السليم عا 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: 1١98‏ 


للمعارضه؛ فمن أجل ذلكك يحكم بصبحه الروايه» فالمناقشه 


السندبه ساقطه. 


الوجه الثانى من وجوه المناقشه: أنها قد تضمّنت جواز قراءه الإمام للعزيمه الممنوع عنها بلا إشكالء فهى محموله على التقيّه 
فتسقط عن الححجيه. 


و الجواب عنه أُوَّلَا: أن الإمام المذكور لم يفرض كونه إمام الحقء فمن الجائز كونه من المخالفين و هم يجوّزون العزيمه فى 
الصلاهء ولا يرون وجوب السجود فان سجد الإمام تبعه تقته» و إِلّا يومئ برأسه كما ورد فى بعض النصوص ١١‏ من أن من سمع 
العزيمه و هو فى الصلاه يومئ برأسه إيماءً» و لا محذور فى حمل الصحيحه على ذلكك. غايته ارتكاب التقييد بما إذا سجد 
الإمام؛ و إلا فالوظيفه هى الإيماء كما عرفتء و لا ضير فيه. 


و ثانياً: مع التسليم؛ فغايته سقوط هذه الفقره عن الحبجيه غير القادحه فى حبَّيه الباقى الى هو مبنى الاستدلال فإنّها إلى قوله 
(عليه السلام) «مستمعاً لها؛ صريحه الدلاله و إن سلّم الإجمال فيما بعده. 


الوجه الثالث: أنّها مطلقه بالإضافه إلى العزيمه و غيرها لعدم تقجدها الأول واغليهفالنيحه ميادو مين التسوصي المتقد ينه الذاله 
على الوجوب فى العزيمه الشامله بإطلاقها للسامع و المستمع عموم من وجه. لاختصاص الصحيحه بالسامع و عمومها للعزيمه و 
غيرها على عكس تلك النصوصء فيتعارضان فى ماده الاجتماع و هى السامع للعزيمه» فلا يجب السجود بمقتضى هذه الصحيحه 
و يجب بمقتضى تلكك المطلقات» و حيث إِنْ الترجيح للثانى لمكان الشهره المؤيّده بإجماع السرائر تعين الوجوب. 


و الجواب أُوَّلًا: أن الظاهر من الصحيحه و لو بمناسبه الحكم و الموضوع أن المراد بالسجده فيها خصوص العزيمه لقوله (عليه 


السلام): لا مد عن 


)١(‏ الوسائل *: ©7/ أبواب قراءه القرآن ب ”8 ح ع. 


يحتمل أن يراد بالنهى المنع؛ لثبوت الاستحباب لدى سماع السجده مطلقاً بلا ارتياب» بل المراد به نفى الوجوب لوروده فى مقام 
توهّم الأمر كما يكشف عنه استثناء صوره الاستماع المحكومه بالوجوب, فيكون حاصل المعنى: أن من سمع السجده لا يجب 
عليه السجود إلا مع الإنصات و الاستماع. و هذا كما ترى لا ينطبق إِلَا مع إراده العزيمه خاصّه لعدم احتمال الوجوب فى غيرها. 


و عليه فالنسبه بينها و بين المطلقات عموم و خصوص مطلق لا من وجه. فيلتزم بالتخصيص بحمل تلك المطلقات على صوره 
الاستماع خاصّه. 

و ثانياً: على تقدير التسليم» فحيث إِنْ التعارض فى ماده الاجتماع بالإطلاق فيسقطان» و يرجع حينئذ إلى أصاله البراءه» و لا مجال 
للرجوع إلى المرجحات. مع أن إجماع السرائر مضافاً إلى وهنه معارض بمثله كما تقدّمت الإشاره إليه .01١‏ 

الوجه الرابع: أنْ أقصى ما يستفاد منها نفى الوجوب فى السامع المصلَّى فبحتاج ثبوت الحكم فى غير المصلّى إلى إثبات عدم 
القول بالفصل كى يتعدّى من أحدهما إلى الآخر. 


والجواب: أنّ هذا إِنّْما ينّجه لو كان قوله (عليه السلام): «فامًا أن يكون يصلى مارئع راك اورمد كاد طاو ماده 


إطلاقه كى يكون المعنى حيتئذ أنه لا يسجد السامع إذا كان القارئ يصِلَّى فى ناحيه و أنت تصلَّى فى ناحيه ا 
كذلك قطعاء بل هذه الجمله بمقتضى الظهور العرفى من متمّمات الجمله المتّصله بهاء أعنى قوله (عليه السلام) يل 
بصلاته؛ فأراد (عليه السلام) بيان أن المصلّى يسجد إذا كان مأموماً يصلّى بصلاه القارئ و أمَا إذا كان منفرداً فلاء بل يومئ» و 
قد أشرنا إلى وجه السجود إذا كان 


() فى ص 17 


وسكي فى أجل عهز موضعا 003 فق الأغرات عند قوله و له يدوه 


مأموماً و أنه من أجل التقته. لكون الإمام من المخالفين» و لا مقتضى له حال الانفراد. 
و عليه فيبقى إطلاق الصدر على حاله؛ و أنه لدى السماع لا يجب السجود مطلقاً إلافى خصوص المأموم. 


وغلن اللجمله:فهذه الإشكالات كلها ساقطة:فإن الرزؤابه ضحبحه السند ظاهره الدلالة من غير اشعمالها على ما بالق القواعدة 
فلا مناص من الأخذ بهاء و من أجلها تقيد تلك المطلقات و تحمل على صوره الاستماع جمعاً بينها و بين هذه الصحيحه فلا 


وجوب مع السماع. 


و أمّا الاستحباب فمثّما لا ينبغى الإشكال فيه من غير حاجه إلى ورود دليل عليه بالخصوصء إذ يقتضيه مضافاً إلى الاتفاق و 
التسالم نفس الأمر الوارد فى تلكك المطلقات بضميمه الترخيص فى الترك الّذى تضمنته الصحيحه؛ بناءً على ما هو الصحيح من 
أن الوجوب و الاستحباب غير مستفادين من نفس اللفظ و لم يكونا مدلولين للأأمر و إِنّما هما بحكم العقل المنتزع من الأمر 
بشى ء مع الاقتران بالترخيص فى الترككء أو عدم الاقتران» فالأمر بالسجده فى تلك المطلقات مستعمل فى جامع الطلب» و حيث 
نه لم يقترن بالترخيص فى التركك بالإضافه إلى المستمع كما هو ظاهرء و اقترن به بالإضافه إلى السامع بمقتضى هذه الصحيحه. 
لدلالتها على نفى الوجوب بالنسبه إليه كما سبق» فنتيجته الوجوب فى الأوّل و الاستحباب فى الثانى. 


)١(‏ كأن هذا من المتسالم عليه بينهم حكماً و مورداً مرسلين له إرسال المسلّمات» فلا يجب فى الزائد على الأربع و يستحب فى 
غيرها من المواضع الأحد عشر على التفصيل الّذى ذكره فى المتن. 


و فى الرعد عند قوله 


وَ ظلالَهُْ اعدو وَالْآصالِء و فى النحل عند قوله و يَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ و فى بنى إسرائيل عند قوله وَ يَزِيدَهُمْ حشُوعاً وفى مريم 
كا نعو اشاس مظع عقر لنشكل لقلا د داو سند فؤلة لجار ا اكير رفن لقان اد 
فلتو راققة قور واهي النشل حتناقرل: فالوس لفان يوق ع كيد عزن او عو لاك و لاج وى الاشتان سه قله و ١‏ 
َرَىٌ بل الأولى السجود عند كل آيه فيها أمر بالسجود. ْ 


عند قوله حَدّوا جد 


لا لا 
ويؤئُده: النبوى الذى رواه جماعه من الأصحاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص .)١١‏ و روايه دعائم الإسلام «7)» و خبر عبد الله 


بن سئان و غيرها من الروايات الضعيفه التى تؤيّد المطلوب المصرّحه بالاستحباب فيما عدا الأربع» بل ذكر فى المتن تبعاً 
لجماعه ثبوت الاستحباب عند كل آيه فيها أمر با لسجود مثل قوله تعالى ا مَرْيَمُ اقنتَى لِرَبَكِ وَ اسْجَدٍى 10 و غير ذلكك. 


1 
و تؤئّده: روايه جابي عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: إِنْ أبى على بن الحسين (عليه السلام) ما ذكر لله نعمه عليه إِلَا سجدء و لا 


قرأ اق كاك الله قنها سحدة إلاسجف إلى أذ قال :قبي الكاك بذلكة 143و إن كانة ححفه الستد: 
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موسوعه الإمام 


الخوئى» ج 6 ص: ان 


وعن صاحب المداركك "١١‏ المناقشه فى استحباب ما عدا المواضع الأربعه لعدم وقوفه على نص يعتد به. 


و اعترض عليه فى الحدائق "١‏ بأنّ النص الصحيح موجود حبّى بناءً على اصطلاحه. و هو ما رواه محمّرد بن إدريس فى 
مستطرفات السرائر نقلًا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن العلاء عن محمد بن مسلم «... و كان على بن الحسين (عليه 
السلام) يعجبه أن يسجد فى كل سوره فيها سجده؛ «7, أن البزنطى صاحب الكتاب رواه عن العلاء عن محمد بن مسلم؛ و 
الثلا.ثه ثقات بالاتّفاق. على أنه (قدس سره) فى غير موضع من كتابه يعمل بالخبر الضعيف فى باب السئنء فلا معنى لردّه هنا 
بضعف السند بعد وجود الخبر كروايه جابر المتقدَّمه. ثم اعتذر عنه بأنّ نظره فى الفحص مقصور على الكتب الأربعه كما هى 
عادته و لم يراجع غيرهاء و هذه الأخبار خارجه عنها. 


أقول: الظاهر صححه ما أفاده صاحب المداركك (قدس سره) فى المقام, فإنّه لم ينكر وجود النص بقول مطلق كى يعتذر عنه بقصر 
النظر على الكتب الأربعه بل قديده بنص يعتد به و هو مفقود كما أفاده (قدس سره)» و ما ذكره صاحب الحدائق من روايه محمّد 
بن مسلم فهى ليست من النص الصحيح. فانٌ رجال السند و إن كان كلهم ثقات كما ذكره إِلَا أنّ طريق ابن إدريس إلى كتاب 
البزنطى مجهول لدينا مع الفصل الطويل بينهماء إن البزنطى من أصحاب الجواد (عليه السلام) و الحلّى من رجال القرن السادس 
فبينهما وسائط. و حيث أنّها مجهوله. فالروايه محكومه بالإرسال لا محاله فتسقط عن الاستدلال» فهى 


)١(‏ المداركث *: واع. 
(0) الحدائق غز 901 


9 لوعن 


*75/ أبواب قراءه القرآن ب 8* ح ؟» السرائر ٠"‏ (المستطرفات): /28. 
[مسأله "!: يختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآيات] 


[ع27١]‏ مسأله *: يختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآيات فلا يجب على من كتبها أو تصوّرهاء أو 
شاهدها مكتوبه أو أخطرها بالبال .)١(‏ 


[مسأله ؟: السبب مجموع الآيه فلا يجب بقراءه بعضها و لو لفظ السجده منها] 


[180] مسأله : السبب مجموع الآيه فلا يجب بقراءه بعضها و لو لفظ السجده منها (5). 


ضعيفه السند لا أنّ صاحب المدارك لم يظفر بها لبعده جدّاً كما لا يخفى. 
نعم» رواها الشيخ فى التهذيب بسند صحيح لكنّّها عاريه عن الذيل الّذى هو موضع الاستدلال .)1١‏ 


و أمّا حكمه (قدس سره) بالاستحباب فى غير موضع من كتابه عند وجود الخبر الضعيفء فإِنّما هو بالعنوان الثانوى من باب 
قاعده من بلغ و التسامح فى أدلّه السنن؛ و لم ينكر ذلك فى المقام؛ بل أنكر النص الصحيح الدال على الاستحباب بالعنوان 
الأوَلى و هو صحيح كما أفاده. فالحكم فى المقام مبنى على قاعده التسامح. 


)١(‏ موضوع الحكم وجوباً و استحباباً نما هو عنوان القارئ و المستمع و السامع؛ على كلام فى الأخير بالنسبه إلى الوجوب كما 
مرّ فلا يعم غيرها كالكاتب و المتصور و الناظر إلى الكتابه و من يخطرها بالبال» لخروج كل ذلك عن موضوع الحكم فى 
النصوص. بل لعلّه يلزم التكليف بما لا يطاق فى الأخير إذ نفس الالتفات إلى هذا الأمر يقتضى الخطور فيلزمه السجود دائماً. هذا 
و لو شكك فى الشمول ولا نكاد نشكك فالمرجع أصاله البراءه. 


(0) كما تقدّم البحث عنه مستقصًّى فلا نعيد. 


.1١1/2 /597 :5 التهذيب‎ ١ أبواب القراءه فى الصلاه ب 4ح‎ /١١© :* الوسائل‎ )١( 
.185 فى ص‎ )0( 


موسوعه الإمام الخوئى, ج 18 ص: 7١7‏ 


[مسأله 4: وجوب السجده فورى فلا يجوز التأخير] 


)١( مسأله : وجوب السجده فورى فلا يجوز التأخير‎ ]١125[ 


30 باع كما العام عن والعلوى #قون الدتصيلة د التصودن. 


هيا؟ الأخان المافعه عن قاد الغويمه قن :القر ي ةمدان ,أذ التبسمف زتناذ هن لمكتو :10 فاليا تكست عو كور له المكفية لا 
محاله» إذ لو جاز التأخير إلى 


ما بعد الصلاه لم يكن أىّ وجه للمنع. 


و فنهاء الرواباة: الأمرد الا باء او منيعها وهف القريف 8 الت متها لعليا أمرحها مكتكه طلم تنح حفر فال «سألند طق 
الرجل يكون فى صلاته فيقرأ آخرٌ السجدة» فقال: يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته إِنَا أن يكون فى 
فريضه فيومئ برأسه إيماءً) «”)» حيث تضمنت التفصيل بين صلاه النافله فيسجد عند سماع الآبه 3 يتم الصلاه لعدم قدح زياده 


السجده فيهاء و بين الفريضه فيومئء فلو جاز التأخير لم يكن وجه للانتقال إلى الإيماء اذى هو بدل عن السجود لدى تعذدّره. 


فالأمر بالإيماء مقتصراً عليه من دون تعرّض لتدارك السجده بعد الصلاه يكشف عن الفوريه؛ و كأنٌ صاحب الحدائق لم يظفر 
بهذه النصوص و إلا لما اقتتصر فى الاستدلال على الإجماع الى بمجرّده لا قيمه له عنده» و لذا نراه كثيراً ما يحاول الاستدلال 
بالروايات و إن كانت ضعيفه بالمعنى المصطلح. 


و كيف ما كانء فبمقتضى هذه النصوص تقد المطلقات و يحمل الأمر فيها على الفور» فالحكم مسَلم لا غبار عليه. 


.6٠ الوسائل #: ه١١/ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ )١( 

(؟) الوسائل ع: //٠١" 03١7‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب /ا /". 
(©) الوسائل 2: 757/ أبواب قراءه القرآن ب 87 ح ع. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج .١0‏ ص: 7١7‏ 


نما الكلا-م فيما إذا سمع السجده فى الأوقات التى تكره فيها الصلاه. و هى بعد صلاه الفجر إلى طلوع الشمسء و كذا قبل 


الغروبء فهل الفوريه ثابته هنا أيضاً أو أنّها تؤخَر إلى ما بعد خروج الوقت؟ 
: 5 ا 
مقتضى الإطلاقات هو الأوّلء لكن قد يتخيل الثانى استنادا إلى موثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: 


فى الرجل يسمع السجده فى الساعه التى لا تستقيم الصلاه فيها قبل غروب الشمس و بعد صلاه الفجرء فقال: لا يسجد) .)١١‏ 


وفيه أُوّنَا: أن إماره التقه عليها ظاهره لقوله: «فى الساعه التى لا تستقيم الصلاه ...) إلخ» فإن عدم الاستقامه المساوق لعدم الصححه 
هو مذهب العامّه و قد تقدّم فى بحث الأوقات «”» الأخبار الناهيه عن الصلاه فى هذا الوقت. معلّله بأنّ الشمس تطلع بقرنى 
الشيطان» فاذا صلّى الناس فى هذا الوقت فرح إبليس و أخبر أتباعه أَنهم يسجدون لىء فلأجله منع عن السجود فيه فى هذه 
الموثقه للاشتراك فى علّه المنع. و بتننا هناكك أن هذه الروايات كلها محموله على التقيّه و أن التعليل جار على مذهبهم و مطابق 
لعقيدتهم؛ إذ هو مذكور فى رواياتهم و إِلَّا فالشمس لا تزال فى حاله الطلوع على صقع من الأصقاع من غير اختصاص بزمان أو 
مكان. 


و ثانياً: أن النسبه بين الموثقه و بين الإطلاقات الآ-مره بالسجود عموم من وجه. لإطلاقى هذه من حيث العزيمه و غيرها و 
اختصاصها بالوقت الخاص على عكس المطلقات, فتتعارضان فى ماده الاجتماع و هى سماع العزيمه فى الوقت المزبور فيجب 
السجود بمقتضاهاء و لا يجب بمقتضى الموثقه. لكن الترجيح مع المطلقات, لكون الدلاله فيها بالعموم؛ و فى الموثقه بالإطلاق و 
لا 


.” ح‎ 5٠ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ / ١١0 :2 الوسائل‎ )١( 
إفرة شرح العروه دف اميرة‎ 
7١5 موسوعه الإمام الخوئى» ج ص:‎ 


شكك فى تقدّم الأوّل فإن من تلك المطلقات صحيحه محمّد بن مسلم المشتمله على صيغه العموم عن أبى جعفر (عليه السلام) 
قال: «سألته عن الرجل يعلّم السوره من العزائم فتعاد عليه مراراً فى المقعد الواحدء قال: عليه أن يسجد 


كلما سمعهاء و على الذى تعلمة أنها أن يسجد) .)١١‏ 


على أنه يمكن أن يقال: إِنْ الموثقه خاضّه بغير العزيمه» فهى أجنبيه عمّا نحن فيه و النسبه هى التباين لا العموم من وجه و ذلكك 
بقرينه قوله: «لا تستقيم الصلاه فيها ...» إلخ. فإِنّ المراد بهذه الصلاه إِنّما هى النافله» إذ هى التى يتوهّم أنّها لا تستقيم و إِنَا فلا 
شك فى استقامه الفريضه. لامتداد وقتها من الفجر إلى طلوع الشمسء و لا يحتمل خفاء مثل هذا الحكم الواضح على مثل عمار 
فبمناسبه الحكم و الموضوع يكون المراد من السجده هى المستحته. و قد أشرنا آنفاً إلى أن الأخبار الناهيه كلها محموله على 
التقبّه» و عليه فهذه السجده كالنافله مستحبّه فى هذا الوقت أيضا. 


و يشهد لما ذكرناه من الاختصاص بغير العزيمه: ذيل الموثقه حيث ذكر فيها هكذا «و عن الرجل يقرأ فى المكتوبه سوره فيها 
سجده من العزائم ...» إلخ, فإ التقييد بالعزيمه فى :هذا السؤال نكشقف عن. أن المراد بالتجده فى البوال الأول ما يقائلهاء» فيال 
ولا عن حكم غير العزيمه ثم عن حكمها. 


فظهر من جميع ما ذكرناه: أن الأقوى جواز فعلها فى جميع الأوقات كلها و إن كانت مما يكره فيه النوافل. 


و تؤيّده: روايه دعائم الإسلام «؟) المصرّحه بالتعميم. 


.١ الوسائل *: 18/ أبواب قراءه القرآن ب 88ح‎ )١( 
.7 المستدركك 6: 18/ أبواب قراءه القرآن ب 78ح‎ 2510 :١ (؟) الدعائم‎ 
7١6 مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص:‎ 


نعم» لو نسيها أتى بها إذا تذكر )١(‏ 


)١(‏ هل الفوريه المعتبره فى السجده لدى السماع أو التلا.وه تجعلها من قبيل الواجبات الموقته التى يسقط معها الوجوب عند 
خروج الوقت و يكون قضاءً بعدئذ لو ثبت كالظهرين و 


نحوهماء فكما أن الأمر فيهما محدود بما بين الزوال و الغروب و موقت بذلكك فيسقط لو تركهما حتّى خرج الوقتء فكذا الأمر 
فى المقام موقت بالفوريه العرفيه فيسقط لو لم يسجد فى هذا الوقتء أو أنّه لا توقيت فى المقام و إِنّما الفوريه واجب آخر من 
قبيل تعدّد المطلوبء فلو أخل بها نسياناً أو عصياناً كان التكليف الأول باقياً و يقع أداءً مهما امتثله» فهو نظير صلاه الزلزله الحادث 


وجوبها بحدوث السبب و الباقى مدى العمر من غير توقيت؟ 


اختار فى الحدائق ١١‏ الثانى» و هذا إِنْما ينّجه بناءَ على مسلكه من الاستناد فى الفوريه إلى الإجماع, فإنّه دليل لبى يقتصر على 
المقدار المتيقن و هو حال التذكرء فمع النسيان يبقى التكليف الأوّل على حاله من غير توقيت فيه» فيجب الإتيان مهما تذكر. 


وأمنا نناء غلن المختان من الأستناد إلى الأدلهاللفظيه و هى 'التضوض: الدالةتعلى الفررت'التن تقدست 00 فحية' انها .مطلقة 
فقيل حاف القد كر وتعدفة فقون تقد" الس الو رداق المظلفات عل الاطافق و عحطلة من فيل الترففات لكنفهاعن أن 
الواجب حصّه معتنه و هى المحدوده بالفوريه العرفيه» فمقتضى القاعده حينئذ سقوط التكليف بعد انتهاء الحد و خروج الوقت و 
لو كان ذلكك 


.,”ع٠ الحدائق ثز‎ )١( 
5 فى ص‎ )0( 
7١5 مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6“ ص:‎ 


من أجل النسيانء إِنَا أنه مع ذلك نحكم بالوجوب لدى التذكر لورود النص الخاص فى المقام» و هى صحيحه محمّد بن مسلم 
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يقرأ السجده فينساها حتّى يركع و يسجدء قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من 


العزائم» 1١‏ و يؤْيّدها ما رواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلًا 


عن نوادر البزنطى عن محمد بن مسلم أيضاً 01١‏ لكنّها ضعيفه السند» لجهاله طريق الحلّى إلى كتاب البزنطى كما مرّت الإشاره 
إليه قريباً. فمن أجل تلك الصحيحه يحكم ببقاء الأمر الأول و وجوب السجود متى تذكر. 


وف 51؟ انه سال لاض بعد وهر ةلدلا كبا اعرفف 
وكائياء أن الشيه حكييه ولانقول بحرياة الأتسميساب فيها: 


و ثالثاً: أنه لو تم نما يسلم فى موارد العصيان دون النسيان» لانقطاع التكليف و سقوط الأنمر الأنوّل قطعاً حبّى واقعاًء فانَّ 
التكاليف الواقعيه مرفوعه عن الناسى» و من هنا ذكرنا فى محلّه 0 أن إسناد الرفع فى حديث الرفع واقعى بالإضافه إلى الناسى و 
المكره و المضطر و ظاهرى بالنسبه إلى الجاهل. و معه لا مجال للاستصحابء لعدم الشكك فى البقاء بعد القطع بالارتفاع» فلو 
ثبت فهو تكليف جديد لا أنه بقاء للتكليف السابق. 


.١ أبواب القراءه فى الصلاه ب 94ح‎ /١١ :2 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل *: 6؟/ أبواب قراءه القرآن ب 56 ح 7 السرائر " (المستطرفات): /08. 
() مصباح الأصو ل مع 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: 7١7‏ 

بل و كذلكك لو تركها عصيانا .)١(‏ 

[مسأله ع: لو قرأ بعض الآبه و سمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجده] 


[/12] مسأله : لو قرأ بعض الآيه و سمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجده (؟). 


(0 أما الاستدلال له بالاستصحابء فلا يتم بناءَ على مسلكنا كما موّت الإشاره إليه. نعم» يمكن استفاده الحكم من صحيحه 
محمد بن مسلم المتقدّمه آنفاً و إن كان موردها النسيان, فانٌ الظاهر من قوله (عليه السلام): «يسجد إذا ذكر» أن الوجوب مستند 
إلى تفسن الأمر السايق» و أنه باق بحاله ما لم يمتثل, لا أنّه تكليف جديدء فإنّهِ خلاف الظاهر جدّاً كما لا يخفى» فيشتركك 


فيه الناسى و العاصى لوحده المناط. 


(؟) مقتضى الجمود على ظواهر النصوص الحاصره لسبب الوجوب فى القراءه و السماع عدم شمول الحكم لصوره التلفيق» إذ لا 
يصدق على الملفتى من الأسمرين شى ء من العنوانين» لكن لا يبعد استفاده الحكم منها بمقتضى الفهم العرفى» بدعوى أن 
الموضوع هو الجامع بين الأمرين و لو فى مجموع الآيه» فإنَ العرف يساعد على هذا الاستظهار و يرى أنّ المجمع غير خارج عن 


موضوع الأخبار. 


وقد تقدّم نظير ذلكك فى بحث الأوانى و قلنا أن الآنيه المصوغه من مجموع الذهب و الفضّه إكاانوجا أ دون بأن بكرة 
نصفه من أحدهما و النصف الآدخر من الآدخر و إن لم يصدق عليه فعلما عنوان آنيه الذهب و لا الفضّهء لكن العرف لا يراها 


خارجه عن موضوع نصوص المنع. 


و أوضح حانًا ما لو تركب معجون من عدّه مواد محرّمه الأكل بعناوينها 


(1) شرح العروه 5: 191. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: 7١0‏ 

[مسأله /!: إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً] 

.)١( مسأله /: إذا قرأها غلطأً أو سمعها ممّن قرأها غلطأً فالأحوط الاتيان بالسجده‎ ]١1808[ 
[مسأله 8: يتكرّر السجود مع تكرّر القراءه أو السماع أو الاختلاف]‎ 


]١2889[‏ مسأله يتكوّر السجود مع تكرّر القراءه أو السماع أو الاختلاف بل و إن كان فى زمان واحد بأن قرأها جماعه ]١[‏ أو 


قرأها شخص حين قراءته على الأحوط (7). 


كالدم الطاهر و التراب و النخاع و نحوهاء فان هذا المركب و إن لم يصدق عليه فعلًا شى ء من عناوين تلكك المواد لاستهلاك 
بعضها فى البعضء و لكنّه مع ذلكك يجب الاجتناب عنه بلا ارتياب» لما عرفت من أنّ الملفق منها مشمول لأدلّه تلكك العناوين 
بمقتضى الفهم العرفى. 


بل يمكن استفاده الحكم فى المقام من نفس النصوصء فإنّ القارئ سامع لقراءه نفسه إِلَا ما شذء فيشمله دليل السماع, إذ لا وجه 
لتخصيصه بالغير فاذا سمع الباقى من غيره يصدق فى حمّه أنه سمع تمام الآيه. إذ لا يعتبر أن يكون السماع من شخص واحدء و 


لذا لو سمع بعض الآيه من شخص و البعض الآخر من شخص آخر وجب السجود بلا إشكال. فالسجود فى المقام لو لم يكن 


)١(‏ لاحتمال _اندراجه تحت إطلاق النصوصء لكن الأقوى عدم الوجوبء فان موضوع الحكم سماع أو قراءه آيه السجده. و هى 
التى أنزلها اللّه تعالى على نبت (صلى الله عليه و آله)» و لا شكك أنّ النازل هى القراءه الصحيحه و على النهج العربى» فالملحون 
مادّه أو هيئه خارج عن موضوع الحكم لانصراف الدليل إلى غيره. 


(1) أمَا مع تخلل السجود بين السببين المكررين فلا إشكال فى الوجوب 


]١[‏ الظاهر جواز الاكتفاء بسجده واحده حينئك. 
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ثانياً كما هو ظاهرء و أما مع عدم التخلل» فهل يكتفى 


بالسجده الوااحده لد تعذه الأسبات؟ 


يق ذلكك على أن مقتضى الأضل .هل .هو التداخل أو عدذهه» و ححيث إن التداخل على لاف الأصل؛ لاقتضاء كل سبب مسبيه؛ 
فالمتعيّن تكرار السجود فى المقام بتكرّر سببه. نعم» ثبت التداخل فى باب الأغسال بالنص لقوله (عليه السلام): إذا كان لله 
عليك حقوق أجزأك عنها حق واحد .)0١١‏ على أنه يمكن استفاده الحكم فى المقام من صحيحه محمّد بن مسلم: «عن الرجل 
يعلم السوره من العزائم فتعاد عليه مراراً فى المقعد الواحد, قال: عليه أن يسجد كلما سمعها» «؟» حيث دلت على وجوب السجود 


لكل مزه. 


و عليه فمع تكرّر السبب سواء أ كان من سنخ واحد أو سنخين يجب السجود لكل مرّه. هذا إذا كان التكرار فى زمانين» و يلحق 
بذلكك ما لو كان التكرّر فى زمان واحد مع الاختلاف فى السنخ, كما لو قرأها و سمعها من شخص آخر فى تلكك الحال» لصدق 
تعدّد السبب المقتضى لتعدّد المسبب. و أمّا مع الانّحاد فى السنخ مع وحده الزمان» كما لو سمعها من جماعه يقرءونها فى آن 
واحد فقد حكم فى المتن بالإلحاق أيضاًء لكنه مشكل جدَأَء بل ممنوع: إذ العبره بالسماع لا بالمسموع, و فى المقام لم يكن إِلَا 
سماع واحد و إن كان المسموع متعدّدا نظير النظر المتعلق بجماعه كثيرين فانٌ النظر و الابصار لم يتعدّدء و إِنّما التعدّد فى 
المنظور إليهء فلم تجب عليه إِلَّا سجده واحده لوحده السبب. 


)١(‏ الوسائل 7: /59١‏ أبواب الجنابه ب 57 ح ١‏ (نقل بالمضمون). 
(0) الوسائل *: 18/ أبواب قراءه القرآن ب 88ح .١‏ 
[مسأله 4: لا فرق فى وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره] 


[٠ع18]‏ مسأله 4: لا فرق فى وجوبها بين السماع من المكلف أو 


غيره )١(‏ كالصغير و المجنون إذا كان قصدهما قراءه القرآن. 
[مسأله :٠١‏ لو سمعها فى أثناء الصلاه أو قرأها] 


]١12881[‏ مسأله :٠١‏ لو سمعها فى أثناء الصلاه أو قرأها ]١[‏ أومأ للسجود و سجد [1؟] بعد الصلاه و أعادها (؟). 


() لإطلاق النصوص كقوله فى صحيحه الحذاء «عن الطامث تسمع السجده ...) إلخ» و فى صحيحه على بن جعفر «فيقرأ آخرٌ 
السجدة)» و غيرهما مما تقدمة »»١١‏ الشامله بإطلاقها لما إذا كان السماع من المكلف 0 غيره مممن كان قاصداً لقراءه القرآن 
كالصبى المميّز و المجنون» لعدم الدليل على اعتبار البلوغ و التكليف فى القارئ» و ما فى بعض النصوص كصحيحه محمد بن 
مسلم ١؟)‏ من التقييد بالرجل فهو من باب المثال بلا إشكال. 


زف حكم (قدس سره) حينئك بأمور ثلاثه: الإيماء» و السجود بعل الصلاه» و إعادتها. 8 الؤيماء فلا" ينبغى الاشكال فيه» للنصوص 
الدالّه عليه التى منها صحيحه على بن جعفر المتقدَّمه 0 و قد مرّ الكلام حول ذلكك فى بحث القراءه مستقصى 0. 


[1] أرمه نذلك القراءه شهواأءو أنا إذا كانت عندا قبطل الضلاه على الأحوظ عتدثاء حزما عفد الماقق (قدسن سرزه) كما 


[1] على الأحوط و أمّا الإعاده فلا وجه لها. 


(0 فى ص 3488 7507. 

(0) الوسائل *: 18/ أبواب قراءه القرآن ب 88ح .١‏ 

(") الوسائل *: 757/ أبواب قراءه القرآن ب 87 ح ع. 

(؟) شرح العروه :١5‏ 18". 
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[مسأله :1١‏ إذا سمعها أو قرأها فى حال السجود يجب رفع الرأس منه] 


[؟188١]‏ مسأله :١‏ إذا سمعها أو قرأها فى حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع )١(‏ و لا يكفى البقاء بقصده بل و لا الجر 


إلى مكان آخر. 


نعم» هذافى صلاه الفريضه. و أمّا إذا سمعها فى النافله سجد فوراً و أتمَ صلاته. لعدم قادحيه زياده السجده فى النافله» و قد 


صرّح بذلك فى صحيحه 


ابن جعفر المزبوره. 


و أمَا السجود بعد الصلاه فلا دليل عليه بعد الانتقال إلى الإيماء الى هو بدله المستتبع لسقوط الأمر قضاءً للبدليه سيّما مع 
الاقتصار على الإيماء فى صحيحه ابن جعفر من دون تعرّض للسجود بعدئذ. فيكشف و هو (عليه السلام) فى مقام البيان عن عدم 
الوجوب. نعم, لا شكك أنّه أحوط لاحتمال بقاء الأمر و أنْ الإيماء بدل موقت. 


و أمَا إعاده الصلاه فلا وجه لها أصلَّاء إذ لا منشأ لها و لو احتمانًاء لعدم عروض ما يقتضى البطلان بوجه فلم ينضح وجه حكمه 
(قدس سره) بها. مع أنه مناف لما تقدّم منه (قدس سره) فى مبحث القراءه فى المسأله الرابعه من التخيير بين الإيماء و بين 
السجده و هو فى الصلاه و إتمامها و إعادتها .)١١‏ 


و الظاهر أن فى العباره مهو نتن اقلم الشريف أو من النشاخ, و أن الصحيح «أو سجد) بالعطف ب «أو) لا بالواو» مع تبديل «بعدل 
الصلاه» ب «فى الصلاه» كى ينتج التخيير الموافق لما سبق منه (قدس سره) هناكك. 


)١(‏ لأنٌ الآموهالججحوية كقيرة من سائز الراجات ظاهر فى الإيجاد و الإحداث,. فلا يكفى البقاء بقصده و لا الجر إلى مكان آخرى 
لعدم صدق الإحداث 


© شرح العروه ع.: الضرة 
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[مسأله ؟1: الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوى إليه بنيّته] 


[1867] مسأله 17: الظاهر عدم وجوب نته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوى إليه بتيته» بل يكفى ثنته قبل وضع الجبهه بل 
با 1 


[مسأله 17: الظاهر أنه يعتبر فى وجوب السجده كون القراءه بقصد القرآنيه] 


]١188*[‏ مسأله 1: الظاهر أنه يعتبر فى وجوب السجده كون القراءه بقصد القرآنيه (؟) 


معهء بل هو إبقاء لما كان كما مرّت الإشاره إليه سابقاً 221١‏ فلا بدّ من الرفع و الوضع تحقيقاً للامتثال. 


(1) بما أنّ السجود الواجب متقوّم بوضع الجبهه على الأرض. و الهوى إليه مقدّمه صرفه. فلا تعتبر النتِه عند الهوى فضلًا عن حال 
الجلوس أو القيام فلو هوى لداع آخر ثم بدا له فى السجود قبل بلوغ الحد فنوى و سجد أجزأ عنه» فتكفى التنِه الحاصله قبل 


السجود و لو آنا ماء بل لا يعتبر هذا المقدار أيضاً فتكفى المقارنه كما هو الشأن فى سائر العبادات» لعدم الدليل على لزوم سبق 
القناعلق العمانة فلي الفقرك مقا زد العه تين العمل طقار ماطتيفا #نن لكن الشاق تكنتددى عراز خارجا وا نم عيوو دا و 
نادر التحقّق, و لذا كان اللّازم من باب المقدّمه العلميه سبق التنه و لو آنا ماء و إن كانت المقارنه على تقدير تحقّقها كافيه أيضا. 


1 
(؟) لتوقف صدق قراءه القرآن على قصد الحكايه عن ذاك الكلادم النازل على النبئ الأعظم (صلى الله عليه و آله) كما مرٌ 


توضيحه فى بحث القراءه عند التكلم عن لزوم تعيين البسمله :)0 فالعارى عن القصد كلام آدمى مشابه للقرآن 


(0 فض لل 
0( شرح العروه ع الاار 


فلو تكلم شخص بالآيه لا بقصد القرآنيه لا يجب السجود بسماعه؛ و كذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم؛ أو سمعها من صبى 


غير مميّز» بل 


و كذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت,ء و إن كان الأحوط السجود فى الجميع. 


و ليس من القرآن فى شى ء»؛ و حيث إِنْ الموضوع فى وجوب السجده قراءه القرآن أو سماعها المتقوّمه بالقصد المزبور فلا 
وجوب مع فقد القصدء و يترتّب عليه عدم الوجوب لو سمعها ممّن قرأها حال النوم» أو من صبى غير مميّز أو من حيوان 
كالطوطى» اوه عيدوق عنس الصومكة: 


أمَّا صندوق حبس الصوت و آله التسجيل» فلوضوح أن الصوت الخارج منه ليس هو عين الصوت السابق و قد كان مضبوطاً 
محبوساً فيه» و إِنّما هو صوت جديد مماثل له ناش من اصطكااكك جسم بجسم على نهج معيّن و كيفيه خاضّه و واضح أنه فاقد 
للقصد لعدم صدوره من شاعر قاصد, فلا يصدق عليه قراءه القرآن. و كذا الحال فيما يصدر عن الصبى و الحيوان فإِنّهِ مجرّد 
لقلقة اللساة عد غير قصد إلى الواة بوه 


و أمَا النائم فهو أيضاً عار عن القصدء للزوم سبقه بالالتفات المنفى حال النوم» و لذا قد يعتذر عمما صدر منه فى تلك الحال بعدم 
القصد و الالتفات. نعم لا يخلو هو عن نوع من القصد المناسب لعالم النوم إِلَا أنه أجنبى عن القصد الموضوع للأحكام بلا كلام 
و كذا الحال فى المجنون إذا كان بمثابه لا تصدر عنه القراءه عن قصد و التفات. 


و أمّا حكم الاذاعات» فان كان المذيع شخصاً يقرأ القرآن فعلًا فلا ينبغى الشكك فى وجوب السجود عند سماع الآيه كما فى 


السماع من حاضرء إذ لا فرق بين القريب و البعيد فى ذلك. فهو نظير السماع من شخص آخر بواسطه التليفون 
[مسأله ؟1: يعتبر فى السماع تمييز الحروف و الكلمات] 


[هع2١]‏ مسأله :١5‏ يعتبر فى السماع 


تمييز الحروف و الكلمات فمع سماع الهمهمه لا يجب السجود )١(‏ و إن كان أحوط. 

[مسأله 14: لا يجب السجود لقراءه ترجمتها أو سماعها] 

]١18628[‏ مسأله 18: لا يجب السجود لقراءه ترجمتها أو سماعها (؟) و إن كان المقصود ترجمه الآيه. 
[مسأله 18: بعتبر فى هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه] 


18] مال 12 بكر فى هذا السهود يول تع ماه مانا إلى الع 


الذعئ بض السشوة شفة يلف إشكالءدر إن كاؤ التعن نيما فاتك الفراسخ. فكما أن الصوت يصل فيه بواسطه الأسلاك؛ فكذا 
يصل فى الاذاعات بواسطه الأمواج ولا فرق بين الواسطتين من هذه الجهه قطعا. 


و أمَا إذا لم يكن فى دار الإذاعه شخص حاضر بالفعل و إِنّما الموجود فى محطتها مسججله تلقى الصوت؛ فحكمه حكم صندوق 
الصوت الّذى عرفت فيه عدم الوجوب. نعم, الاحتياط بالسجود حسن فى جميع ما ذكر كما أشير إليه فى المتن. 


)١(‏ لوضوح أنْ موضوع الحكم سماع الآ-يه المتوقف على تمييز المراد و تشخيص الحروف و الكلمات غير المنطبق على سماع 
الهمهمه. لفقد التمييز و التشخيص فلا يصدق معه سماع الآيه و إن كان السامع يعلم أنْها المقروءه فانَ العبره بالسماع لا العلم» و 
من هنا لا يكفى سماع همهمه الأ-ذان فى تحقيق حدٌ الترتحص. نعم؛ ثبت الاكتفاء بالهمهمه فى سماع قراءه الإمام و هو خارج 
بالنص فلا يتعدّى عن مورده. 


(1) فانٌ الموضوع قراءه نفسها و ليست الترجمه منها. 


() أمَا التيه فلا إشكال فى اعتبارها كما فى سائر العبادات بعد وضوح كون هذه السجده عباديه بمقتضى الارتكازء فلا بِنّ من 
قصد التقرّب بهاء و كذا 
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إباحه المكان» و عدم علوٌ المسجد بما يزيد على أربعه أصابع [1» والأحوط وضع سائر المساجد و وضع الجبهه على ما يصح 
السجود عليه. 


القصد إلى عنوان السجود, لكونه من العناوين القصديه كما هو ظاهر. 


و أمًا سائر ما يعتبر فى السجود 


فهو على نوعين: فتاره يظهر من لسان الدليل أن المناط فى الاعتبار ليس لخصوصيه فى السجود بما هو سجود. بل من أجل أنه 
من أحزاء العتلاف :فهو شار ط العامة الأخزاء الصلامة م عير اختصاض 7السجحوة» و هذا #الستر و الطهاره:و الانفقال و وهاو 
لاريب فى عدم شمول مثل هذا الدليل لسجده التلاوه التى هى واجبه بوجوب مستقل غير مرتبط بالصلاه فالمقتضى بالإضافه 
إليها قاصر فى حدّ نفسه إِلَا أن يقوم دليل آخر يقتضى الاعتبار فيها بالخصوص. و سيأتى الكلام عليه. 


واخرى: يظهر منه اعتباره فى السجود بما هو سجود من غير إناطه بكونه من أجزاء الصلاه» كما لا يبعد ذلكك بالإضافه إلى 
اشتراط عدم علوٌ المسجد أزيد من مقدار اللبنه» و وضع المساجد السبعه» و وضع الجبهه على ما يصح السجود عليه لإطلاق أدله 
هلاه الأأمو نر التاكثه:فإث السكوال عنه فى الأول هواذات السجوهة قال 'فى صتحيحه عبد الله ين سعان :«سألته عن السجود على 
الأرض المرتفع» فقال: إذا كان موضع جبهتكك مرتفعاً عن موضع بدنكك قدر لبنه فلا بأس» .01١‏ 


والشك شل قاض ساق طايه الينيدرة لقو له (طلته التدلاة) والما السكوة عله ون ملم 0 38 الاق مدان 
فى الثانى متعلق بطبر مم على سب ففى صحي 


هشام «أخبرنى عمّا يجوز 


]١1[‏ على الأحوط. 


.١ ح١١ الوسائل *: 7"88/ أبواب السجود ب‎ )١( 
(؟) الوسائل #: “77/ أبواب السجود ب 8ح ؟.‎ 
7١8 ص:‎ 2١0 موسوعه الإمام الخوئى, ج‎ 


النتمود علية و عقا لا كور ؟ قال السدره لا حوق إلا علق الآركن أوعلق :ما أن الأرهن إلاها أكل أو لسن إلى أن قال عليه 
السلام) فى مقام التعليل إِنّ أبناء الذَّنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون» و 


الساجد فى سجوده فى عباده الله (عزّ و جلّ) فلا ينبغى أن يضع جبهته فى سجوده على معبود أبناء الدَّنيا الّذين اغتروا بغرورهاء 
١١‏ فإن إطلاق هذه الأدلّه سما الأخير بلحاظ الاشتمال على التعليل يقتضى عدم الفرق بين السجود الصلاتى و غيره. 

لض ل ' 

للم إِنّا أن يدعى الانصراف إلى الأوّل المانع عن انعقاد الإطلاق» فإن تمت هذه الدعوى لم يكن هناكك دليل يشمل المقام و 


إلا بأن كان الانصراف بدوياً و لم يكن بمثابه ينعقد معه الظهور العرفى فى المنصرف إليه الُذى هو الضابط فى الانصراف المانع 
عن الإطلاق كما لعلّه الأظهر و لا سيّما بالإضافه إلى الأخير لمكان التعليل المقتضى للتعميم كما عرفت كان الحكم شامنًا للمقام 
أيضاً فهذا إن لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط. 


و كيف ما كانء فالحكم سعه و ضيقاً مشتركك بين هذه الأمور الثلاثه لوحده المناط» و اشتراكك الدليل إطلاقاً و انصرافاء فان 
كان إطلاق ففى الجميع؛ أو انصراف ففى الجميع أيضاً. 
و منه تعرف أنه لم يظهر وجه للتفكيكك بين الأوّل و الأخيرين بالجزم فى الأوّل و التوقف فيهما كما صنعه فى المتن. 


0 
هذا و ربّما يستدل على عدم اعتبار وضع سائر المساجد بما رواه الصدوق فى العلل بإسناده عن الحلبى عن أبى عبد الله (عليه 


السلام) قال: ١سألته‏ عن الرجل يقرأ السجده و هو على ظهر دابته» قال: يسجد حيث توجهت بهء فانٌ رسول الله (صلَى الله عليه و 
آله) كان يصلى على ناقته و هو مستقبل المدينه يقول الله 


.١ ح‎ ١ الوسائل ه: 71/ أبواب ما يسجد عليه ب‎ )١( 
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عداو جل ابلك مولا فكه وَخه ال4 09 فإن السجوه على ظهز 


الدابه المستلزم للإخلال بسائر المحال بطبيعه الحال يكشف عن عدم الاعتبار. 
أقول: الكلام فى هذه الروايه يقع تاره من حيث السند» و أخرى من ناحيه الدلاله. 


أمّا الدلاله» فالظاهر أنْها قاصره؛ إذ لا يبعد أن يكون المراد من السجده هى المندوبه دون العزيمه بقرينه الاستشهاد فى مقام 
التعليل بصلاه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على ظهر الدابه؛ فإنّ المراد بها صلاه النافله قطعاً إذ لا تجوز الفريضه على الدابه 
مع التمكن من النزول إلى الأرض بلا إشكال و لا كلام؛ و كذا استشهاده (عليه السلام) بالآيه المباركه إِنّما يناسب إراده النافله 
كما ورد مثل ذلك فى روايات النافله على ظهر الدابه «7). و عليه فمناسبه الحكم و الموضوع تقتضى إراده المندوب من السجده 
أيضاً كما لا يخفى. 


و أمًا من حيث السند. فقد عر عنها فى الحدائق "2 بالصحيحه. و تبعه غير واحد ممّن تأخَر عنه. لكن الظاهر أنّها ضعيفه. لمكان 


جعفر بن محمّد بن مسرور شيخ الصدوق فإنّه مهمل لم يرد فيه توثيق» و إن كان بقتته رجال السند كلهم ثقات. 


نعم» تصدّى المرحوم الميرزا محمد فى الوسيط 150 لعدّ الرجل فى الحسان باعتبار ترحم الصدوق و ترضّاه عليه و أقرّه الأردبيلى 
فى جامع الرواه «6) على 


.8/ علل الشرائع:‎ .١ الوسائل *: 168/ أبواب قراءه القرآن ب 54ح‎ )١( 
.١18 (؟) الوسائل ع: 78"/ أبواب القبله ب‎ 

(*) الحدائق 6 /3"117. 

(6) الوسيط: 68 السطر 4. 

.18١ :١ جامع الرواه‎ )0( 
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ذلكء لكنّه لا يتم» فانٌ الترتحم بنفسه لا يقتضى التوثيق و لا يكشف عن حسن الحالء و قد رأينا الصدوق كثيراً ما يترحم و 
يترضى على مشايخه و فيهم الضعيف و غيره» 


و أن ذلكك منه لا يكشف إِلَا عن كونه شيعياً إمامياً لا يزيد عليه بشى ء كيف و قد ترحم الصادق (عليه السلام) على جميع زوّار 
الحسين (عليه السلام) و فيهم الفاسق و الكذَّابٍ و شارب الخمره أ فهل ترى أن ترخحم الصدوق و ترضاه أعظم شأناً من ترخم 
الصادق (عليه السلام) هذا. 


وتقن امسفرية فى الوط ايها انديكوة الدزاه ب الرسا يحو حمر دن مدن اذى :قوالو اقيم اذى كر قوف ال كاقدتو الجلالده 
مستظهراً ذلكك من عباره النجاشى حيث ذكر فى ترجمه علي بن محمّد بن جعفر بن موسى بن مسرور ما لفظه: مات حدث السن 
لم يسمع منه. له كتاب فضل العلم و آدابه أخبرنا محمّد و الحسن بن هدبه قالا حدّثنا جعفر بن محمّد بن قولويه قال حدّثنا أخى 
به أى بالكتاب ١م‏ 


فيظهر أنَ المترجم له هو أخو ابن قولويه» فيكون جعفر بن محمد بن موسى ابن قولويه هو بعينه جعفر بن محمد بن جعفر بن 
موس دروو وذ كر لكك الرسين الفيهاتق انق قن معليقة عل الخال" الكثير الاو لعله مق أجل ذلك تر ف الحدائق 


عن الروايه بالصحيحه. 


و لكن هذا لا يتم بل الظاهر عدمه فان الصدوق و إن أمكن روايته عن ابن قولويه لتقارب العصر و أقدميّه ابن قولويه فى السن 
فيصلح لكونه شيخا له كما ينضح ذلك من قرينتين بعد معلوميه تاريخ ولاده الصدوق و أنه سنه 700و إن لم يضبط تاريخ الآخر 


إحداهما: أن ابن قولويه قد روى عن محمّد بن 


(5) تعليقه الوحيد البهبهانى: 7 


جعفر الرزاز كثيراً 


المتؤق يقد ؟الى قطيعة الدال قط أن كن سه غتديل: :+ او-8اسشط عل :الأها فكوة اسع من الصدرق المع لددشية 
6 كما عرفت. 


1 
الثانيه: أنّه قد روى عن سعد بن عبد الله القمى الأشعرى روايتين أو أربع كما ذكره النجاشى 20١‏ و على أىّ حال فقد روى عنه و 


لو ووانة واخده: واقد توفى سعد فى 'سته :98؟ أواستة ١‏ افلا بدو أن يكون سن :أبن قولويه عتدكل ١8‏ سنه على الأقل: فيكون 
متولداً فى سنه 180 فيكون أسبق من الصدوق. و كيف ما كان فالصدوق و إن أمكن روايته عن ابن قولويه بحسب الطبقه إِلَا أنه 


لم ينقل عنه و لا روايه واحده. و كلما ينقل فهو يرويه عن جعفر بن محمّد بن مسرور. 


و دعوى الاتحاد بينه و بين جعفر بن قولويه مستظهراً ذلكك من عباره النجاشى غير مسموعه. فإنّ النجاشى لم يقل أن على بن 
محتّرد بن جعفر بن موسى بن مسرور روى كتابه أخوه جعفر بن قولويه ليدل على أن علياً و جعفراً أخوان كى يقتضى الاتّحاد 
المزبور» بل قال بعد ذكر أنّ علتِاً له كتتاب فضل العلم و آدابه: إن جعفر بن قولويه قال حدّثنا أخى بهء أى بالكتابء و أمّا أن 
أخاه من هو هل هو على أم غيره فلا دلاله فى العباره عليه أصنًا. 


و بعباره اخرى: فرق واضح بين أن يقول بعد ذكر على بن مسرور و أنّ له كتابا روى جعفر بن قولويه عن أخيه بكتابه» و بين أن 
يقول روق عفر ين قولويه عن أغيه بالكفات: فإن الأول يدل على اخزه جعفر و على و أن أخاء هو على ضاخت الكثاب» 
بخلاف الثانى 


إذ مفاده أن أخاه هو الراوى لذاكك الكتاب من دون أىّ دلاله على أنه هو صاحب الكتاب كى يثبت به اخوّته مع 


)١(‏ رجال النجاشى: 177/ ىا /١1//‏ لاقع 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: ”3 


ولا يعتبر فيه الطهاره من الحدث )١(‏ 


و ممما يكشف كشفاً قطعياً عن أن على بن مسرور لم يكن أخاً لابن قولويه أن النجاشى قد ذكر فى ترجمه على أنّه مات حدث 
السن لم يسمع منه و إِنْما له كتاب كما سمعت من عبارته» مع أن جعفر بن قولويه روى فى الكامل عن أخيه كثيراء فكيف يقال 
نه لم يسمع منه. و هذا كتاب كامل الزيارات مملوء من الروايات عن أخيه على بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه. إذن 
جعفر بن محمّد بن مسرور رجل آخر غير جعفر بن موسى بن قولويه جزماء و مسرور جدّه بلا واسطه و ليس لقبا لقولويه الذى 
هواجك:الناتى 'بوسائظ: فهما رجلان بلا إشكال» و هذاءئقة و أى ثقة يل قال التجاشى قن احقد كل :ها يوضف :نه النامن من تجميل 


و ثقه وفقه فهو فوقه ,01١‏ و هذا غايه الثناء و التوثيق. و أما ابن مسرور الّذى هو شيخ الصدوق فلم تثبت وثاقته بوجه. 


و عليه فالروايه ضعيفه السند و غير قابله للاعتماد أبداً. مضافاً إلى قصور الدلاله كما عرفتء إذن لا دليل على عدم اعتبار وضع 


المساجد السبعه فى هذه السجده. و مقتضى الاحتياط الوجوبى هو الوضعء بل عرفت أنه لا يخلو عن قوّه. 


)١(‏ بلا إشكال و لا خلاف فيما عدا حدث الف كنا بعر ود 0 لل الإجماع: الأصل و الإطلاقات؛ لعدم 


النقتية ريا بالطياز د الصدك اصقن لاالا كر رتنا سدة لاله انها اتجعل هه النفتر ف 


منها: روايه أبى بصير التى هى أجمع روايه فى الباب» لكونها جامعه لتمام 


."18 7/١77 رجال النجاشى:‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى» ج 10 ص: 77١‏ 


0 
أقسام الحدث من الأصغر و الأكبر و ما يختص بالنّساء و ما لا يختص. عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا قرئ بشىء من 


العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و إن كنت على غير وضوء, و إن كنت جنب و إن كانت المراة لا تصلئ) ااه 


لكنّها ضعيفه السند بعلى بن أبى حمزه البطائنى فإنّه لم يوثق فلا يعتمد عليها. 


ومنها: ما رواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلا من نوادر أحمد بن أبى نصر البزنطى بإسناده عن الوليد بن صبيح عن أبى عبد 
الله (عليه السلام) «قال: من قرأ السجده و عنده رجل على غير وضوءء قال: يسجد» .)»2١‏ و عن على بن رئاب عن الحلبى قال: 
«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) يقرأ الرجل السجده و هو على غير وضوء؟ قال: يسجد إذا كانت من العزائم) 370. 

ولا يمكن الاعتماد عليهما أيضاً فإنٌ السند و إن كان صحيحاً إذ رجاله كلهم ثقاتء و لعله من أجله عبر عنهما فى الحدائق 
بالصحيحه 50 إِلَا أنّ طريق ابن إدريس إلى كتاب البزنطى مجهول لدينا مع الفصل الطويل بينهما فيكونان فى حكم المرسل. 

و منها: صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن إمام قرأ السجده فأحدث قبل أن يسجد 
كيف يصنع؟ قال: يقدَّم غيره فيتشهد و يسجد و ينصرف هو و قد تمت صلاتهم) «8) و أوردها أيضا 


/8ع٠‎ :* الوسائل‎ )١( 


أبواب قراءه القرآن ب 7ح ؟. 

(0) الوسائل *: /١١‏ أبواب قراءه القرآن ب 97ح 2 السرائر ٠"‏ (المستطرفات): 01. 
(") الوسائل *: /١١‏ أبواب قراءه القرآن ب 87 ح ©» السرائر ٠"‏ (المستطرفات): 00ه. 
(ع) الحدائق 8: 378”[و لكن وصف روايه الحلبى بالصبحه فقط]. 

(0) الوسائل *: /1٠‏ أبواب قراءه القرآن ب 87ح ع. 
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فى باب 6 من أنؤات القراءه حديث © بتبديل «فيتشهد وسجد)» إلئن قوله «فيسجد و سجدون)» .)١١‏ 


و لكنّها من أجل تضمنها جواز قراءه الإمام للعزيمه و سجود المأمومين للتلاوه مع أنّها زياده عمديّه و تماميه صلاتهم؛ و كل 
ذلك على خلاف المذهب فلا مناص من حملها على التقتّه لموافقتها للعامّه )١‏ فلا يمكن الاعتماد عليها و إن صب سندها. 


ومنها: مرسله الدعائم قال فيها: «و يبسجد وإن كان على غير طهاره» 5 
و ضعفها ظاهر. فظهر لحدّ الآن أن شيئاً من هذه الأخبار غير صالح للاستدلال لضعفها سنداً و دلاله. 


واستدل أيضاً بصحيحه الحذاء قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجده. فقال: إن كانت من العزائم 
فلشبجك إذا سمعها !ابو موائقه أبن بصير عق أبن غيد الله (عليه السلام) قال فى حديث: «و الحائض تسجد إذا سمعت السجده' 
«0 فاذا ثبت الحكم فى نعلت اللشض تركف برقب الأحدات قطعاء لعدم احتمال الفرق و عدم القول بالفصل. و هاتان الروايتان 
لأسن «الاسعد لال مهما ء الثما مادم اسيك اهدو الدلاله: 


1 1 
إلا أن بإزائهما صحيحه عبد الرّحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و 


تسجد سجده إذا سمعت 


:9 الوسائل‎ )١( 


. ح5٠ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ ٠ 

(؟) بدائع الصنائع 218٠١ :١‏ مغنى المحتاج :١‏ 2718 المغنى :١‏ 6/4. 

() الدعائم :١‏ 2510 المستدركك 6: 18/ أبواب قراءه القرآن ب 78ح 7. 
(؟) الوسائل ؟: /٠‏ أبواب الحيض ب ##اح 2١‏ ". 

(0) الوسائل ”: /٠‏ أبواب الحيض ب ##8اح 2١‏ ". 
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السجده؟ قال: تقرأ و لا تسجد» .)١١‏ هكذا رواها فى التهذيب .)22١‏ لكن عن الاستبصار «لا تقرأ ولا تسجد» «” و الظاهر أن 
نسخه التهذيب هى الصحيحه بقرينه الروايات الكثيره المصرّحه بجواز قراءتها القرآن ما عدا العزائم «». و كيف ما كانء فهى 
صريحه فى نفى السجده عنها. 


و نحوها موثقه غياث: «لا تقضى الحائض الصلاه و لا تسجد إذا سمعت السجده؛ «8) و من هنا ذهب المفيد و الشيخ فى النهايه 
«) و ابن الجنيد 07 إلى حرمه السجود على الحائض عملًا بظاهر النهى, لكنّه ساقط جزماً لاستازامه طرح الصحيحه و الموثقه 
المتقدّمتين الظاهرتين فى الوجوب بلا- موجب. و لا أقل من الجمع بالحمل على الاستحباب كما صنعه الشيخ ./4١‏ فالأمر فى 
المقام دائر بين الوجوب أو الاستحباب, و لا يحتمل الحرمه قطعا. 


و على الجمله: فهذه الصحيحه معارضه لصحيحه الحذاء فلا بد من التصدَّى لوجه الجمع بينهماء و قد قيل فى تقرير الجمع وجوه: 


أحدها: ما سمعته من الشيخ من الحمل على الاستحباب» بدعوى أن النهى الوارد فى هذه الصحيحه لمكان وقوعه موقع توهم 
الأبجات فلا يدل إلا غل حوار الترع دون المنع و لأجله يحمل الأمر الوارد فى صحيحه الحذاء الظاهر 


.6 أبواب الحيض ب #"اح‎ //8١ :7 الوسائل‎ )١( 
11/1 العوددت‎ 8 


إفرة الاستيصار 


100 

(©) الوسائل 7: /75١8‏ أبواب الجنابه ب 19. 

(0) الوسائل 7: 787/ أبواب الحيض ب #"اح ه. 
(©) المقنعه: 7ه النهايه: 50. 

(/) حكاه عنه فى المختلف 7: 188 المسأله .٠١*‏ 
(8) التهذيب 7: 37و 1: 1789. 
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و لكنّه لا يتم و إن صدر عن الشيخ (قدس سره) لاقتران القراءه بالسجود فى السؤال المانع عن انقداح شبهه الوجوب فى ذهن 
السائل كى يكون النهى واقعاً موقع توم الإيجاب و يكون ظاهراً فى الجواز حينئذ» إذ لا مقتضى لتوهّم الوجوب بالإضافه إلى 
القراءه بوجه كما لا يخفى. فانضمام القراءه يستوجب أن يكون السؤال عن الجواز لا محاله دون الوجوب. و كأنّ الداعى للسؤال 
تختل السائل المنع عن القراءه و السجود بمناط واحد و هو كونهما من أجزاء الصلاه الممنوعه عنها الحائضء و إن كان الجواز 
لو ثبت ملازماً للوجوب بالإضافه إلى السجده إذا كانت عزيمه. 


و عليه فلا مقتضى لصرف النهى الوارد فى الجواب عن ظاهره من المنع و حمله على عدم الوجوبء إذ لا قرينه عليه بوجه فتستقر 
المعارضه بين الصحيحتين لا محاله؛ و لا مجال للحمل على الاستحباب من غير فرق فيما ذكرناه بين أن تكون النسخه «تقرأ» أو 


رلا تقرأ) كما لا يخفى. 


الثانى: ما ذكره صاحب الوسائل لق ونفى عنه البعد فى الحدائق ١‏ ؟) من حمل النهى فى صحيحه عبد الرّحمن على الاستفهام 


وهذا أضعف من سابقه. إذ فيه أُوَلا: أن الحمل على الإنكار خلاف الظاهر جدّاً لا يصار إليه من غير قرينه. مع عدم وضوح 


الفرق بينه و بين غيره فى المقام 


إِنَا من ناحيه اللّهجه و كيفيه الأداء» و فتح باب هذا الاحتمال يستلزم الخلل فى استفاده الحكم من غير واحد من الأخبار. 


000 الوسائل خرف ابواب الحيض ب 2ح ع 
(0) الحدائق ء عسم 
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و ثانياً: أنه غير محتمل فى خصوص المقام,؛ إذ لم يكن حكم القراءه مسلماً عند السائل حتّى يستنكر الإمام (عليه السلام) 
التفكيكك بينه و بين السجود و إِنّما سأل عن حكمهما بنفس هذا السؤال وقد صدر الحكم فعلًا من دون أن يكون معلوماً قبلا 
فأىّ معنى للاستفهام الإنكارى و الحال هذه. 


و ثالثاً: أىَ ملازمه بين الأمرين حتّى يستنكر التفكيكك. إذ من الجائز مشروعيه القراءه للحائض لعدم كونها من مقوّمات الصلاه 
بل هى من السنّه كما ورد أن القراءه سنّه »١١‏ بخلا.ف السجود فإِنَّه مقوّم لها فيسقط بتبعهاء و حيث إِنْ الصلاه ممنوعه عن 
الحائض فكذا السجود المقوّم لها. فأىّ مجال للإنكار بعد وضوح الفرق و عدم التلازم فى السقوط و الثبوت. 


و من هنا ذكر فى منتقى الجمان «؟) وجهاً آخر للجمع و هو: 
الوجه الثالث: بدعوى أنْ صحيحه الحذاء موردها خصوص العزيمه بخلاف صحيحه عبد الرّحمن فإنّها مطلقه فتحمل على غير 


و لكن هذا أيضاً لا يتم و إن استحسنه بعض مدّعياً أنه أوفق بالجمع العرفى. 


ادف ]1 لقث الظاتع عي مسطيدة ددا عير ١‏ لدت الترون عل دده ستغودثه فوط السجدة مرف وذ حال 
تمتاز عن غيرها فى ذلكك. و إلا فالتفصيل بين العزائم و غيرها أمر عام يشتركك فيه جميع المكلفين من غير فرق بين الحائض و 
غيرها فيلزم اللغويه فى هذا العنوان. مع أن ظاهرها أن الوصف العنوانى هو الموضوع للحكم و 


حيثيه الحيض هى الدخيله فى المنع. 


و ثانياً: أن نتيجه هذا الجمع هو التفصيل فى الحائض بين العزيمه فيجب 


.2 أبواب القراءه فى الصلاه ب 79ح‎ /4١ :* الوسائل‎ )١( 
.717 :١ منتقى الجمان‎ )0( 


و بين غيرها فيحرم على ما هو ظاهر النهى, و هذا كما ترى و لم يقل به أحد فلا يمكن الالتزام به. و مما ذكرنا يظهر الجواب 
عن: 

ا ل 
الوجه الرابع: الذى ذكره بعضهم من حمل هذه الصحيحه على السماع و صحيحه الحذاء على الاستماع» بشهاده صحيحه عبد الله 


بن سنان المتقدّمه )١١‏ المصرّحه بهذا التفصيل. 


إذ فيه: ما عرفت من لزوم اللغويه فى صفه الحيضء فانٌ السقوط لدى السماع تشترك فيه الحائض و غيرها كالوجوب عند 
الاستماع. مضافاً إلى أن لازمه القول بن الحائض يجب عليها السجود عند الاستماع و يحرم مع السماع و هذا ممما لم يقل به 


أحد. 


و المتحصّل من جميع ما قدّمناه لحدّ الآن: أنّ جميع هذه الوجوه المقرّره لكيفيه الجمع ساقطه و لا يمكن المساعده على شىء 
منها. 


فالإنصاف: استقرار المعارضه بين الطائفتين و امتناع التوفيق على نحو يعد من الجمع العرفى؛ لظهور الطائفه الاولى فى الوجوب». 
و الثانيه فى المنع» و لا يتيسّر فى مثله الجمع من غير شاهد, و لا شاهد كما عرفت. 


إِنَا أن الأقوى مع ذلكك كله وجوب السجده على الحائض كغيرها لدى استماع العزائم؛ و لا تعتبر الطهاره فى هذه السجده عن 
أىّ حدث حتّى الحيض كما عليه المشهور, و ذلكك أمّا بناءَ على الالتزام فى الخبرين المتعارضين بالتساقط و الرجوع ابتداء إلى 
العام الفوق أو الأصل العملى من دون اعتناء بالمرجحات السنديه المقرّره فى محلّها لعدم تماميتهاء فالأمر ظاهر, إذ 


المرجع حينئذ العمومات المتقدَّمه المتضمٌّنه لوجوب السجده عند سماع العزيمه الشامله 


() فى ص 107 
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بإطلاقها للحائض و غيرها السليمه عمّا يصلح للتقييد إذ المقتّد و هى صحيحه عبد الرّحمن بنفسه مبتلى بالمعارض كما هو 


المفروض فوجوده كعدمه. 


وأمًا بناءَ على إعمال قواعد الترجيح كما هو الصحيح على ما بِبِناه فى مبحث التعادل و التراجيح »3١‏ فالترجيح مع صحيحه 
الحذاء لموافقتها مع السنّه القطعتّه إذ الأخبار الدالّه و لو بإطلاقها على وجوب السجود على الحائض كثيره جدَّاً بحيث يقطع 
بصدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام) على سبيل التواتر الإجمالى و موافقه الكتاب و السنّه من المرجحات. هذا أوّلا. 


و ثانياً: مع الغض عن ذلكك فهى مخالفه للعامه» إذ المعروف عند أكثر الجمهور اشتراط الطهاره من الحدثين 07 كما ذكره فى 
الحدائق «*”» نقلما عن المنتهى «". فتحمل صحيحه عبد الرحمن على التقته» و قد ذكرنا فى محله انحصار المرجح السندى فى 


أمرين موافقه الكتاب و السنّه أوَلَاه ثم مخالفه العامّه. و قد عرفت وجود كلا المرجحين فى صحيح الحذاء. 


هذا كله فى حدث الحيضء و كذا الحال فى الجنابه فلا تعتبر الطهاره عنها بلا إشكال و لا خلافء و يقتضيه الأصل و الإطلاقات 
المؤرّرده بخبر أبى بصير المتقدّم «© المصرح بالوجوتي وز إن كان يننا قر اله اعفف الستد اعفار مك بق أن تضه ف 


يصلح نا للتأييد. 


.80 : مصباح الأصول‎ )١( 
المبسوط للسرخسى ؟: ؟.‎ )288 :١ المجموع ؟: 27 المغنى‎ )1( 
عمسم‎ ١ الحدائق‎ )*( 


.١1؟ السطر‎ "١ :١ المنتهلا‎ )©( 


(0) الوسائل *: /5٠‏ أبواب قراءه القرآن ب 55 ح ؟. 
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لدو لفك ل كف الجاضي 


وو عدممة تلد عسي الندف يق 36 نكيت و كذ اله سق وه انان 0 


)١(‏ بلا خلاف» و يدل عليه بعد الإجماع: الأصل و الإطلاقات. و يمكن استفاده الحكم من صحيحه الحذاء و غيرها من نصوص 
الحائضء لعدم خلوّها عن الخبث غالباً بل لعلّه دائماً. 


لحي ايعان للق الوواغر :عل لسارت باب 58 قراءه د علي ظهر الحا ل بأنّ رسول الله 


ايلاطيا جا كاد يطياى ني تائيه وي هذا بول تعالى فَأَيل نوو كك وه الله و« حيث :يطول اننهنا لروع مزاغاة 


لكن الروايه ضعيفه السند من أجل جعفر بن محمد بن مسرور شيخ الصدوق فإنّه مجهولء و قد مرّ البحث حوله مستقصى. كما 
أنها قاصره الدلاله على المطلوب, للقطع بإراده النافله من صلاه النبيئّ (صلى الله عليه و آله) على ناقته لعدم صمحه الفريضه عليها 
اختياراً بلا إشكال و لا كلام كما يشهد به الاستشهاد باذ العزردك الرارده فى تصوض لشفل على الداكيوجال متيو" ”ا و إِنَا 

تالافك فى لزوم مراف الاستقان قن التؤيفه الى الالحيان على اما يقتطبية قوله تثالى فولوا وخر مكح شَّطَرَُ:* «©» و عليه 
فيكشف بمناسبه الحكم و الموضوع 


.5١8 فى ص‎ )١( 

(0) البقره ؟: .١١8‏ 

(") الوسائل : 78/ أبواب القبله ب ١5‏ ح 018 019 77. 
(©) البقره 7: 158. 
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و لاطهاره موضع الجبهه, و لا ستر العوره؛ فضلًا عن صفات الساتر )١(‏ من الطهاره؛ و عدم 


عن إراده السجده المندوبه من السجود على ظهر الدابّه دون العزيمه» أو يقال إِنْ السجده و إن كانت عزيمه إلا أن حالها كالنافله 
فكما أن الأفضل رعايه الاستقبال فيها و إن لم يكن معتبراًء فكذا السجده كما هو قضيّه التعليل و الاستشهاد بالآيه فلا تدل على 


الوجوب» بل غابته الرجحان. 


() كل ذلك للأصل .و إطلاق النصوصض بعد قصور النقتشضيء لاختصاص أدله هذه الأموو بالسجود الصلاتى و عدم الدليل على 
التعدّى إلى المقام» مضافاً إلى عدم الخلاف فيها. 


(9) أما اعقار إباحه المكات الذى أشار (قدس سره) إليه فى هذه المسأله فلا إشكال فيه بعد وضوح أنّ السجده واجب عبادى. 
فانٌ الحرام لا يتقرّب به و لا يكون مصداقاً للواجب كما هو الحال فى سجود الصلاه؛ لوحده المناط و اشتراكك الدليل. 


و أمَا إباحه اللباس» فقد حكم (قدس سره) باعتبارها فيما إذا عد السجود تصرّفاً فيه» و هذا متين بحسب الكبرىء لعين ما عرفت 
فى المكانء إِلّا أن الظاهر أنه لا مصداق له خارجاًء إذ لا يعدّ السجود تصرَّفاً فى اللباس بوجهه فإنّه متقوّم بوضع الجبهه على 
الأرض و لا مساس لهذا بالتصرّف فى اللباس و الهوى إليه و إن استلزمه إِلَا أنه مقدّمه خارجيه أجنبيه عن حقيقه السجود المتقوّم 


بما عرفت. 


]١[‏ و لكنه لا يعدٌ. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: مرف 
[مسأله 11: ليس فى هذا السجود تشهّد و لا تسليم] 


[1968] مسأله :١17‏ ليس فى هذا السجود تشهّد ولا تسليم )١(‏ ولا تكبير افتتاح» نعم يستحب التكبير للرفع منه. بل الأحوط عدم 
تركه. 


)١(‏ و يدل عليه فيهما بعد الإجماع الّذى ادّعاه غير واحد: 


الأصل و الإطلاق و كذا الحال فى تكبيره الافتتاح» بل لم تكن مشروعه. للنهى فى صحيحه عبد الله ابن سنان عن أبى عبد الله 
(عليه السلام) «قال: إذا قرأت شيئا من العزائم التى يسجد فيها فلا تكّر قبل سجودك. و لكن تكيّر حين ترفع رأسكك) .)١١‏ و 
موثقه سماعه: «إذا قرأت السجده فاسجد و لا تكر حتّى ترفع رأسكك» 3١‏ و ظاهر النهى المنع و نفى التشريع. 


إِنْما الكلام فى التكبير بعد رفع الرأس منه, و لا شبهه فى مشروعيته للأمر به فى جمله من النصوص التى منها ما عرفت» و هل هو 
مستحب أم واجب؟ المشهور هو الأوّلء و ذهب جماعه إلى الثانى. 


و تسقدل للوتحرف بظاه الم الوزارد :قن تطائقة من ”الأعبار القن هديا صيححة ابن سنانه وموتئفهسماعة المتفدمتان اثفاء ورمنها: 
ما رواه المحمّق فى المعتبر نقلا من جامع البزنطى عن محترد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «فى من يقرأ السجده من 
القرآن من العزائم» فلا يكثبّر حين يسجد و لكن يكثبر حين يرفع رأسه) 7. 


و منها: مرسله الصدوق: «... ثم يرفع رأسه ثم يكبر» «* و ظاهر الأمر الوجوب. 


لااأن ا هده التصوط الا و دما وز اهارن افوس 0 أخر لفاك فنا 


." 2١ الوسائل #: 78/ أبواب قراءه القرآن ب 87 ح‎ )١( 
." 2١ (؟) الوسائل #: 78/ أبواب قراءه القرآن ب 87 ح‎ 


(*) الوسائل *: 757/ أبواب قراءه القرآن ب 5*ح ٠١‏ المعتبر ؟: 71. 


(؟) الوسائل *: 8؟١/‏ أبواب قراءه القرآن ب 5 ح 5 الفقيه 77٠١ :١‏ 4737. 


من كتاب محمّد بن على بن محبوب بسنده عن مصدّق عن عمار 


قال سكل أواغيت. الله (عليه السلام) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال: ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت)» )١١‏ 
عي شنات صرحا تفن الدكدر قل اعرد يد 


ومو هناهيا المكنهون الأمز [لو اراق يتلكه التعوسن على الا جات ديعا ننها وي هذه الزواية كما عر ضيه العنناعة 
فى نظائر المقام. 


و لكّه لا يتم» لضعف الروايه من أجل على بن خالد الواقع فى السند فإنّه لم يوثق» و أمّا التضعيف من أجل جهاله طريق ابن 
إدريس إلى أرباب المجامع و الكتب كما سبق منّا مراراًء فهو و إن كان وجيهاً و لا يجدى اعتماده على القرائن القطعيه بناءً منه 
على عدم العمل بأخبار الآحاد» إذ هو لا يستوجب القطع بالإضافه إليناء سيّما بعد ما نشاهده من اشتمال كتاب السرائر على خبط 
و تشويش فتراه ينقل عن رأو ثم عممّن هو متقدم عليه بكثير بحيث يمتنع روايته عنه- إلا أنه يستثنى من ذلكك خصوص ما يرويه 
عن كتاب محمّد بن على بن محبوب الّذى يروى عنه هذه الروايه فإنّ طريقه إليه صحيح, لتصريحه فى السرائر بأنّ ما يرويه عن 
هذا الكتاب قد وجده بخط الشيخ (قدس سره) 1١‏ إذ من المعلوم قرب عهده بعصر الشيخ بما لا يزيد على مائه سنه» و واضح أن 
خط الشيخ و هو شيخ الطائفه حمًا و من رؤساء المذهب المعروفين المشهورين كان يعرفه كل من قارب عصره و لم يكن معرضا 
لاككهاءرو الالعاتن: :]ذف قنظك هاده أن الحط الدى ره كان خط تفي وتيك إن طريقه إلى انق 


" أبواب قراءه القرآن ب 2ع ح 2# السرائر‎ /١68 :* الوسائل‎ )١( 


(المستطرفات): 208. 
(؟) السرائر " (المستطرفات): 201. 
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محبوب صحيح. فيعتمد على ما يرويه عن خصوص هذا الكتاب. فالعمده فى وجه الضعف ما عرفت. إذن فتبقى تلكك النصوص 
سليمه عمًّا يوجب صرفها عن ظاهرها و هو الوجوب. 


و التحقيق: قصور المقتضى للوجوب فى حدّ نفسه. لضعف تلكك النصوص من جهه الدلاله أو السند على سبيل منع الخلو. 


0 
أمَا صحيحه عبد الله بن سنان فقاصره الدلاله على الوجوبء لمسبوقيه الأمر بالتكبير بعد السجود بالنهى عنه قبله» و من الواضح 


أنّ الأمر المتعلّق بشى ء الواقع عقيب النهى عن ذاكك القى > للا تجو ل 1لا على الجؤزاو :و الاناحد دون الحو 


و أوضح حانًا: موثقه سماعه. لعدم تضمنها الأمر من أصله و إِنّما اشتملت على تحديد النهى برفع الرأس قال (عليه السلام): «و لا 
تككر حتّى ترفع رأسكك ...) و مقتضى مفهوم الغايه ارتفاع النهى عند حصول الغايه و هى رفع الرأس لا تعلق الأمر كى يقتضى 
الوجوب. فغايتها الإباحه و جواز التكبير عندئذ دون الوجوب. 


و أمَا روايه محمد بن مسلم فهى ضعيفه السند و الدلاله. أمَا السندء فلجهاله طريق المحمّق 0١١‏ إلى جامع البزنطى بعد وجود 
الفصل الطويل فتلحق بالمراسيل. 


و أما الدلاله» فلعين ما مرّ فى صحيحه ابن سنان لتقارب المتنين فلاحظ. 


و أمًا مرسله الصدوقء فهى و إن كانت أقوى دلاله من الكلء لسلامتها عن تلكك المناقشات. إِلَا أنّ ضعفها من جهه الإرسال يمنع 
عن الاعتماد عليها. 


فتحصّل مما سردناه: أن الأقوى عدم الوجوب و إن كان الاحتياط ممما لا ينبغى تركه. 


)١(‏ و لكنه (دام ظله) بنى أخيراً على صيحه الطريق. 
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[مسأله 14: يكفى فيه مجرّد السجون, فلا يجب فيه الذكر] 


)١( مسأله 18: يكفى فيه مجدّد السجود. فلا يجب فيه الذكر‎ ]١189[ 


رتكا سح رات را اعد برضا كار دكن دتري اول كينت 1 رك | اده ١‏ 
مستكبراً عن عبادتكك ولامستكفا ولا مستعظماً بل أنا عبد ذليل خائفش مستجير. أو يقول: لا إله إِنَا الله حمًا حمّاء لا إله إِنَا الله 
ينأ وتصديقة لله حوديد و سجدت لكد يارب نوهل مستكن ولافدة ارا عي بن 
خائف مستجير. إر يقول: ا لو طون كم ور اول ليع قر 1 لمن العو ل أو يقول ما 
قاله النيئ '(صَلئ الله عليه واآله) فى سحو سوزه العلق و عوة أغوذ برشياكة من «سخطكة و سمعافاتكة من عقو تكةه :و أعرذ ركد 
بتكمل أ عون عوك كلعافت ع به 


(1) لم يتعرّض القدماء للذكر و الدّعاء فى هذه السجده أصلَاء و لذا ترى المحمّق قد أهمله فى الشرائع 4١١‏ فيظهر منهم الانّفاق 
على عدم الرتجعيك و أن المتاخرو فقن اكقنوا ممظاق النذكر تمفههه الامععات مرسلي له إرسال المسلناظ فظيورامت 
جميع ذلكك إجماع القدماء و المتأخرين على عدم الوجوب هذا حال الأقوال. 


5 اجا تفل تن" الأعي رم مقا ووه قن منسيعه اليسمداء لاض بالدماء فل عه خاصء «قال: إذا قرأ أحدكم السجده من العزائم 
فليقل ف :ستجوده ستحدات لكك تعندا و اوقا لا :مسكرا عن عباد تك :و لأ :سسكفا و لأ مظنا بل أناعيد ذليل خائق سجر 
19 .و اظاشر الأمن وجو هده الكتفده» إلا أن ايإوائها ووانانة: أخر د لك عق :ختلاف ذلكك: 


.٠١© :١ الشرائع‎ )١( 


() الوسائل 9: 


10/ أبواب قراءه القرآن ب #* ح .١‏ 
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ل 
منها: ما رواه ابن إدريس فى السرائر عن كتاب محمّد بن على بن محبوب بسنده عن عمار قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) 
عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال: ليس فيها تكبير إذا سجدت و لا إذا قمت» و لكن إذا سجدت قلت ما تقول فى 
السجود) »)١١‏ و مقتضاها وجوب مطلق الذكر من غير توظيف كما فى السجود. 


ا 00 : 
ا ماعن #الصدوق :فى المعيه فال «روى أنه يقول فى سجده العزائم لا إله إلا الله حمًا حقاء لا إله إلا الله إيماناً و تصديقاء لا 


ل تعتداً و رقّاء لا مستنكفاً والامتكراء بن اناعيد وليل خائت شعن 


راكها ته رمن ساماد سوير 135 المدوو فى الننه رماعو ترا قا ون من العزائ ثم الأربع فلب 5 
كفرواء و عرفنا منكك ما أنكرواء و أجبناكك إلى ما دعواء إلهى فالعفو العفو) «"). 

١‏ لا 
و منها: ماعن عوالى اللآلى أنه قال: «روى فى الحديث أنه لما نزل قوله تعالى وَ اش حْجَدُ وَ افتّر سجد النبيّ (صلى الله عليه و 
الاو تال لق "مد ارو برك ف مو مسن كله ينانا مك فى لتويك ور أعر لت الوك لها حمسي الك اف 
كما أثنيت على نفسكك» 80". 


و هذه النصوص كما ترى مختلفه المضمونء و حيث إِنّ وجوب العمل بجميعها مقطوع العدم, و الالتزام بالوجوب التخييرى بعيد 
عن سياقها. مضافاً إلى أنه 


" الوسائل *: 68/ أبواب قراءه القرآن ب 628 ح ”2# السرائر‎ )١( 


(المستطرفات): 208. 

(؟) الوسائل #: 0؟١/‏ أبواب قراءه القرآن ب عع ح ”3 الفقيه 7١١ :١‏ 477. 

() المنتهلا :١‏ ه:*السطر 317 الفقيه 7١١:١‏ 377. 

() عوالى اللآلى *: 2178/١١‏ المستدركك *: /7١‏ أبواب قراءه القرآن ب 8"اح ؟. 
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[مسأله 1: إذا سمع القراءه مكرّراً و شك بين الأقل و الأكثر] 


[1280] مسأله 19: إذا سمع القراءه مكدر وشكه بين الأقل و الأ-كثر يجوز له الاكتفاء فى التكرار بالأقل» نعم لو علم العدد و 
شكافى الانباة بين الأقل و الأكر ومن الاتعنياظ بالنان تلن الأقل أيضا (03: 


لا قائل به. فيلتزم بالاستحباب جمعاًء لكشف الاختلاف عن عدم التوظيف هكذا ذكره المشهور. 


و لكلهفيتى على تكانة هذه اللصورض فق تحة السيفده و لابين كذلكه ذإن الناكق الأخترء مراسيل لذ يفول على شى مهاه وها 
قبلها ضعيف بعلى بن خالد كما تقدّم 2١١‏ فلم يبق بإزاء صحيحه الحذاء ما يصاح للمقاومه و ظاهرها الوجوب و تعيّن تلكك 
الكيفيه. 


إِلَا أنّ هذا الظاهر مما لا قائل به إذ لم يذهب أحد إلى وجوب هذه الكيفيه و التصرّف فيه بإراده مطلق الذكرء فيكون الواجب 
هو الجامع؛ و حمل الخصوصيه على الاستحباب مثّم ا لا شاهد عليه فلا يصار إليه من غير قرينه مع أنه لا قائل بوجوب الجامع 
أيضاً كما سبق» فلا يمكن العمل بالصحيحه بوجه؛ و مقتضى الأصل البراءه عن الوجوب. إذن فنفى الوجوب من أجل عدم 
الدليل عليه لا قيام الدليل على العدم. 


و المتحصل: أن الأقوى بالنظر إلى الأدلّه أيضاً فضلًا عن التسالم الخارجى استحباب الذكر لا وجوبهء فله الإتيان بأىّ ذكر شاء من 
الكيفتئات المذكوره فى المتن التى عرفت مداركها و كذا غيرهاء و إن كان الأولى الاقتصار على ما تضمنته 


مبديكه العذاءة اللدستدها وحعف أسائية الفورصن الأسر 


)١(‏ الحكم ظاهر جدّاً بكلا شقّيهء فانّ الشكك فى الأوّل فى التكليف زائداً 


000 فى ص 17 
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[مسأله :7١‏ فى صوره وجوب التكرار يكفى فى صدق التعدّد رفع الجبهه] 


]١1201[‏ مسأله :٠٠‏ فى صوره وجوب التكرار يكفى فى صدق التعدّد رفع الجبهه )١(‏ عن الأرض ثم الوضع للسجده الأخرئ: .ل 
يعتبر الجلوس ثم الوضعء بل و لا يعتبر رفع سائر المساجد و إن كان أحوط (). 


[مسأله ١؟:‏ يستحب السجود للشكر لتجدّد نعمه أو دفع نقمه أو تذكرهما مما كان سابقاً] 


[1807] مسأله :7١‏ يستحب السجود للشكر لتجدّد نعمه أو دفع نقمه أو تذكرهما ممما كان سابقاء أو للتوفيق لأداء فريضهه أو نافله» 
أو فعل خير و لو مثل الصلح بين اثنين» فقد روى عن بعض الأئمّه (عليهم السلام) أنّه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجده 
الشكرء و يكفى فى هذا السجود مجرّد وضع الجبهه مع التيهء نعم يعتبر فيه إباحه المكانء و لا يشترط فيه الذكر و إن كان 
سعهي أن يقزل: شكرا لل أواشكرا شكرا و عدوا غفرا ماله كه أو فلك داكو يكف نوم وده أرضا.و تجوز الأفتصار 
على سجده واحده؛ و يستحب مرّتان» و يتحقّق التعدّد بالفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين أو الجميع مقدّماً للأيمن منهما 
على الأيسر ثم وضع الجبهه ثانياً. 


على المقدار المتيقن» و المرجع فيه أصاله البراءه» و فى الثانى فى الامتثال بعل العلم بالتكليف» و المرجع قاعده الاشتغال. 


(1) إذ السجود متقوّم بوضع الجبهه على الأعرض و الهوى مقدّمه صرفه فيكفى فى تكرّر الوضع مجرّد الرفع بأقل ما يتحقّق معه 
انفصال الجبهه عن الأرض ثم الوضع ثانياً بحيث يتخلل العدم بين الوضعين الّذى هو مناط التعدّد و لا حاجه إلى الجلوس بينهماء 
لما عرفت من عدم دخل الهوى إليه فى تحمّق الواجب. 


(؟) هذا إِنْما يتم بناءَ على عدم اعتبار وضع سائر المساجد فى هذه السجده 


إلصاق الجؤجؤ و الصدر و البطن بالأرض و يستحب أيضاً أن يمسح موضع سجوده بيده ثم إمرارها على وجهه و مقاديم بدنه» و 
يستحب أن يقرأ فى سجوده ما ورد فى حسنه عبد الله بن جندب عن موسى بن جعفر (عليه السلام) «ما أقول فى سجده الشكر 
فقد اختلف أصحابنا فيه؟ فقال (عليه السلام): قل و أنت ساجد: اللّهمَ إلى ادك ى افيه مإذكككبن أفاء كو وملكك و 
جميع خلقكك أنكك أنت الله ربّىء ووالاسلام دينى؛ و محمد نيبى» و على وإلحسن و الحسين إلى آخرهم أثمتى (عليهم السلام) 
بهم أتولّى و من أعدائهم أتبرّأء الهم إِنَى أنشدك دم المظلوم ثلاثاً اللّهم إِنّى أنشدك بإيوائك على نفسكك لأعدائكك 
لتهلكتهم بأيدينا و أيدى المؤمنين» اللّهم إِنّى أنشدكئ بإيوائكك على نفسكك لأوليائك لتظفرنّهم بعدوكك و عدوهم؛ أن تصلى 
على محمد و على المستحفظين من آل محمد ثلاثا اللْهم إِنّى أسألكك اليسر بعد العسر ثلاثاً ثم تضع خدكك الأيمن على الأرض 
و تقول: يا كهفى حين تعيينى المذاهب و تضيق علي الأرض بما رحبت يا بارئ خلقى رحمه بى و قد كنتٌ عن خلقى غتتاًء 
صل على محمّد و على المستحفظين من آل محمد ثم تضع خدّك الأيسر و تقول: يا مُذْلَ كل جبار» و يا مُعزّ كل ذليل؛ و قد و 
عزّتك 


و أما بناءَ على الاعتبار كما هو الأحوط لو لم يكن أقوى على ما سبق» فيشكل الاقتصار على رفع الجبهه فى صدق التعدّد, لاعتبار 
الأحندات فى تحمّق الواجبه وعتدع كفايه البقاءة كما هو الشأن فى سائر الوالجبات زعايه لظاهر الأمز المتعلق'يهاء:فاتٌ ظاهره 
الحدوك و الأجاد كماع هزاراء فل شحفق 


امتثال الأمر بوضع سائر المحال و السجود على الأعظم السبعه إِلَا بالرفع و الوضع ثانياً. و منه تعرف اعتبار ذلكك فى سجود الصلاه 
أنقاء لو عليه الفاظ. 
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بلغ مجهودى ثلاثاً ثم تقول: يا حنّان يا منّان يا كاشف الكرب العظام, ثم تعود للسجود فتقول مائه مرّه: شكراً شكراًء ثم تسأل 
حاجتكك إن شاء الله و الأسحوط وضع الجبهه فى هذه السجده أيضاً على ما يصح السجود عليه و وضع سائر المساجد على 
الأرض. و لا بأس بالتكبير قبلها و بعدها لا بقصد الخصوصيه و الورود. 


[مسأله 7؟1: إذا وجد سبب سجود الشكر و كان له مانع من السجود على الأرض فليوم برأسه و يضع خده على كقّه] 


]١20[‏ مسأله 5 إذا وجد سبب سجود الشكر و كان له مانع من السجود على الأرض فليوم يرأسه و يضع خده على كمه فعن 
الصادق (عليه السلام): «إذا ذكر أحدكم نعمه الله عزّ و جل فليضع خحدّه على التراب شكراً للّهه و إن كان راكباً فلينزل فليضع 
مركي ابورا ور ولي زرا حوره تيع لمهي رو 19ل ريصي مالي لمعنه 
الله على ما أنعم عليه) و يظهر من هذا الخبر تحقّق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهه. 


0 
[مسأله 7: يستحب السجود بقصد التذثل أو التعظيم لله تعالى] 


0 
[ع20١]‏ مسأله عي اسورد كيه اال أوالتعظيم لله تعالي بل بق حي نهر راج وعيادمه لمق اعم الجاذابة بو 
آكدهاء بل ما عبد الله بمثله» و ما من عمل_أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدأ لأنّه أمر بالسجود فعصىء و هذا أمر به 
فأطاع و نجى, و أقرب ما يكون العبد إلى اللاوكرد هه رات الأوابين» و يستحب إطالته فد سجد آدم ثلاثه أيَام_يلياليهاء 
و سجد على بن الحسين (عليه السلام) على حجاره خشنه حتّى أحصى عليه ألف مرّه ٠لا‏ إله إَا الله حا حم لا إله إنَا الله تعدا 
و رقّاء لا إله إِنَا الله إيماناً و تصديقاً» و كان الصادق (عليه السلام) يسجد السجده حتّى يقال إن راقد. و كان موسى بن جعفر 
(عليه السلام) ب يسجد كل 
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يوءابعك طلوع الفنين إلى برقت الروال. 


[مسأله 7: يحرم السجود لغير 7( تعالى فإنه غايه الخضوع] 

لا 
]١800[‏ مسأله *؟: يحرم السجود لغير الأه تعالى )١(‏ فَإِنّه غايه الخضوع فيختص بمن هو غايه الكبرياء و العظمه. و سجده 
الملائكه لم تكن لآدم بل كان قبله لهم؛ كما أنْ سجده يعقوب و ولده لم تكن ليوسف بل لله تعالى شكراً حيث رأوا ما أعطاه 
الل من الملكث, فما يفعله سواد الشيعه من صوره السجده عند قبر أمير المؤمنين و غيره من الأثتمه (عليهم السلام) مشكلء إِلَا أن 
يقصدوا به سجده الشكر لتوفيق اللّه تعالى لهم لإدراكك الزياره. نعم لا يبعد جواز تقبيل العتبه الشريفه. 


)١(‏ بلا إشكال و لا خلافء لما أشير إليه فى المتن من أنّه غايه الخضوع فيختص بمن هو فى غايه الكبرياء» و يدل عليه من 
الكتاب قوله 


ل ا بسن 
5 


يب ا ا 
عق الدف (سلن الله قلق 401) شك معنينء أنه الوا أعرك أجدا )ف تكد لحل لآمتك المراه أن مسحد 


)١(‏ فصّلت ١ع:‏ /ا". 
48 الأنعام ع الا 
2١‏ الأنعام :8 
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لا 
لزوجها) .)١١‏ فانٌ التعبير بكلمه «لو» الامتناعيه دال على امتناع السجود لغير الله تعالى. 


و أمّا سجود الملائكه لآدم و كذا سجود يعقوب و ولده ليوسف فقد أجيب عنه فى الروايات بوجهين و كلاهما صحيح. 


1 
أحدهما: أنّ السجود كان لله تعالى؛ و إِنّما جعل آدم و يوسف قبله لهم تشريفاً و إجلالاء كما أن الكعبه قبله لنا 079 فلم يكن 


السجود لآدم ولا ليوسف بل شكراً له تعالى. كما أنّا لم نسجد لتلكك الأحجار أو لذاكك الفضاء. 


0 
الثانى: أن السجود و إن كان لآدم إلا أنه حيث كان بأمر من الله تعالى فهو فى الحقيقه سجود له و عين العبوديه و التوحيدء أ لا 


ترى أن الملكث إذا أمر بتعظيم شخص و الخضوع له فتعظيمه فى الحقيقه عائد إلى الملكك و خضوعه يرجع بالأخره إلى الخضوع 
إليه» لانبعاثه عن أمره و كونه إطاعه لحكمه؛ و عليه فلا يجوز السجود لغير من أمر به تعالى» لكونه شركاً فى العباده بعد أن لم 


يكن 


صادراً عن أمره. و قد ذكرنا فى بحث التفسير 8 أن السجود للأصنام إِنّما لا يجوز لعدم إذنه تعالى فى ذلكك. و إِلَا فلو أذن 
تعالى به لم يكن به بأس لكونه طاعه له و امتثانًا لأمره. 


1 
وقد ورد فى بعض الروايات 60" أن النبَ (صلى الله عليه و آله) أجاب عممّن 


.١ ح4١ أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ب‎ /١187 :7١ الوسائل‎ )١( 


(0) غير خفى أن السجود للشى ء غير السجود إلى الشى » و ظاهر الآيات الوارده فى آدم و يوسف هو الأوّل كما أن الوارده فى 
الكعبه هو الثانى» فلا يكونان من سنخ واحد ليقاس أحدهما بالآخر. 


(9) البيان: 8/ا©. 
(؟) الوسائل *: 88/ أبواب السجود ب 77 ح ", 


0 
بالدعة السهره لغ الله تال قانا عراف الملفتكة لآدخ (عليه الساكة)راثه كان ذلكف عد إذتة فال و أوفحة(ضا 
ياله عن : ياسا على سجو م (علب مب عن ! صلى 


الله غلية و آله) بإيراة مفال وهو أنه إذا أذن أحد لغيره بالدخول فى ذاره الخاضه فهل يجوز للمأذوث له الدخول فى داره الأخرئ 
قياساً على الاولى» و هذا المضمون قوى و إن كان سند الخبر ضعيفاً. و كيف ما كان فالحكم ظاهر لا غبار عليه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ا 
[فصل فى التشهّد] 


اشاره 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى »2 مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


فصل فى التشهّد و هو واجب فى الثنائيه مرّه بعد رفع الرأس من السجده الأخيره من الركعه الثانيه» و فى الثلاثيه و الرباعيه مرّتين» 


الاولى كما ذكر و الثانيه بعد رفع الرأس من السجده الثانيه فى الركعه الأخيره 


.)( 


)١(‏ لا إشكال كما لا خلاف عندنا فى وجوب التشهّد مرّه فى الثنائيه و مرّتين فى الثلاثيه و الرباعيه على النحو الى ذكره فى 
المتن» و قد ادّعى عليه الإجماع غير واحد من الأصحاب قديماً و حديثاً قال فى الجواهر: بلا خلاف أجده. بل الإجماع بقسميه 
عليه» بل المحكى منهما متواتر أو فى أعلى درجات الاستفاضه .)١١‏ و فى المستند: هو واجب عندناء بل الضروره من مذهبنا «7). 
و عن الأمالى: أنه من دين الإماميه «* و لم ينسب الخلاف إِلَا إلى العامّه فقد أنكر كثير منهم وجوب التشهّد الأوّل و بعضهم 
كأبى حنيفه و غيره وجوب الثانى» و بعض آخر وجوبهما «, فالخلاف منهم, و إِلَا فالشيعه متّفقون على الوجوب فى الموضعين 
وهو قول علمائنا أجمع, هذا. 


)١(‏ الجواهر :٠١‏ ع58. 


(9) اسح ام 

(") أمالى الصدوق: ١ع/ا/ .٠٠١8‏ 

(©) بدايه المجتهد :١‏ 159 المغنى :١‏ 211 218 المجموع *: 058٠‏ 21©, المنتقى للباجى :١‏ 128. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج .١0‏ ص: 787 


وقد ذكر بعضهم انحصار الدليل فى الإجماع و إِلَا فالنصوص غير وافيه بإثبات الوجوب. لورودها فى مقام آخر من نسيان التشهّد 
أو الشكك و نحوهماء فليست هى فى مقام تشريع الوجوب كى تدل عليه؛ بل مسوقه لبيان حكم آخر. 


لكن الإنصاف عدم الانحصار و إن كان الإجماع بنفسه صالحاً للاستدلال فان معظم الأخبار و إن كانت كما ذكر إِلَا أنه يمكن 


استفاده الحكم من بعضها. 

ل 
فمنها: صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا قمت فى الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت 
ذلكك فى الركعه الثالثه قبل أن تركع فاجلس و تشهّد و قم فأتم صلاتكك ...) إلخ 0١‏ فإِنْ الأمر 


بالجلوس و التشهّد ظاهر فى الوجوب. 


و منها: صحيحه الفضلاء عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته» فان كان مستعجلًا فى أمر 
يخاف أن يفوته فسلّم و انصرف أجزأه» 79 دلت بمفهوم الشرط على عدم مضى الصلاه وعدم تماميتها ما لم يفرغ عن 
الشهادتين» و هذا كما ترى مساوق لجزئيه التشهّد و وجوبه و إِلَّا لما أنيطت صححه الصلاه بالفراغ عنه. 

و حكمه (عليه السلام) فى الذيل باجزاء التسليم لدى الاستعجال ناظر إلى عدم لزوم الإتيان بالأذكار و الأدعيه المستحّه الوارده 


بعد التشهّد. 


0 
ومثقيناء كديع الكل عد ام عي الله (عليه السلام) «قال: إذا التفتٌ فى صلاه مكتوبه من غير فراغ فأعد الصلاه إذا كان 


الالتفات فاحشاً و إن كت قل تشيهدت فلا تعد) (*”) دلت بالمفهوم على وجوب الإعاده إذا كان الالتفات 


.” الوسائل #: 608/ أبواب التشهّد ب وح‎ )١( 
(؟) الوسائل #: /91"/ أبواب التشهّد ب اح ؟.‎ 
.8 الوسائل *: 67/ أبواب التسليم ب “اح‎ )( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 06 ص: ع6‎ 


الفاحش أى إلى اليمين أو إلى اليسار قبل التشهّد. لوقوعه حينئذ أثناء الصلاه. و هذا يكشف عن جزئيه التشهّد و وجوبه لا 
محاله؛ إذ لو لم يكن من أجزاء الصلاه و واجباتها لم يكن أىّ وجه للإعاده كما هو ظاهر. و أمًا ما تضمنته الصحيحه من عدم 
الإعاده لو كان الالتفات بعد التشهّد و عند التسليم فلعله من أجل أن السلام مخرج فلا يضر الالتفات عندئذ و إن كان فاحشاً. و 
كيف ما كان فهى صريحه الدلاله فيما نحن بصدده. 


فهذه النصوص غير قاصره الدلاله عن إفاده الوجوبء و ليست وارده فى مقام حكم آخر 


بمثابه تمنع عن استفاده الوجوب. 


نعم» هناك روايات أخر قد يظهر منها عدم الوجوبء و هذا و إن لم يظهر له قائل كما عرفتء إِلَا أن الكلام يقع فى مفاد تلكك 
النصوص و أنّها هل تحمل على التقيّه أو لا؟ 


فمنها: صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «فى الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه فى السجده الأخيره و قبل أن يتشهّد 
قال: ينصرف فيتوضًأً فإن شاء رجع إلى المسجد و إن شاء ففى بيته و إن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثم يسلم و إن كان الحدث 


بعل الشهادتين فقد مضت صلاته) .)١١‏ 


فربّما يستظهر منها عدم الوجوب و خروج التشهّد عن الصلاه و إلا بطلت لمكان الحدث» فكيف حكم (عليه السلام) بالانصراف 
و الإتيان بالتشهّد حيثما شاء بعد التوضىء و قد أفتى الصدوق بمضمونها «7), و من أجله قد ينسب إليه الخلاف فى المسأله. لكنّه 
ساقط قطعاًء فانٌ الصدوق لم يفت بعدم الوجوب و إِنّما أفتى بمضمون الصحيحه. و مضمونها كما ترى لا يقتضى عدم الوجوب. 


بل غايته 


.١ ح١١ الوسائل : ٠5/ابواب التشهٌقدب‎ )١( 
الفقيه إسترورة ذيل الحديث ل‎ )1( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: حرف‎ 


عدم مبطليه الحدث فى خصوص هذا المورد. و هذا حكم آخر إِمّرا أن يلتزم به كما صنعه الصدوق أو يحمل على التق و 
سيجى ء الكلام حوله فى بحث الخلل إن شاء الله تعالى. 


و أمًا نفس التشهّد. فلا دلاله فيها على عدم وجوبه كى تعارض النصوص السابقه» بل هى بالدلاله على الوجوب أولى من الدلاله 
على العدمء و لذا لم يسوّغ (عليه السلام) فى تركهء بل أمره بالإتيان بعد تحصيل الطهاره و إن كان فى بيته أو حيثما 


شاءء و ظاهر الأمر الوجوبء فتخرج الصحيحه عن المعارضه إلى المعاضده. فاستظهار الخلاف منها كنسبته إلى الصدوق كلاهما 
كن واه 


و على الجمله: فالصحيحه لا تعارض إِلَما النصوص الدالّه بإطلاقها على ناقضيه الحدث و للعلا-ج بينهما مقام آخر لا نصوص 
المقام. 

: : 
و منها: موثقه عبيد بن زراره قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال: 
تمت صلاته. و إِنْما التشهّد سنّه فى الصلاه فيتوضا و يجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد) .)١‏ 


و هى كسابقتها تومّماً و جواباً غير أنّها تزيد عليها بقوله (عليه السلام): «التشهّد سنّهء فقد يتوهّم من التعبير بالسنّه الاستحباب» و 
هو كما رترى» فان هذا الإطلاق اسطا مدت من الفقهاء دارج فى الستهم و اناف لبان الأخبار فهو بسن ها ته التي 
(صلى الله عليه و آله) فى قبال ما فرضه الله تعالى فلا ينافى الوجوب. و قد أطلق لفظ السنّه على القراءه و التشهّد فى ذيل حديث 
لا تعاد ١؟»‏ و غيره» مع أن القراءه واجبه بلا إشكال لقوله (عليه السلام): «لا صلاه إِنَا بفاتحه الكتاب» «*) و غيره من الأخبار. 


)١(‏ الوسائل #: /6١١‏ أبواب التشهّد ب 17 ح ؟. 

(1) الوسائل #: /4١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 79ح 2. 
(*) المستدركك 6: 188/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ح‏ 2. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج .١0‏ ص: 752 


و هو واجب غير ركنء فلو تركه عمداً بطلت الصلاه )١(‏ و سهواً أتى به ما لم يركع. و قضاه بعد الصلاه إن تذكر بعد الدخول 
]١[‏ فى الركوع مع سجدتى السهو. 


[و واجباقه سبعه] 
اشاره 

و واجباته سبعه: 
[الأوّل: الشهادقان] 


الأوّل: الشهادتان (؟) 


و منها: صحيحه محرّرد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «فى الرجل يفرغ من صلاته وقد نسى التشهّد حتّى ينصرف» 
فقال: إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد و إِلَا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيهء و قال إِنّما التشهّد سنّه فى الصلاه) .)1١‏ 


و قد ظهر حالها مما مرّ إشكانًا و جواباً فلا حاجه إلى الإعاده. و قد تحصّل من جميع ما مرّ: وجوب التشهّد فتوى و نضّاً من غير 


معاروفي: 


)١(‏ فانٌ البطلا-ن لدى العمد هو مقتضى حديث الجزئيه و الوجوب الى عرفته. و أمّرا عدم كونه ركناً فلاندراجه فى عقد 
المستثنى منه فى حديث لا تعاد و أمَا التفصيل لدى السهو بين ما إذا كان التذكر قبل الركوع فالرجوع أو بعده فالمضىء فلأنه 
مضمون صحيحه الحلبى الأولى التى موّت الإشاره إليها .)7١‏ 


(؟) أى الشهاده بالتوحيد و بالرساله بلا خلاف كما ادّعاه غير واحدء بل إجماعاً كما حكاه الأصحاب قديماً و حديثاء ولم ينسب 
الخلاق ذا إلن السفى اق لقاع و سرع ع الرهرته القواد» الارل افق 'القهد الأول و إن أرضهها 


]١1[‏ على الأحوط. 


)١(‏ الوسائل #: /60١‏ أبواب التشهّد ب لاح ؟. 
(؟) الوسائل #: 608/ أبواب التشهّد ب وح ”. 
(9) حكاه عنه فى الذكرى *: .67١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١0‏ ص: 751 


1 لا 
فى الثانى» و إلا إلى الصدوق فى المقنع »١١‏ حيث حكى عنه الاجتزاء بقول: بسم الله و بالله بدل الشهادتين. 


و يدل على المشهور جمله من النصوص فيها الصحيح و هو المعتمد المؤيّد بغيره. 
0 
فمنها: صحيحه محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): التشهّد فى الصلوات؟ قال: مرّتين» قال قلت: كيف مرّتين؟ 


قال: إذا 


استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إِله إَِا الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله ...» إلخ 07. 

١ :‏ 1 : 
وها روا بقعيك الملكتدين عوزر الأول سن اب عبد الله اليه عاطم الاقالا اده في زر ككينا الأراتينة الحمها لله إسهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمّداً عبده و رسوله اللّهم صل على محمّد و آل محمد و تقل شفاعته و ارفع 
درجتها ١‏ ولا يقدح اشتمالها على ما ثبت استحبابه من الخارج كما لا يخفى. نعم هى ضعيفه السند بالأحول فإنّه لم يوثق. 


غير أَنْ الكشى روى روايه فى مدحه «6"» لكن السند ينتهى إلى الرجل نفسه فلا يعتمد عليه. 
ل 
و منها: روايه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: التشهّد فى كتاب على شفع» «8) فانَ المراد بالشفع هو الزوج 


أى المرّتان اللتان وقع 


.49 لاحظ المقنع:‎ )١( 

(؟) الوسائل #: /91"/ أبواب التشهّد ب 8ح ع. 
() الوسائل #: 87/ أبواب التشهّد ب ”اح .١‏ 
(ع) رجال الكشى: 4ى*/ .7٠١‏ 

(0) الوسائل #: 98/ أبواب التشهّد ب اح ه. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 2١0‏ ص: /75 


التصريح بهما فى بقتتِه الأخبار كصحيحه ابن مسلم المتقدّمه و غيرهاء لا التعدّد باعتبار الموضع. و إِلَا فلا شفع بهذا المعنى فى 
الثنائيه المشموله لإطلاقها. و هى أيضاً ضعيفه السند بعلى بن عبيد حيث لم يوثق. 


و منها: روايه سوره بن كليب قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ من التشهّدء قال: الشهادتان» )١١‏ و المراد 
بالعيادتين هنا الفهادتان التعوودةان النمار الهما فرنبتة الأخارة أى الشهاده التويحدروالرساله وهي أرقا شع 


عند القوم ب «سوره' إذ لم يوثق» و لكنّها معتبره عندنا لوقوعه فى أسناد تفسير القمى. 


و أمًا مقاله الجعفىء فإن أراد بها الاكتفاء بإحدى الشهادتين فى التشهّد الأوّل من غير تعيين فلم يعرف له مستند أصلًاء و إن أراد 
خصوص الشهاده بالتوحيد فيمكن الاستدلال عليه ل اقلت لأبى جعفر (عليه السلام): ما يجزئ من القول فى 
التقهد ف الركتتن الأولين #فال: أن غول: أشهد أن لا إله إنا الله وتحدده لا شريكة اله قلة: فنا جرع من تشهد ال كعتيخ 
الأخيرتين؟ فقال: الشهادتان) .)7١‏ 


لكن لا يبعد أن تكون الصحيحه ناظره إلى بيان عدم وجوب سائر الأذكار و الأدعيه المستحبه الوارده فى التشهّد التى تضمنتها 
موثقه أبى بصير «07. فقوله (عليه السلام) «أن تقول أشهد ...» إلخ» إشاره إلى مجموع الشهادتين المعهودتين و أنّه يقتصر عليهما 
فى قبال سائر الأذكار»ء لا خصوص الشهاده الأولى: و هذا النوع من الإطلاق دارج فى الاستعمالات فيذكر أوّل الكلام و يراد به 
تمامه و إلى 


)١(‏ الوسائل #: 98/ أبواب التشهّد ب 6ح ع. 
(؟) الوسائل #: 98"/ أبواب التشهّد ب اح .١‏ 
() الوسائل #: “87/ أبواب التشهّد ب ”اح ؟. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١0‏ ص: 759 


آخره فيكتفى بالإشاره إليه لمعهوديته الموجبه للاستغناء عن التعرّض إليه تفصينًا. 


و منه تعرف أَنْ جوابه (عليه السلام) عن السؤال الثانى بقوله (عليه السلام): «الشهادتان» لم يرد فى مقام الفرق بين الركعتين 
الأوّلتين و الأخيرتين فى عدد الشهاده كما هو مبنى الاستدلالء بل المراد بيان الاتحاد فى كيفيه الشهاده و أن الواجب فيهما على 
حد سواء ردّاً لما تومّمه السائل من الفرق بينهماء كما يتكشف عن ذلكك وقوع السؤال عن الاتّحاد فى 


صحيحه البزنطى قال: «قلت لأسبى الحسن (عليه السلام) جعلت فداك التشهّد الْنذى فى الثانيه يجزئ أن أقول فى الرابعه؟ قال: 


.)١١ نعم)‎ 

لا ا : 
واكام جب ل المطرو في للح 0001 بقول: بسم الله و بالله» فلم يعرف له مستند أصلا. نعم» هناكك روايتان يظهر 
منهما الاجتزاء بقول: بسم الله من دون اضافه «و بالله). 


0 0 
إحداهما: موثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إن نسى الرجل التشهّد فى الصلاه فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد 


جازت صلاته؛ و إن لم يذكر شيئا من التشهّد أعاد الصلاه) .)3١‏ و الحكم بالإعاده فى ذيلها محمول على الاستحباب لحديث لا 
تعاد المقتضى لعدم الإعاده من نسيان التشهد. 


الثانيه: روايه على بن جعفر قال: اما يع رم سا ور لسرم دن : إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد و 
هتجوزو رك وك القن فوع اك لكر ]لال ريس للها ران كن سلا حته انف قي كا 


.” الوسائل #: /917"/ أبواب التشهّد ب 6ح‎ )١( 
." (؟) الوسائل #: 607/ أبواب التشهّد ب لاح‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: لمكا‎ 


بقليل و لا كثير حتّى يسلم أعاد الصلاه)» .)١١‏ 
ل 
دور دعا خعو ص حال القحاك فاق وك سور العيندة انا لج معت بنيينة القانية يعت" الل بن الحسنء هذا و الحكم 


بالإعاده فى ذيل الأخيره محمول على الاستحباب أيضاً كما سبق. و أمَا الحكم بسجدتى السهو فغير واضح إذ التذكر إِنّما كان 
فى المحل لكونه قبل التسليم و قد أتى بالتشهّدء فلم يعرف موجب للسجدتين أصلًا. 

0 
ثم إِنّه قد يظهر من روايه الخنعمى الاجتزاء بالتحميد «قال: إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله 


أجزأه) (؟7). 


لكنها مضافاً إلى ضعف السند قاصره الدلاله على كفايته عن الشهادتين؛ إذ المفروض فيها جلوس الرجل للتشهّد و لا يكون 
الجلوس متّصفاً بكونه جلسه التشهّد إِلَا إذا اشتمل عليه و اقترن به» و واضح أن التحميد ليس من التشهّد فى شىء. 


فالتشهّد مفروض الوجود لا محاله. إذن يكون المراد بالااجتراء اجتزاء التحميد عن بقيه الأذكار و الأندعيه الوارده فى بقيه 
الروايات و لا سما موثقه أبى بصير الطويله المشتمله على جمله من الأذكار المستحته 89 لا عن أصل التشهّدء كما يشهد لهذا 
الحمل روايه بكر بن حبيب قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام) أىّ شى ء أقول فى التشهّد و القنوت؟ قال: قل بأحسن ما علمت 
فإنّه لو كان موقتاً لهلكك الناس» «6). 


8 الوسائل #: 60/ أبواب التشهّد ب لاح‎ )١( 
(؟) الوسائل #: 99/ أبواب التشهّد ب هح ؟.‎ 
الوسائل #: 87/ أبواب التشهّد ب ”اح ؟.‎ )( 
.١ الوسائل #: 99/ أبواب التشهّد ب هح‎ )©( 
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[الثاني: الصلاه على محمّد و آل محمّد] 

م لا ٍ 
الثانى: الصلاه على محتّرد و آل محتّود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له وأشهد أن محمّدا عبده و رسوله» 
الله صل على محمد و آل محمّد .)١(‏ 


فوواه الأشرى فالوسالت أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهّدء فقال: لو كان كما يقولون وجا غلى النانن هلكواء إِنما كان 
القوم يقولون أتسر ما يعلمرقه ]ذا حمدت الله أجز أ عنكة ١1و‏ هما والاسينا الأخيره واقيحنا الذلاله على ما ذكرنا هق اجتداء 
التحميد عن سائر الأذكار المندوبه و أنّه ليس هناكك شىء موقّتء و إن كان السند ضعيفاًء إذ لم تثبت وثاقه بكر بن حبيب 


ومن هنا كانت مؤيّده لما ذكرناه. 


)١(‏ هذا الحكم مما تسالم عليه الأصحابء و قد ادّعى عليه الإجماع غير واحد, نعم ربّما ينسب الخلاف إلى الصدوق بإنكار 
الوجوب مطلقاً «7)» و إلى والده بإنكاره فى التشهّد الأوّل 2 و قد وقع الكلام فى صححه هذه النسبه بل استضعفها فى الجواهر 
© من أجل تصريح الصدوق فى الأمالى «8) بأن من دين الإماميه الإقرار بأنْه يجزئ فى التشهّّد الشهادتان و الصلاه على النبئّ 
(صلى الله عليه و آله)» و إن أورد عليه بعدم دلاله العباره على الوجوب. و كيف ما كان لا يهمّنا التعرّض لذلكك بعد وضوح أن 
الخلاف على تقدير صدق النسبه شاذ لا يعبأ به. 


.” الوسائل #: 99/ أبواب التشهّد ب هح‎ )١( 
.40 المقنع:‎ »309 :١ (؟) الفقيه‎ 

() حكاه عنه فى الذكرى ": 817. 

.105 :٠١ الجواهر‎ )©( 

(0) لاحظ أمالى الصدوق: ١ع/ا/ .٠0٠١8‏ 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 2١0‏ ص: 707 


كبا تين الخلف إلى :اذى التحنيد 01١‏ أضاء و اتازرى الاكقفاء ييا فى أحد اللشيديي وهو اعاشاذ كيائقه: 


وعلى أىّ حال فلا ينبغى الإشكال فى قيام التسالم و انعقاد الإجماع على الحكمء بل تدل عليه جمله وافره من النصوص 
المتضمّنه عدم قبوليه الصلاه بدونها المرويّه من فرق الخاصّه و العامّه. 

منها: ما رواه الشيخ فى الصحيح بسنده عن أبى بصصير و زراره جميعا عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه اقال: مِن تمام الصوم 
إعطاء الزكاهء كما أن الصلاه على النبى (صلى الله عليه و آله) من تمام الصلاه» و من صام و لم يؤدها فلا صوم له إن تركها 


متعمّدأ و من صلَّى و لم يصل على النبئ (صلَى الله عليه و آله) 


تركف ذلكك. متعشدا قلا صلاة لد إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاه فقال قَدْ فلح مَنْ ترّكى وَ ذَّكرَ اسم ريه فض لى 1134و روط 
الشيخ أيضاً مثله بسنده عن أبى بصير عن زراره عن أبى عبد الله (عليه السلام) 70. 


: 1 
هذاء وقد روى صاحب الوسائل روايه أخرى عن الصدوق بسنده عن أبى بصير و زراره جميعاً قالافى حديث «قال أبو عبد الله 


(عليه السلام) إن الصلاه على النبى (صِلَى الله عليه و آله) من تمام الصلاه إذا تركها متعمٌّداً فلا صلاه له إذا تركك الصلاه على 
النبى (صلَّى الله عليه و آله) ...» الحديث «5» و هى مضافاً إلى اشتمالها على التكرار الى لم يعرف وجهه غير موجوده فى الفقيه 
بهذه الألفاظ 


.817 :" حكاه عنه فى الذكرى‎ )١1( 

(؟) الوسائل *: 8077/ أبواب التشهّد ب ١٠ح‏ 5 [لم يرد الحديث فى كتب الشيخ بهذا السند]. 
() التهذيب 7: /1١09‏ 70م واع: "18/1٠١4‏ 

() الوسائل #: 801/ أبواب التشهّد ب ٠١‏ ح ١‏ الفقيه ؟: 119/ 218. 
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و إِنّما الموجود هى الروايه السابقه التى نقلها عنه صاحب الوسائل فى باب ١‏ من زكاه الفطره حديث 8 .)١١‏ نعم» قال فى 
الحدائق: و ظَنّى أَنّى وقفت عليه فى الكتاب المذكور حين قرأ بعض الاخوان علي الكتاب المذكور و لكن لا يحضرنى موضعه 


.- 


.)5١ الآن‎ 


لكن الظاهر أن نسبه هذه الروايه إلى الصدوق مبنيه على السهو و ليست للصدوق روايه أخرى تختص بالصلاه» فذكر صاحب 
الوسائل هذه الروايه فى المقام و نسبتها إليه سهو من قلمه الشريف سيّما مع ذكر الروايه الأولى عقيبها مقتصراً فى نسبتها إلى 


الكواع 


وجودها فى الفقيه أيضاً كما نقلها عنه فى كتاب الزكاه على ما عرفت. و كيف ما كان فلا ينبغى الشكك فى أنّه ليست هناكك إِلَا 
روايه واحده نقلها الشيخ بطريقين» و الصدوق بطريق واحد و هى الروايه السابقه. 


إنّما الكلام فى دلالتها على الوجوب. و قد نوقش فيها من وجوه: 


أحدها: الاشتمال على التشبيه المقتضى للمساواه فى وجه الشبه» و حيث إِنْ الحكم فى الصوم مبنى على نفى الكمال بلا إشكال 
فكذا فى الصلاه فلا تدل على نفى الصححه فيها. بل قال بعضهم إِنْ التفكيكك بين المشبه و المشبه به بالحمل على متمّم الذات فى 
أحدهما و متمّم الكمال فى الآخر مستبشع جدًاً. 


وهذا الاشكال مذكور فى كلمات القوم, وح شمن جا كك السنة الهمدانى 9) و صاحب الحدائق 22 (قدس سرهما) من 
عدم الضير فى ذلككء و لا بشاعه فى التفكيكك الثابت من قرينه خارجيه» غايته حمل الكلام على ضرب من التجوّز 


0 الوشائر قا 
(؟) الحدائق 6 9هع. 
(*) مصباح الفقيه (الصلاه): 21" السطر 18. 


() الحدائق 8 629. 
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و المبالغه» فان ظاهر الصحيحه أنّ الحكم فى المشبه به» أعنى الصلاه التى هى مبنى الاستدلال أمر مسلّم مفروغ عنه. و أنّ اعتبار 
الصلاه على النبى (صِلَى الله عليه و آله) فى صححتها شى ء ثابت لا ينكر و قد شه الصّيام بهاء و ظاهره أَنّه مثلها فى اعتبار الزكاه 
فى صححتها غير أنه قد ثبت من الخارج اعتبارها فى الكمال دون الصححه. فمن أجل ذلكك يحمل الاعتبار فى المشبه الظاهر فى 
الصبحه على التأكيد و المبالغه. إذ لا يعتبر أن يكون المشبه كالمشته به فى تمام الجهات بل من الجائز أن يكون 


ونت القة قن المعه يه تيا وفن المثنه مجازا. 


وقد وقع نظيره فى المنع عن التطوّع فى وقت الفريضه قياساً على صوم النافله لمن عليه الفريضه؛ ففى صحيحه زراره بعد منعه 
(عليه السلام) عن التنفل فى وقت الفريضه قال (عليه السلام): «أ تريد أن تقايسء لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تطوّع, 
إذا دخل عليك وقت الفريضه فابدأ بالفريضه» ١‏ فانٌ المنع فى المقيس عليه و هو الصوم مسَلّم لا شبهه فيه و ليس كذلكك فى 
الفقيين لجواز التنفل فى وقت الفريضه. غير أن الأفضل البدأه بها إذا بلغ الفى ء الذراع لقوله (عليه السلام) فى صحيحه زراره: 
«فإذا بلغ فيؤكك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضه و تركت النافله» .07١‏ 


وعلى الجمله: ظاهر التشبيه هو الاتّحاد و المساواه بين المشته و المشبه به فى أن الاعتبار فى كليهما من حيث الدخل فى الصبعه 
لكن ثبت من الخارج خلافه بالإضافه إلى المشبه و أن إعطاء الزكاه من كمال الصوم لا من مقوّماته» و لم يثبت هذا فى المشبه 


به وهو الصلاه فيحمل الاعتبار فى الأوّل على ضرب من التجوز و المبالغه. و أن نفى الصوم عمّن لم يزكك نظير نفى الصلاه فى 
قوله (عليه 


." الوسائل ©: «78/ أبواب المواقيت ب ١ش ح‎ )١( 
." أبواب المواقيت ب /ح‎ /١8١ :6 الوسائل‎ )1( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 06 ص: ه56‎ 


السلام): لا صلاه لجار المسجد إلا فى المسجد .)١١‏ و أمّا فى الثانى فيبقى النفى على ظاهره من الحقل على المعنى الحقيقى 
المساوق لنفى الذات الكاشف عن الدخل فى الصيّعه. و أن الصلاه الفاقده للصلاه على النبيَ (صِلَى الله عليه و آله) فى حكم 
العدم 


و محكومه بالبطلان» لعدم الموجب للتصرّف فى هذا الظهور بعد عدم ثبوت خلافه من الخارج» و قد عرفت عدم اعتبار المساواه 
بين المشبّه و المشبّه به من تمام الجهات. 

0 5 
الثانى: أن غايتها الدلاله على وجوب الصلاه على النبئ (صلى الله عليه و آله) دون الآل لعدم التعرّض لذلك. 


و الجواب عنه ظاهر, فانٌ هذه الصحيحه و غيرها من بعض روايات الباب و إن لم تدل عليه إلَا أنّه قد ثبتت الملازمه الخارجيه 
قينا | دودمم بحدلة واافو متمق لمتو صن المور رمه طرق الحاتة و "اشام و ف تحمعوا الى عن الفماف اكرات و هن 
بأجمعها مذكوره فى باب ١”‏ من الذكر من كتاب الوسائل 27١‏ و ذكر أكثرها السيوطى 0" و غيره من العاّه» حتى أن ابن حجر 
و هو من أنصب النصاب روى فى صواعقه عن رسول الله (صلَى الله عليه و.آله) أنّهِ اقال: لا تصلوا علي الصلاه البتراءء فقالوا: و 
ما الصلاه البتراء؟ قال: تقولون اللّهَمَ صل على محمّد و تمسكونء بل قولوا: اللهم صل على محمد و آل محمّد) .١‏ 


فالمستفاد من هذه النصوص تبعيه الآل و دخول العتره فى كيفيه الصلاه 


.١ أبواب أحكام المساجد ب 7ح‎ /١9* الوسائل ه:‎ )١( 
.67 أبواب الذكر ب‎ /٠١١ :7 (؟) الوسائل‎ 

(") الدرٌ المنثور 2: 6869 

() الصواعق المحرقه: 570. 
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عليه و أنه كلما ورد الأمر بالصلاه عليه لا تتأدّى الوظيفه إِلَا مع ضِمْ الآل و لا يجزئ تخصيصه بالصلاه وحده؛ فهما متلازمان لا 
ينفك أحدهما عن الآخر. 


و هذه الملازمه بمكان من الوضوح لدى الفريقين حتّى قال الشافعى و نعم ما قال: 


كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاه 


له 01 غير أن بعض المعاندين من النضاب (خذلهم الله تعالى) أصرّوا على تركه عناداً للحق و أهله. و قد ذكر الصدوق 03١‏ عن 
بعض مشايخه و هو الضبى (ضاعف الله فى عذابه) أَنّى ما رأيت أنصب منه كان يقول: اللّهم صل على محترد منفرداً (بقيد 


الانفراد). 


و كيف ما كانء فهذه النصوص إن دلت على النهى عن التفكيكك و حرمه الصلاه عليه من دون ضمْ الآلء و يؤكده التعبير ب 
«(أبعده الله فى لسنان بعضها فالأمر واضح. و إِلَا فلا أقل من دلالتها على عدم الأمر بالقعاكه عله وتحية و أنه مما عا الاين 
بالصلاه عليه فلا ينفكك عن ضْمٌ الآل و لا يتحمّق بدونه الامتشال. على أن الحكم من المتسالم عليه بين الأصحاب و لا-قائل 


الثالث: أَنّهِ لا دلاله فيها على تعبين الموضع و لزوم الصلاه فى كلا التشهّدين فلا تدل إِلَّا على الاجتزاء بها فى أحدهما كما هو 
مذهب ابن الجنيد 279). 


و الجواب: أن لو كنا نحن و هذه الصحيحه مع الإغماض عن القرائن 


.١١0 ديوان الإمام الشافعى:‎ )١( 

(0) عيون أخبار الّضا ”: 71/9/ *,. 

() حكاه عنه فى الذكرى ": 817. 
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الخارجيه لما دلّتنا على مذهب ابن الجنيد أيضاً فضنًا عن مسلكك المشهوره إذ لا إشعار فيها بنفسها على تعبيين الموضع فضلًا عن 
الدلاله» إذ غايتها الأمر بالصلاه على النبيّ (صلَى اللّه عليه و آله) أثناء الصلاه و عدم خلوّها عنهاء فلتكن هى فى ضمن الركوع أو 
السجود و نحوهماء إِلَا أنه بعد ملاحظه القرينه الخارجيه و هى السيره القطعيه و التعارف المعهود من المتشرّعه خلفاً عن سلف 
القائم على أنَّ محلها التشهّدان معاً لا 


غيرهما المؤتّرد بالمرسلتين الواردتين فى كيفته صلاه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى المعراج 0١١‏ يتم المطلوب و يصحح 
الاستدلال بها على المسلكك المشهور. 


و هذا نظير الأمر بالقراءه فى الصلاه بقوله (عليه السلام): «لا صلاه إلا بفاتحه الكتاب» 7)» أو كل صلاه لا فاتحه فيها فهى خداج 
«* و نحو ذلكك. فإِنّه و إن لم يعيّن موضع القراءه كن هده التصوعين إلا أله يشفاد عن الساروك الشارحي النوتحب لالفتراك 
الأمو الل جاتهو لصيو السعارتت لمجلاو ا ل د 
1 
و المتحصّل من جميع ما سردناه: أن الصحيحه ظاهره الدلاله على وجوب الصلاه على النبئ (صلى الله عليه و آله) و آله فى 
التشهّدِينء لسلامتها عن جميع تلك المناقشات. 
: : ا 0 ا 

و يتأكد الوجوب و يتأيّد: بروايه الأحول «قال: التشهّد فى الركعتين الأولتين: الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك 


له و أشهد أنَّ محمّداً عبده و رسوله اللّهُمَ صلّ على محمّد و آل محمّدء و تقل شفاعته و ارفع درجته) «©) 


)١(‏ الوسائل ه: 520/ أبواب أفعال الصلاه ب ١‏ ح ١١ 0٠١‏ [و لكنّ الروايتين مسندتان]. 
(0) المستدركك *: /١08‏ أبواب القراءه ب ١ح‏ 2. 

(") الوسائل 2: 9”/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١‏ ح #. 

(©) الوسائل #: 87/ أبواب التشهّد ب ”اح .١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١0‏ ص: /70 


واليزاو' | ن كاك قوفه انان عي الأب لاود عدا كرناعاتيختو ان التابيةة إلا أنْها ظاهره الدلاله على الوجوب. 


و المناقشه فيها باشتمالها على المستحب ساقطه. لما مر غير مرّه من عدم دلاله اللفظ على الوجوب أو الاستحباب و إِنّما هما 
مستفادان من حكم العقل المنتزع من الاقتران بالترخيص فى التركك و عدمه. 


و حيث اقترن الحديث بالترخيص فى بعض فقرأته النابت من الخارج و لم يقترن فى غيرها فيستقل العقل فيما عدا الشابت 
عالرتدوت النقي هو مدان لفكي سهان فيد "لجنا قلي بكقه لعي وها ننه قن قو 3 انكو كتركذ رلا لفط شه كن 


يقتضى الاختللاف من جهه استعماله فى الوجوب والاستحباب. 


و بهذا البيان تظهر صبححه الاستدلال على وجوب الصلاه بموثقه أبى بصير الطويله ١‏ فإِنّها و إن اشتملت على جمله من 
المستحبات؛ لكن الترخيص فى تركها قد ثبت من الخارج و لم يثبت فيما عداهاء فيستقل العقل بالوجوب فالجواب عن المناقشه 
السابقه الجاريه فى المقام هو الجواب بعينه. 


بقى الكلا.م فى جمله من الروايات التى قد يستدل بها على عدم الوجوب و من المظنون بل المطمأن به أن الصدوق و والده 
اعتمدا عليها فى الحكم بالاكتفاء بالشهادتين و عدم وجوب الصلاه عليه (صلّى الله عليه و آله). 


فمنها: صحيحه الفضلاء عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: إذا فرغ مخ" الشهادقن فقن كقح تلات فاق كان مستعجلا فن أمز 


يخاف أن يفوته فسلّم و انصرف أجزأه) 07. 


وفبه: أنه لا تعارض بينها و بين النصوص المتقدّمه: بل إن صحيحه زراره 


)١(‏ الوسائل #: 81/ أبواب التشهّد ب ”اح ؟. 
(؟) الوسائل #: /91"/ أبواب التشهّد ب اح ؟. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: 09 


السابقه حاكمه عليهاء لدلالتها على أنْ الصلاه على النبي و آله من متمّمات الصلاه و أنه لا صلاه بدونهاء فغايه ما هناكك إطلاق 
هذه الصحيحه من حيث الاشتمال على الصلاه و عدمه فيقيّد بتلكك الصحيحه و غيرها الناطقه بوجوب الصلاه عليهم. 


بل يمكن أن يستفاد من تلكك الصحيحه و غيرها أن الشهادتين اسم لما 


يشتمل عليهاء و أنّها جزء من التشهّد و معتبره فى كيفتته» و عليه فلا يتحمّق الفراغ من الشهادتين إلا بالفراغ عنها فلا تعارض 
بوجه. 


1 
و أمًا قوله (عليه السلام) فى الذيل «أجزأه) فالمراد الاجزاء عن بقه الأدعيه و الأذكار لا عن الصلاه على النبئّ (صلَى الله عليه و 


آل نذاقة أن الأمسجال مهسا كان قير لا يناف الأثان انيه إذ هئ لا شتوعب »من الرقك الا توا قليلة: 


هذاء و مع الإغماض عن جميع ما ذكرناه فلا شكك أن الصحيحه موردها الاستعجالء فيمكن الالتزام بسقوط الصلاه فى خصوص 
هذا المورد» فغايته أن لا تكون هى فى عرض التشهّد فى ملااكك الوجوب. و أن مرتبته ضعيفه تسقط بمجرّد الاستعجال كما هو 
الحال فى السوره على ما سبق فى بحث القراءه من عدم المنافاه بين الوجوب و بين السقوط لدى العجله. 


لا 
و منها: صحيحه محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) التشهّد فى الصلوات؟ قال: مرّتين» قال قلت: كيف مرّتين؟ 


قال: إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له. و أشهد أن محمّداً عبده و رسوله ثم تنصرف ...» إلخ 
)١١‏ و جوابها يظهر مما مر فى الصحيحه السابقه من أن غايتها الإطلاق» فيقيد بالنصوص المتقدّمه الداله على اعتبار الصلاه على 


)١(‏ الوسائل #: /891/ أبواب التشهّد ب 5 ح ع. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 10 ص: 72٠‏ 


النبن (صلَى الله عليه و آله) فى التشهّدء بل قال بعضهم: إن فى التعبير ب «ثم) فى قوله «ثتم تنصرف» المشعر بالتراخىء إيماءً 
بوجود فاصل بين التشهّد و التسليم و هو الإتيان بالصلاه عليه (صلّى اللّه عليه و آله). 


ومنها: صحيحه زراره قال: «قلت لذي 


جعفر (عليه السلام) ما يجزئ من القول فى التشهّد فى الركعتين الأوّلتين؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك 
له قلت: فما يجزئ من تشهّد الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الشهادتان» .)١١‏ 

0 ا 
والجواب عنهاأ09؛ أنه مسوقه كنات المهوتت مق تاعبةالقهادة والبك نه الات مك تانح الصلاه عل النت (ضلى الله عله 
و آله) التى هى واجب آخرء فلا ينعقد لها الإطلاق كى يتمشكك به لنفى الوجوب. 

و ثانياً: مع التسليم فغايتها الإطلاق» فيقيد بما دل على الوجوب كما مرّ. 


و منها: صحيحته الأخرى عن أبى جعفر (عليه السلام) «فى الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه فى السجده الأخيره و قبل أن يتشهّد 


قآلة يتعترق فيتوضاً فإن شاء رهم إلن المسجد» و إق شاءاففى بيه و إن قاد حيث شاء قعد عقهد ثم سلمء ف إن كان 'التددت 
بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» 0ن الاستضهاء إِنْما هو بالفقره الاخرره حي دلشاعلى ته قادحيه الحدث الواقع بعل 
الشهادتين المنافى لوجوب الصلاه عليه (صلّى الله عليه و آله). 


والجواب أُوْنَا: أنّ دلالتها إِنْما هى بالإطلاق و هو قابل للتقيبد بوقوع الحدث بعدها. 


و ثانياً: أنّه لا مجال للعمل بهاء لدلالتها على عدم قدح الحدث الواقع أثناء 


.١ الوسائل #: 98/ أبواب التشهّد ب اح‎ )١( 
.١ أبواب التشهّد ب 17 ح‎ /6٠١ :# (؟) الوسائل‎ 
72١ ص:‎ 2١0 موسوعه الإمام الخوئى, ج‎ 


الصلاه و قبل التسليم» فتنافيها النصوص الدالّه على القدح و أنّ المخرج هو السلام منحصراًء فلا مناص من حملها على التقتّه. 


و مثلها فى لزوم الحمل على التقيّه ما تضممن الحكم بتماميه الصلاه و مضيها و إن كان الحدث قبل التشهّدء كموثقه عبيد 


بن زراره و غيرها ١١‏ بل إن فى بعضها الحكم بالصيعه و عدم قادحيه الحدث الواقع أثناء الصلاه حيثما افق و إن كان خلال 
الركعه الأ.ولى أو الشانيه أو الدالثه أو الرابعه و أنه ينصرف و يتوأ ثم يبنى على صلاته كما فى روايه أبى سعيد القمّاط قال: 
«سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وجد غمزاً فى بطنه أو أذى أو عصراً من البول و هو فى صلاه المكتوبه 
فى الركعه الأولى أو الثانيه أو الثالثه أو الرابعه فقال: إذا أصاب شيئاً من ذلكك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلكك فيتوضأ ثم 
ينصرف إلى مصلّاه اذى كان يصلَّى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الّذى خرج منه لحاجته ...» إلخ 0 


بن الحسين السعدآ بادى و لكنّه من مشايخ ابن قولويه فيشمله التوثيق العام الَذى ذكره فى كامل الزيارات» بل إِنَّ مشايخه هم 
القدان المشفة من التوقيق الى د تضمّنته عبارته. على أنْ طريق الشيخ خال عنه. 


و كيف ما كانء فهذه النصوص بأجمعها محموله على التقيّهء لموافقتها أشهر مذاهب العامّه «©» و معارضتها لجمله وافره من 
النصوص دلت على قاطعيه الحدث أثناء الصلاه مطلقاً و انحصار المخرج فى التسليم؛ فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه. 


)١(‏ الوسائل #: /6١١‏ أبواب التشهّد ب 17ح ؟. 

(؟) الوسائل /: /7737/ أبواب قواطع الصلاه ب ١‏ ح 21١‏ 4. 

(") الوسائل /7: /7137/ أبواب قواطع الصلاه ب ١‏ ح 20١‏ 4. 

(ع) المجموع ع: هلا 8/؛ حليه العلماء ؟: »218١‏ بدائع الصنائع .57١ :١‏ 


ص: خلا 


كا ١‏ 0غ ]ا 
و يجزئ على الأقوى ]١[‏ أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمّدا رسول الله. الله صل على محمد و آل محمّد .)١(‏ 


وكراا سحت الصو التبوى فال وا ريدي البدسن رعق شاد اعد وجل صني الور ار العقير والديك جب علطي 
فى الرابعه قال: إن كان قال أشهد أن لا إله إِنَا الله و أشهد أنّ محتّداً رسول الله فلا يعد و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث 
فليعد» 01١‏ و هى و إن كانت صحيحه من حيث السندء إذ ليس فيه من يتأمّل لأجله إِلَا عباد بن سليمان الموجود فى أسانيد كامل 
الزيارات» لكن الدلاله قاصره كسوابقهاء إذ أقصى دلالتها على عدم الوجوب إِنْما هى بالإطلاق القابل للتقييد بموجب النصوص 
المتقدّمه الدالّه على الوجوب. مضافاً إلى لزوم حملها على التقيه أيضاً كالروايات المتقدَّمه لعين ما عرفت. على أن فى هذه 
الصحيحه كلاماً من جه أخرى ستعرفها «01. 


فتحصّل: أن شيئاً من هذه النصوص غير قابل للاعتماد عليه فى نفى الوجوب فالمتعيّن هو الوجوب. 


)١(‏ بل قد اقتصر المحقّق فى الشرائع 0 على هذه الكيفيه بحيث قد يلوح منه تعتينهاء و إن كان اللّازْم حمل كلامه (قدس سره) 
على إراده الاجتزاء بهاء إذ لا يحتمل إراده التعيين بعد عدم القائل به» و ورود الكيفيه المعروفه فى النصوص 


]١[‏ بل الأحوط الاقتصار على الكيفّه الاولى. 


(1) الوسائل ": 776/ أبواب قواطع الصلاه ب ١‏ ح 8. 
(0) فى الصفحه ع58. 
(7) الشرائع .٠١7/ :١‏ 


المعتبره المصرّحه فى كلام غير واحد. 


و كيف ما كان. فصريح جماعه الاجتزاء بهذه الكيفيه» بل نسب ذلكك إلى الأشهر أو المشهور من 


أجل اقتصارهم على الشهادتين من دون تعرّض لصورتيداة فان مقتضى الاطلاق الاجتراء يها أيضاء إن كان النسه لاقخلن 
عن النظرء لاحتمال أن يكون الإطلاق منزَّا على ما هو المتعارف. و على أىّ حال فقد قال بهذا جماعه منهم المحمّق فى الشرائع 
صريحاًء و منهم الماتن و غيره و المتبع هو الدليل. 


وقد استعول لتالكه 15 التطالفات كصتشيحه زوادة و سكعي التشبلاد ومح شو رودن كلل ونث لوو مها اكرام 
فى مقام الأداء بمطلق الشهادتين. 


و لكنّها كما ترى لا تصلح للاستدلال» لعدم كونها فى مقام البيان من حيث الكيفيه؛ و لا سيّما الثانيه لورودها فى مقام بيان حكم 
آخر وهو الاستعجال فاللّام فيها للعهد إشاره إلى الشهاده المعهوده المتعارفه فى الخارجء فلا ينعقد إطلاق من هذه الجهه كى 
يتمشّك به بعد انصرافه إلى المتعارف. 


مع أنّه لو كان فهو قابل للتقييد بمثل صحيحه محمد بن مسلم الآتيه «07. هذا مضافاً إلى أن المراد بالشهادتين فى هذه النصوص 
إن كان هو واقع الشهاده و مامو كذلك لحمل الشائع» و هو الى عليه مدار الإسلام» و من هنا استفيد الإطلاق» فلازمه 
الاجتزاء بمجرّد قول: لا إله إِلَا اللّه محمد رسول الله من دون ذكر كلمه أشهدء لكفايه ذلكك فى مقام إظهار الإسلام» مع أنّه غير 


مجز فى المقام قطعاً و غير مراد من هذه النصوص جزماًء للزوم التلفظ بهذه الكلمه اتفاقاً. 


)١(‏ الوسائل *: 98"/ أبواب التشهّد ب ح 3 '” ع. 
(0) فى ص 588. 


و إن أريد بهما الشهادتان على كيفيه خاصّه كما هو المتعيّن» فحيث لم تبيّن تلكك الكيفيه فلا محاله تنصرف النصوص إلى ما هو 


المعهود المتعارف الى هو غير هذه الصوره. فاللّام فى قوله (عليه السلام) «الشهادتان» للعهد الخارجى لا للجنس كى يراد به 
الكلى فلا ينعقد لها الإطلاق بوجه. 


و انا بالروايات الخاصضه وهى روايتان: إحداهما: صحيحه الحسن بن الجهم المتقدّمه المشتمله على الكيفيه المزبوره .)١9‏ 


و فيه: مضافاً إلى لزوم حملها على التقيّه من أجل تضمنها ما لا نقول به كما مرّء و إلى إمكان أن يكون المراد التلفظ بذاكك 
المضمون أى الشهاده بالوحدانيه و بالٌّساله بعبارتهما المتعارفه لا نفس هذه العباره. أنّه بشكل الاعتماد عليها من أجل أن 
مقتضاها جواز الاقتصار على كلمه «أشهد» فى الشهاده الاولى من غير تكرّر هذه اللفظه فى الشهاده بالرّساله و الاكتفاء بالعطف» 
فَان الموجود فى التهذيب الطبع القديم و الحديث فى باب الصلاه و فى باب التيمم «237» و كذا الاستبصار 10 كذلككء أى بلا 
تكرار كلمه أشهد. 


بل قال الميحقق الهمدانى (قدس سره): إِنَّْ عدّه من الكتب المعتبره التى شاهدناها منها الحدائق و الوافى و الاستضاز الذئ كو 
الأصل فى نقلها بلا تكرار الشهاده؛ و فى الجواهر أيضاً رواها فى باب القواطع كذلكك. بل فى نسخه الوسائل الموجوده عندى 
أبضا كذلكةه :و لكن اقبت لفظ الشهادة فى الثاشه فيما تين الأسطر» :حبك ستشعر منه كونه من الملحقات انبهى 0 


.8 ح١ الوسائل /: 776/ أبواب قواطع الصلاه ب‎ )١( 
.042 /75١ه‎ :١ التهذيب 7: عه لاععلى‎ )( 

.1071 /ع٠1‎ :١ الاستبصار‎ )"( 

() مصباح الفقيه (الصلاه): ١/ا/‏ السطر 2". 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 2١0‏ ص: 780 


و«اليوعنوه ف الوناتل الطبعة الحدعه.ى إن كان عنملا عل التكزان إلا اتتشك ل الخعتياد عل تعد ما يتيحت فظن اد اده 
من قلم النشاخ» و لا أقل من 


عدم العلم بالنسخه الصحيحه؛ و هذا يستوجب قدحاً آخر فى الصحيحه إذ لو كانت النسخه الأصليه خاليه عن التكرار فلازمها 
جواز الاقتصار على العطف و لم يقل به أحد من فقهائناء إذ لم ينقل القول بجواز حذف لفظ الشهاده من الثانيه عن أحد من 
الأضنحان'عدا ماايسب إلى العلامة. فى القواعد:4000 :ولا يبيغ الفوك فا "لايق فم المكزال كنيا ذه راسد انه باو 
شهادتان» و لا شكك فى وجوب الشهادتين فى التشهّد نضًاً و فتوى» و قد نطقت جمله من النصوص بأنْ الواجب الشهادتان غير 
اطق فلن ليان الواح المسعلقه يا مرو فطع لك كا دستسسيق :لا كر إرالفطط الها دمي لتلفظ :وها مح | دق انرايد 
ساقطه إذ لم يعمل بها أحد فى موردها فلا بدّ من الحمل على التقيّه. 


لا لا 
ثانيتهما: زراك تحاف بن عبان الى ددا كيه ملام يسول الى صني للد عليواو لافيع فى المعراج و فيها: «.. ثم قال له ارفع 


انك قركة لماو كينا 5 1لا لوو نا نهدا وول الاق أن قال دل ...) إلخ .)3١‏ 


0 
و فيه: مضافاً إلى ضعف السند كما لا يخفىء أَنّها قاصره الدلاله» إذ لم يذكر فيها أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) بأىَ صوره فعل و 
بأى كيفيه أذدى الشهادتين» بل غايتها أنه (صلى الله عليه و آله) فعل ما أمر به. 


فتحصّ لل: أن شيئاً من هذه الروايات لا المطلقات و لا غيرها لا يمكن الاعتماد عليها فى الاجتزاء بهذه الصوره؛ فلم يبق فى البين 
إِنَا أصاله البراءه عن 


)١(‏ القواعد :١‏ 579؟. 
(0) الوسائل ه: 628/ أبواب أفعال الصلاه ب ١‏ ح .١١‏ 


ع 


الكيفيه المشهوره و لا بأس بها فى حدٌ نفسها. 


و المناقشه فيها بأنْ المقام من موارد الدوران بين التعيين و التخيير» و المرجع فيها قاعده الاشتغال ساقطه لما مرّ غير مرّه من أن 
الذوراة:المريون هو فته اللدوران انيد الأقل و الأكير الاعاطيية و لأاقرق هما إلا فى تقد العبازه و المخقان فى :تلك لفسا لد 


هى البراءه. 


و على الجمله: فلا ينبغى الشكك فى أن مقتضى الأصل العملى فى المقام لو انتهى الأأمر إليه هى البراءه؛ لكنّه لا ينتهى إليه. 
لوجود النص المكى الح لحني حوور ورج متحي ماري ميلم بلاطت 1ه م (عليه السلام) التشههد 
فى الصلوات؟ قال: مرّتين» قال: قلت كيف مرّتين؟ قال: إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و 
أشهد أن نكن عينه وبرسولة 00 إلخ 1١‏ و ظاهر الأمر الوجوب التعيينى و بذلكك بخرج عن مقتضى الأصل المزبور. 

و منه تعرف أنه لو سلم الإطلاق فى تلكك المطلقات لا بد من تقييدها بهذه الصحيحه المؤيّده بروايه الأحول 1١‏ و قد عرفت 0 
أن اشتمال هذه الروايه على ما ثبت استحبابه من الخارج لا يقدح فى دلالتها على الوجوب فيما عداه؛ غير أَنْها ضعيفه السند 
بالأحول نفسه فلا تصلح إلا للتأييد. 


و تؤيّدها أيضاً: موثقه سماعه قال: «سألته عن رجل كان يصلى فخرج الإمام وقد صلَى الرجل ركعه من صلاه فريضه. قال: إن 
كان إماماً عدلًا فليصلٌ اخرى و ينصرف و يجعلهما تطوّعاًء و ليدخل مع الإمام فى صلاته كما 


)١(‏ الوسائل #: /91"/ أبواب التشهّد ب 8ح ع. 
(؟) الوسائل #: 87/ أبواب التشهّد ب ”اح .١‏ 


(5) فى 


ص 108. 


ٍِ 4 لا لا 
هوء و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلى ركعه أخرى و يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لا شريكك له و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله ثم ليتم صلاته معه قدر ما استطاع فإنّ التقيه واسعه) .)١١‏ 


ولا يضرّها الإضمار بعد أن كان المضمر مثل سماعه الّذى لا يروى إلا عن الإمام (عليه السلام) و إِنّما ذكرناها بعنوان التأييدء 
لإمكان الخدش فى الدلاله من جهه كونها مسوقه لبيان حكم آخر و هو التفرقه بين الإمام العادل و غيره» فمن الجائز أن لا تكون 
ناظره إلى تعن هذه الكيفيه» و يكفى نكته لذكرها كونها المتعارف المعهود, فلا تدل على الوجوب, لعدم كونها فى مقام 
التعيين من حيث الكيفيه. فالعمده فى الاستدلال إِنّما هى الصحيحه المؤيّده بالروايه و الموثقه. 


و من جميع ما ذكرناه تعرف: أنَّ تعتين الكيفيه المشهوره فى التشهّد لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوطء هذا كله فى التشهّد. 
1 م 

و ما كيفيه الصلاه على النبئ (صلى الله عليه و آله) فهل يتعتّن فيها أن تكون بصيغه اللهمْ صل على محمد و آل محمد كما 

صرّح به جمع» بل.نسب إلى الأكثر أو الأشهر كما عن الذكرى لفقة أو المشهور كما عن المفاتيح 27٠‏ أم يجتزأ بكل صيغه 

تأدت مثل: صلَى الله على محترد و آله أو: صلَى الله على رسوله و آله ى نحوهماء كما هو ظاهر جمع آخرين منهم المفيد فى 

المقنعه «25» فإِنّهِ (قدس سره) ذكر فى تشهّد نافله الزوال بصوره: صلَى الله على محمّد و آله الطاهرين؛ ثم عطف عليها التشهّد 

الأول من 


صلاه الظهر ثم تعرّض للتشهّد الثانى من الظهر 


.” الوسائل 8: 600/ أبواب صلاه الجماعه ب 28 ح‎ )١( 
التق ممع‎ 5 
.18١ :١ (؟) مفاتيح الشرائع‎ 


.١٠١8 المقنعه:‎ )©( 


و العصر.ء العشاء و المغرب و كذا الغداه؛ و ذكر فيها تشهّداً طويلًا يقرب ما تضمنته موثقه أبى بصير الطويله 21١‏ و أتى فيها 
بصيغه: اللّهِمَ صل على محمّد و آل محمّدء فإنّه لا يحتمل ذهابه (قدس سره) إلى التفصيل فى الكيفيه بين التشهّد الأوّل و الثانى» 
أو بين النافله و غيرهاء فإنّها فى الجميع على نسق واحد قطعاً. فيظهر من ذلكك أَنّه (قدس سره) بان على التخيير و يرى الاجتزاء 
بكلتا الصورتين. 


لا 
وه بالتخيير أيضا: ل فَإنّه بعد لد د البو ع وار محمد قال: و لو قال 
صلى الله على محمد و آله أو قال: صلى الله عليه و آله أو صلى الله على رسوله و آله. فالأ.قرب الإسجزاء. و كيف ما كان 
فالمسأله خلاافيه و المتبع هو الدليل؛ و لا ينبغى الشكك فى الا-جتزاء بالصوره المعروفه المتداوله: اللّهمَ صل على محتّرد و آل 
محمّد, غير أنه قد يستدل على وجوبها و تعتّنها بالخصوص بوجوه: 


1 
أجدها: روايه ابن مسعود عن النبيئ (صلى الله عليه و آله) المرويّه من طرق العامّه أَنّه «قال: إذا تشهّد أحدكم فى صلاه فليقل: 


الهم صل على محمّد و آل محمّد» «" قالوا: إن ضعفها منجبر بعمل | ا 


و فيه: مضافا إلى منع الكبرى كما هو المعلوم من مسلكناء أن صغرى الانجبار ممنوعه من وجهين: 


أحدهما: أنه لم يعلم ذهاب المشهور إليه كى يتحمّق الانجبار بعملهم غايته أن هذا القول 


هو الأشهر لا أنه المشهوره نعم نسبه إليهم فى المفاتيح كما سمعت لكنّه لم يثبت سما بعد تصريح الشهيد فى الدروس «6" بِأنّه 
الأقنير كنظ التق 


)١(‏ الوسائل #: 97/ أبواب التشهّد ب ”اح ؟. 

(1) نهايه الإحكام هم 

(*) مستدركك الحاكم :١‏ 3788 سنن البيهقى 7: 51/8. 
(©) [بل الذكرى كما تقدّم آنفا]. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 2١0‏ ص: 789 


يظهر منه أن القائل بكلا القولين كثير و إن كان أحدهما أكثر. 


ثانيهما: أنّه مع التسليم لم يثبت اعتماد المشهور على هذه الروايه الضعيفه. نعم ذكروها فى كتب الاستدلال لكنّه لم يعلم 
استنادهم إليها فى الفتوى, و لعلهم استندوا إلى بعض الوجوه الآتيه. 


الثانى: روايه عبد الملكك بن عمرو الأحول المتضمّنه لهذه الصيغه .)١١‏ 


و فيه: أنّها و إن كانت تامّه من حيث الدلاله» وقد عرفت أن اشتمالها على ما ثبت استحبابه من الخارج لا يضر بدلالتها على 
الوجوب فيما عداه؛ لكنّها ضعيفه السند و إن عر عنها المحمّق الهمدانى 07١‏ بالموثقه لعدم ثبوت وثاقه الأحول كما مر فلا 


0 0 0 
الثالث: روايه إسحاق بن عمار الحاكيه لصلاه رسول الله (صلّى الله عليه و آله) فى المعراج المشتمله على الصلاه عليه (صلّى الله 


عليه و آله) بهذه الصوره 7 


و فيه: أنّها ضعيفه السند جدّاً من جهه محمد بن على ماجيلويه شيخ الصدوق أُوَلًا. و ثانياً: من جهه محمّد بن على الكوفى أبى 
سمينه «5» المشهور بالكذب على ما ذكره الفضل بن شاذان فى جمله جماعه. بل قال هذا أشهرهم «©) و كذا النجاشى «2). 


الرابع: السيره القائمه بين المسلمين خلفاً عن سلف. 


.١ الوسائل #: 87/ أبواب التشهّد ب ”اح‎ )١( 
(؟) مصباح الفقيه (الصلاه): /1 السطر 7؟.‎ 


نال ساكل 0 


668 أبواب أفعال الصلاه ب ١‏ ح .١١‏ 


() لكن فى المعجم 18: 1١1717//88‏ أنه غير أبى سمينه. 
(ه) رجال الكشى: 268/ .٠١**‏ 


(©) رجال النجاشى: 7؟77/ 847. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: 18 


و فيه: أن السيره و إن كانت ثابته كما يظهر بمراجعه الأخبار أيضاً إلا أن القائم منها على الفعل لا يكشف إلا عن عدم الحرمه 
دون الوجوبء فغايتها الجواز و أنّه أحد الأفراد أو أفضلهاء كما أن القائم منها على التركك لا يكشف إِلَا عن عدم الوجوب دون 
التحريم. 


و بعباره اخرى: لا تزيد السيره على عمل المعصوم (عليه السلام)» و كلاهما لا يدلّان على الوجوب. 
0 


الكامس وهو العندة» موققه أى شتير الطريزة الستدقبه المياةة عليه ملك" للم عليه 1لا بيده لمعه 1 

لكن الاستدلال بها إِنّما يستقيم بناء على مسلكنا من أن الوجوب و الاستحباب غير مدلولين لصيغه الأمر و إِنّما يستفادان من 
حكم العقل المنتزع من الاقتران بالترخيص فى التركك و عدمه؛ حيث إِنّ الترخيص فيه قد ثبت من الخارج بالإضافه إلى جمله من 
الأمدعيه و الأذكار الوارده فى هذه الموثقه؛ و لم يثبت بالنسبه إلى هذه الكيفيه» فيستقل العقل حينئذ بكون الأسمر فى الأوّل 
للاستحباب» و فى الثانى للوجوبء و لا منافاه بين الأمرين و لا ضير فى التفكيكك بين الموردين. 


وأمًا بناءَ على المسلكك المشهور من استفادتهما من اللفظ بحسب الوضع أو الاستعمال» فلا مناص من الالتزام أن الأمر هنا 
مستعمل فى جامع الطلب فلا يدل على الوجوب. 


فظهر من جميع ما سردناه: أن الوجوه المستدل بها لتعتّن هذه الكيفيه كلها مخدوشه إِلَّا الوجه الأخير و هى موثقه أبى بصير بناءً 
على مسلكناء و ما على مسلكك القوم فليس لهم الاستدلال بها 


)١(‏ الوسائل : “97"/ أبواب التشهّد ب "اح ؟. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 10 ص: 7/١‏ 


0 
و أمًا القول الآخرء أعنى الاكتفاء بمطلق الصلاه على النبِيَ (صلى الله عليه و آله) فقد استدل له أيضا بوجوه: 
أحدها: أصاله البراءه عن تعن الكيفيه الخاصّه. و نوقش فيها: أن المقام من دوران الأمر بين التعبين و التخيير و المرجع فى مثله 
قاعده الاشتغال. و فيه: ما أسلفناكك مراراً من أن هذا الدوران هو بعينه الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين و لا فرق بينهما إِلَا 
فى مجرد العباره. و المختار فيه هو أصاله البراءه. 


إلَا أن الرجوع إلى الأصل فرع عدم الدليل؛ و قد عرفت قيام الدليل على وجوب تلكك الكيفيه و هى موثقه أبى بصير بالتقريب 
المتقدّم؛ فلا تنتهى النوبه إلى الأصل. 


0 
الثانى: إطلاق الأمر بالصلاه عليه (صلَى الله عليه و آله) الوارد فى الروايات. 


و فيه أُوَلا: منع الإطلاق» لعدم ورود تلكك النصوص إلا لبيان أصل الاعتبار لا كيفيته._فان عمدتها كانت صحيحه زراره 1١‏ 
المتضمُّنه لتشبيه الصيام بالصلاه فى اعتبار الزكاه فيه كاعتبار الصلاه على النبي (صلَّى الله عليه و آله) فيهاء فكما لا تعض فيها 
ليان كيفيه الزكاه فكذا لا تعرّض لكيفيه الصلاه» فهى غير مسوقه إلا لبيان الاعتبار فى الموردين فى الجمله و لا نظر فيها لبيان 
الكيفيه فى شىء من الموردين. 


و ثانياً: لو سلّم الإطلاق فهو مقتد بموثقه أبى بصير المشتمله على تلكك الكيفيه الخاضًه. 


الثالث و الرابع: صحيحه الحسن بن الجهم 39»» و موثقه سماعه ”27 فقد ذكر 


)١(‏ الوسائل #: 601/ أبواب التشهّد ب ١٠ح‏ ؟. 


() الوسائل ": 776/ أبواب قواطع الصلاه ب ١‏ ح 8. 


(*) الوسائل 8: /8٠0‏ أبواب صلاه الجماعه ب 8ه 


حَ 1 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: غوف 


0 
فيهما فى بيان الكيفيه هكذا: «صلَّى الله عليه و آله). 


وفيه: أن هذه الجمله غير موجوده فى التهذيب و لا الاستبصار »2١١‏ بل غير موجوده فى الموثقه حتّى فى الوسائل و إنّْما ذكرت 
فى بعض كتين الاستدلال فيطمأن بل يجزم عاده أن هذه الزياده من الكاتب على حسب العاده من الصلاه عليه عند كتابه اسمه 
(صلَى اللّه عليه و آله) كالتلفظ نل التوة كيرا من الرو اين 


لا 
الخامس: ما رواه الصدوق فى العلل و كذا الكلينى بسند صحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى عله تشريع الصلاه» و فيها .٠‏ 


فقال يا محمد صل عليك و على أهل بيتكك, فقلت: صِلَى الله علي و على أهل بيتى و قد فعل ...» إلخ 7" فيظهر منها عدم اعتبار 
الكيفيه المشهوره فى أداء الوظيفه» و لا تعارضها روايه إسحاق بن عمار الوارده فى هذا المورد المشتمله على تلكك الكيفيه 
لضعف سندها كما مر 279. 


وفيه: وات يم اكه لازو لات ارقي أبعي لكر ديااو اموا مارز و جا اكرم ةلبا ل 
رمح اسوك الى لحرا لود طايه وااو 1ج اجا زوالاكة وا لوي اللعريوار لا رتو 
الصلاه ه على طبقهاء أ لا ترى قوله (صلى الله عليه و آله): «و طالبتنى نفسى أن أرفع رأسى ...) إلخ و قوله (صلى الله عليه و آله): 
«فخررت لوجهى ...) إلخ و قوله (صلَى الله عليه و آله): «ثم قمت ...» إلخ و هكذا غيرها من 


/2١ :* التهذيب‎ 181/801 :١ التهذيب 5: *ه"/ /ا68٠ء الاستبصار‎ )١( 


ا 
(؟) الوسائل ه: 620/ أبواب أفعال الصلاه ب ١‏ ح ٠١‏ علل الشرائع: 21/917 الكافى ": 587 .١‏ 
() فى ص 584. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١0‏ ص: 7177 


0 ١ 

الأمور التى صدرت منه (صلى الله عليه و آله) من تلقاء نفسه ثم صارت عله للتشريع من غير أن يتعلق بها الأمر ابتداء. 

و الحاصل: أنّه يعتبر فى الصلاه القصد إلى تمام الأجزاء من أُوّل الأمرء و لم يكن الصادر منه كذلكك قطعاء و نّم أتى بعدّه من 
الأفعال شيئاً فشيثاً و على سبيل التدريج؛ و صار المجموع عله لتشريع الصلاه بعد ذلك. فما صدر منه (صلى اللّه عليه و آله) 
وقتئذ لم يكن بعد من الصلاه المأمور بها حتّى يستدل به على الوجوب كما يكشف عنه خلوّها عن التشهّد. 


ل ل 
هذا مع أن المذكور فيها هكذا: «صلى الله على و على_أهل بيتى» و التعبير به مختص بالنبى (صلى الله عليه و آله) فلا يمكن 
التعدّى بعد القطع بعدم صبحه هذا التعبير من غيره (صلّى الله عليه و آله). 
و كيف ما كان فلا يمكن رفع اليد عن موثقه أبى بصير المتقدّمه )١١‏ بهذه الصحيحه فإِنْها صريحه فى اعتبار الكيفيه المشهوره. 


و إن كان اقترانها بغير واحد من المستحبات قد يستوجب الظن بعدم وجوب هذه أيضاً و قد مرّ الجواب عنه. 


و من جميع ما ذكرنا تعرف: أنْ الأقوى اعتبار هذه الكيفيه و لا أقل من أنه أحوطء و لأجل هذا ترى أن الماتن (قدس سره) مع 
اختياره فى التشهّد الاقتصار على الأقل ممما يجزئ لم يختر إِلَا خصوص هذه الكيفيه التى قامت عليها السيره خلفاً بعد سلف و 


تنبيه: قد عرفت أنّ اللازم تكرار لفظ الشهاده فى التشهّد حتى 


يتحمّق عنوان الشهادتين المأمور به فى النصوصء كصحيحه محمّد بن مسلم 7١‏ و غيرها 


.537١ فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل #: /91"/ أبواب التشهّد ب 8ح 8. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١0‏ ص: 716 
[الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور] 


القالكة الجلوس قداو الذ كر المد كون 17 


احتداعماة بالوخدائيدة والمضري: بالرسالةوى انلك بهد أ بالعظفي: إذافه لبن هناك | لناكدياكة واحده معلتة امريد له 
شهادتانء إِنَا أن مقتضى موثقه أبى بصير "١١‏ الطويله الاجتزاء به» إذ لم يذكر فيها لفظ الشهاده فى الشهاده بالرّساله فى التشهّد 
الأوّل على ما فى نسخه الوسائل و الحدائق «؟» و مصباح الفقيه 1 و عليه فلا مناص من الالتزام بالاجتزاءء و لكن فى خصوص ما 
لو أتى بهذا التشهّد الطويل اذى تضمنته الموثقه. فإنّهِ المتيقن فى الخروج عنما دلّ على اعتبار التكرار و التلفظ بالشهادتين» فلو 
اقتصر على التشهّد المعروف وجب التكرار عملا بإطلاق الأدلّه. 


لكن الّذى يهوّن الخطب عدم ثبوت صبححه النسخه. فإِنْ المذكور فى التهذيب «6» الموجود عندنا تكرار لفظ التشهّدء و لا يبعد 
أن كو قاهنا كه سقط فى تبكة الرسائل وقد اخذعيه الحداتى و البيكتى البعداقى: ى كبقهها كانا قدا قد عر اليف 
تحمل الموثقه على ما عرفت جمعاًء لكن التقدير غير ثابت فلا موجب للخروج عن المطلقات. 


)١(‏ بلا إشكال و لا خلاف» بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد و تشهد له جمله من التصوص. 


منها: الوارده فى ناسى التشهّد و هى عدّه أخبار كصحيحه سليمان بن خالد: 


)١(‏ الوسائل #: 87/ أبواب التشهّد ب ”اح ؟. 
(؟) الحدائق غ8 ١٠ه6.‏ 


() مصباح الفقيه (الصلاه): 7" السطر 4. 


(©) التهذيب 7: 94و "الا". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: 0/6" 


«... إن ذكر قبل أن يركع 


فليجلس ...» إلخ )١«‏ و صحيحتى الفضيل بن يسار و الحلبى .)3١‏ 
و منها: صحيحه محمّد بن مسلم: «إذا استويت جالساً فقل ...) إلخ «7. 
و منها: موثقه أبى بصير الطويله "2 و منها غيرها ممما لا يخفى على المراجع و قد ذكرنا الصحاح منها. 


وربّما يستدل له يما رواه ابن إدريس فى آخر السرائر قلا عن كتاب حريز عن زراره قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): لا بأس 
بالإقعاء فيما بين السجدتينء و لا ينبغى الإقعاء فى موضع التشهّد, إِنْما التشهّد فى الجلوس و ليس المقعى بجالس» «0) و هى و 
إن كانت أظهر روايه فى الباب» لاشتمالها على كلمه الحصر, لكنّها ضعيفه السند» لضعف طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز و 
غيره من سائر الكتب و المجامع عدا كتاب ابن محبوب كما تقدّم «7. لجهاله طريقه إليهاء فتلحق بالمرسلء فهى مؤيّده للمطلوب 


لا دليل عليه. 

ِ 2 52 لا 
و أمًا الإقعاء اذى تضمنته هذه الروايه» فسيأتى الكلام عليه موضوعا و حكما عند تعرّض الماتن فى المسائل الآتيه إن شاء الله 
تعالى: 


0 0 
ثم إِنّ هناكك روايه قد يستفاد منها عدم اعتبار الجلوسء و هى روايه عبد الله ابن حبيب بن جندب قال «قلت لأبى عبد الله (عليه 


السلام): إِنّى أصلّى المغرب 


.” الوسائل #: 607/ أبواب التشهّد ب لاح‎ )١( 

(1) الوسائل 2: 6500/ أبواب التشهّد ب ١ح‏ 23 ". 

() الوسائل #: /817"/ أبواب التشهّد ب 8ح ع. 

(ع) الوسائل #: 87/ أبواب التشهّد ب ”اح ؟. 

(0) الوسائل #: /9١‏ أبواب التشهّد ب ١ح ١‏ السرائر ٠"‏ (المستطرفات): 088. 
(©) فى ص .77"١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 10 ص: 71/8 

[الرابع: الطمأنينه فيه] 


الرابع: الطمأنينه فيه .)١(‏ 


إذا صلّيت الثالثه فمكن فى الأرض أليتيكك ثم انهض و تشهّد و أنت قائم ثم اركع و اسجد فإِنّهم يحسبون أنّها نافله» .)١١‏ 


و فيه: مضافاً إلى ضعف السند جِدَاً إذ رجاله كلهم مجاهيلء أن الدلاله قاصره. فإنّه حكم خاص بالتقيه» فهو نظير ما مرّ من 
جواز الصلاه فى الطين أو الوحل عند الاضطرار. ثمٌ إن ما اشتملت عليه الروايه من الحكم بالإعاده لم يظهر وجهه بناءً على ما هو 
الصحيح من صبحه الصلاه مع العامّه؛ فهى ساقطه لا يمكن الاعتماد عليها بوجه. 


)١(‏ لم أجد تعرّضاً لهذه المسأله بالخصوص فى كلمات القوم, لا المحمّق فى الشرائع و لا صاحب الجواهر و لا الحدائق و لا 
المحمّق الهمدانى (رضوان الله عليهم) و لعل الإهمال من أجل الاتكال على الوضوح لاعتبار الاطمئنان فى تمام أجزاء الصلاه. 


و كيف ما كانء فلم نجد روايه تدل على اعتبار الاطمئنان فى التشهّد لا خصوصاً و لا عموماً إِنا روايه واحده و هى روايه سليمان 


و صالح: «و ليتمكن فى الإقامه كما يتمكن فى الصلاه ...) إلخ 79). 


و لكك عرفت فيما سبق عدم إطلاق لها يشمل جميع الحالات» لعدم كونها مسوقه إِنَا لبيان أصل اعتبار التمكن فى الصلاه 
تمهيداً لاعتباره فى الإقامه 


.١ الوسائل #: 97/ أبواب التشهّد ب 7ح‎ )١( 

(؟) الوسائل ه: ©60/ أبواب الأذان و الإقامه ب 1 ح ؟١.‏ 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ه١ء‏ ص: 7717 

[الخامس: الترتيب بتقديم الشهاده الأولى على الثانيه] 


الخامس: الترتيب بتقديم الشهاده الأولى على الثانيه» و هما على الصلاه على محمّد و آل محمّد كما ذكر .)١(‏ 


قياساً لها عليهاء و لا نظر فيها إلى محله و مورده كى يتمشكك بإطلاقه» فهى نظير ما مرّ )١:‏ فى صحيح زراره من تشبيه الصيام 
بالصلاه 


فى اعتبار الزكاه فيه كاعتبار الصلاه على النب (صِلَى الله عليه و آله) فيهاء فانٌ التشبيه غير وارد إِلَا لبيان أصل الاعتبار» و لا نظر 


فيه إلى سائر الجهات حتّى ينعقد الإطلاق. 


و بالجمله: فالدليل اللفظى على اعتبار الاطمئنان فى المقام مفقود, فان تم الإجماع المدّعى فى كلمات غير واحدء و إلا فالحكم 
محل إشكال و سبيل الاحتياط معلوم. 


جالبياً قال: ا عد اه راف لس و ان ا ات 


إطلاءق فى بعض الروايات كصحيح زراره» 06 إلى ما جاء فيه من قوله (عليه السلام) «الشهادتان» 9 فلا بد من تقييده بهذه 


1 
و أمّا اعتباره بين الشهادتين و بين الصلاه عليه (صلى الله عليه و آله) فيستفاد من مثل موثقه أبى بصير الطويله حيث وقعت 


الصلاه عقيب ذكر التشهّد «©» 


.57١ فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل #: /91"/ أبواب التشهّد ب 8ح ع. 

() الوسائل #: 88"/ أبواب التشهّد ب 8ح .١‏ 

(©) الوسائل #: 87/ أبواب التشهّد ب ”اح ؟. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: /71 

[السادس: الموالاه بين الفقرات و الكلمات و الحروف] 

السادس: الموالاه بين الفقرات و الكلمات و الحروف بحيث لا يخرج عن الصدق .)١(‏ 
[السابع: المحافظه على تأديتها على الوجه الصحيح العربى فى الحركات و السكنات] 


السابع: المحافظه على تأديتها على الوجه الصحبح العربى فى الحركات و السكنات و أداء الحروف و الكلمات (). 


و تؤيّده: روايه عبد الملكك بن عمرو الأحول و غيرها )١١‏ بل و يمكن أن يستدل لذلكك بإطلاق ما دل على أن من صلَّى و لم 


بس[ علق النيع (عيلن الله عليه ى 1 لذ قلا نيحلاه لز فاكد مد لعل اهو مفروسس :فى الأذهان ى معروت عسك البعة عمق 
كرن مو نيا ضقبب الشيادسن » تر ها وود مق اتدارلا عل إلا شاتعد الكناب و كان إطلاقه أكا محمر ل خلن ماهو مدهو 


(1) و الوجه فيه ظاهرء فإنه مع الإخلال بها بإيجاد الفصل بين فقرأتها أو كلماتها أو حروفها بالسكوت المخل لم يصدق حينئذ 


(؟) فانَ الواقع فى الروايات المتعرّضه لاعتبار التشهّد كصحيح محمّد بن مسلم "2 و موثقه أبى بصير «0) و غيرهماء إِنّما هو على 
النهج المزبور دون غيره من الترجمه أو الملحون من جهه المادّه أو الهيئه» فلا بد من الاقتصار عليه. 


.١ الوسائل #: 87/ أبواب التشهّد ب ”اح‎ )١( 

(؟) الوسائل #: 601/ أبواب التشهّد ب ١٠ح‏ ؟. 

(*) المستدركك 6: 188/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١‏ ح 2. 
(ع) الوسائل #: /91"/ أبواب التشهّد ب 8ح ع. 

(0) الوسائل #: “97/ أبواب التشهّد ب ”اح ؟. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .١0‏ ص: 7179 

[مسائل] 

[مسأله :١‏ لا بد من ذكر الشهادتين و الصلاه بألفاظها المتعارفه] 


]١188[‏ مسأله :١‏ لا بد من ذكر الشهادتين و الصلاه بألفاظها المتعارفه )١(‏ فلا يجزئ غيرها و إن أفاد معناهاء مثل ما إذا قال بدل 


أشهد: أعلم» أو أ أو اعترف» و هكذا ف غيره. 
[مسأله ؟: يجزئ الجلوس فيه بأى كيفيه كان و لو إقعاءً] 


]١1281/[‏ مسأله 7: يجزئئع الجلوس فيه بأىْ كيفيه كان و لو إقعاءٌء و إن كان الأحوط تركه (؟). 


(0) بلا خلاف فيه» و يقتضيه الجمود على ظواهر النصوص. 


9 المعووسق و المعيوى دن كزاهه الأثعاد يكتمديه مظلقا :دوم النتسديك» انسل العانةة نيوك ١‏ كان لبي الاستتواعه اربتفال 


التشهّدء و إن كان صريح كثير منهم أن الكراهه فى الأخير أشد و آكدء و المحكى عن ظاهر الشيخ فى المبسوط ١١‏ و السيّد 
المرتضى 3١‏ هو جواز ذلك كذلكك. 


و عن الصدوق 0" المنع عنه حال التشهّد دون غيره مما يعتبر فيه الجلوس فى الصلاه فإِنّه نفى البأس عنه فيه. 


و ذهب صاحب الحدائق 0" إلى المنع عن خصوص الإقعاء المصطلح عند الفقهاء» و هو أن يعتمد الشخص بصدور قدميه على 
الأرض و يجلس على عقبيه بلا-فرق بين حال التشهّد و غيره. و كراهه الإقعاء بالمعنى اللغوى و هو أن يضع الرجل ألييه على 
الأرض و ينصب ساقيه و فخذيه واضعاً يديه على الأرض أو 


.1١1" 1:١ المبسوط‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المعتبر 7: /51. 

.5١8 :١ الفقيه‎ )9( 

(ع) الحدائق غز 17". 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 10 ص: 7/١‏ 


بدون الوضع كما فى القاموس »)1١‏ شبيه إقعاء الكلب جاعلًا موردها خصوص ما بين السجدتين, و أمَا حال التشهّد فلا كراهه. و 
عن بعض العامّه 17 استحباب الإقعاء الفقهائى اذى منع صاحب الحدائق عنه. 


و الأقرب هو ما عليه المشهور من الكراهه مطلقاً «”. 


ما الإقعاء بين السجدتين فالحكم 


بالكراهه من جهه الجمع الدلالى بين ما دل على حرمه ذلكك من موثقه أبى بصير عن أببى عبد اللّ (عليه السلام): الا تقع بين 
السجدتين إقعاءً» 15 و بين ما هو نص فى جواز ذلك و هو صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا بأس بالإقعاء 
فى الصلاه فيما بين السجدتين» «8) فانٌ الجمع العرفى يقتضى رفع اليد عن ظهور الموثقه فى الحرمه و حملها على الكراهه؛ و 
حيث إِنّ كلاً من الدليلين مطلق من حيث كيفيه الإقعاء؛ فلا محاله تكون نتيجه الجمع هو كراهه الإقعاء بقسميه بحكم الإطلاق 
كما هن ظاهر الهو 


ولكن صاحب الحدائق بعد أن حمل الروايات الناهيه على المنع عن الإقعاء بالمعنى للشو و لوو ناك المجوّزه على ترخيص 
الإقعاء بالمعنى المصطلح عند الفقهاء مستشهداً على ذلكك بقرائن ذكرهاء استقرب كون الروايات المجوّزه وارده مورد التقيّه من 
جهه موافقتها لمذهب جماعه من العامّه» و حيث ورد فى روايه زراره و عمرو بن جميع الآتيتين أنْ المقعى ليس بجالسء و فهم 
من ذلك النفى بمعناه الحقيقى, لزمه القول ببطلان الصلاه فيما إذا أقعى بالمعنى المصطلح عند 


.587 :© القاموس المحيط‎ )١( 

(1) المغنى :١‏ 049 المجموع ": /7. 

(©) [سيأتى فى ص ١80‏ عدم كراهه الإقعاء اللُغوى]. 
(©) الوسائل #: 768/ أبواب السجود ب #ح 2١‏ ". 
(0) الوسائل #: 768/ أبواب السجود ب 8ح 2١‏ ". 
موسوعه الإمام الخوئى» ج »١8‏ ص: 7/١‏ 


الفقهاء: نظراً إلى الإخلال بالجلوس المعتبر فيما بين السجدتين و كذا عند التشهّد قطعاً. 


و فيه: أن مجرّد الموافقه مع العامّه لا يقتضى الحمل على التقتّه ما لم يكن ثمه معارض. و مع ما ذكرناه من الجمع الدلالى لا 
فعارضه في 


البين. على أنه كييف يمكن القول بأنَّ المقعى ليس بجالس حقيقه مع أنّه من كيفتوات الجلوسء و ليس مفهوماً آخر_مقابلًا له 


و بالجمله: ما استنتجه صاحب الحدائق من القول بعدم جواز الإقعاء فى الصلاه بالمعنى المصطلح عند الفقهاء و الظاهر أنه متفرّد 
بهذا القول لا يمكن المساعده عليه؛ و لا على ما ذكره من كيفيه الجمع» بل مقتضى الصناعه هو ما ذكرناه من كراهه الإقعاء بكلا 
قسميه. فإن إطلاق موثقه أبى بصير كما يشمل الإقعاء اللغورى كذلكك يشمل الإقعاء الفقهائى و لا موجب لتخصيصه بالقسم 
الأؤلء فإنّ القسم الثانى أيضاً كان متعارفاً عند العامّه» كما أنَّ صحيح الحلبى المؤيّد بروايه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام): 
«لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين» 0١١‏ و غيرها يعم كلا القسمين و لا وجه لتخصيصه بالإقعاء الفقهائى و نتيجه الجمع العرفى 
بينهما هو كراهه كلا القسمين من الإقعاء. 

و يدلّنا أيضاً على كراهه الإقعاء الفقهائى بل و اللغوى: ذيل صحيحه زراره: «... و إِيَاك و القعود على قدميكك فتتأذى بذلك؛ و 
لا تكون قاعداً على الأرض فيكون إنّما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهّد و الدّعاء؛ "١‏ فإنّها متضمُّنه لواقع الإقعاء و إن 
لم يعبر عنه فيها بلفظه. و استفاده الكراهه من جهه التعليل 


." الوسائل #: 758/ أبواب السجود ب 8ح‎ )١( 
.” ح١ أبواب أفعال الصلاه ب‎ /62١ :5 الوسائل‎ )0( 
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الواقع فيها فإنّه مناسب للكراهه دون الحرمه كما لا يخفى. و كذا ما فى 


صحيحته الأخرى عن أبى جعفر (عليه السلام): «و لا تقع على قدميككث» )١١‏ سواء أ كانت مادته هو الوقوع أو الإقعاء فإنّه على 


و أمّرا الإقعاء حال التشهّدء فقد عرفت أن المحكى عن الصدوق هو المنع ملل بو كان ساكب لعن لوو لكدق خصوض 
الاقعام القفهاتن 2و اسعدلوا علق لكف يما ووام ابق إدونس فى المرفقه الالاعن زراوه فاك فال أن مف (علئة السلام) «لا بأس 
بالإقعاء فيما بين السجدتين و لا ينبغى الإقعاء فى موضع التشنهّد إثنا التشنهد فى الخلوس: و لسن التقعى تجالين) 9و براؤابه 
عمرو بن جمَيع قال «قال افيف الله (عليه السلام): لا بأس بالإقعاء فى الصلاه بين السجدتين و بين الركعه الأولى و الثانيه و بين 
الركعه الثالثه و الرابعه. و إذا أجلسك الإمام فى موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى و لا يجوز الإقعاء فى موضع التشهّدين إِلَا من 
عله لأنّ المقعى ليس بجالس إِنّْما جلس بعضه على بعض. و الإقعاء أن يضع الرجل ألبيه على عقبيه فى تشهّد يه فأمًا الأكل مقعيا 
2 سل لا يد - ع 7 
فلا بأس به لأنّ رسول الهَء (صلى الله عليه و آله) قد أكل مقعيا» «6". 


ولا يخفى أنّ الإقعاء بالمعنى اللغوى غير مشمول لشى ء من الروايتين» و ذلكك من جهه التعليل فيهما بأنّ المقعى ليس بجالس» 
مع أنّ الإقعاء بمعنى وضع الأليين على الأرض منتصب الساق و الفخذ يكون من أظهر أفراد الجلوس فلا يكون هذا الفرد مشمولًا 


للروايتين. و يؤيّده: تفسير الإقعاء فى ذيل روايه 


.2 ح‎ ١ الوسائل ه: 627/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )١( 
.]١ 72 [لكن رماها بالضعف فى ص‎ )١( 


(") الوسائل *: /"91١‏ أبواب التشهّد 


ب اح 2 السرائر ” (المستطرفات): 6/6 
(©) الوسائل #: 758/ أبواب السجود ب 8ح #. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: رذ 


0 
عمرو بن جميع بالمعنى المصطلح عند الفقهاء. فلا دليل على عدم جواز ذلكك حال التشهّدء اللهمّ إلا أن يكون الوجه هو الشهره 
الفتوائيه و هو أمر آخر و إِلَّا فلا دليل بحسب النصوص. 


و ما الإقعاء بهذا المعنى فظاهر هاتين الروايتين هو الحرمه و ليس بإزائهما ما يدل بالخصوص على الجواز ليكون مقتضى الجمع 
بينهما هو الكراهه كما كان هو الحال بالنسبه إلى ما بين السجدتين» سوى إطلاقات الجلوس حال التشهّد فان تم هاتان الروايتان 
معدا و لاله قاذ نتن كيد تركك: الإطللاقاك المتععكه لخواز الإقعاء و«لو هيدا المسى بعر هد القرضن فاله يكون غير عنائن و إذا 
كان مقتضى تلكك الإطلاقات هو الجوازء إِلَما أن يكون المنع مبنياً على الاحتياط كما فى المتنء و إن كان ظاهره هو الاحتياط 
حتى عن الإقعاء بالمعنى اللغوى. مع أنه لا موجب لذلككء لقصور شمول الروايتين له قطعاً كما عرفت. 


0 
ولكن يمكن المناقشه فى كلتا الروايتين: أمَا روايه زراره» فلأنه رواها ابن إدريس عن كتاب حريز بن عبد الله» و قد عرفت مراراً 


أن طريق ابن إدريس لهذه الكتب مجهول لديناء فهى بالنسبه إلينا فى حكم المرسل و إن عبر عنها فى كلام غير واحد من 
الأعاظم بالصحيحه. 


على أنه يمكن المناقشه فى دلالتهاء و ذلكث لأنّ لفظه «لا ينبغى» و إن كانت فى لسان الأخبار ظاهره فى الحرمه كما يقتضيه معناه 
اللغوى 1١‏ و هو لا يتيشر ولا يمكنء قال الله تعالى لَا النّمْسٌ يَنِْفِى لبا أَنْ تذْرَك الْقَمَرَ 59 إلخ. أى لا يتيشر 


لها ذلكك. إِلَا أنه فى خصوص المقام قامت القرينه على خلاف ذلكك و هو التعليل بقوله: «و ليس المقعى بجالس» فان ظاهر هذه 


.68 لسان العرب 18: /الاء المنجد:‎ )١( 
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قطعاًء فإنّه كيف لا يكون المقعى بجالس مع أن الإقعاء نحو من أنحاء الجلوس و ليس مفهوماً مبايناً له كالقيام و نحوه؛ فلا بد و 
أن يكون المقصود أنّ المقعى ليس مستريحاً فى جلوسه بمثابه يتمكن من أداء التشهّد و لا سما مع سننه و آدابه المفضيلمه كما 
يفصح عن ذلكك ذيل صحيحه زراره المتقدّمه: «... فلا تصبر للتشهّد و الدّعاء «1» و هذا التعليل إِنّما يلائم و يناسب الحكم 
التنزيهى دون التحريمى كما لا يخفى. 


و أمّرا روايه عمرو بن مي فلأن هذا الرجل مضافاً إلى كونه بترياً ضعَفه كل من الشيخ "١‏ و النجاشى «*" صريحاً فلا تكون 


روابته حجه. 


و ما قيل من أن الراوى عنه هو محتّد بن أبى عمير و هو من قد أجمعت العصابه على تصحيح ما يصح عنه فهو عجيب جدّاًء 
فان هذا الأصل الى يكون الأصل فيه كلام الشيخ فى العدّه 0*0 من أن مثل ابن أبى عمير لا يرسل إلا عن الثقه على فرض 
تماميته إنّما هو فيما إذا كان حال الراوى مجهولًا و مردّداً و أمَا مع التنصيص على الضعف كما فيما نحن فيه فلا سبيل للرجوع 
إلى ذلكك الأصلء بل يكون العثور على هذه التضعيفات كاشفاً و شاهداً على عدم تماميه ذلكك الأصل. 


على أنه لم يعلم كون هذه الجمله من تتمّه الروايه» بل سوق الكلاءم يشهد بأنْها من فتوى الصدوق أخذها من روايه زراره 
فذكرها 


فى ذيل هذه الروايه ثم فشر الإقعاء بنظره ثم ذكر بعد ذلكك جواز الإقعاء حال الأكل مستشهداً 


.” ح١ أبواب أفعال الصلاه ب‎ /62١ :0 الوسائل‎ )١( 

(؟) رجال الطوسى: ."8117/780١‏ 

() رجال النجاشى: /78/ 89/. 

(©) العدّه :١‏ 28 السطر 7. 
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[مسأله "!: من لا بعلم الذكر يجب عليه التعلم و قبله يتبع غيره فيلقنه] 


[1884] مسأله *: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم و قبله يتبع غيره فيلقّنه و لو عجز و لم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيقاً 
أتى بما يقدر ]١[‏ و يترجم الباقى؛ و إن لم يعلم شيئاً يأتى بترجمه الكلء و إن لم يعلم يأتى بسائر الأذكار بقدره. و الأولى 
التحميد إن كان يحسنه. و إِلَا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن .)١(‏ 


لا لا 


و كيف ما كان. لا ريب فى أن الروايتين كلتاهما ضعيفه؛ و معه لا يمكن الاستدلال بهما على عدم جواز الإقعاء حال التشهّدء بل 
ولا على كراهته. 


و لكن يمكن إثبات الكراهه بصحيحتى زراره المتقدٌّمتين فى باب أفعال الصلاه حيث صرّح فى إحداهما بأنّه «لا تكون قاعداً 
على الأرض فيكون إِنّما قعد بعضكك على بعض فلا تصبر للتشهّد و الدّعاء 1١‏ و فى الأخرى بأنّهِ ١لا‏ تقع على قدميكك» "١‏ فَإنَّ 
النهى فيهما ليس محمولًا على ظاهره؛ و ذلكك بقرينه التعليل و كونه فى مقام بيان تعداد السئن و الآداب فلاحظ. 


فالنتيجه: أنْ الإقعاء حال التشهّد بالمعنى المصطلح عند الفقهاء مكروه. و بالمعنى اللغوى جائز من غير كراهه. و أمّا الإقعاء بين 
السجدتين فهو مكروه بقسميه. 


)١(‏ لريب فى وجوب التعلّم على من لم يعلم شيئاً من الصلاه» سواء كان هو الذكر أو غيره» لتلا يقال 


له فيما إذا أدَى ذلكك إلى ترك الصلاه الصحيحه- 


]١[‏ مع صدق عنوان الشهاده عليه و إلا فوجوبه كوجوب المراتب اللّاحقه مبنيئ على الاحتياط. 


)١(‏ الوسائل ه: /68١‏ أبواب أفعال الصلاه ب ١ح‏ 2 ه. 
(؟) الوسائل ه: /68١‏ أبواب أفعال الصلاه ب ١ح‏ 2 ه. 


فهادا تعلّمت إذا قال ما علمت على ما ورد ذلك فى النص )1١‏ فوجوب التعلم إِنّما هو لأجل عدم إفضاء جهله إلى ذلك. نعم؛ لو 
كان ثمه من يلقّنه حال الصلاه و لو كلمه كلمه لم يكن بأس فى عدم تعلمه حتّى متعمّداً إذ وجوب التعلم إِنّما هو طريقى لا 
نفسىء فلا مانع من تركه إذا كان متمكناً معه من أداء الواجب و لو بمثل التلقين. و أمَا إذا لم يجد من يلقّنه و لم يمكنه التعلم و 


لو من جهه ضيق الوقت ففيه فروض: 


الأوّل: أ يكوك دك 12 الق ناعرس 1ن كم عن ازادة مطح الفناطر الا لقا و ا تن 

ذلك عليه» و يدلّنا عليه: مضافاً إلى التسالم» إطلاقات التشهّد, إن خطاب عام متوجّه إلى الجميع و المستفاد منه عرفاً وجوب 

ذلك عليهم كلّ بحسب تمكنه و مقدرته» فيكون المطلوب من لا يتمكن من أدائه على وجهه ما يحسنه و يتمكن منه و لو مع 

تبديل بعض الحروف ببعضء و قد ورد من طرق العامّه أن سين بلال شين عند الله 07 فهذا يكون فرداً و مصداقاً للتشهّد حفيقه. 
ا ا : 

و أيضا تدل عليه: موثقه السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال النبئى (صلى الله عليه و آله) إِنَ الرجل الأعجمى من 

9 ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكه 


على عربيته) 00 إذ من المعلوم أنّه لا خصوصيه للقراءه و إِنّما هو من باب المثال و إلا فالتشهّد أيضاً كذلكك. و يؤيّد التعدّى بل 
يدل على أصل الحكم: معتبره مسعده بن صدقه قال: «سمعت جعفر بن محمّد (عليه السلام) 


(0 البحار ”: 9ل .18٠‏ 

(؟) البدايه و النهايه : 3٠١7‏ و أورده فى المستدركك 6: 717/ أبواب قراءه القرآن ب 77 ح ". 
(") الوسائل *: ١؟١/‏ أبواب قراءه القرآن ب ٠ح‏ ع. 
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يقول: إِنَّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح و كذلك الأخرس فى القراءه فى الصلاه و 
اتتشهّد و ما أشبه ذلككء فهذا بمنزله العجم و المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح» 1١‏ فانٌ هذه الروايه صريحه 
فى أنَّ جميع المكلفين ليسوا على حد سواء؛ بل المطلوب من كل واحد منهم هو ما يكون مقدوراً له و متمكناً منه. 

الشائى: أن لا- نكون متمكداً من تمام التشهد حتى الملحون منه لكله متمكن من ترجمته» و قد ذكر الماتن كغيره أله.يأتى بما 
يقدر و يترجم الباقى» و إن لم يعلم شيئاً أصلًا يأتى بترجمه الكل. 


الأوّل: إطلاقات التشهّد المقتضيه لجواز إتيانه و لو بترجمته. غايته دلاله الدليل على أنّه مع التمكن لا بدّ و أن يكون ذلكك 
بالألفاظ الخاصّهء و أمّا فرض العجز فهو باق تحت تلكك الإطلاقات. 


و يرده: بعد تسليم الإطلاقات و الغض عن انصرافها إلى ما هو المتعارف الخارجى من جهه كون الألف و اللّام فيها للعهدء أنّها 
مقيّده بمثل صحيحه محمّد ابن مسلم 7١‏ الدالّه على كون 


الواجب الصيغه الخاصّه مطلقاً حتّى حال عدم التمكن منه و [التمكن من] الإتيان بالترجمه؛ و من المعلوم أن إطلاق دليل الخاص 
مقدّم على إطلاق دليل العام و حاكم عليه كما قرّر فى محله؛ فالاطلاقات قاصره عن إثبات وجوب الترجمه. 


الغا قاعلاه المنسون يتقزيي أن العاموو يدق العقهنا ليل هو الألفال 


)١(‏ الوسائل 2: /١8‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 9ه ح ؟. 
(؟) الوسائل #: /591/ أبواب التشهّد ب 8ح 8. 
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بل معانيهاء كما هو الحال فى إظهار الإسلام, غايته أنه فى المقام قد دل الدليل على أن يكون إبراز ذاكك المعنى بهذه الألفاظ 
الخاضه فإذا فرْض أثهعدد عن أذاء تلكك الألفاظ فمقتقنى ما لا يدرك كله لأ تر كه كله هو إبراز تلكك المغالئ بها يكوك 
ترجمه لهذه الألفاظ الخاصّه. 


و فيه: مضافاً إلى المنع من هذه القاعده كبروياً على ما عرفته مكرراً المنع عن الصغرى أيضاًء للمنع عن عدم كون المأمور به هو 
الألفاظء كيف و إِنّ كثيراً من المكلفين و لا سما الأعاجم منهم و على الأخص حديثوا العهد بالإسلام لا يدركون معانى تلكك 
الألفاظ و لم يكلفوا تفهّم معانيهاء فالمطلوب ليس إلا هذه الألفاظ و لو بداعى حكايتها عن تلك المعانى؛ و من الظاهر أنَّ 
ترجمه تلكك الألفاظ بلغه اخرى لا تعد ميسوره لها ليجب الإتيان بها بمقتضى تلكك القاعده بناءَ على تماميتهاء فالترجمه لا دليل 
على الإتيان بها. 


وميا الآنبان يما يقلار من التشقهة كان كان :ذلك مما يدق علبة عنوان"التشنهة: كما لو كان غير المسكة من أذاثة هو تجملة 
«وحده لا شريكك له» أو كلمه «عبده» فلا إشكال فى وجوب الاتيان بالمتمكن منه مما 


يصدق عليه عنوان التشهّد, فانْ العجز عن بعض أجزاء الصلاه لا يوجب سقوط البعض الآخر المتمكن منه. لما استفدناه من قوله 
(عليه السلام): «لا تدع الصلاه على حال» ١١‏ من أنْ كل جزء من الصلاه مشروط بالقدره على نفس ذاك الجزء فلا بد من 
الإتيان به إذا كان ممما يصدق عليه عنوان التشهّد. و أمَا إذا لم يصدق عليه التشهّد كما إذا كان متمكناً من لفظه «أشهد» فقط مئلاء 
فلا دلبل على الاتبان بها لا بنفسه و لا بترحمتة لا منفردا و لا منضيما إلى ترجمه بقيه ما يكو عاجرا عته» بل.مقتضى القاعده هو 


مقوط التشهد عتدتد رأسا. 


.« ح١ الوسائل ؟: “/ا7/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
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الثالث: أن لا يكون متمكناً حتّى من الترجمه؛ فقد ذكر غير واحد أنه لا بن من أن يأتى بسائر الأذكار بقدره كما فى المتن. و عن 
الشهيد ١١‏ أنه لا بدٌ من الإتيان بخصوص التحميد و لذا جعله الماتن أولى من غيره. 


1 
ما التحميدء فمذركه هو زوابة حبيب الحتعمى :المتقدّمه: «إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله أجزأه) 079 و روايه يكز بق حبيت 


قال: ١سألت‏ أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهّدء فقال: لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا إِنْما كان القوم يقولون أيسر 
وااكلدون إذا مكندك: الله أجرا عبكه) «ابناء علق ما "ذكرة الشيين فى أليما تدذلا على اغقاز التتحيسل بالفخوئ؛ 


والوجه فى ذلك: أنه حملهما على التقته كصاحب الحدائق 2150, فإذا كانت الوظيفه عند المانع الخارجى أعنى التقيّه هو التحميد 
بدلا عن التشهّدء فمع المانع التكوينى و هو عدم التمكن من التشهّد و العجز عنه لا بد و 


أن تكون الوظيفه هو ذلك بالأولوئه القطعيه. 


و فيه: مضافاً إلى ضعف الروايتين, الا-ولى بسعد بن بكره و الثانيه بنفس بكر بن حبيب, ما عرفته سابقاً «8) من أن الروايتين 
ناظرتان إلى الأوراد المفصٌّّلله المعموله عندهم. و أنه يجزئ التحميد عن تلكك الأوراد و الأدعيه, لا أن التشهّد غير واجبء و أن 
التحميد بدل عنه» كيف و روايه حبيب ظاهره فى وجوبه حيث قال: «إذا جلس للتشهّد» و العامّه أيضاً لا يرون عدم وجوبه 
ليحمل ذلك على التقيّهء فالروايتان قاصرتان سنداً و دلالهٌ عن إثبات التحميد. 


() ال كرى سام 

(؟) الوسائل #: 99/ أبواب التشهّد ب هح ؟. 
() الوسائل #: 99/ أبواب التشهّد ب دح ”. 
(©) الحدائق 6: مع6. 

(0) فى ص .10١‏ 
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و أمَا مطلق الذكر فلا وجه له إلا أن يستفاد ذلكك من صحيح عبد الله بن سنان قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن الله فرض 


من الصلاه الركوع و السجودء ألا ترى لو أنّ رجلًا دخل فى الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكثر و يسبّح و يصلى» 
١١‏ بناءَ على أن ذكر القراءه من باب المثال و المراد أن مع عدم التمكن من غير الركوع و السجود يجزئ عنه التكبير و التسبيح. 


وفيه: أن الروايه فى مقام بيان ركنيه الركوع و السجود فى الصلاه على ما ورد ذلكك فى غير هذه الروايه» فلا يستفاد منها أكثر 
من بدليه التكبيره عن القراءه» و أمّا بدليتها عن كل ما ليس بركن فلاء لعدم كون الروايه فى مقام البيان من هذه الجهه. 


فالنتيجه: أنه مع عدم التمكن من الترجمه لا دليل على وجوب مطلق الذكر أو 


نكن المستن البمداتي (قدس شرة) 90 انشع ذلكف بافان المظزافهة أن نكو هذا أسوا الام الأعرسزميت إن الأخريين 
يجب عليه أن يجلس و يحرّك لسانه بداعى الحكايه عن ذلكك. 


إلا أن اتطعاده ادس سيره ) قن خر سمخل 'لآث الأعرس :| تباايكرن فده هو غذا تحقيقه كتار أقعالدتى أقزاله الصادوه متيو أنما 
غيره ممّن هو قادر على التكلم لكنّه لم يتعلم التشهّد فلا بدّ فى وجوب غير التشهّد عليه بدلا عنه من قيام دليل عليه و هو مفقود و 
لاقظن تلكك كوه اس ا بالاوشات الكه سي كوم السل والل مسن عالة عرة هذا 


الرابع: أن لا يكون متمكناً حتّى من مطلق الذكر أو التحميد» ذكر الماتن 


.١ الوسائل *: 67/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ”اح‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه (الصلاه): 9/7 السطر 18. 
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[مسأله ©: يستحب فى التشهد أمور] 

[83ء١]‏ ساله © ستمحب قن الشهد أمور: 

الأول أن محلس المع قير كا على اتحريها مه من الجلوس يوخ الستعدارية. 

ا غ1 ا ا ل 00 
الثانى: أن يقول قبل الشروع فى الذكر: «الحمد لله أو يقول: «بسم الله و بالله و الحمد لله و خير الأسماء لله. أو الأسماء الحسنى 
كلها لله. 
الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه منضمه الأصابع. 
الرابع: أن يكون نظره إلى حجره. 


الخامس: أن يقول بعد قوله و أشهد أنّ محيبداً عبده و رسوله: «أرسله بالحق بشيراً و نذيراً بين يدى الساعه؛ و أشهد أن ربّى نعم 
الرب و أن محمّداً نعم الرسول» ثم يقول: «اللّهمْ صل ...) إلخ. 


السادس: 3 يقول بعد الصلاه: «و تقل شفاعته و ارفع درجته) فى التشهّد الأول بل فى الثانى أيضاًء و إن 


كان الأولى عدم قصد الخصوصيه فى الثانى. 


(قدس سره) كغيره أن الأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إذا أمكن و هذا مبنى على أن الجلوس واجب فى نفسه كالتشهّد 
و العجز عن خصوص الثانى لا يقتضى سقوط الأوّل المفروض تمكنه منه. 


و فيه: أن المستفاد من الروايات كون الجلوس واجباً حال التشهّد لا أنه واجب فى نفسه. فمع سقوط التشهّد من جهه العجز يكون 
الجلوس ساقطأ أيضا. 


فظهر ممما سبق أن جميع ما ذكروه من الترجمه كنا أو بعضاً منضماً إلى ما لا يصدق عليه التشهّد أو الذكر أو التحميد, أو الجلوس 
مع الاخطار بالبال» كل ذلكك مبنى على الاحتياط» و إِلَّا فلا دليل عليه و الله سبحانه أعلم. 
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السابع: أن بقه ل ف التشيّد الأول و الثائ ماف موثقه أ قوله (عله السلام) «اذا جلست فى ال كعه الثانه فقا : 

2 ن يقول فى التشههد 0 نى رهما فى موثقه أبى بصير فى هى قوله (عليه السلام) 'إذا - فى الرت نيه فقل 
بسم الله و بالله و الحمد لله و خير الأسماء لله» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له. و أشهد أن محت دأ عبده و رسوله 
لاسا رار كر ورين ليتوا اااي كدو ا داسعدا عو امريد الجا مر سل سه و الم 
و تقول شفاعته فى أمّته و ارفع درجته ثم تحمد الله مرّتين أو ثلاثاء ثم تقوم فاذا جلست فى الرابعه قلت: بسم الله و بالله و 
الحمد لله و خير الأسماء لله أشهد أن لا إله ِلَا الله وحده لا شريكك لهء و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشيراً و 


نذيراً بين يدى الساعه أشهد أنّك نعم الرب و أنَّ محمّداً نعم الرسولء التحتّات لله 


بعرت الكاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائئحات السابغات التاعباك ينا انه وتزتك و حلي و خلفن: و ضننا قلله أ شين 
0 امار اعد سر ريه لات وخر ديار بين يدى الساعهى أشهد أن ربّى 
نع الإواى ا ذكطينا هر لوسرل وا عنهد أن الساعه آتيه لا ريب فيها و أنّ الله يبعث من ف فى القبور» الحمد لله الى هدانا 
ا دن كا بنع نولا ادهب 16 له للد د ركه الله لم عدر كلل مسس ول مود ونا قن قلي م 
محترد؛ و سلم على محتّد وآل محتّد, و ترحم على محترد و آل محتود كما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل 
إبراهيم إنكك حميند مجيند الله صل :على محقددو آل محمّد, و اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل فى قلوبنا 
غلما للمذين آمنوا ربّنا إنْك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد و آل محدّرد و امنن على بالجنه» و عافنى من النار» الله صل 


على محمد و آل محمّد 
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507 :. 
واعثر اعون والوصاسه لاه علي تقار ع هر العام تلك أنه الى برض ال وير نبا لكات كلق انياء 
روه لخادم عار حريل و وال و مركو المترزيوو مادم على مطون وي عنم لتاقو لحيل لايق و1 
السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين؛ ثم تسلم. 


0 0 
الثامن: أن يسبّح سبعاً بعد التشهّد الأول بأن يقول: سبحان الله سبحان الله سبعاً ثم يقوم. 


أن يقول: بحول الله و قوّته ... إلخ حين القيام عن التشهّد الأوّل. 

العاشر: أن تضم المرأه فخذيها حال الجلوس للتشهّد. 

[مسأله 4: بكره الإقعاء حال التشهّد على نحو ما مر فى الجلوس بين السجدتين] 

[:188] مسأله 8 يكره الأقعاء تحال التشهد على تحو مامد فى الجلوسن ببق السجدقين: بل الأحوط تركه كما عرفث: 
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[فصل فى التسليم] 

اشاره 


فصل فى التسليم و هو واجب على الأقوى و جزء من الصلاه فيجب فيه جميع ما يشترط فيها )١(‏ من الاستقبال و ستر العوره» و 
الطهاره و غيرهاء و مخرج منهاء و محلل للمنافيات المحرّمه بتكبيره الإحرام؛ و ليس ركناً فتركه عمداً مبطل لا سهواً فلو سها عنه 
ول كر يع فافش امن المنافات عمدا وسهوا أو يعد كرات الموالاه له ينب دار كد 


)١(‏ كما اختاره جمع كثير من القدماء و المتأخَرين فذهبوا إلى أله الجزء الوجوبى الأخير مق أجواء الضللاة» ويه تخل المتافيات 
و يتحمّق الخروج عن الصلاه. بل عن بعض دعوى الإجماع عليه كما فى الجواهر ١0؛‏ بل عن الأمالى 7١‏ نسبته إلى دين الإماميه» 


هذا. 


واتد امس إلى متسافد عو ردن الكذماء وز لبه غيل القرلت الاسسايه قل له الأسوويل المشسيرره وقد صا ينض 
لرفع الخلا.ف و أقام شواهد من كلماتهم تقضى باتفاق الكل على الوجوب. و أن من كان ظاهره الاستحباب يريد به السلام 
الأخير لدى الجمع بينه و بين الصيغه الاولى أعنى قول: السلام علينا و على عباد الله الصالحين, لا مطلق السلام تعرّض لذلكك 
شيخنا فى 


.587 :٠١ الجواهر‎ )١( 


(0) أمالى الصدوق: ١ع/ا/ .٠٠١8‏ 


الحو ادن فعا انلق فى يطو مه :113 وتقيعه امدق البمة 01 قنام سو لتك رية لاد فى المقالة. 


و ما ذكروه و إن كان وجيهاً بالنظر إلى كلمات بعض القائلين بالاستحباب لكنّه لا يتم فى كلمات جميعهم بحيث يتحمّق الاثثفاق 


من الكل 


على الوجوب كما لا يخفى على من لاحظها. 

و كيف ما كانء فالظاهر أن المسأله خلافيه و المتبع هو الدليل فلا بدّ من النظر فى مستند كل من القولين. 

و يقع الكلام أَوَّلا فى ثبوت المقتضى للوجوبء ثم فى المانع عنه الموجب للذهاب إلى الاستحباب فهنا مقامان: 
أمَا المقام الأوّل: فقد استدلٌ للوجوب بوجوه و طوائف من الأخبار: 


إحداها: نصوص التحليل المتضمُّنه أنْ افتتاح الصلاه أو تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» و هى عدّه روايات ستقف عليها إن 
كان اللماعا ل 


وقد ناقش فيها الأردبيلى و تبعه تلميذه صاحب المداركك 60" بأنّ أسانيدها بأجمعها ضعاف فلا تصلح للاستدلال بها و 
الاستناد إليها. 


و ذكر صاحب الحدائق و الجواهر «©) و من تأخَر عنهما و تقدّم عليهما بأنْ هذه روايات مشهوره و مقبوله عند الكل بلغت حدّ 
الاستفاضه. بل كادت أن تكون متواتره و لو إجمانًا بحيث يعلم بصدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام) 


.١؟ الدرّه النجفيه:‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه (الصلاه): 86 السطر 18. 
() مجمع الفائده و البرهان 7: 187. 

(©) المداركك # نوع 

(0) الحدائق 6 هلاء, الجواهر :٠١‏ 1828. 
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و معه لا يقدح عدم صبحه أسانيدها. 


و لكن الأقرب ما ذكره الأردبيلى و صاحب المدارك من عدم صلاحيه هذه الروايات للاستدلال بهاء و ذلكك لأنّ هذه الروايات 


لم يذكر منها فى الكتب الأربعه التى عليها المدار إِلَّا روايتان: إحداهما فى الكافى و الأخرى فيه و فى الفقيه و التهذيب. و أما 
الناقه جهها و عق صف رزو نات فقاو ذ قن بج اناده جهر شوم فى افيه موسلا دك لخدي الأخر الصنوق قن عللة أو عيوته 
أو خصاله أو معانيه »)١١‏ ذوة فنتهه الذق عق العمدم حيك د كر أنه 


لم ينقل فيه روايه إِنَّا و تكون حبجه بينه و بين ربّه '» فمن عدم ذكره لتلكك الروايات فيه يستكشف عدم اعتنائه بشأنها» فكيف 

تكون تلك الروايات مشهوره مقبوله مستفيضه. مع أن الموجود فى الكتب الأربعه اثنتان منها كما عرفت و لا تتحمّق بهما 

الاستفاضه. و الست الباقيه لم يذكرها إلا ابن شه رشوب فى مناقبه» و الصدوق فى غير فقيهه, و هو لا يقتضى الشهره و المقبوليه. 
. 10 | ا 

أما روايه الكافى فهى ما رواه القداح عن انما ععد الله (عليه السلام) «قال قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): افتتاح الصلاه 

الوضوءء و تحريمها التكبير» و تحليلها التسليم» 1 و هى ضعيفه بسهل بن زياد, و أمَا جعفر بن محمد الأشعرى الى يروى عن 

القداح فهو و إن لم يوثق صريحاً إنَا أَنّه من رجال كامل الزيارات فلا إشكال من ناحيته. 


و أمّا روايه الفقيه فقد رواها هكذا قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): افتتاح الصلاه الوضوءء و تحريمها التكبير» و تحليلها 
التسليم» «5»» و ضعفها من 


)١1(‏ ستأتى مصادرها فى الصفحات الآتيه. 

." :١ الفقيه‎ )0( 

(*) الوسائل *: /8١0‏ أبواب التسليم ب ١ح 2١‏ الكافى *: 28/ 7. 
(©) الوسائل *: /8١1‏ أبواب التسليم ب ١‏ ح لل الفقيه :١‏ 71/ 98. 
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جهه الإرسال ظاهر. نعم رواها فى هدايته عن الصادق (عليه السلام) 2١١‏ و قد عرفت أن الكافى روىق هذه الروايه بعينها عن 
القداح عن الصادق (عليه السلام) مسنداًء فلا تكون هذه روابه أخرى مغايره لهاء بل هى بعينها و لكن الصدوق أرسلها ولم 
يسندها. نعم» لو كان الصحيح هو ما ذكره فى الفقيه من كون الروايه علويه كانت هى 


روايه أخرى مرسله ضعيفه و إن كان ظاهر تعبير الصدوق بأنّه قال أمير المؤمنين (عليه السلام) هو علمه بصدوره منه (عليه 
السلام) لكنّه غير مجد بالنسبه إلينا كما لا يخفى. 


و أمًا روايه ابن شهرآشوب فهى ما رواه فى مناقبه عن أبى حازم قال: «سئل على بن الحسين (عليه السلام) ما افتتاح الصلاه؟ قال: 
التكبير قال: ما تحليلها؟ قال: التسليم» «؟) و هى أيضاً ضعيفه من جهه الإرسال. 


و أمَا الروايات الخمس الباقيه» فإحداها: ما رواه فى العلل و عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا (عليه السلام) 
«قال: إِنّما جعل التسليم تحليل الصلاه و لم يجعل بدلها تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً آخر, لأنّه لما كان الدخول فى الصلاه تحريم 
الكلام للمخلوقين و التوجه إلى الخالق» كان تحليلها كلام المخلوقين و الانتقال عنها و ابتداء المخلوقين فى الكلام أُوَنًا بالتسليم) 
#اوجة الضعت نا عرفت هرارا من أن طرق الضنؤق فى العلل و الوق صنيت: كما دك ذلك شاجبا الوسائل :في آخر كتاءه 


فى ضمن فوائد فلاحظ 2/299 و لكن 


.(7“ الهدابه:‎ )١( 


خويى» سيد ابو القاسم موسوىء موسوعه الإمام الخوئى» ” جلد» مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئى» قم - ايران» اول» 1518 ه ق 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 2١0‏ ص: 7917 

(؟) المستدركك : /١١‏ أبواب التسليم ب ١ح ١‏ المناقب 6: 167. 

(") الوسائل #: /8١11/‏ أبواب التسليم ب ١‏ ح ٠١‏ علل الشرائع: 3/72١‏ عيون أخبار الوّضا 7: .1١8‏ 

(ع) الوسائل 0: .١71‏ 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: /794 


عبر المحمّق الهمدانى عن هذه الروايه بقوله: بإسناده الحسن كالصحيح ."١‏ وو فى الجواهر: بإسناده الْذى قيل إِنّه لا بيقصر عن 


الصحيح 9" وهو فى 


عب ا 


1 
ثانيتها: ما رواه فى العلل عن المفضل بن عمر قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العله التى من أجلها وجب التسليم فى 
الصلاه؟ قال: لأنْه تحليل الصلاه إلى أن قال-: قلت: فلم صار تحليل الصلاه التسليم؟ قال: لأنّه تحبه الملكين؛ و فى إقامه الصلاه 
بحدودها و ركوعها و سجودها و تسليمها سلامه للعبد من النار ...» إلخ 5 


قال فى الجواهر "5١‏ عند نقل هذه الروايه: بسند يمكن أن يكون معتبراًء مع أنَّ فى سندها على بن العباس و قد ضعفوه و قالوا لم 
يعتن برواياته» و القاسم بن الربيع الصتحاف و هو لم يوثق و إن كان من رجال كامل الزيارات و تفسير القمى و محمّد بن سنان و 
ضعفه ظاهرء و المفضل بن عمر الذى ضعّفه النجاشى «8) و غيره صريحاً و إن كان الأظهر وثاقته «©)؛ و على بن أحمد الدقاق و 
هو شيخ الصدوق و لم يوثق, و مع هؤلاء المجاهيل و الضعفاء كيف يمكن أن يكون السند معتبراً كما ادّعاه (قدس سره). 


1 
تالعها: ما روا فى معان الأخبارعن أحمدين النسن القطاة عن أحمد بن يحي بن زكريا القطان عن بكرنين عبد الله.ين 


حبيب عن تميم بن بهلول عن 


.8 مصباح الفقيه (الصلاه): 9" السطر‎ )١( 

(؟) الجواهر :٠١‏ 580. 

() الوسائل #: /6١1‏ أبواب التسليم ب ١‏ ح 21١‏ علل الشرائع: 89/ الباب /لا. 
(ع) الجواهر :٠١‏ 580. 

.1١11١7 /8١8 رجال النجاشى:‎ )0( 

(©) لاحظ المعجم 19: :799 17910. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١8‏ ص: 719 


0 0 
أبيه» عن عبد الله بن الفضل الهاشمى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معنى التسليم فى الصلاه فقال: التسليم علامه 


الأمن و تحليل الصلاه 


.»١١ 0‏ قال فى الحدائق 79) عند ذكره لهذه الروايه: و ما رواه الصدوق بسند معتبر. و هذا منه (قدس سره) عجيب جدَاًء بل لم 
يعهد منه مثل هذا الاشتباه إن لم يكن من النشاخ بسقوط كلمه «غير؛ منهم, و إِلَا فكيف يكون مثل هذا السند معتبراً مع أن رواته 
بأجمعهم ضعاف أو مجاهيل ما عدا الراوى الأخير» أعنى الهاشمى. 


رابعتها: ما رواه فى عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضًا (عليه السلام) فى كتابه إلى المأمون قال فيه: «تحليل 
الصلاه التسليم) 9" و الطريق إليه ضعيف كما مرٌ. 


خامستها: ما رواه فى الخصال ا عن الأعيوين عن الصادق (عليه السلام) وفيها: لان تحليل الصلاه هو التسليم» © و 
تكن موحي الراك ال 


هذه هى الروايات التى يكون مضمونها أن الصلاه تحريمها التكبير» و تحليلها التسليم» و هى بأجمعها ضعاف غير معتبره كما 
عرفتء و لم تكن روايات مشهوره مقبوله و إِلّا فلم لم يذكرها الصدوق فى الفقيه سوى روايه واحده؛ كما أنّها لم تبلغ حدّ 
الاستفاضه فضنًا عن التواتر ليقطع بصدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام) فلا تصلح للاستدلال بها وفاقاً للأردبيلى و تلميذه. 


ثم إن على تقدير تسليم اعتبار أسانيدها و فرضها روايات صحاحء فهل 


.١/110 ح 1. معانى الأخبار:‎ ١ الوسائل *: 818/ أبواب التسليم ب‎ )١( 
.68٠١ الحدائق 6ز‎ )0( 

(*) الوسائل *: /8١8‏ أبواب التسليم ب ١‏ ح 2137 عيون أخبار الرّضا 7: 177. 
(ع) الوسائل /: 788/ أبواب قواطع الصلاه ب 19 ح 5 الخصال: *2:0/ 4. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 210 ص: "٠0‏ 


تدل على وجوب التسليم؟ فيه كلام» فقد ناقشوا فى استفاده الحصر منهاء و أن التحليل منحصر فى خصوص 


التسليم من وجوه. و جوّزوا أن يكون ثمه محلل آخر غير التسليم فيكون الواجب هو الجامع دون خصوص التسليم, و قد أطالوا 
النقض و الإبرام فى ذلكك. 
و برام 


و لكن الإنصاف أنه لا ينبغى الشكك فى استفاده الحصرء فانّ الظاهر أنّ الإمام (عليه السلام) فى مقام بيان ماهيه الصلاه و أنه 


يحرم بالتكبير عدّه أمور من المنافيات» و تحليلها إِنْما هو بالتسليم لا غير بمقتضى الظهور العرفى فى كونه (عليه السلام) بصدد 
التحديد لا مجدرّد بيان الطبيعه المهمله. 


ثم على تقدير تسليم عدم دلالتها على الحصر ليس معنى ذلكك هو جواز الإتيان بالمنافى قبل التسليم [أو عدله]ء بل لازم كون 
التسليم تحليلًا و لو فى الجمله أنه لا يجوز الإتيان بشى ء من المنافيات قبل التسليم [أو عدله] و إِلَّا لم يكن محللا سواء أ كان 
المراد من عدم جواز الإتيان بالمنافيات فى الصلاه عدم الجواز التكليفى أو الوضعى كما هو الظاهرء و لذا يعم ذلكك الفريضه و 
النافله» و قلنا بجواز قطع الصلاه و لو اختياراًء فليس له الاكتفاء بالتشهّد كما يزعمه القائل بالاستحباب و بأنّه يحصل الفراغ من 
الصلاه بمجرّد التشهّدء بل لا بدّ له من التسليم [أو عدله]؛ و معه كيف يصح القول باستحبابه و أنّهِ ليس بواجب. 


و ما يقال من أن ذلكك من أجل أن الروايه غير ظاهره المراد» لأنّ التحليل ليس نفس التسليم فلا بد من إضمارء و لا دليل على ما 
يقتضى الوجوب ضعيف غايته» فان حمل المصدر على الذات من باب المبالغه أو إراده معنى اسم الفاعل منه أمر متعارف شائع» 
فيكون المراد أنّ التسليم محلل للمنافيات» كما أن التكبير محرّم لها. و الحاصل: أنّه لا قصور فى دلاله هذه الروايات على 


أن التسليم واجب و كونه مما لا بدّ منه. نعم لا يستفاد منها أنه جزء من الصلاه لإمكان أن يكون مأخوذاً على نحو الشرط المتأخّر 
بأن يكون جواز الإتيان 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 0١ء‏ ص: "١١‏ 


0 
بالمنافيات بعد التشهّد مشروط بتعقبه بالتسليم. اللَهمّ إلا أن يستفاد اعتبار الجزئيه من السياق و كونه على حد سائر الأجزاء 


المعتبره فيها من التكبيره و غيرها. 


و أمًا احتمال أن لا يكون جزءاً و لا شرطاً بل هو أمر أجنبى اعتبر فى هذا المحل و مع ذلكك لا يجوز الإتيان بالمنافيات قبله» كما 
زكما بتراءى ذلكك من بعضن الكلمات فلا تعقل له وجهاً صحيحا: 


و المتحصّل من جميع ما مرّ: أنْ المناقشه فى هذه الطائفه من الروايات إِنّما هى من جهه السند فقطء دون الدلاله. 


الطائفه الثانيه: الروايات الكثيره الآمره بالتسليم ابتداءً أو عند الشكك أو غيره مما وردت فى أبواب متفرّقه مناسبه» قيل بلغت من 


الكثره حدًا يصعب معه إحصاؤها. 


منها: ما ورد فى ذيل صحيحه حماد المعروفه من قوله: «فلما فرغ من التشهّد سلّم فقال: يا حماد. هكذا صلّ) »0١١‏ وقد عرفت 
مراراً أن الأ.وامر فى باب المركبات تنقلب من ظهورها فى المولويه إلى كونها ظاهره فى الإرشاد إلى الجزئيه أو الشرطيه على 
اختلاف المقامات» و سياق الروايه فيما نحن فيه يشهد بأنْ دخل التسليم على نحو الجزئيه لا الشرطيه و كون الدخيل هو التقيد به 
كمال بحس 


, 0 
و منها: ما رواه الصدوق فى العلل بأسانيد معتبره تنتهى إلى عمر بن أذينه و غيره عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث طويل 


فى قضيبه المعراج جاء فيه: «... ثم التفتٌ فإذا أنا بصفوف من الملائكه و النبيين و المرسلين فقال 


)١(‏ الوسائل 0: /62١‏ أبواب أفعال الصلاه ب ١ح‏ ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: لال 


5 
محمّد سلمء فقلت: السلام عليكم و رحمه الله و بركاته» إلخ ١١‏ فَإنّها ظاهره الدلاله فى جزئيه التسليم كما أنّها صحيحه السند. 
5 
و منها: موثقه أبى بصير الطويله حيث جاء فى آخرها: «... ثم قل: السلام عليكك أيّها النبى و رحجه الله و بركاته» السلام على 


أنبياء الله و رسله السلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكه المقرّبين» السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبى بعده» و 
السلام علينا و على عباد الله الصالحين ثم تسلم» 1٠‏ فإنّها ظاهره فى وجوب التسليم؛ و لا موجب لرفع اليد عنه و حمله على 
الاستحباب كما فى غيره مما وقع متعلقاً للأمر إلا بقرينه و لا قرينه على ما ستعرفء فهى تدل على الوجوب, و مقتضى السياق 
الجزئيه كما عرفت. و منها غيرها من النصوص الكثيره المتفرّقه. 


الطائفه الثالثه: الروايات المصرّحه بأنْ ختامها التسليم. 
لظا ا 

منها: موثقه على بن أسباط عنهم (عليهم السلام): «... له أى لرسول الله (صلى الله عليه و آله) كل يوم خمس صلوات متواليات 
ينادى إلى الصلاه كنداء الجيش بالشعار» و يفتتح بالتكبير و يختتم بالتسليم» ا وعلين أسادى إخة كان فطحا ]لا أله مورق) 
مع أنه رجع إلى المذهب الحقء فالسند معتبر كما أن الدلاله على أن التسليم من الصلاه واضحه. 

1 
و منها: موثقه أبى بصير قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول فى رجل صلى الصبح فلمًا جلس فى الركعتين قبل أن 
يتشهد رعفء قال: فليخرج 


.١ 517 علل الشرائع:‎ ٠١ ح‎ ١ الوسائل ه: ه68/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )١( 


(؟) الوسائل 


ع: 7897 أبواب التشهّد ب "اح ”. 
() الوسائل #: /6١0‏ أبواب التسليم ب ١‏ ح ”؟. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 صسص: ”7037 


فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاتهء فان آخر الصلاه التسليم» ١١‏ فإِنّها ظاهره الدلاله على جزئيه التسليم» إذ لو كان أمراً خارجاً 
غير واجب لكان المناسب تعليل الرجوع لإتمام الصلاه بأنّ ا 0 به إذ المفروض كون الرعاف قبله. 
فالتعليل بكون التسليم آخره يكشف عن دخله فيها. نعم مقتضى الروايه الرجوع و إتمام الصلاه حتّى مع الفصل الطويل الماحى 
للصوره و لا يمكن الا-لتزام به إِلَا أنّ دلالتها على ذلك إِنّما هو بالإطلاق فيقةٍد بما دل على كون ذلك قاطعاً للصلاه و تحمل 
على ما إذا لم يستلزم الفعل الكثير. 

و منها: موثقه أخرى لأ ربصير عن أبى عبد لله (عليه السلا «قال: إذا نسى الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبله و قال 


السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته 3 فإنّها أيضاً ظاهره الدلاله على الجزئيه و أنه ما لم يسلّم لم يفرغ 
عن صلاته» حيث علق الفراغ منها على قوله: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين؛ فاذا لم يكن السلام جزءاً فلم لم يحصل له 


الفراغ منها بدون التسليم. 
ل ا ل ا لي ل ا 
نسيان التسليم ذكر أنه إذا كان قال: السلام علينا ... إلى آخرهء فلا بد و أن يكون المراد من السلام المنسى هو قولنا: السلام 


عليكم و رحمه الله و بركاته. 


بل يظهر من بعض الروايات أن العامّه يعدّون قول الرجل: السلام علينا و 


على عباد الله الصالحين من توابع التشهّدء فقد روى الصدوق عن الصادق (عليه السلام) أنه «قال: أفسد ابن مسعود على الناس 
صلاتهم بشيثين بقوله: 


.6 ح١ أبواب التسليم ب‎ /8١8 :* الوسائل‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل *: 67/ أبواب التسليم ب ”اح‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 06 ص: ع‎ 


ل لا 
تبارك اسم ربّكك و تعالى جدّكء و هذا شى ء قالته الجن بجهاله فحكى الله عنها و بقوله: السلام علينا و على عباد الله 


الصالحين» يعنى فى التشههّد الأوّْل) 0١١‏ بل ظاهر كثير من نضصوضنا أرضا هو لكفيري افا كلاه موكقه السارفه الممط له ديت 
قال (عليه السلام) فيها «ثمم تسلّم) 1 أنَّ المراد منه هو السلام الأخير فلاحظ. 


متها ميحد ررار ائر رودق واد لمارك عر احبر رعاو النعاوم ).برقال لكات وكام المرريه في الخرب رليم 
فرقتين فيصلّى بفرقه ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلّى ركعه ثم سلّموا فقاموا مقام 
أصحابهم؛ و جاءت الطائفه الأسخرى فكبروا و دخلوا فى الصلاه و قام الإمام فصلى بهم ركعه ثم سلّم ثمْ قام كل رجل منهم 
فصلى ركعه فشفعها بالتى صلَّى مع الإمام ثم قام فصلّى ركعه ليس فيها قراءه فتمت للإمام ثلاث ركعات و للأوّلين ركعتان 
جماعه؛ و للآخرين دان فصار للأوّلِين التكبير و افتتاح الصلاه و للآخرين التسليم» «” فإنّه لو لم يكن التسليم عندا لها كن 
لهذا التقابل بين التكبير و التسليم معنى كما لا يخفى. 


الطائفه الرابعه: الروايات التى مضمونها اعتبار التسليم فى الصلاه و هى عدّه روايات: 


منها: صحيحه الفضلاء عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: إذا فرغ دو القيائقى :فتن مقت ضاكتهةافإن كان مسحلا قن أن 


يخاف أن يفوته فسلم 


.1190 581؟/‎ :١ أبواب التشهّد ب 5١ح 3 الفقيه‎ /8٠١ :2 الوسائل‎ )١( 
(؟) الوسائل #: 87/ أبواب التشهّد ب ”اح ؟.‎ 
الوسائل 8: 6#/ أبواب صلاه الخوف و المطارده ب 7ح ؟.‎ )"( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: حر 


1 
وانصرف أجزأه» .١١‏ فنا إن قلنا أن قولنا: السلام علينا و على عباد الله الصالحين» من توابع التشهد فصدر الروايه أيضا ندل 


على اعتبار السلام فى الصلاه؛ حيث علق فيه مضى الصلاه على الفراغ من الشهادتين بما له من التوابع التى منها السلام المزبور 
حسب الفرض. و إن أنكرنا ذلككء فيكفى فى استفاده الجزئيه منها ذيلهاء حيث يدل على أنْ الاهتمام بأمر التسليم المنصرف عند 
الإطلا.ق إلى السلام الأخير على ما عرفت من استفاده ذلكك من موثقتى أبى بصير بمثابه لا بدّ من الإتيان به حتّى فى فرض 
الاستعجال» فيكون ذلكك كاشفاً عن اعتباره فى الصلاه. 


1 1 ؛ٍ 
و منها: صحيح عبيد الله الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّدء قال: يسلم من 


خلفه و يمضى فى حاجته إن أحبّ» .7١‏ فإِنّه لو لم يكن التسليم جزءاً لاقتصر على التشهّد و مضى فى حاجته من دون حاجه إلى 


التسليم. 
لا 


و منها: موثقه غالب بن عثمان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصلَّى المكتوبه فيقضى صلاته و يتشهد ثم 
ينام قبل أن يسلم قال: تمت صلاته و إن كان رعافاً غسله ثم رجع فسلّم) «*. فان لزوم الرجوع بعد غسل الدم لتداركك التسليم 
يكشف عن كونه جزءاً من الصلاه و إِلّا فلما ذا وجب عليه ذلكك و لو فى فرض عدم استلزام الغسل 


الفصل الطويل الّذى لا بد من تقييد إطلاقه و حمله على ذلكك كما لا يخفى. 


و أما حكمه (عليه السلام) فى فرض النوم بأنّه تمت صلاته مع أنه لم يسلّم 


)١(‏ الوسائل #: /91"/ أبواب التشهّد ب اح ؟. 
(؟) الوسائل *: /8١8‏ أبواب التسليم ب ١ح‏ 8. 
() الوسائل *: 670/ أبواب التسليم ب “اح 8. 


لا 
فلا بدٌ من حمله على أنه كان قد أتى بالتشهّد بتوابعه التى منها قول: السلام علينا و على عباد الله الصالحين, و إِنّما لم يأت 


بالسلام الأخير اذى هو المنصرف إليه إطلاق التسليم على ما عرفت استفاده ذلكك من موثقتى أبى بصير المتقدٌّمتين .)1١‏ 


و منها: موثقه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلمء قال: تمت 
صلاته» و إن كان مع إمام فوجد فى بطنه أذى فسلّم فى نفسه و قام فقد تّمت صلاته) .07١‏ 


أمَا الذيل» فدلالته على الاعتبار واضحه حيث علق فيه تماميه الصلاه على التسليم؛ فلو لم يكن معتبراً فيها لم يككن وجه للإتيان به 


و أمَا الصدر الظاهر فى عدم وجوب السلام, فلا بد من حمله على إراده السلام الأخير كما يقتضيه إطلاق التسليم على ما عرفت. 
و أمَا قول: السلام علينا و على عباد الله الصالحين» فقد كان قد أتى به و الحدث وقع بعد الفراغ منه فلا يدل على عدم وجوب 
السلام أصنًا. 


الطائفه الخامسه: الروايات الوارده فى حكم الشكك فى الركعات و هى كثيره: 
ل 31 2 
منها: صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا لم تدر أ ثنتين صليت أم أربعا و لم يذهب وهمكك إلى 


شىء فتشهّد و سلم ثم صل ركعتين و أربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ثم تشهّد و تسلم فان كنت إِنّما صليت ركعتين كانتا 
هاتان تمام الأربع؛ و إن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافله 9 فانّ 


(0) فى ص ا و 

(؟) الوسائل *: 7/ أبواب التسليم ب “اح 7. 

(؟) الوسائل 8: /5١9‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب ١١ح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 06 ص: انا 


التسليم إن لم يكن واجباً لم تكن حاجه إلى الإتيان به قبل أن يصلّى الركعتين أن العلاج المذكور و هو الإتيان بالركعتين و 
احتسابهما متمّماً إن لم يكن أتى بالأربع و نافله على التقدير الآخر يحصل مع عدم التسليم أيضاء فمن الأمر به يستدل على كونه 
جزءاً من الصلاه. 


و دعوى: أن الأمر به من جهه أن يتحمّق الخروجء إذ لولاه لاستلزم ذلكك اشتمالها على الزياده المبطله» فلا يكون الأمر بالتسليم 
كاشفاً عن جزئيته لها و وجوبه فيها. 


مدفوعه: بأنَّ الزياده إِنّما تصدق فيما إذا أتى بالركعتين بعنوان الجزئيه. و أمَا إذا أتى بها بعنوان الاحتياط و بقصد الرجاء كما هو 
كذلك فلا يكون ذلك موجباً لانّصافها بوقوع الزياده فيهاء نظير ما لو شكك فى أشواط الطواف فأتى بالمشكوك فيه بعنوان 
الرجاء دون الجزئيه؛ فإنّه لا إشكال فى عدم كون ذلك موجباً للبطلان بمقتضى القاعده و إن كان فى الواقع زائداً لولا قيام النص 
الخاص على خلافه و عليه فيكون الأمر به كاشفاً عن الجزئيه كما ذكرناه. و لا يقدح وقوعه فى أثناء الصلاه على تقدير كون 
المأتى به متمماً لأنّه زياده سهويه و لا بأس بها. 


و منها: صحيحه ابن ا يعفور التى يقرب مضمونها من الصحيحه السابقه .)١١‏ 


منها: روايه عمار الساباطى 3١‏ لكنّها ضعيفه السند. و إلا فهى ظاهره الدلاله بعين البيان المتقدّم فى الصحيحه السابقه. 


)١(‏ الوسائل 8: /5١9‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب ١١ح‏ ”؟. 
(؟) الوسائل 8: /5١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب /ح ". 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ا 


و ربّما يستدل بطائفه سادسه و هى الروايات الوارده فى من أتم فى موضع القصر 0١١‏ حيث دلت على أن من أتم كذلك فان 
كان جاهلا فلا نتى + عليه و كنت صئلاته: و.إن كان عالماً عامدا فعليه الأغادة» :إن كان ناسياً فكذلكة علي الاغاذه لكن فى 
الوقت دون خارجه. مع أنْ مقتضى عدم كونه جزءاً منها هو عدم الإعاده حتّى فيما إذا أتم عالماً عامدا إذ بناءَ عليه يكون الزائد 
واقعاً خارج الصلاه؛ مثل ما إذا أتى بركعه زائده بعد السلام غير الضائر قطعاً فليكن ذلكك أيضاً كذلكك, فكيف حكم الشارع 
بوجوب الإعاده؛ فلا بد و أن يكون حكمه بذلكك دلينًا و كاشفاً عن كون السلام جزءاً من الصلاهء إذ عليه تكون الركعتان من 
الزائد الواقع فى أثناء الصلاه عمداًء و الزياده العمديه موجبه للبطلان قطعاً. 


و الجواب عنها: أنه قد يفرض أن مثل هذا الشخص يكون من أوَل الأمر قاصداً للإتيان بأربع ركعات تشريعاً أو نسياناً أو لجهه 
أخرى, فهذا لا يشكك فى بطلان صلاته. لأنْ ما له أمر فهو غير مقصودء و ما هو المقصود لا أمر له و هذا واضح. 

وقد يفرض أنه كان قاصداً للأمر الفعلى و لكنّه من باب الخطأ و الاشتباه أو النسيان تخيل و زعم أنه أربع ركعاتء فهل تكون 
هذه الصلاه محكومه بالصبّحه بمقتضى القاعده» نظراً إلى تحفّق 


قصد ما هو المأمور به. غايته أن اشتبه فى التطبيق و لا ضير فيه بعد ما تقدّم سابقاً من أن القصر و التمام ليستا بماهيتين مختلفتين» 
د ها ساهه وراتمه واطتيعة فا وذو رن قاذ الظير يلا قفوت وياب ارق مدجا مسقي الخقيق بن فكت بالفضيه: إلى 
طائفه مقّده بعدم كونها زائده على الركعتين» و بالنظر إلى جماعه أخرى مشروطه بأن يلتحق 


.١7 الوسائل 8: 8 20/ أبواب صلاه المسافر ب‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: ار 


والركق الخو ركهاة اخرياةى الفباس إلى عدم كاله توحطت عكر فيا دن الألحوية وعدا التقدار لآ يوجن 
الاختلاف فى الماهيه» فليس الآتى بالتمام آتياً بماهيه أخرى مباينه لما هو المطلوب منه أو تكون محكومه بالبطلان؟ 


الظاهر هو الثانى» و ذلكك من جهه اشتمالها على الزياده المبطله فإن صدق الزياده لا يتوقف على وقوعها فى أثناء العمل» بل يعم 
ما إذا كانت متّصله بآخره؛ وفى المقام حيث إن المطلوب هو الإتيان بركعتين مقدّداً بأن لا يلحقهما شى ء؛ فلا محاله تكون 
انه المكرق لاجرب و لون اتعرهها مويو لالساق القيلاة برقع رباد كني ١‏ لاتق آل لر ا المرلن أن كر عين 
ليس إلا فكبر سنّاً يكون التكبير الزائد موجباً لاتصاف التكبيرات بعدم كونها مصداقاً للمأمور به لا أنّ خمساً منها يكون مصداقاً 
لواحت بو ركو الناف زاك | خا رحا عله 


و من هنا لو أتى فى الطواف بثمانيه أشواط كان ذلكك موجباً للبطلان رأساًء لا أن السبع منها يعد فرداً من الواجب و يلغى الباقى. 


نعم» لو كانت الزياده فيما نحن فيه بعد الإتيان بالسلام فلا يوجب ذلك انّصاف الصلاه بكونها مشتمله على الزياده» و ذلك لأَنَّ 


السلام أوجب الخروج من الصلاه كالحدث,ء فلا محاله تكون الركعه الزائده واقعه خارج الصلاه؛ فلا تقاس الزياده قبل السلام 
بالزياده بعده فإِنْ الاولى من الزياده فى الصلاه دون الثانيه. 


و عليه فلا يمكن أن تكون تلكم الروايات شاهده على جزئيه التسليم و وجوبه لأنّه حتّى بناء على عدم الوجوب يكون إلحاق 
الركعه موجباً لعنوان الزياده المبطله و تحمّقها فى الصلاه ما لم يكن ذلكك واقعاً بعد التسليم. فالعمده فى 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 0١ء‏ ص: "٠١‏ 


إثبات وجوب التسليم بل جزئيته هو ما تقدمها من الطوائف من الروايات هذا كله فى المقتضى. 
و أمَا المقام الثانى: أعنى المانع عنه على تقدير تسليم المقتضى الملازم للقول بالاستحبابء فقد استدل له بوجوه: 
أحدها: الأصلء فإن مقتضاه البراءه عن اعتبار الجزئيه و تشريع الوجوب. 


و فيه: أن مقتضى الأصل فى نفسه و إن كان هو ذلك لكنّه محجوج و مخرج عنه بما عرفت من الروايات الكثيره المختلفه الدالّه 
على الوجوب و الجزثيه. 


ثانيها: صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام التشهّد فيأخذ 
الرجل البول أو يتخوّف على شىء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يتشهّد هو و ينصرف و يدع الإمام) .)١١‏ فَإنّهِ لو 
كان التسليم جزءاً من الصلاه بل أو واجباً لأمره (عليه السلام) بذلكك و لم يقتصر على التشهّد مع الانصرافء فمن عدم أمره (عليه 


و الجواب: أن هذه الصحيحه على ما ذكره المحمّق الهمدانى (قدس سره) 10 و إن كانت فى موضع من التهذيب كما رقمت من 
دون الأمر بالتسليم إلَا أنه فى موضع آخر 80 و كذا فى الفقيه «©) ذكر 


فيها أله سلم و يتضرف: 


قال التصدة الوسداتي دمو حلره)1 و الفقية فيفل دق النيد مح از يطل 


.١5عع أبواب صلاه الجماعه ب 28 ح 5 التهذيب 7: وع8/‎ /8١7 :8 الوسائل‎ )١( 
.5/ السطر‎ ٠9/7 (؟) مصباح الفقيه (الصلاه):‎ 
67/5417 :* التهذيب‎ 


.١1١91 /528١ :١ الفقيه‎ )©( 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 0١ء‏ ص: "١١‏ 


تكرح الفزيعيه نن جيه ادلة القاتلرو كرا دوف و كزوا عل عكين: المطلوف ادل تهنا زا 


و ثانياً: سلمنا أنّ الصحيح هو ما ذكر فى هذا الموضع من التهذيب كما فى الوسائل» فغايته أن تكون حال هذه الصحيحه حال 
الصحيحه الآتيه و يكون الجواب هو الجواب عنها. 

.: ١ 
الثها: صحيح محمّد بن مسلم قال: «قلت وى عداله (عليه السلام) التشهّد فى الصلوات. قال: مرّتين» قلت: كيف مرّتين؟ قال:‎ 
إلخ‎ 0١ »... إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إِنَا الله وحده لا شريكك له و أشهد أنَّ محمداً عبده و رسوله ثم تنصرف‎ 
بعين التقريب المتقدّم.‎ 


واالحوات: 3١‏ علق الأشر بالاتصبر اق تقتقى أل الايكون العراد منة ها هوق الأمو العادن الى يقتضيه الطبع الأؤّلى من التوجه و 
الرواح إلى مهمّاته و حوائجه. و إِلّا فهذا لا يحتاج إلى الأمر به» بل يكون المراد منه ما هو وظيفته الشرعيه و قد عتّن مصداق 
ذلك فى جمله من الروايات و فيها الصحاح و غيرها. 

:. : :. 1 لا 
منها: صحيح الحلبى قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) كل ما ذكرت الله (عزّ و جل) به و النبى (صلَى الله عليه و آله) فهو من 
الصلاه» و إن قلت: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد انصرفت» «7”» المؤترد بروايه أبى كهمس عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) قال: «سألته عن الركعتين 


الأؤلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت و أنا جالس: السلام عليكك أَيّها النبى و رحمه الله و بركاته» انصراف هو؟ قال: لاء و لكن 
إذا قلت: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فهو 


)١(‏ الوسائل #: /5917/ أبواب التشهّد ب 8ح ع. 
(؟) الوسائل *: 878/ أبواب التسليم ب 8ح .١‏ 


الانصراف») ١١‏ فقد عن فيهما ما يتحمّق به الانصراف و هو السلام الخاض فتكوق تانكك الفيجيختان ذالثية: على وجوت التسليم 
لا أنه يستفاد منهما عدم الوجوب كما هو المدّعى. 


0 
و منها: صحيحه الآخر عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: «سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد قال: يسلم 


من خلفه و يمضى لحاجته إن أحث» 27١‏ فان مضمون هذه الصحيحه هو بعينه مضمون صحيحه على بن جعفر المتقدّمه» و قد 
صرّح (عليه السلام) هنا بن للمأموم أن يسلم عند إطاله الإمام للتشهّدء فيكون المراد من الانصراف هناكك هو التسليم أيضاً و 
تكون هذه مفسّره لتلكك. 


و منها: ذيل صحيحه الفضلاء عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته» فان كان مستعجًا فى 
أمر يخاف أن يفوته فسلّم و انصرف أجزأه» 20 فان عطف جمله «انصرف» على «سلم) لا بد و أن يكون تفسيريا إذ لا معنى 
لكون الانصراف موجباً للإ-جزاء» و المراد أنّه لدى الاستعجال يكفى التسليم و لا يلزمه الأوراد و الأذكار المتعارفه المستحبه. 
فهذه الروايه أيضاً شاهده على أنَّ المراد من الانصراف ليس إلا التسليم. 


رابعها: صدر هذه الصحيحه حيث علق (عليه السلام) فيه المضى من الصلاه على خصوص الفراغ من الشهادتين» و لو كان السلام 
وما اها لكان 


اللازم أن يكون هو المعلق عليه لا التشهّد. 


والسؤانهة انان هده المتسة عن أده القول بالوجوب أولى من 


.7 الوسائل *: 878/ أبواب التسليم ب © ح‎ )١( 
." أبواب صلاه الجماعه ب 8م ح‎ /5١1 :8 (؟) الوسائل‎ 
. ح١ أبواب التسليم ب‎ /8١8 :* الوسائل‎ )*( 


الاستدلال بها على_خلافه» و ذلكك أمَا بناءَ على أن يكون المراد من الشهادتين هو الشهادتان مع توابعهما التى منها قول: السلام 
علينا و على عباد الله الالح كماحرفت امفظيار ذلك مم مرثفض أبى بصير المتقدّمتين 0١١‏ فواضحء إذ عليه يكون مضى 
الصلاه متوقّفاً على أداء الشهادتين و السلام المزبور معاً. 


و أمًا بناة على إنكار ذلكك فيكفى فى الاستدلال بها ذيلهاء حيث يدل على أن الاهتمام بشأن السلام بمكان لا يجوز تركه حتّى 
مع فرض الاستعجال فكيف يمكن أن تكون الصحيحه دلينًا على عدم وجوب السلام. نعم لا بد حينئذ من التصرّف فى كلمه 
المضى فى الصدر و حملها بقرينه الذيل على مضى أجزائها غير المخرجء و هو السلام الّذى به تتم الصلاه دون المضى المطلق. 
خامسها: موثقه يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبى الحسن (عليه السلام) صلّيت بقوم صلاه فقعدت للتشهّد ثم قمت و نسيت أن 
سل عيق اتقالوة مالي غلك فقال: آل لوو انك جالس» فلكه بلى قال فدارانن كه و إن غسيت يق فلو لكك 
ذلك استقبلتهم بوجهكك و قلت: السلام عليكم» 1*١‏ بناءً على أن يكون «بلى» تصديقاً للنفى» أى نعم ما سلّمت, و قد حكم (عليه 
السلام) بنفى البأس عن ذلكك فيكون دلينًا على عدم الوجوب. 


وفيه: أن كلمه «بلى» تصديق للمنفى لا 


النفى بشهاده تصريح أهل اللغه و ملاحظه موارد استعمالاتها كما فى قوله تعالى أ لَسْتٌ بِرَبّكمْ قالوا بَللِْ «* أى أنت ريّنا. 


و لو سلمنا استعمال بلى حتّى فى تصديق النفى فلا نسلمه فى المقام, و إِنَا فما 


() فى ص ا 0# 


(؟) الوسائل *: 870/ أبواب التسليم ب ”اح ه. 


(") الأعراف /: 117. 


معنى نفى البأس مع عدم التسليم؛ و أىّ فائده فى هذا السؤال إذا لم يكن فرق فى الحكم بين ما لو سلّم و ما إذا لم يسلّم و كإن 
كل منهما محكوماً بعدم البأسء فلا بد و أن يكون المراد تصديق الإتيان بالسلام و هو قول: السلام علينا و على عباد الله 
الصالحينء و أمَا السلام الأخير فالمفروض أنه قد نسيه فلا يمكن أن يكون التصديق راجعاً إليه. و إذا كانت الموثقه دالّه على 
نفى البأس فى فرض الاتيان بالسلام و لو بغير الصيغه الأخيره فكيف يمكن أن يستدل بها على عدم اعتبار السلام مع أنه على 
عكس المطلوت أذل: هذا 


ولأد يعد أن يكوة قوؤلةة او لوانتسية)امة تضدف نشراخ التهذيبء و أن يكون فى الأصل «و لو شئت» كما استظهره المحقق 
الهمدانى (قدس سره) اشعا العم سكيد أن المذكور فى قرب الاسناد «”» على ما قيل بلفظ «و لو ششت» بدل «و لو 


نسسث)»). 


ساةسية الروانات الجيسضة الذاله على عدم بطلان الصلاه بإتيان المنافى من الحدث و الالتفات الفاحش و غيرهما قبل التسليم» 
و ذلك آيه عدم الجزئيه إذ لو كان التسليم جزءاً و لم يخرج المصلّى قبله عن الصلاه لكان ذلكك موجباً للبطلان كالاتيان بها قبل 
التشهّد. 


منها: صحيجح الحسن بن الجهم قال: 


اسألته يعن أبا الحسن (عليه السلام) عنم رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس فى الرابعه قال: : إن كان قال: أشهد أن 
لا 
لا إله إِنَا الله و أشهد أن محمّداً رسول الله (صلّى الله عليه و آله) فلا يعد. و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد) 2379. 


."0 مصباح الفقيه (الصلاه): الا السطر‎ )١( 
.17١© /".9 قرب الاسناد:‎ )0( 
.8 ح‎ ١ الوسائل /: *77/ أبواب القواطع ب‎ )”( 


أما الدلاله ذاعرة سيك ولت ستزيحاً عل أن التعدت :ذا كات واقعا رمث التقوك فلذ ركو ة مرنت] الدعاده وبظلةن الصلاه سواء 
أتى بالتسليم أم لا 

و أما السند» فقد تقدّم سابقاً و قلنا إن تعبير غير واحد عنها بالروايه و إن كان مشعراً بالضعف إلا أن الظاهر كونها صحيحه فإِنَّ 
الحسن بن الجهم منصرف إلى الحسن بن الجهم بن بكير الزرارى المعروف الموثق, و أمّا ابن الجهم الآدخر غير الموثق فهو غير 
معروف بحيث ينصرف اللفظ عنه عند الإطلاق. و أما عباد بن سليمان الواقع فى السند فهو و إن لم يوثق صريحاً إَِا أنّه من رجال 
كامل الزيارات» و يكفينا ذلك فى اعتباره. 


و منها: صحيحه زراره التى مضمونها عين مضمون الصحيحه السابقه عن أبى جعفر (عليه السلام) «فى الرجل يحدث بعد أن يرفع 
رأسه فى السجده الأخيره و قبل أن يتشهّد قال: ينصرف فيتوضأء فإن شاء رجع إلى المسجد و إن شاء ففى بيته و إن شاء حيث 
شاء قعد فيتشهّد ثم يسلّم و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» 1١‏ فان ذيلها دال على أن الحدث بعد الشهاده 
ليس بضائر» و مقتضى ذلكك أن التسليم ليس بجزء. 


سينا جبيطة الحلين عق ا دعنك الله (عليه السلام): «إذا التفت فى صلاه مكتوبه من غير فراغ فأعد الصلاه إذا كان الالتفات 
فاحشأًء و إن كنت قد تشهّدت فلا تعده :07 فانٌ هذه الروايه دلتنا على أن الالتفات الفاحش الْذى هو من جمله المنافيات لا 
يوجب الإعاده إذا كان بعد التشهّدء فلا بدّ و أن لا يكون السلام واجباً و جزءاً. 


و الجواب عن هذه الصحاح الثللاث: 


.١ أبواب التشهّد ب 17ح‎ /6٠١ :# الوسائل‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل *: 7/ أبواب التسليم ب “اح‎ 
"1١8 ص:‎ ١8 موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


أما أوَلَا: فلآن هذه الروايات كما تدل على عدم بطلان الصلاه بالحدث إذا كان قبل التسليم الكاشف عن عدم جزئيته» فكذلكك 
تدل على عدم البطلامن إذا كان ذلكك قبل الصلاه على النبئ المستلزم لعددم جزئيتها أيضاًء لأنّ التفصيل فيها واقع بين كون 
الحددث قل التشهلة فيعيف رز بعذه خلا يعيلة من وون د كر للصلذة عليه (صلى الله عليه بو اله اوها يترادى فى ضحيح ابن الجوم 
من قول (صلَى الله عليه و آله) فهو ليس جزءاً من الروايه بل زياده ناشئه من رعايه أدب الكتابه بشهاده عدم ذكره فى التهذيب 
١‏ و إِنّما هو موجود فى الوسائل فلاحظ. 


و على الجمله: فمقتضى الإطلاق عدم الإعاده حتّى فيما إذا كان الحدث قبل التصليه» و هذا ممما لا يلتزم به القائل بعدم جزئيه 
التسليم» فلا بدّ من طرح هذه الروايات. 


إِلَا أن يقال: إِنَّ التصليه بما أنّها من توابع التشهّد و ملحقاته فالمراد من التشهّد التشهّد المنضم بها فلا يدل على عدم الإعاده إذا 
كان الحدث قبلهاء بل لا بِنٌ من فرض وقوعه بعدهاء و لكن هذا الجواب لو 


تم فهو جار بالنسبه إلى السلام أيضاً لأنّ قول: السلام علينا و على عباد الله الصالحين على ما يستفاد من ظاهر بعض النصوص 
كما تقدّم ١؟)‏ يكون من توابع التشهّدء و أنْ التسليم المطلق ينصرف إلى السلام الأسخير» فلا تدل على عدم الإعاده إذا كان 
الحدث قبل تلك الصيغه. بل لا بد من فرض وقوعه بعدهاء فاذا كانت الصحاح محموله على أن المراد بالتشهّد هو المعنى 
الجامع» فلا يفرق فى ذلك بين التصليه و بين السلام بتلكك الصيغه. و معه لا تكون هذه الروايات دالّه على عدم الجزئيه. 


و أما ثانياً: فمع الإغماض عمّا ذكرناه نقول: إن أمكن الالتزام بمضمون هذه 


)١(‏ التهذيب 7: عه" /اع18. 
(0) فى ص اال ال 


الأخبار و دعوى أنّها مخض صه لما دل على مبطليه الالتفات و الحدث فهو و إِلَّا فهذه الأخبار الدالّه على عدم قدح الحدث و 
نحوه تكون معارضه لما دل على جزئيه التسليم و أَنّه آخر الصلاه؛ و واضح أنَّ الترجيح مع روايات الجزئيه لمخالفعها العامة زو 
موافقه هذه الأخبار لهم و منهم أبو حنيفه 1١‏ القائل بجواز الخروج عن الصلاه بالحدث و غيره فتطرح و تحمل على التقيّه. 


بقى فى المقام روايتان: إحداهما: موثقه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألتة عن الرجل يصلى ثم يجلس فبيحدث قبل 
أن 31 قال: تمت صلانه 0 إلخ ١‏ ؟) حيث دلت على صححه الصلاه مع وقوع الحدث فى الأثناء وقبل التسليم الكاشف عن عدم 
جزيته. 

و الجواب عنها: هو ما ذكرناه فى سائر الأخبار» و يزيد هذه أنّه لم يذكر فيها وقوع الحدث بعد التشهّد كما فى تلكك الأخباره بل 
المذكور وقوعه قبل التسليم. و 


قد ذكرنا فيما مرّ أن التسليم لدى الإطلاق منصرف إلى السلام الأخير. 
, :. 
و عليه فتحمل الموثقه على ما إذا كان الحدث واقعا بعد قول السلام علينا و على عباد الله الصالحين. فالجواب عن هذه الروايه 


لا 
وعين هذا الجواب يجرى فى الروايه الثانيه» و هى موثقه غالب بن عثمان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل 
صل المكتوية فقي عنلاته و يسهداك ينام قبل أن 3 قال: نشت صلاته)» .)3١‏ 


هذا و لم يبق من الروايات التى يمكن الاستدلال بها لنفى الوجوب و الجزثئيه عدا روايتين و الاستدلال بهما ضعيف غايته. 


)00 المجموع زد الميكرة المغنى ساروف 
(؟) الوسائل *: 87/ أبواب التسليم ب ”اح 7. 
(*) الوسائل *: 670/ أبواب التسليم ب “اح 8. 


از اسيك توه فى مقريع فزن سنس عليه الاق اقل ولف لون نه دوق أ يدهي أل تنه وافية أمزة 
الثنتين» قال: يركع بركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحه الكتاب و يتشهّد و لا شىء عليه) 0١١‏ و هذه الصحيحه و إن كان 
ظاهرها الإتيان بالركعتين متّصلتينء إِلَا أن فى قوله «بفاتحه الكتاب» إشعاراً بالانفصالء و لا أقل من أنّها مقتّده بذلكك ببقيه 
الأخبار. و على أىّ حال فقد دلت على عدم وجوب التسليم لعدم ذكر له فيها بعد التشهّد. 


وفيه: أَنْ هذه الروايه بعين هذا السند رواها الكلينى بلفظ «ثمم يسلم ولااشىء عليه) بدل «يتشهّد) )5١‏ ولا يبعد أنّهما روايه 
واحده؛ و على تقدير التعدّد تتقئد إحداهما بالأخرى كما لا يخفى. 


1 
الثانيه: صحيحه معاويه بن عمار قال: «قال أبو عبد الله (عليه 


السلام) إذا فرغت من طوافكك فائت مقام إبراهيم (عليه السلام) فصل ركعتين و اجعله أماماء و اقرأ فى الأولى منهما سوره 
التوحيد قل هو الله أحد. و فى الثانيه قل يا أبّها الكافرون ثم تشهد و احمد الله واثن عليه و صل على النبئ (صلَى اللّه عليه و 
آله) و اسأله أن يتقتل منكك» 3 فانّ الاقتصار على التشهّد و عدم ذكر التسليم بعده يكشف عن عدم وجوبه. 


و فيه: أنّه (عليه السلام) لم يكن فى مقام بيان أجزاء الصلاه» و لذا لم يذكر الركوع و السجود مع أنْهما أولى بالذكرء و إِنّما النظر 
فيها معطوف على بيان خصوصيه هذه الصلاه و هى إيقاعها فى مقام إبراهيم و اشتمالها على سوره الجحد و التوحيد. فعدم 
التعرّض للتسليم غير المختص بهذه الصلاه لا يدل على عدم الوجوب. 


." ح١١ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب‎ /7٠١ :8 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: /١7١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب ١١ح‏ 6, الكافى *: 750٠‏ 8. 
() الوسائل :١‏ 677/ أبواب الطواف ب الاح ". 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 8١ء‏ ص: 19" 


على أن الظاهر أن قوله (عليه السلام): «ثم تشهد ...) إلخ ناظر إلى ما بعد السلام» و أنّهِ بعد الفراغ من الصلاه اتن :هذه الأعمال 
من التث لتشهّد و الحمد و الثناء و غيرها من المذكورات» و ذلك من جهه كلمه «ثمٌ) الظاهره فى التفريع على صلاه ركعتين» فليس 
التشهّد المزبور من التشهّد الصلاتى فى شىء. 


فتلخص من جميع ما ذكرناه: أن القول بالاستحباب استناداً إلى هذه الروايات ضعيف جِدَاَ لعدم تماميه الاستدلال بشى ء منهاء 


فلا مناص من القول بالوجوب. و أمّا ما نسب إلى المشهور من الاستحباب فالمراد 


به التسليم الأخير. 


بقى شى ء: و هو أن السيّد الماتن (قدس سره) ذكر أنْ التسليم و إن كان جزءاً لكنّه ليس بركن, فلو تركه عمداً بطلت صلاته 
كشن لما تشسيته العرقتد و قار تركة مدهو فاق كان [لعل كوهد الأنتاك ى ام النافات عدا وهو كالسلية أو يعد 
فوات الموالاه لا يجب تداركه. لحديث لا تعاد المستفاد منه عدم جزئيه غير الخمس حال النسيان. و إِنّما تختص جزئيتها بحال 
الالتفات و الذكر فيكون الحدث واقعاً قهراً خارج الصلاه لا أثناءهاء فالصلاه فى هذا الفرض محكومه بالصححه غايته الإتيان 
بسجدتى السهو و لو احتياطاً للنقصان بتركك التسليم. 


ون كان لسن قل ذلكك | قزم د لقا مك كرا كديس عه اده حديك عاد كه لاضف و لاش اطي نا انه ذا 
كان قد تكلم فتجب عليه حينئذ سجدتا السهو لعدم كونه منافياً و مبطنًا إِنَا حال العمد دون السهو. 


وأؤرذ عله تيهنا الأمعاذ (قدس:سرة) قن تعلرقهه الأنيقة التو تخ غير انسل من دللاتد كه فشكيو بالطلاو اقيم إذا كان الند كز 


بعد الحدث أو 


.091" العروه الوثق مع تعليقات عدّه من الفقهاء ؟:‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: كرون‎ 


الاستدبار» أو فوات الموالاه ممما يكون منافياً و لو سهواًء نظراً إلى أنّ المستفاد من روايات التحليل أن المخرج و المحلل منحصر 
فى خصوض السلام لايرو .ليس لاعتقاد المضلى عروجه عق العطلاه من جهة نيان السلام أي أثر فى التخليل و الشروج عتهاء 
فما دام لم يسلّم فهو بعد باق فى الصلاه؛ و لا مجال للاستناد بحديث لا تعاد للحكم بالخروج و حصول التحليل؛ و عليه فلو 
أحدث قبل السلام المنسى 


أو استدبر أو استمرٌ النسيان إلى أن فاتت الموالاه كان كل ذلك واقعاً أثناء الصلاه لا محاله دون خارجهاء و لأجله يحكم ببطلان 
الصلاه. 


و ذكر (قدس سره) فى آخر كلامه و تبعه بعض تلامذته: أنه بماذا يجمع بين هذه الدعوى أى مخرجيه الاعتقاد و ما التزم به من 


وجوب سجود السهو عليه لو تكلم عند نسيانه» فهل التكلم بعد الخروج عن الصلاه موجب لسجود السهو؟ 


أقول: الصحيح هو ما ذكره الماتن, و لا يرد عليه شى ء ممما ذكر. أمَا الأخير فواضح الدفع, بل لم نكن نترقب صدوره من شيخنا 
الأستاذ (قدس سره)» فانَ السيّد الماتن (قدس سره) إِنْما التزم بسجده السهو للتكلم فيما إذا كان التذكر قبل الإتيان بالمنافى و قبل 
فوات الموالاه اذى حكم (قدس سره) حينئذ بوجوب الإتيان بالسلام لبقاء المحل» فيكون التكلم عندئذ واقعاً أثناء الصلاه لا 
محاله فتجب سجده السهو لأجله. 


واالاكنه انل درق باتك وطن نتن ره زفق ران فرحني القعيةا انار مطل سور نياك اماد إفلازن سره) فهو 
فيما إذا كان التذكر بعد الإتيان بالمنافى أو بعد فوات الموالاه بحيث لم يبق محل للتداركء و هذا فرض آخر غير الفرض الأوّل 
الْذى حكم فيه بسجود السهو للتكلّم, و لم يلتزم بالسجود للتكلم فى هذه الصوره؛ فأحد الحكمين فى فرضء و الآخر فى فرض 
آخر ولا تنافى بينهما بوجه كى يحتاج إلى الجمع بين الدعويين كما هو أوضح من أن يخفى. 


و أمًا أصل المطلب و أنْ من نسى السلام حتّى أتى بالمنافى هل تصح صلاته أم تبطل؟ فالظاهر الصيحه كما ذكره الماتن (قدس 
سوه)و :دعوق أن المنافى عدك افق الأناء لاتحضار التحلل 


أُوَنَا: أنه لم تثبت و لا روايه واحده من أخبار التحليل» لضعفها بأجمعها كما سبق »١١‏ و إِنّْما الثابت أنْ اختتام الصلاه بالتسليم و 
آله الجزه الأكرن لل أن تحليلها بهو بحيث إن الجرئية مثفيه للاى الاق يحديث لأ تعاة فالتسليمه لأ جركه لها بالنسسية إلى 
الناسىء و لا يكون اختتام الصلاه بها بالإضافه إليه. و عليه فالحدث واقع خارج الصلاه لا محاله دون أثنائها. 


و ثانياً: سلمنا تماميه تلك الأخبار» لكن ليس معنى محلليه التسليم حصر الخروج عن الصلاه بالسلام بحيث لو أتى بالمنافى لا 
يخرج به إلا إذا سبقه السلامء فلو أراد التكلم وجب عليه أن يسلّم و يتكلّمء فانّ هذا ليس بمراد قطعاًء كيف و من ارتكب المنافى 
ظلك تاك لفساو عرو عنهنا: أأفيال يعفاج يعدقة إلى امعد كل مقداء أن المضلى مادام كرنه فيل لا لله نا 
التسليم. و أمَا إذا فرضنا أنه خرج عن الصلاه إمَا بالإبطال أو بغيره بحيث لا يطلق عليه عنوان المصلى وقتئذ فهو غير محتاج إلى 
المحلل بالضرورة 


و عليه فالحدث و نحوه من سائر المنافيات الصادره سهواً واقعه خارج الصلاه بعد ملاحظه أن السلام المنسى لا جزئيه له حال 
النسيان بمقتضى حديث لا تعاد كما عرفتء فببركه الحديث يحكم بخروج الحدث و نحوه عن كونه حدثاً فى الصلاه, إذ لا مانع 
من شمول الحديث بالإضافه إلى السلام المنسى إلا الحكم بالبطلان من ناحيه وقوع الحدث فى الصلاه؛ لكن هذه المانعيه غير 
معقوله لاستلزام الدورء لوضوح أنْ البطلان المزبور موقوف على 


() فى ص 0 
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عدم شمول الحديث للسلام المنسىء إذ مع الشمول لا جزئيه للسلام فلا يكون 


الحدث فى الأثناء فلا بطلان» فلو كان عدم الشمول مستنداً إلى البطلان و متوقفاً عليه كان هذا من الدور الظاهر, فهذه المانعيه 
ساقطه. 


ولم يكن ثمه مانع آخر عن شمول الحديث بالإضافه إلى السلام المنسى عدا ما يتوهّم من توقف الشمول على إحراز صيحه 
الصلاه من بقيه الجهات مع قطع النظر عن نفس الحديث,ء و هذا غير ممكن فى المقام من غير ناحيه الشمول كما لا يخفى. 


و يندفع بعدم الدليل على هذه الدعوى عدا لزوم اللغويه من شمول الحديث لو لم تكن الصيحه محرزه من سائر الجهاتء فلا بِلّ 
من فرض صيحه الصلاه ظاهراً أو واقعاً من النواحى الح حذراً من اللغويه المترتبه على جريان القاعده مع فرض البطلان من 
ناحيه أخرى» لكن اللغويه تر تفع فى خصوص المقام بالحكم بصيحه الصلاه فعلّاء و لو كان ذلكك من ناحيه نفس الحديثء إذ 
يثبت به أن التسليم ليس جزءاً من الصلاه حال النسيان؛ و نتيجته عدم وقوع الحدث أثناء الصلاه فتحرز بذلكك الصبحه الفعليه و لو 
كان ذلكك ناشتاً من نفس الحديث كما عرفتء فلا تلزم اللغويه من شموله للمقام بوجه كما هو واضح جدّاً. فهذه الدعوى أيضاً 
ساقطه. 


و أوضح منها فساداً: ما قد يدعى من أن الحدث مهما وقع فهو فى الأثناء لأنّ الخروج عن الصلاه معلول للحدثء فهو فى مرتبه 
متأخُره عنه لتأخر المعلول عن العله بحسب المرتبه» ففى المرتبه السابقه على الخروج كان الحدث واقعاً أثناء الصلاه لا محاله. 
لتقدّم العله فمن أجله يحكم بالبطلان. 

إكفدة ينا لكويكفق تجرووه: اذ اتسلولىق ف كان ساح اف التلفر يه 'لكنيسا كفا وكاق مانا قفا الشرت عو ويف يان 


الخروج من غير سبق 


اج هاء ص: "ا" 


و لحوقء ولا شكك أنَّ أدلّه البطلان ناظره إلى وقوع المنافى فى الأثناء بحسب الزمان, إذ لا أثر للتأخحر الرتبى المبنى على التدقيق 
العقلى فى الحكم الفقهى المحوّل إلى الفهم العرفى كما لا يخفى. 


و ثالثاً: لو سلّم كل ما ذكر فإنّما يتم لو قلنا بأنّ الحدث مانع قد اعتبر عدمه فى نفس الصلاه بما لها من الأجزاء و الأكوان 
المتخلله بينهاء و لكن لا يبعد دعوى اختصاص الاعتبار بذوات الأجزاء كما يقتضيه قوله (عليه السلام) «لا صلاه إلا بطهور» ,)1١‏ 
أى نفس هذه الأجزاء التى تتألّف منها الصلاه مشروطه بالطهاره؛ أو أنّ الحدث مانع عنها فلو وقع الحدث أثناء الصلاه كما بين 
الركوع و السجود لم يكن ثمه مانع من التوضى و الإتمام إِلّا ما دل على قاطعيه الحدث و إِلَا فمجرّد اعتبار المانعيه الراجع إلى 
الا-شتراط المزبور لا ينافى ذلكك كما هو الحال فى اشتراط الطمأنينه فى الأجزاء القابل للتدارك لدى الإخلال؛ فعدم إمكان 
التدارك و الإتمام فى المقام ليس إِلَا من أجل دليل اعتبار القاطعيه للحدث. 


و عليه ففى مفروض الكلادم؛ أعنى ما لو أحدث بعد التشهّد و قبل السلام» لم يكن هناكك مانع من تداركك الطهاره من ناحيه 
الشرطيه أو مانعيه الحدث. و إِنّما المانع ما دلّ على أن الحدث قاطع و أَنّه بعد حصوله لا تنضم الأجزاء الّاحقه بالسابقه» فليكن 
الأمر كذلكك. إذ هذا لا ضير فيه فى المقام بعد أن كانت التسليمه اللاحقه جزءاً غير ركنى منفياً بحديث لا تعاد فعلى تقدير 
تسليم جميع ما مر لا يتم ذلكك فى مثل الحدث قبل السلام فَإنّه لو أضرٌ فإِنّما هو من حيث القطع و لا محذور فيه كما 


عرفت. 


زايا تو سل اهنا أيكنا فلا امهف التصل الظودل ممقذان لا يمك معة 


.١ ح١ ه8”/ أبواب الوضوء ب‎ :١ الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ع‎ 


نعم» عليه سجدتا السهو للنقصان ]١[‏ بتركه )١(‏ و إن تذكر قبل ذلكك أتى به (؟) ولا شىء عليه إِلّا إذا تكلم فيجب عليه سجدتا 
السهو (")» و يجب فيه الجلوس (6) و كونه مطمئنا (0). 


الضمء إذ لا دليل على إبطال الفصل المزبور إِلّا من ناحيه الوحده العرفيه و اعتبار الهيئه الاتّصاليه بين أجزاء الصلاه» فإذا شمل 
الحديث للسلام و أسقطه عن الجزئيه فى ظرف النسيان فلتكن الهيئه غير باقيه بعد أن لم يكن السلام ركنا يقدح فقده. 

ا 
فتحصّل: أن ما ذكره الماتن (قدس سره) هو الصحيح و إن كانت الإعاده أحوط. و الله سبحانه أعلم. 


)١(‏ بناءَ على وجوبهما لكل زياده و نقيصه. 


(1) لعدم الموجب لسقوطه بعد بقاء المحل و إمكان التداركك. 


0 
(9) لما سيجى ء فى محله إن شاء الله تعالى من وجوبهما للكلام سهوا. 


1 
(؟) يدل عليه بعد التسالم و عدم الخلاف فيه قوله (عليه السلام) فى موثقه أن 'غبين عق "ينعيف الله (عليه السلام): «إذا جلست 


فى الركعه الثانيه إلى أن قال (عليه السلام) فى آخرها ثم تسلم) الظاهر فى اشتراكك التسليم مع التشهّد فى وجوب الجلوس» و 
نحوها غيرها مما تقدّم فى التشهّد. 


(0) للإجماع المدّعى فى كلمات غير واحد» مضافاً إلى إمكان استفادته من قوله (عليه السلام) فى روايه سليمان بن صالح «... و 
ليتمكن فى الإقامه كما 


تقل الأخرط كنا عي وق سحل 


000 الوسائل ع ةر ابواب التشههد ب ؟'ح 8 
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وله صيغتان 


هما: «السلام علينا و على عباد الله الصالحين» و «السلام عليكم و رحمه الله و بركاته» و الواجب إحداهماء فإن قدّم الصيغه 
الأولق كاقة التانيه مستصه 01 


5 5 فى الصلاه ...» إلخ .)0١‏ 


و لو نوقش فى الإجماع بعدم وضوح انعقاده على اعتبار الطمأنينه فى مجموع الصلاه بما لها من الأجزاء التى منها السلام؛ و كذا 
فى الروايه بعدم دلالتها إِلَما على اعتبارها فى الصلاه فى الجمله لا مطلقاً لعدم كونها فى مقام البيان من هذه الجهه. كان اعتبار 
الطمأنينه فى السلام محل إشكال كما تقدّم «7) نظيره فى التشهّد. 

0 : 
)١(‏ اختلف الفقهاء (قدس الله أسرارهم) فيما هو المخرج من الصلاه من الصيغتين المزبورتين على أقوال: 


فالمشهور من زمن المحمّق و من بعده هو التخيير و حصول الخروج و التحليل بكل واحده منهماء و قيل بتعين الصيغه الثانيه فى 
الرتحوئ وراسفحات الأول و لعل لاس أ كتر القائليق وكرت السلام» و قيل بالعكس و أن الاولى واجبه و الثانيه مستحبّه. و قيل 
بوجوبهما معاً ذهب إليه جمال الدين بن طاوس 1 و اختار صاحب الحدائق 60 أنّ الاولى مخرجه و الثانيه محلله و به جمع بين 


نصوص الباب. 


.١؟ الوسائل ه: ©60/ أبواب الأذان و الإقامه ب 1 ح‎ )١( 
فى ص 8/؟.‎ )0( 

() حكاه عنه فى الذكرى ": 61. 

(ع) الحدائق 6 /امع. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 10 ص: 7" 


و الأصح هو القول الأوّل و ينضح ذلك بإبطال بقيه الأقوال. 


ما القول الثانى: فتدفعه النصوص الناطقه بحصول الخروج من الصلاه بالصيغه الأولى التى منها صحيحه الحلبى قال: «قال أبو عبد 
اللّه (عليه السلام) كل ما ذكرت الله عرّ و جل به و النبيئ (صلَى الله عليه و آله) فهو من الصلاهء و إن 


قلت السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد انصرفت»» و نحوها غيرها كخبر أبى كهمس و أبى بصير .)1١‏ 


و أمّا القول الثالث: فيدفعه أَوَلَا: قيام الإجماع على خلافه. لتسالمهم على حصول الخروج بالأخيره إمَا متعيّناً أو مخيراً بينها و بين 


الاولى حتّى أنْ الشهيد ١‏ ادّعى أنْ من قال بتعين الاولى فقد خرج عن الإجماع من دون شعور. 


و ثانياً: المطلقات الدالّه على أنّ افتتاحها التكبير و اختتامها التسليم. فإنّها شامله للصيغه الأخيره لو لم تكن منصرفه إليها كما قد 
يشهد لهذا الانصراف استعمال التسليم فى خصوص الثانيه فى جمله من النصوص كموثقه يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبى 
الحسن (عليه السلام): صليت بقوم صلاه فقعدت للتشهّد ثم قمت و نسيت أن أسلم عليهم, فقالوا: ما سلمت عليناء فقال: أ لم 
تسلّم و أنت جالسء قلت: بلى» قال: فلا بأس عليكك و لو نسيت حين قالوا لكك ذلكك استتقبلتهم بوجهك و قلت السلام عليكم؛ 
حيث إِنّ السائل مع كونه آتياً بالسلام الأوّل عبر بنسيان السلام الكاشف عن ظهوره فى الأخيره. إذن فهى القدر المتيقن من 
السلام المأمور به فى الروايات. 


)١(‏ الوسائل *: 878/ أبواب التسليم ب © ح 2.١‏ 3 ه. 
(؟) الذكرى ”7 الاع. 

(*) الوسائل *: 670/ أبواب التسليم ب ”اح ه. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: 7717 


بل قد يظهر من بعض النصوص الدالّه على كفايه الصيغه الاولى أن ذلكك من أجل أنّْها مصداق للسلام لا لخصوصيه فيها فتشمل 
السلام الثانى أيضاً كموثقه أبي بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا نسى الرجل أن يسلّم فإذا ولى وجهه عن القبله و 
قال: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد فرغ 


من صلاته) .)١١‏ 
و نحوها ما ورد «7) من أنْ ابن مسعود أفسد على القوم صلاتهم حيث قدَّم «السلام علينا؛ على التشهّد 19 حيث يظهر منها أن 


1 
و ثالثاً: الروايات الخاضة الداله عل" كفاية الصضيعة الفائه' القن متها موثقه أي ذكر الحضدرس عن ماك (عليه السلام) قال: 


ل ل عد لا وح السرم 


و الراوى الأخير؛ أعنى الحضرمى و إن لم يوثق صريحاً ِنَا أنّه من رجال كامل الزيارات و تفسير القمى؛ هذا. 


0 
و هناكك صحاح ثلاث لعبد الحميد بن عواض و للفضلاء و لعبيد الله الحلبى «8) و هى ظاهره الدلاله فى إراده السلام الأخير» و 


لا أقل من شمول إطلاقها له حيث إِنّه القدر المتيقن منه كما مرّ. إذن فلا ينبغى التأمّل فى ضعف هذا القول 


.١ الوسائل *: 67/ أبواب التسليم ب ”اح‎ )١( 

(؟) الوسائل #: /6٠١‏ أبواب التشهّد ب 7١ح‏ ؟. 

(") [مفاد الروايه أنه شرع السلام فى التشهد الأوّلء أى فى الركعه الثانيه]. 
(؟) الوسائل *: 6”7/ أبواب التسليم ب 5 ح ". 

(0) الوسائل *: /8١8‏ أبواب التسليم ب ١ح‏ »2 ه ع. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 2١0‏ ص: /77 


و أمرا القول الرابع: و هو وجوبهما معاً فامّرا أن يراد من وجوب الثانيه وجوبها ضمناً و بعنوان الجزئيه للصلاهء أو يراد وجوبها 
مستقلا و كلاهما باطل. 


نالاو ل فللمتاقضة 


الظاهره» إذ بعد فرض وجوب الاولى المستلزم لاتصافه بالمخرجيه و الفراغ من الصلاه فما معنى بقاء جزء آخر المستلزم لعدم 
الخروج, و هل يعقل الجزئيه لما هو خارج عن المركب. 


و أمّما الثانى: فمقطوع البطلا-ن لتطابق النص و الفتوى على أنّ التسليم إِنّما يجب لكونه الجزء الأسخير من الصلاه لا لوجوبه 
الاستقلالى» و أنه لا يجب شى ء بعد الخروج من الصلاه بضروره الفقه. 


1ف قاد ادي الحداف م | تعياث القود: جالع مخنده و الناية التخللة قذي قابلة الصند ري د ليك لمعف سق 
الخروج من الصلاه بالصيغه الأول م ا بهء المساوق لسلب الوصف العنوانى عن المصلّى و عدم الُصناقة غندتك يكونة 
مصلياًء فأ حاجه بعد هذا إلى المحلل؛ فانّ الموضوع لجميع ما حرّم على المصلَّى بالتكبير من أدلّه المنافيات و القواطع إِنّما هو 
ارتكاب شىء منها أثناء الصلاه. أمَا بعد الخروج كما هو المفروض فلا محرم ليحتاج إلى المحلل» كما يدل عليه بوضوح قوله 
(عليه السلام) فى صحيحه الحلبى: «يسلّم من خلفه و يمضى فى حاجته إن أحبّ؛ ١١‏ حيث إنّه كالصريح فى أنه بعد حصول 
طبيعى التسليم الصادق على الصيغه الراك حكن السابات وله لشي كما عا 
ا 
و مثلها موثقه عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسليم ما 


.8 ح١ أبواب التسليم ب‎ /8١8 :* الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: اخونا‎ 


تمعتى ' كوانها جردا نايحا لا خاريعا ) 


هو؟ قال: هو إذن» ١١‏ فإنّها واضحه الدلاله على حصول الاذن المساوق للتحليل بمطلق ما صدق عليه التسليم» من غير فرق بين 
الاولى و الثانيه. إذن فتخصيص المحلليه بالثانيه و المخرجيه بالأولى مما لا محصل له. 


و المتحصّل من جميع ما تقدّم: أن ما 


عليه المشهور بين المتأخَرين من القول بالتخيير هو الصحيح. لأنّه مقتضى الجمع بين الأمر يإحدى الصيغتين فى صحيحه الحلبى و 
بالأخرى فى موثقه الحضرمى بعد القطع بعدم إراده الوجوب التعيينى كما عرفت و مقتضاه جواز الاقتصار على إحدى الصيغتين» 
كما أنه لدى الجمع تتصف الاولى طبعاً بالوجوب و الثانيه بالامنفحات بالمعتى الدق ستعرفه» و قد حمل بعضهم كلام القدماء 
القائلين باستحباب التسليم على هذا المعنى» أى استحباب الثانيه بعد الاولى. 


(1) لا إشكال فى استحباب الصيغه الثانيه بعد أداء الوظيفه بالصيغه الأولى لتعلّق الأمر بها فى النص و جريان السيره على الجمع. 
وإِنْما الكلام فى أنّها جزء مستحب أو مستحب نفسى واقع خارج الصلاه كالتعقيب؟ 


اختار جمع منهم السيّد الماتن الأوّلء و يستدل له بموثقه أبى بصير الطويله الوارده فى كيفيه التشهّد 7١‏ حيث تضمّنت الأمر 
بالتسليم الأخير فى عداد الأمر ببقيه الأجزاء. الظاهر فى كونه مثلها فى الجزئيه. 


.7“ ح‎ ١ أبواب التسليم ب‎ /8١8 :* الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل #: 87/ أبواب التشهّد ب ”اح ؟. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 10 ص: 7٠‏ 

و إن قدّم الثانيه اقتصر عليها .)١(‏ 

و أمَا السلام عليكك أيّها النبّ» فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهّد (7). 


: لا 
و ربّما تعارض بروايته الأخرى الظاهره فى الاستقلال حيث ورد فيها: «و تقول السلام علينا و على عباد الله الصالحين؛ فاذا قلت 


ذلكك فقد انقطعت الصلاه ثم تؤذن القوم فتقول و أنت مستقبل القبله السلام عليكم ...) إلخ .١١‏ و لكنّها من أجل ضعف سندها 


و أما الموثقه فلا سبيل للأخذ بظاهرهاء لما تقدّم غير مرّه من منافاه الجزئيه مع الاستحباب, و أن الجزء الاستحبابى فى نفسه 


أمر غير معقول سيّما فى مثل المقام ممما وقع خارج العمل و بعد انقطاع الصلاه و الفراغ عنهاء فان عدم معقوليه الجزئيه حينئذ 
أوضح كما لا يخفى. فلا مناص إذن من حملها على إراده الاستحباب النفسى كالقنوتء غايه الأمر أن ظرف القنوت أثناء العمل 


)١(‏ لعدم الدليل على استحباب إيقاع الاولى بعدها كما اعترف به غير واحدء و إن كان ظاهر عباره المحمّق 07 و الشهيد فى 
اللّمعه 0 ذلككء نعم لا بأس به بناءً على قاعده التسامح و شمولها لفتوى الفقيه. 


(1) فلا يتحقّق الخروج بهء خلافاً لما نسب إلى الراوندى «؟» من كونه مخرجاً 


.8 أبواب التسليم ب 7ح‎ /87١ :* الوسائل‎ )١( 
.57© المعتبر ؟:‎ 0٠١8 :١ (؟) الشرائع‎ 

(") الروضه البهيه :١‏ /ا/ا؟. 

(ع) حكاه عنه فى الذكرى ": .67١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 8١ء‏ ص: 7١‏ 


و ليس واجباً بل هو مستحب. و إن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه .)١(‏ 


و إن كان مستحباًء و لعله لإطلاق بعض الروايات المتضمّنه لمخرجيه السلام بدعوى شمولها للمقام و عدم انحصاره فى الصيغتين 
اشير 

و لكن الإطلاق لو تم كما لا يبعد لم يكن بدّ من الخروج عنه بما دل صريحاً على عدم كونه مخرجاًء ففى صحيح الحلبى قال: 
اقال أبو عبد الله (عليه السلام) كل ما ذكرت الله عزّ و جل به و النبى (صلى الله عليه و آله) فهو من الصلاه؛ و إن قلت: السلام 
علينا و على عباد الله الصالحين فقد انصرفت» 0١‏ فَإِنّها كالصريح فى أنّ السلام عليه (صلَى الله عليه و آله) من مصاديق ذكره 
المعلاو ف مه احا الصلاه: ولا يتحمّق الانصراف إِلَا بالصيغه الأخرى. 


و أصرح منها روايه 


ا كسس كن أن عون الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت و أنا جالس: السلام 
عليكك أيّها النبى و رحمه الله و بركاته انصراف هو؟ قال: لاو لكن إذا قلت: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فهو 
الانصراف») .)3١‏ 


لا 


بأبى كهمس حيث لم تثبت وثاقته فلا تصلح إلَا للتأييد. على أن المسأله مجمع عليها حيث لم يذهب أحد إلى حصول الانصراف 
بالسلام على النبى (صلَى الله عليه و آله) غير الراوندى كما عرفت. 


)١(‏ بعد ما عرفت من عدم كون هذا السلام مخرجاً فهل هو واجب أو 


.١ الوسائل *: 878/ أبواب التسليم ب 8ح‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل *: 878/ أبواب التسليم ب 8ح‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: لضضا‎ 


مستحب؟ المشهور و المعروف هو الثانى» و نسب الوجوب إلى بعضهم كالجعفى فى الفاخر .23١١‏ و مال إليه فى كنز العرفان لققة 
و يستدل للوجوب بروايات. 


0 
منها: موثقه أبى بصير الطويله الوارده فى كيفيه التشهّد 1 حيث ورد فى ذيلها الأمر بالسلام على النبيّ (صلَى الله عليه و آله) و 


ظاهر الأمر هو الوجوب. 


و يندفع: بأن اشكمالها على كتير من" المسححات 'ستوحب ضعت الظهور المزيونة قاناو إن" ذكزنا فى الأصول:823 أن الأمشتحبات 
كالوجوب بحكم العقل و منتزع من الاقتران بالترخيص فى الترك فغير المقرون محكوم بالوجوب و من ثمّ أنكرنا قرينيه السياق 
فيما لو اشتملت الروايه على أوامر تثبت استحباب بعضها من الخارج» حيث حكمنا بالوجوب فى غير الثابت لمكان عدم الاقتران 
إلا 


أنْ خصوص هذه الموثقه لما كانت مشتمله على كثير من التحّات و المسنونات بحيث يستظهر عدم ورودها لبيان أجزاء الصلاه 
الأصليه بل لبيان الفرد الأكمل و المصداق الأفضلء فهى فى قوّه الا-قتران بالترخيص فى الترك. فعليه لا ينعقد للأمر المزبور 
ظهور فى الوجوب. 


و على تقدير التنازل و تسليم الظهور فلا مناص من رفع اليد عنه بما هو كالصريح فى عدم الوجوب كصحيحه الفضلاء عن أبى 
جعفر (عليه السلام) «قال: إذا فرغ من الشهادتين نقد سيك تيكاكتةة فاق كان بتحفيدا فى أر يخا أن توي فسلي وانصرف 
أخرامو كوو ميخيحة الخلين عن أن غيل الله (عليه السلام) «فى الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّدء فقال: 


.6٠١ :* حكاه عنه فى الذكرى‎ )١( 

(؟) كنز العرفان: .١7‏ 

() الوسائل #: 87/ أبواب التشهّد ب ”اح ؟. 
(ع) محاضرات فى أصول الفقه 7: 11 و .١":7‏ 
(0) الوسائل *: /8١8‏ أبواب التسليم ب ١ح‏ . 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: رضخا 


المنحصر فى الصيغتين الأخيرتين كما تقدّم 7 
ومنها: موثقه أبى بكر الحضرمى قال «قلت له: إِنّى أَصلّى بقوم فقال سلّم واحده و لا تلتفت» قل السلام عليكك أَيّها الني و رحمه 


الله و بركاته» السلام عليكم) 2 


و فيه: مضافاً إلى قصور المقتضى بعدم كونه (عليه السلام») بصدد بيان السلام الواجبء بل فى مقام بيان كفايه المرّه وعدم 
الحاجه إلى التكرار بالسلام تاره إلى اليمين و أخرى إلى الشمالء و لعلّ التعّض لصيغه السلام عليكك أيّها النبيّ مبنى على 


إلى وجوبه أو استحبابه» فالمقتضى للظهور فى الوجوب قاصر فى حدّ نفسه أنه مع تسليم الظهور لم يكن بد من رفع اليد عنه و 
الحمل على الاستحباب, للنصوص الظاهره فى عدم الوجوب كما عرفت آنفا. 

: : ا 57 2 لا 
و منها: روايه أبى بصير عن أبى عبد الل (عليه السلام) «قال: إذا كنت إماما فإِنّما التسليم أن تسلم على النبئ (صلى الله عليه و 
آله) و تقول: السلام علينا و على عباد الله الصالحين» فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاه ...) إلخ «6). 


وقد مفياقا: إلى فنع انها متحقد ب سفانت أنّها محموله على الاستحباب, لأنّ السلام الواجب هو السلام المخرج بمقتضى 


.8 ح١ أبواب التسليم ب‎ /8١8 :* الوسائل‎ )١( 
.570 فى ص‎ )0( 

(*) الوسائل *: /87١‏ أبواب التسليم ب 7ح 4. 
(6) الوسائل *: /87١‏ أبواب التسليم ب 7ح 8. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: ع0 
ا ْ ا 
و يكفى فى الصيغه الثانيه «السلام عليكم) بحذف قوله «و رحمه الله و بركاته» و إن كان الاحوط ذكره .)١(‏ بل الاحوط الجمع 


بين الصيغتين بالترتيب المذ كور 


1 
و عبيد الله الجلبى المتقدّمتين 01١‏ حيث يظهر منهما بوضوح أنه لا يجب بعد التشهّد إلا السلام المخرج؛ و حيث إِنَّ السلام على 
النبى (صلّى الله عليه و آله) لم يكن مخرجاً بمقتضى صحيحه الحلبى المتقدَّمه 07 فلا جرم يكون المراد مثا اتصف بالمخرجيه 
فى هذه الروايه خصوص السلام عليناء و مقتضاه كون السلام على النبئ (صلَى الله عليه و آله) مستحاً. 


0 


أنهَا الذي آمتو] خلا علعه و هلمرا تقلما " يدعوف: ظهون الأفر 


فى الوجوبء و حيث لا يجب التسليم عليه (صِلَى الله عليه و آله) فى سائر موارد الصلاه إجماعاً فتقد الآيه بهذا المورد» أعنى 
ما بعد التشهّد الثانى. 


إذ فيه: مضافاً إلى أن المراد بالتسليم فى المقام هو الانقياد و الإطاعه لا صيغه السلام المتعارفه كما لا يخفىء فالآيه أجنبيه عن 
محل الكلام بالكلّيه أنه مع التسليم؛ فالآيه الشريفه مطلقه و حمل المطلق على فرد خاص و هو حال الصلاه في مورد مخصوص 
منها مع بعده فى نفسه يحتاج إلى الدليل و لا دليل. فتحصّل أن الأظهر استحباب السلام على النب (صِلَى الله عليه و آله) كما 
عليه المشهور. 


)١(‏ بعد الفراغ عن الوجوب التخييرى للصيغتين يقع الكلام فى تعيين 


.* أبواب التسليم ب ١ح هه‎ /8١8 :* الوسائل‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل *: 878/ أبواب التسليم ب 8ح‎ 
الأحزاب 0# عه.‎ ( 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 2١0‏ ص: 770 


صورتهما. 


أمَا الصيغه الثانيه» فالمعروف و المشهور كفايه السلام عليكم, و بإزائه قولان: أحدهما: ما عن جماعه منهم أبو الصلاح الحلبى 
١١‏ من إضافه «و رحمه الله استناداً إلى صحيح على بن جعفر قال: ارأبت وني موسى و إسحاق و محتوداً بنى جعفر (عليه 
السلام) وو 1 الصلاه عن اليمين و الشمال السلام عليكم و رحمه الله السلام عليكم و رحمه الله .)5١‏ 


و فيه: أنه حكايه فعل مجمل العنوان» فانٌ عمل المعصوم (عليه السلام) لا يدل على أكثر من الرجحان. 

24 2 سِ : 
ثانيهما: ما عن ابن زهره ار رز فم الور اك امبرو تادر وا تيج مير المراج بي اله الى امار 
آله): «فقال لى يا محمد سلم فقلت: السلام عليكم و رحمه الله و بركاته ...) إلخ «6). 


فيه: أيضاً ما عرفت من أن فعل المعصوم (عليه السلام) أعمم من الوجوب. نعم أمرهسبحانه نيبه (صلّى الله عليه و آله) ظاهر فى 
الوجوبء لكن المأمور به مطلق التسليم لا تلكك الكيفيه الخاصّهء فلعله اختار (صلَّى الله عليه و آله) فى مقام العمل الفرد الأفضل. 


و بالجمله: فالقولان ضعيفان» شعت مهيا عفان إلى ما عن العلامه «©) من دعوى الإجماع على عدم وجوب ضْمٌ الجملتين 


المزبورتين» فالأقوى إذن 


.١١9 الكافى فى الفقه:‎ )١( 

(؟) الوسائل *: /8١9‏ أبواب التسليم ب 7ح ”. 

() لاحظ الغنيه: الل 80 و حكاه عنه فى الحدائق 8: .20١‏ 
(؟) الوسائل ه: 628/ أبواب أفعال الصلاه ب ١ح .٠١‏ 
(0) المنتهلا :١‏ 595 السطر ع". 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: 72 


ما عليه المشهور. 
وبشكة الامتدلا ل لد انلا الضوضي الخاطة القن متها موق أن :كر الدفرني المققدمة ا 


و دعوى أن ما تضمنته من قوله: السلام عليكم؛ من باب استعمال اللفظ فى اللفظ فيراد به التسليم المتداول بين الناس المشتمل 
على تلكك الزيادة» مذفوعه بأن. هذا الاستتعمال:و إن كا وافعا فى لغه العرت ]إلا أثهلا ريب فى كوئه خخلاق الظاهر دا لا يضاز 


إليه من غير قرينه» و حيث لا قرينه فلا يمكن المصير إليه. فلا مناص من الأخذ بظاهرها من كفايه تلك العباره من غير الزياده. 


و منها: موثقه يونس بن يعقوب: «... و لو نسيت حتّى قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهكك و قلت: السلام عليكم)» "١‏ فإنّها 
صريحه فى حصول تداركك المنسى بهذه الصيغه فحسبء و مقتضى ذلك عدم وجوب الزائد عليها. 


و منها: غير ذلكك كروايتى أبى بصيرء و ابن أبى يعفور 3 و إن لم تكونا نقيتى السند و لا 


لكات" نا اللتا مين 


وزثاقنا دعا لق عضن الأخار كقواله (عليه السلام) فى صحيحه الفضلاء: زقان كان جلا قن أمر نات أن يفوته فسلم و 
انصرف أجزأه؛ «©». و فى صحيحه عبيد الله الحلبى: «يسلم من خلفه و يمضى فى حاجته إن أحبٌ» «8) فانٌ مقتضاه جواز 
الاقتصار على هذا المقدار من دون ضم تلكك الزياده. 


و ثالثاً: بالأصل العملى و هو أصاله البراءه عن تلكك الزياده بعد كون المقام 


.4 أبواب التسليم ب 7ح‎ /87١ :* الوسائل‎ )١( 
(؟) الوسائل *: 870/ أبواب التسليم ب ”اح ه.‎ 

() الوسائل *: /87١‏ أبواب التسليم ب ؟ ح لل .١١‏ 
(©) الوسائل *: /8١8‏ أبواب التسليم ب ١ح‏ هه *. 
(0) الوسائل *: /8١8‏ أبواب التسليم ب ١ح‏ هه *. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 0١ء‏ ص: 0" 


من موارد الدوران بين الأقل و الأكثر. 


و دعوى: أنّ اذى يترئّب على هذا الأصل إِنّما هو نفى الجزئيه أو الشرطيه و لا تثبت به المحلليه فالمرجع حينئذ استصحاب بقاء 
التحريم حتّى يثبت المحلل» مدفوعه: بأنَ الموضوع للمحلل إِنّما هو السلام الواجب كما تقدّم» إذن فالشكك فى حصول التحليل 
فى المقام مستند إلى الشكك فى وجوب تلك الزياده و بعد نفيه بالأصل المزبور لم يبق شكك فى حصول المحلليه كما لا يخفى. 


فتحصل: أن القول المشهور هو الأظهر, و إن كان الأحوط الضم حذراً عن الخلاف. 
و هناكك خلاف آخر فى هذه الصيغه من تعريف السلام و تنكيره و ستعرفه. 


و أمَا الصيغه الأولى؛» فظاهر النصوص و الفتوى اعتبار الصيغه بكاملها و لكن صاحب الجواهر ذكر فى نجاه العباد 1١‏ أن الأصح 
الاجتزاء ب «السلام علينا» و يستدل له بصدق التسليم عليه فتشمله الإطلاقات. 


و يندفع: بانصرافها إلى ما 


هو المعهود المتعارف من هذه الصيغه و لا ريب أنْ المتعارف هى تمام الصيغه بكاملها. و مع الغض عن ذلكك فيقدّد الإطلاق 
ادل عل أن المخرج هى الصيغه الكامله كصحيحه الحلبى 79) وغيرها. 


و دعوى عدم الريب فى بطلان الصلاه بقول «السلام علينا؛ فى غير محله فيكشف المبطليه عن المخرجيه بيّنه الفساد» ضروره عدم 
الملازمه بين الأمرين فإنّ المبطل هو مطلق ما صدق عليه السلام» لكونه من كلام الآدميين» و أمَا السلام المخرج الَذى هو جزء 


(1) نجاه العباد: .١*6‏ 
(؟) الوسائل *: 878/ أبواب التسليم ب 8ح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: لكاروا 


«سلام عليكم» بحذف الألف و اللّام (؟). 


المخصوصه بكاملها فلو لم يستكملها لم يتحمّق الخروج بحيث لو أتى حينئذ بالمنافى بطلت الصلاه لوقوعه فى أثنائهاء فلا سبيل 
إذن للكشف المزبور بوجه. 


)١(‏ للزوم أداء الصيغه بالكيفيه الوارده فى لسان الأدلّه بعد ظهورها فى لزوم رعايتهاء فالإخلال بها على نحو يقدح فى المصداقيه 
لتلكك الكيفيه إخلال بالمأمور به بل إفساد للصلاه» نظراً للتكلم العمدى قبل حصول المحلل و الخروج منها. 


(0) خلافاً للمحمّق فى المعتبر ١١‏ و العلّامه فى التذكره «1) حيث ذهبا إلى الكفايه. 
و استدلٌ له المحمّق تاره بالإطلاقات؛ بعد وضوح صدق اسم التسليم على العارى من أداه التعريف. 


و فبه: مضافاً إلى انصرافها إلى السلام المتعارف و هو خصوص المعرّف كيف و لو بنى على الأخذ بالإطلاق لساغ مطلق السلام 
كيف ما كان و لو بالتسليم على أحد الأئمه (عليهم السلام) 


وهو كما ترى لم يلتزم به حتّى المحمّق نفسه أنّه لو سكم الإطلاق لم يكن بد من تقيبده بما فى النصوص كموثقه الحضرمى «*) 


حيث قد ورد فيها معرّفا. 


31728 المعتبر ؟:‎ )١( 

(8) التذكيه ا 

() الوسائل *: /87١‏ أبواب التسليم ب 7ح 4. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: اخرذرا 


9 2 لا 7 ا ا لا 
و أخرى بوروده فى الكتاب العزيز منكراً كقوله تعالى سَلامٌ عَلْيكُمْ طِيتُمْ فَادْحلُوهًا خالِدِينَ .01١‏ 


وفيه: اك ا للسلام فى الكتاب العزيز كثيره كقوله تعالى وَ سكام ا 0 كا 
سَلَامٌ عل إل 00 © ولا شكك فى عدم الاجتزاء بشى ء منهاء إذ المأمور به فى الصلاه حضّه خاصّه ذات صيغه مخصوصه 


كما دلّت عليه النصوص المتقدّمه لا بدّ من المحافظه عليها و عدم التعدّى عنهاء فمجرّد الورود فى القرآن الكريم لا يصلح حبجه 
فى المقام. 


و استدلٌ له العلامه أيضاً تاره: بما ورد من أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول ذلكك عن يمينه و شماله» و أخرى: بأنّ التنوين يقوم 
مقام اللام فإنّه بدل منه. 


و كلاهما كما ترىء فإنّ الأوّل لم يثبت من طرقنا. على أن من الجائز أنه (عليه السلام) كان يقول ذلكك بعد أداء السلام الواجب 
و الخروج من الصلاه فكان (عليه السلام) يسلم على من فى يمينه و شماله من الجماعه بهذه الكيفيه و لا ضير فيه. 


و أما الثانى» ففيه: أن البدليه و إن صححت لكنّها بمجرّدها لا تستوجب قيام البدل مقام المبدل منه و إجزائه عنه ما لم ينهض دليل 
عليه» و لا دليل على الإجزاء فى المقام. 


(0 الزّمر 9م #/, 


(0) مريم 19: 10. 


(") الضّافات /: 1331 
(©) الضّافَات /ام: .717 


ص: رون 
[مسأله :١‏ لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاه] 


[(1881] سال اذلو أحدث آو أت ببعقن المتائيات الأخر فيل السلام بطلت الصلاه؛ نعم لو كان ذلكك بعد نسيانه بأن اعتقد 
خروجه من الصلاه لم تبطل (1) و الفرق أنْ مع الأوّل يصدق الحدث فى الأثناء و مع الثانى لا يصدقء لأنْ المفروض ]١[‏ أنه 
ترككث سانا حزءا غير ركق فيكوة الحدث خارج الصلاه. 


و توم أنَّ التسليم المنكر يكون مبطلًّا و مخرجاً عن الصلاه لو وقع فى غير محلّه فيكون مجزئاً لو وقع فى محله» قد عرفت 
الجواب عنه و أنه ليس مطلق الخروج مجزئاً عن السلام الواجب و إِلَما لأ-جزأ التسليم على النفس أو الغير أو أحد المعصومين 
(عليهم السلام) و هو كما ترىء فالبطلان و الخروج فى هذه الموارد مستند إلى كونها من كلام الآدميين لا من أجل إجزائها عن 
السلام المأمور به كما هو واضح. فما عليه المشهور من عدم الكفايه هو المتعيّن. 


)١(‏ قد تقدّم )١١‏ البحث حول هذه المسأله فى مطاوى ما سبق من هذا الفصل بنطاق واسع و بيان مشبع» فلاحظ و لا نعيد. 


]١[‏ يريد بذلك أن شمول حديث لا تعاد بالإضافه إلى السلام المنسى يخرج الحدث عن كونه حدثاً فى الصلاه. و لا مانع من 
شموله إلا الحكم بالبطلا-ن من ناحيه وقوع الحدث فى الصلاه إِلا أنّه غير ممكنء لتوقفه على عدم شمول الحديث للسلام 
المنسىء فلو كان عدم الشمول مستنداً إليه لزم الدورء و أما دعوى توقف شمول الحديث على إحراز صححه الصلاه من بقته 
الجهات و لا يمكن ذلك من غير جهه الشمول فى المقام فمدفوعه بعدم الدليل عليه إِلَا من ناحيه اللغويه» و من الضرورى أنّها 
ترتفع بالحكم بصيحه الصلاه فعلًا و 


لو كان ذلكك من ناحيه نفس الحديثء و ما يقال من أن الخروج من الصلاه معلول للحدث و فى مرتبه متأخره عنه فالحدث واقع 
فى الصلاه واضح البطلانء مع أنه لا يتم فى القواطع كما يظهر وجهه بالتأمّل. 


() فى ص احلفرة 
[مسأله ؟: لا يشتوط فيه نَيْه الخروج عن الصلاه] 


|[ ؟22١]‏ مسأله ': لا يشترط فيه تنه الخروج عن الصلاه» بل هو مخرج قهراً و إن قصد عدم الخروج )١(‏ لكنّ الأحوط عدم قصد 
عدم الخروج بل لو قصد ذلكك فالأحوط إعاده الصلاه. 


(1) إذ المأمور به هو ذات السلام لا المعنون بالخروج ليجب قصده. نعم هو متّصف بالمخرجيه فى اعتبار الشرع» فالخروج حكم 
فضِلًا عن اعتبار قصد الخروج. 


و بالجمله: بما أنْ السلام جزء صلاتى فلا بدّ من تعلق القصد بذاته المتّصفه بكونها من أجزاء الصلاه كما هو الشأن فى سائر 
الأجزاء» و أمّا الزائد عليه من قصد الخروج أو عدم قصد عدم الخروج فلا دليل على اعتبار شىء من ذلكك بعد إطلاق الأدلّه 
سما و أن قصد عدم الخروج موجود فى أكثر العوام؛ لزعمهم عدم الخروج إِلَا بالصيغه الأخيره. فبأتون بالأولى قاصدين بها طبعاً 
عدم الخروجء و لا يحتمل بطلان صلاتهم بذلكك. نعمء لو كان ذلكك من باب التشريع بأن نوى السلام المحكوم بعدم المخرجيه 
فحيث إِنّه لم يكن من السلام الصلاتى بطل؛ لرجوعه إلى عدم قصد الأمرء و قد عرفت أنْ قصد كونه من الصلاه ممما لا بد منه. 


هذاء و ربّما يستدل للمطلوب بمعتبره ميسر عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: شيئان يفسد 


الناس بهما صلاتهم؛ قول الرجل: تبارك اسمكك و تعالى جدّكك و لا إله غيركك و إِنّما هو شى ء قالته الجن بجهاله فحكى الله 
عنهم» و قول الرجل: السلام علينا و على عباد الله الصالحين) .)١١‏ 


.١ الوسائل #: 609/ أبواب التشهّد ب 17ح‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: لضن‎ 
[مسأله "!1: يجب تعلم السلام على نحو ما مرّ فى التشهّد]‎ 


[198#] مسأله : يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ فى التشهّد )١(‏ و قبله يجب متابعه الملقّن إن كان (؟) و إِلَّا اكتفى بالترجمه 
[1] ()؛ و إن عجز فبالقلب ينويه مع الإشاره باليد على الأحوطء و الأخرس يخطر ألفاظه بالبال و يشير إليها باليد أو غيرها. 


فانٌ من المعلوم أن الناس كانوا يأتون بهذا السلام فى التشهّد الأوّل المقصود به طبعاً عدم الخروج, و مع ذلكك حكم عليه 
بالإفساد و الخروج من الصلاه. 


و فيه: ما عرفت من حصول البطلا.ن المستلزم للخروج من الصلاه بمطلق السلام الواقع فى غير محله سواء قصد به الخروج أم 
قصد عدمه. لكونه من كلام الآدميين» و أين هذا من محل الكلام؛ أعنى السلام المأمور به الواقع فى محله الّذى هو جزء صلاتى 
مخرج غير مبطلء و أنه هل يعتبر فيه قصد الخروج أو يقدح قصد عدمه أم لا؟ و المعتبره ناظره إلى الفرض الأوّل و لا ربط لها 
بما نحن فيه» فلا ملازمه بين البطلان فى غير محله و إن لم يقصد به الخروجء و بين كونه مخرجاً فى محله مطلقاً كما هو واضح 


لا يخفى. 


)١(‏ لحكومه العقل بلزوم تحصيل ما يتوقف الواجب عليه؛ و منه تعلّم أجزاء الصلاه» من غير فرق بين ما كان من سنخ الأذكار و 
بين غيرها. 


(9) لحصول الغرض بذلكك؛ إذ لافرق فى تحقق 


المافرى نبية الفباشته نقسة أو مراشظه الملدق: 


() كفايه الترجمه مبنيه على التميّد كك بقاعده الميسورء بدعوى أن الواجب هو إيجاد معنى التسليم بهذه الصيغه الخاصّه فلا 


يجزئ غيرها مع التمكن و إن أدّى معناهاء و أمَا لو تعذّر فينتقل إلى ما تير و هو إيجاده بلفظ آخر و لو كان 


]١[‏ وجوب الترجمه مبنى على الاحتياط. 
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[مسأله ؟: يستحب التورّى فى الجلوس حاله على نحو ما مرّ و وضع اليدين على الفخذين] 

[ع22١]‏ مسأله ؟: يستحب التورّكك فى الجلوس حاله على نحو ما مرّ و وضع اليدين على الفخذين و يكره الإقعاء .)١(‏ 
[مسأله 4: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّه حقيقه] 


[ه82١]‏ مسأله ه: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحبه حقيقه [1] بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين, نعم لا 
بأس بأخطار ذلكك بالبال» فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثانى» و الإمام يخطرهما مع المأمومين (7). 


من سنخ الترجمه كما هو الحال فى بابى النكاح و الطلاق. 


و لكن الدعوى غير واضحهه بل الظاهر أن الواجب إِنّما هو نفس هذه الصيغه و إن لم يلتفت إلى معناها أبداًء و من البديهى أن 
الألقاا يم هدو لذ ع كى متها يورا لكر بوي فد يشناناً إلى أذ القاعده عير عائه قم وفيا 


إذن فمقتضى الصناعه سقوط التكليف لدى العجزء فلا ملزم للانتقال إلى الترجمه فضنًا عن الاخطار بالبال و الإشاره باليد لدى 
العدر اعنها و إن كان ذلك مطابقاً للاتضباط. 


نعم, نجه الاخطار و الإشاره بالنسبه إلى الأخرس خاصّه كما مرّ تفصيله فى نظائر المقام. 
(1) و لعله من أجل تبعيه التسليم للتشهّد فيجرى فيه ما مرّ فيه. 
(1) ينبغى التكلم فى جهات: 


الاولى: هل يجب قصد التحته عند التسليم؟ يظهر من بعض الفقهاء وجوب قصدها و لو إجمانًا أى من دون تعيين أن المقصود 
بالتحيه هل هو الإمام أو 


عط اتكؤاد إذاشفيك ردك النقضود رن ناو افا 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: عع 


المأموم أو الملائكه أو غيرهم و لكنّه عار عن الدليل» إذ لا يستفاد من الأدلّه ما عدا أداء عنوان التسليم بالصيغه الخاصًهه. و أما 
القصد المزبور فلا دليل عليه. 


نعم» لا مناص من قصد عنوان التسليم و لو إجمانًا و ارتكازاً كسائر العناوين 


من الركوع و السجود و نحوهما. 
و أمَا قصد عنوان التحيّه زائداً على ذلكك فلا دليل عليه بوجه. 


الجهه الثانيه: لو قصد به التحبّه فهل تبطل صلاته؟ ظاهر الجواهر هو البطلان» للنهى عن الابتداء بالتحيّه فى الصلاه؛ و لأصاله عدم 
التداخل. و لان من كلام الآدميين للقة 


كان ذلك مطابقا لظواهر جمله من الأخبارء كقوله (صلى الله عليه و آله) فى صحيح المعراج: «... ثم التفتٌ فإذا أنا بصفوف من 
الملائكه و النبيّين و المرسلين» فقال لى: يا محمّد سلم» فقلت: السلام عليكم و رحمه الله و بركاته؛ فقال: يا محمد إنى أنا السلام 
والتحيّه و الرحمه 0 إلخ ."١‏ 


1 
و كصحيحه الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاه الخوف إلى أن قال (عليه السلام) و يتشهّدون و يسلم 


بعضهم على بعض ...) إلخ «0. و موثقه يونس بن يعقوب الوارده فى نسيان التسليم: «لو نسيت حتّى قالوا لكك 


)١(‏ الجواهر :٠١‏ اع" 
(0) الوسائل 5: 620/ أبواب أفعال الصلاه ب ١ح .٠١‏ 
(*) الوسائل 8: 67#/ أبواب صلاه الخوف و المطارده ب 7ح 8. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: لفارضس 
ا 
و المأموم يخطرهم مع الإمام »)١(‏ و فى «السلام علينا و على عباد الله الصالحين» 


ل 
ذلك استقبلتهم بوجهكك و قلت السلام عليكما )١«‏ المؤرّيده بروايه المفضل قن كور فال انا لك نا غننة الله (عليه السلام) عن 


العله التى من أجلها وجب التسليم فى الصلاه؟ قال لأنّه تحليل الصلاه إلى أن قال قلت: فلم صار تحليل الصلاه التسليم؟ قال: لأنه 
تحه الملكين) .)73١‏ 


فإنّهِ يستفاد 


من هذه النصوص بعد ضم بعضها ببعض بوضوح عدم قدح قصد التحيّه فى صححه التسليم» و بها يقد النهى عن ابتداء التحيّه فى 
الصلاه و عن كلام الآدميين» كما أنّها رافعه لموضوع أصاله عدم التداخل كما لا يخفى. 


لا 
الجهه الثالثه: مَن هو المقصود بالتحتّه عند قولنا: السلام عليكم؟ يظهر من روايه عبد الله بن الفضل الهاشمى 270 و كذا من روايه 


المفضل بن عمر 5" أنّه الملكان الموكلان فى سلام المنفرد» كما يظهر من الثانيه أنّه الملكان مع المأمومين فى سلام الإمام و 
هما مع الإمام فى سلام المأمومين. 


و حيث إِنْهما ضعيفتان سنداً و لا روايه غيرهما معتبره ليعوّل عليهاء فالّازم لمن ينوى التحبه أن يقصد تحتبه المقصودين بها واقعاً 
من غير تعيين. 


)١(‏ كما عرفت. 


)١(‏ الوسائل 2: 670/ أبواب التسليم ب “اح ه. 

(1) الوسائل #: /8١١‏ أبواب التسليم ب ١ح .١١‏ 

(*) الوسائل #: /8١8‏ أبواب التسليم ب ١‏ ح .١"‏ 

(؟) الوسائل #: 877/ أبواب التسليم ب ؟ ح .١18‏ 
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يخطر بباله الأنبياء و الأثمّه و الحفظه (عليهم السلام) .)١(‏ 

[مسأله ع: يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه] 


]١182[‏ مسأله *: يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عبنه» أو بأئفه أو غيرهما على وجه لا ينافى 
الاستقبال» و أما المأموم؛ فان لم يكن على يساره أحد فكذلك,. و إن كان على يساره بعض المأمومين فيأتى بتسليمه أخرى 


قوف إلى يساره» و يحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات. 
[مسأله /!: قد مرّ سابقاً فى الأوقات أنه إذا شرع فى الصلاه قبل الوقت] 


)5( ]1[ مسأله !: قد مرّ سابقاً فى الأوقات أنه إذا شرع فى الصلاه قبل الوقت و دخل عليه و هو فى الصلاه صيحت صلاته‎ ]١1881[ 
و إن كان قبل السلام أو فى أثنائه» فاذا أتى بالسلام الأوّل و دخل عليه الوقت فى أثنائه تصح صلاته. و أما إذا دخل بعده قبل‎ 
السلام الثانى أو فى أثنائه ففيه اشكال و إن كان يمكن القول بالصيحه. لأنه و إن كان يكفى الأوّل فى الخروج عن الصلاه لكن‎ 


على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثانى أيضاً جزءاً فيصدق دخول الوقت فى الأثناء» فالأحوط إعاده الصلاه مع ذلكك. 


)١(‏ على ما يستفاد ذلكك من نفس هذه الصيغه. 


() لكك عرفت سابقاً 1١‏ الاستشكال فى الصيحه, و أنَّ الأحوط لزوماً إعاده الصلاه» نظراً لضعف روايه إسماعيل بن رباح 7١‏ 
التى اه سكيد المسالة, 


]١[‏ فى صتحتها إشكالء و الأحوط لزوماً إعادتها بل هى الأقوى إذا كان دخول الوقت بعد السلام المخرج. 


00 شرح العروه درف اككرة 


(؟) الوسائل ©: 77١‏ أبواب المواقيت ب 718 ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: ففرا 


و على تقدير الصححه فلا ينسحب الحكم إلى السلام الثانى» لتحقّق الخروج بالسلام الأوّل طبعاً لانّصاف الثانى بالاستحباب. و 
حيث لا معنى للجزء الاستحبابى فلا جرم يكون الثانى عملا مستقلا و مستحباً نفسياً واقعاً خارج الصلاه؛ فإذا 


وخ الرقك قل فقن دعل يعن الفيلةه قاذ بكرن شيو ل لتقن اديور قشي القاصد هيقل البطلوة لفقل شرط الوق 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ع 

[فصل فى الترتيب] 

اشاره 


فصل فى الترتيب يجب الإتيان بأفعال الصلاه على حسب ما عرفت من الترتيب بأن يقدّم تكبيره الإحرام على القراءه» و القراءه 
على الركوع و هكذا .)١(‏ 


)١1(‏ وجوب مراعاه الترتيب على النهج المألوف بين أجزاء الصلاه من الأذكار و الأفعال مما لا خلاف فيه و لا إشكالء و قد دلت 


عليه طوائف من الأخبار. 


منها: النصوص البيانيه الوارده فى كيفيه الصلاه. و لعل أحسنها صحيحه حماد )١١‏ وقد تضمَنت الترتيب التزيون و دع لي 
لزوم رعايته بمقتضى قوله (عليه السلام) فى ذيلها: «يا حماد هكذا صل). 


و منها: النصوص الوارده فى مورد قاعده التجاوزء أعنى الشكك فى الجزء بعد الدخول فى غيره كصحيحه زراره الوارده فى من 
شكك فى التكبيره بعد ما قرأء أو فى القراءه بعد ما ركع؛ أو فى الركوع بعد ما سجد 119 الكاشفه بوضوح عن أن لكل جزء محلا 


يخصّه و هو معنى الترتيب. 


و منها: النصوص الوارده فى نسيان جزء حتّى دخل فى غيره كمن تذكر فى القراءه نسيان التكبيره» أو فى الركوع نسيان القراءه و 
هكذا «37. إلى غير ذلكك 


.١ ح١ الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: /737/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 37 ح .١‏ 

(*) الوسائل #: /١١‏ أبواب تكبيره الإحرام ب 7 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 258 *8/ أبواب السجود ب 15. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 8١ء‏ ص: 79 


فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً )١(‏ و أبطل من جهه لزوم الزياده. سواء كان ذلكك 


فى الأفعال أو الأ.قوال» و فى الأركان أو غيرهاء و إن كان سهواً فان كان فى الأركان بأن قدّم ركناً على ركن كما إذا قدّم 
السجدتين على الركوع فكذلككء و إن قدّم ركناً على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءه؛ أو قدّم غير الركن على الركن 
كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين, أو قدَّم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدّم السوره مثلًا على الحمد فلا تبطل الصلاه 
إذا كان ذلكك سهواًء و حينئذ فإن أمكن التداركك بالعود بأن لم يستلزم زياده ركن وجب و إِلَا فلا (5). 


من النصوص الظاهره فى لزوم مراعاه الترتيب بين أفعال الصلاه. 


(1) لوقوعه فى غير محله؛ و حينئذد فان لم يتداركه فى محله لزمت النقيصه العمديه و إن تداركه لزمت الزياده كذلك. بل تلزم 
الزياده العمديه و إن لم يتدارك كما لا يخفى» فيستوجب البطلان بطبيعه الحال من غير فرق بين الأقوال و الأفعال و الأركان و 
غيرهاء لوحده المناط. 


(7) صور الإخلال بالترتيب سهواً أربع» إذ تاره يقدَّم ركناً على مثله كما لو قدّم اليد ين كان الركرع ةر حرق يقدَّم الركن 
على غيره كما لو قدّم الركوع على القراءه» و ثالئه عكس ذلكك كتقديم التشهّد على السجدتين» و رابعه يقدّم غير الركن على 
مثله كما لو قدَّم السوره على الحمد. 


مرا الصوره الأولى» فهى محكومه بالبطلان» سواء أ تدارك المنسى فى محله أم لاء للزوم الزياده فى الأوّل و النقيصه فى الثانى» 
بل قد عرفت لزوم الزياده مطلقاً و من المعلوم أن زياده الركن كنقيصته تستوجب البطلان» سواء كانت عمديه أم سهويه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: ل هارا 


نعم» يجب عليه سجدتان لكل زياده أو نقيصه ]١[‏ تلزم من 


ذلكك .)١(‏ 
[مسأله :١‏ إذا خالف الترتيب فى الركعات سهواً] 


]١1284[‏ مسأله :١‏ إذا خالف الترتيب فى الركعات سهواأء كأن أتى بالركعه الثالنه فى محل الثانيه: بأن تخيل بعد الركعه الاولى أن 
ما قام إليه ثالثه فأتى بالتسبيحات الأربعه و ركع و سجد و قام إلى الثالثه و تخيل أُنّها ثانيه فأتى بالقراءه و القنوت لم تبطل صلاته 
(0) بل يكون ما قصده ثالثه ثانيه 


و أكاافى يفيه الضرزرء'قلا بيطلاي | لا ميحذور فق الصورء الثافيه ناهذا ترك سو وخر كن سهوا سد عدر عدار كه بالناخول 
فى الركن و لا ضير فيه بمقتضى حديث لا تعاد. كما أن فى الصورتين الأخيرتين يتداركك المنسى و إن استلزم الزياده» إذ لا ضير 
فى الزيادة السهويه لجرء غير ركتى: 


)١(‏ بناءَ على وجوبهما لكل زياده و نقيصه. و حيث إِنّ المبنى غير واضح فمن ثم كان الحكم مبنياً على الاحتياط. 


(0) فانٌ التذكر إن كان قبل الركوع فى المورد الأول تدارك القراءه لبقاء محلها ولا ضير فى زياده التسبيحاث فإنّها زياده 
سهويه لجزء غير ركنى و حيث إِنّ الواجب هو الإتيان بذوات الركعات لا بوصفها العنوانى من الأوّلِيه و الثانويه و نحوهماء لأنْها 
ملحوظه داعيه إلى العمل لا قيداً فى موضوع الامتثال» فلا يضرّه قصد الخلاف. 


وشكذاقى المووة القاتن فكعر بالارازمو لاحاصة إلى الفبيعات يعن أن كان شكرا بتيباو قد ات أهد الدليدو لو عن 


غير التفات. 


و إن كان التذكر بعد الدخول فى الركوع مضى فى صلاته فى كلا الموردين و لا 


]على الأحوط كما سوحن ب 


وها فده كانه غالقه قيراء.و كذ لو سجد الأول ننصه الثائفواو القانيه يفضك الأولى :)١[‏ 


غلوع اذاه الد ير كك القرايه فى المووة :الأول ونؤاد العروء و القتريت فى المورد النانى وو لآ أن يذلك يعد أذ كان سهواء و 
قد عرفت عدم اعتبار قصد خصوصيه الركعه بعنوانهاء و إِنّما الواجب هو ذاتها و قد أتى بها على وجه شرعى غايته أنه اشتبه فى 
التطبيق فتختيل أنّها الثالثه فبانت ثانيه فكان من تخلف الداعى و الخطأ فى التطبيق و لا ضير فيه. 


(1) الما غرفت هن أن الواجب إلماهو الأتيان بذات السجدتيق من غير مدخل لوضف الأزليه و الثاتويه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: دمن 

[فصل فى الموالاه] 

اشاره 


فصل فى الموالاه ققد عرفت سابقاً )١(‏ وجوت الموالا.ه فى كل من القراءه و التكبير و التسبيح و الأذكاره بالنسبه إلى الآآيات و 
الكلمات و الحروف (1) و أَنّه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاهء بخلاف ما إذا كان سهواً فإنّه لا تبطل 
الصلاه و إن بطلت تلكك الآ-يه أو الكلمه فيجب إعادتهاء نعم إذا أوجب فوات الموالاه فيها محو اسم الصلاه بطلت, و كذا إذا 
كان ذلكك فى تكبيره الإحرام فإنّ فوات الموالاءقها يوا بكزلة نسيانهاء و كذا فى السلام فَإِنّهِ بمنزله عدم الإتيان بهء فاذا تذكر 
ذلكك و مع ذلكك أتى بالمنافى بطلت صلاته» بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر فإِنّه كالاتيان به بعد نسيانه. 


)١(‏ فى المسأله السادسه و الثلاثين من مسائل فصل القراءه. 


() لأنْ لهيئات هذه الأذكار من التكبير و التسبيح و القراءه و نحوها وحدهٌ عرفيه يستوجب الفصل الفاحش بين أجزائها سلب 
عناوينها عنها و عدم تحمّقها خارجاًء فلا يصدق التكبير على الحروف المتقطعه الفاقده للموالاه» و لا قراءه الآيه و لا السوره على 


الكلمات المنفصله. أو مع تباعد الآيات. و منه تعرف أن الموالانه المعتبره بين حروف الكلمه الواحده أضيق دائره منها بين 
كلمات الآيات كما أنّها بينها أضيق دائره منها بين نفس الآيات. 


كما تعرف أيضاً أنّ مستند الحكم هو عدم صدق اسم العناوين المأمور بها على الفاقد للموالاه و عدم كونه مصداقاً لها عرفاً من 
غير حاجه إلى التماس دليل آخر. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: إرذارا 


و نتيجه ذلكك: بطلان الصلاه إذا أخلّ بالموالاه المزبوره عامداًء إذ بعد عدم صدق اسم الذكر و لا القرآن و لا الدّعاء على الفاقد 
لها فلا جرم يكون مصداقاً للزياده العمديه المستوجبه للبطلان. 


بخلاف ما إذا كان ساهياً فنّهِ لا يوجب إِلَّا بطلان نفس الكلمه أو الآيه دون الصلاه نفسهاء لعدم قدح الزياده السهويه ما لم يبلغ 
الإخلال المزبور حدًا يستوجب محو اسم الصلاه و حينئذ فان كان المحل باقياً تداركهاء و إلا فلا شى ء عليه. 


نعم» يستثنى من ذلكك موردان: 
أحدهما: تكبيره الإحرام؛ فإن مرجع الإخلال بالموالاه فيها سهواً إلى نسيانها رأساً المحكوم بلزوم الاستئناف و إعاده الصلاه. 


ثانيهما: السلام؛ فإنّ الإخلال بها فيه سهواً لما أوجب سقوط الكلمه و عدم صدق اسم التسليمه» فيفصضّل حينئذ بين ما إذا تذكر 
قل أرتكات' التاق وما إذا كذ كن بعدة, 
ففى الصوره الأولى» وجب عليه التدارك. و إذا لم يتدارك و أتى بالمنافى بطلت صلاته. لوقوعه فى أثنائها بعد أن كانت 


التسليمه المأتى بها فى حكم العدم. 


بخلاف الصوره الثانيه» إن الصلاه حينئذ محكومه بالصبحه. إذ هو فى مفروض المسأله كناسى التسليمه و قد تقدّم "١١‏ أنْ صدور 
المنافى من الناسى لا يقدح فى الصتّحهء إذ لا خلل فى الصلاه حينئذ إِلَا من ناحيه التسليمه المتعذَّر تداركها و 


هى مشموله لحديث لا تعاد. 


() فى ص 19" 
موسوعه الإمام الخوئى ج 0١ء‏ ص: 05" 


و كما تجب الموالاه فى المذكورات تجب فى أفعال الصلاه؛ بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صوره الصلاه )١(‏ 
سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكورء بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنّه لا يوجب البطلان. 


[مسأله :١‏ تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءه السور الطوال] 


[1229] مسأله :١‏ تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءه السور الطوال لا يعد من المحو (1) فلا إشكال فيها. 


)١(‏ لما هو المرتكز فى أذهان المتشرّعه خلفاً عن سلف من أن مجموع الصلاه عمل وحدانى و مركب ارتباطى ذات هيئه اتّصاليه 
مفوّمه لمفهومها بمثابه تفوت بفواتهاء و يستوجب الفصل الطويل الماحى للصوره انثلام الوحده و انتفاء صدق الاسم عليها. 


إذن فكما تعتبر الموالاه فى نفس الأجزاء كما مرٌ تعتبر بينها أيضاً بعضها مع بعض. و بتعبير آخر: كما أَنّها تعتبر فى الأقوال تعتبر 
فى الأفعال أيضاً بمناط واحدء غايه الأمر أن الاعتبار فى الأوّل مستند إلى رعايه الصدق العرفىء و فى الثانى إلى الصدق الشرعى 
وارتكاز المتشرّعه حسبما عرفت. 


نعم» يفترقان فى أنّ الإخلال بها فى الأوّل لا يستدعى إِلَا بطلان الجزء نفسه فيتدارك على تفصيل بين العمد و السهو قد تقدّم. 


و أمًا فى الثانى» فيوجب بطلان الصلاه رأساً عمداً كان أو سهواًء إذ بعد انثلام الهيئه الاتصاليه الماحى للصوره و المزيل للماهيه 


(؟) لعدم كونه من الفصل بالأجنبىء و إِنّما هو إطاله للصلاه نفسها بعد أن 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: 0" 
[مسأله ؟: الأحوط مراعاه الموالاه العرفيه بمعنى متابعه الأفعال بلا فصل] 


[1210] مسأله ؟: الأحوط مراعاه الموالاه العرفيه بمعنى متابعه الأفعال بلا فصل و إن لم يمح معه صوره الصلاه؛ و إن كان الأقوى 
عدم وجوبها )١(‏ و كذا فى القراءه و الأذكار. 


[مسأله ": لو نذر الموالاه بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها] 


[1291] مسأل 7 لو اند ن الموالله بالمغى المذكور فالظاهن اتعقاد نذره لرجخانها ولو من بان الانشاط [1] فلو خالق عمدا 
عصى لكن الأظهر عدم بطلان صلاته (؟). 


0 
كان ذلك كله معدوداً منها ١١‏ بمقتضى ما ورد فى صحيحه الحلبى عن الصادق (عليه السلام) من أنّه: دكل ما ذكرت الله (عرّ و 
جلّ) به و النب (صلَى الله عليه و آله) فهو من الصلاه» .)7١‏ 


(0) إذ الدليل على اعتبار الموالاه بين الأجزاء هو ما تقدّم من الارتكاز فى أذهان المكشزعةة و لا ريت أن المرتكز لديهم أوسع 
دائره من الموالاله العرفيه أى التتابع المعتبر عنه بالفارسيه ب (يى در يى) فانْ القادح إِنّما هو الفصل الطويل الماحى للصوره و 
المزيل للهيئه الاتّصاليه كما تقدّم فيعتبر عدمه. و أما اعتبار الاتّصال زائداً على ذلكك لتتحقّق معه الموالاه العرفيه أيضاً فلا دليل 
عليه» و مع الشكك فالمرجع أضالة البراءه او إق كان ذلك خوط خدراً عن شبيه الخلا 


(0)لآ ينبغى التأقل فى اتعقاد هذا النذر لرجحان متعلقة بعد أن كان محتمل 


]١[‏ هذا فيما إذا تعلق النذر بعنوان الاحتياط» و إِلَّا فانعقاده فيما إذا تعلّق بالخصوصيه محل نظر بل منع. 


)١(‏ فماعن صاحب الجواهر (قدس سره) ج ١١‏ ص 7١8‏ من المناقشه فى ذلكك بدعوى كون الإطاله المزبوره مغره للهيئه 


المعهوده غير واضح. 
(1) الوسائل 2: 1””/ أبواب الركوع ب 7١‏ ح 6. 


الوتوي يو موادا [لذتشقاط سيا سند قد كاعد اديه 


للنذر و موجب للكفاره. نعم» انعقاده من دون رعايه عنوان الاحتياط ممنوع كما لا يخفى. 


و إِنّما الكلام فى صيحه الصلاه الفاقده للموالاه المنذوره. و الأظهر هو الصححه. و قد تقدّم نظير المقام فى من نذر أن يصلى فى 
مكان راجح كالمسجد فخالف و صَلَى فى غيره. فإنّ الصلاه حينئذ محكومه بالصيحه و إن كان آثماً فى مخالفه النذر. 


والوجه ذ ذلك: أنْ الصلاه الفاقده الاه وا اجده ضدّان الو حي إل بالثانيه ناحيه النذر لا د تورجب الد 
فى مر من بسو جر 


عن الاولى» لوضوح أنّ الأمر بالشى ء لا يقتضى النهى عن ضدّهء إذن لا مانع من تصحيح الاولى بالخطاب الترتبى بعد البناء على 
إمكانه و وقوعه» بل كفايه تصوّره فى تصديقه حسبما فصّلنا البحث حوله فى الأصول .١١‏ هذا. 


وقد يقال إِنّ التصدّى للصلاه الفاقده تصرف فى موضوع النذر و إعدام له و بما أن النذر يستدعى حفظ الموضوع و إبقاءه فلا 
جرم كان الاعدام المزبور المنطبق على فعل الصلاه محرّماً فتبطل» نظير ما لو نذر أن يتصدّق بشاه معتنه على زيد فتصدّق بها على 


و يندفع أوَلَا: بأنّ إعدام الموضوع لو تم فإنّما يتم فيما إذا كان المنذور أمراً شخصياً كالشاه فى المثال المزبوره أمَا فى المقام 
فالواجب طبيعى الصلاه ولها حص تان: الواجده للموالاه والفاقده.» ومن البيّن أن الإتيان بالثانيه لم يكن إعداماً للأولى» غابته 
أنّهما متقارنان خا رجا لا أن وجود هذه عله لترك الأخرىء فهو نظير الاشتغال بالصلاه مع وجوب الإزاله عليه. 


)١(‏ راجع محاضرات فى أصول الفقه ": ٠١7‏ و ما بعدها. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: ا 


و ثانياً: أن الأعدام لم يتحقق حتّى فى المقيس عليه فنلتزم بصمّحه التصدّق لعمرو 


فى المعال المزبون شا فان الغاءو إن كانك شخصيه إذا أن التصسندق كلى و لوستشرجان: الافظاء ليكو الاعظاء لغيرهه :و الأمر 
بالأوّل لمكان النذر لا يستوجب النهى عن الثانى؛ لما عرفت من أن الأمر بالشى ء لا يقتضى النهى عن ضدّه. إذن فمع عصيان 
الأول لا مانع من تصحيح الثانى بالخطاب الترتبى بعد أن لم تكن إحدى الحصتين عله لترك الأخرىء بل مجرّد الاقتران فى 
الوجوه كاهو الكأن فى كل ضذين ليجما ثالث حميما غرفت: 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: 66 
[فصل فى القنوت] 
اشاره 


(0 على التشهور بل إجماعاً كماعن غير واحد: و عن الضدوق القول بالوجوب مطلقاً وله وعنق ابن أبن عقيل كمافى 
الذكرى «"”, اتسصاضه بالجهريه و إذاتسب إليه الوسوف مظلقا أيضا كالصدوق# 


و عن البهائى فى الحبل المتين "١‏ الميل إليه حيث إِنْه قال بعد ما نسب الوجوب إلى من عرفت: أن ما قال به ذانكث الشيخان 
الجليلان غير بعيد عن جاده الصوابء بل فى الحدائق «8) بعد حكايه الميل إلى الوجوب عن الشيخ سليمان بن عبد اللّه البحرانى 
ذكر أنّه صنّف رساله فى ذلكك و إن لم يعثر عليها. 


وفن التذ كر لصيل الهوت التفوث إلى ددن الأميحات صل إرافد الها كمع يذه الاتعفات: 


و كيف ما كان فمنشأ الخلاف اختلاف ظواهر الأخبار, و المتبع هو الدليل و يستدل للوجوب بوجوه: 


.507/:١ الفقيه‎ )١( 


.381 :" الذكرى‎ )١( 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


إهرة كاه عنه 


فى المعتبر ؟: 77. 
(؟) الحبل المتين: /79. 
(0) الحدائق 6ن *1ن". 


.,78٠ :" التذكره‎ )©( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: 0 


ل ل 
5 ب 2 لا : 7 
أحدها: قوله تعالى وَ قومُوا لِلهِ قانِتينَ ١١‏ بناءَ على أن يكون المراد من القيام لله هو الصلاه؛ و من القنوت القنوت المصطلح. 
و كلاهما كما ترىء بل الظاهر أن المراد من القيام له سبحانه الاستعداد لإطاعته و التصدّى لامتثال أوامره؛ كما أن المراد من 
القنوت السكون و الخضوع و الخشوع كما فسّرت الآيه الشريفه بذلكك فى رعذ بعض النصوص .)3١‏ و أمًا القنوت المصطلح أعنى رفع 
اليدين فى موضع خاص من الصلاه فهو اصطلاح متأخَر لا ينبغى حمل الآيه عليه. 


و مقاانة كدة أنه ل اروك دلكق لزم القول بوجوب القنوت فى جميع حالات الصلاه. لعدم التقييد فى الآيه المباركه بحاله خاصّ ه 
ل 0 

فإن «قانِتِينَ) حال للقيام أى قومُوا لِلهِ حال كونكم قانِتِينَ» و هو كما ترى. 

إذن فلا مناص من أن يراد بها ما يكون القيام قانتاً ظاهراً فيه و هو ما عرفت من المثول بين يدى الرب لإطاعته مع سكون و 


خضوع كقيام العبد بين يدى مولاه. و لا ارتباط لها بالقنوت المبحوث عنه فى المقام بوجه. 


5 ل و ا رلا . 
نعم فى صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) دقال: قال لافطا على الصَلوَاتٍ و اللاو الوْسطق و هى صلامالظهرء و هى 
ضاف ها وسول الل املح لم11 اناج عي ود لاد النوار ياوه نكا تياو انعبر الى الو قا 


وأنزلت هذه الآيه يوم الجمعه و رسول الله (صلّى الله عليه و آله) فى سفره فقنت فيها و تركها على حالها فى السفر و فى الحضر 
...) الحديث 270. 


00 البقره ا 


(0) تفسير نور 


الثقلين :١‏ /381. 
(*) الوسائل ©: /٠١‏ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 7ح .١‏ 


1 
فربّما يقال: إن الصحيحه تضمنت تفسير القنوت المذكور فى الآيه» و أن المراد به هو القنوت المصطلح حيث إِنّه (صلى الله عليه 
: لا 

وفيه: أن ورودها فى مقام التفسير غير واضح. إذ لم يؤمر فى الآيه الشريفه بالقنوت فى الصلاه ليكون عمله (صلى الله عليه و 
آله) تفسيراً لهاء و لعلّه من باب التطبيق» حيث إِنّ القنوت فى الصلاه من أحد مصاديق كلى الذّعاء و الخشوع له سبحانه» فيكون 

فعله (صلى الله عليه و آله) الصادر منه امتثانًا للآيه الشريفه حكمه لتشريع القنوت المصطلح فأصبح سنّهِ متبعه. 
ثانيها: صحيحه زراره «أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض فى الصلاه فقال: الوقت و الطهور و القبله و التوبجه و الركوع و 
الكجرذ و الدعاء قلق نوق ذلك ؟ قال سند فورض وا لوقه وها الشيخ و الكلينى «7) بسند صحيح و أسندها فى 

الحدائق ”0 إلى الصدوق فى الفقيه؛ و لعله سهو من قلمه الشريف حيث لم نعثر عليها فيه كما تنه عليه المعلق. 


نعم» رواها فى الخصال «5) بإسناده عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) مع اختلااف يسير و سند غير صحيح» وقد أشار إلى 


صدرها فى الوسائل باب ١‏ من أبواب القنوت حديث 68. 


و كيف ما كان» فقد دلت الصحيحه على وجوب الدَّعاء فى الصلاه» و حيث إِنّ من المقطوع به عدم وجوبه فى غير حال القنوت 


.١1" ح‎ ١ أبواب القنوت ب‎ /١88 :# الوسائل‎ )١( 


(؟) التهذيب 5: /78١‏ 440؛ الكافى 


+ ااا ه. 
(*) الحدائق 6 /0". 

(؟) الخصال: 205) الوسائل *: /١87‏ أبواب القنوت ب ١ح‏ 8. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 8١ء‏ ص: "2١‏ 


وق اجامافة لسن الوسة اق (قنامن مزه 010 دعا اعباس اتساواكق رجلا قوف كانه السردةة ورهن اسان سقف اندها 
معناه المصطلح المقابل للذكر من التكبير و التسبيح و نحوهماء أعنى طلب حاجه دنيويه أو أخرويه» فلا ريب فى عدم وجوبه فى 
القنوت» لجواز الاقتصار على مجرد التسبيح كما نطقت به جمله من النصوص. 


و إن أريد به معناه العام الشامل لمطلق الذكرء فهو صادق على ذكرى الركوع و السجود و على القراءه و التشهّد. فلا دليل على 
أن يكون المراد خصوص ما يقع فى حال القنوت. مع أن الدعاء بالمعنى الأوّل منطبق على الصلاه على محمّد و آله الواقعه بعد 
التشهّد, فإنّها أيضاً نوع من طلب الحاجه و لا إشكال فى وجوبها. 


الثها: النصوص الآمره بالقنوت فى جميع الصلوات: 


1 
كصحيحه عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن القنوت», فقال: فى كل صلاه فريضه و نافله) 


09 
و صحيحه 07 محمّد بن مسلم عق انين جعفر (عليه السلام) أنه «قال: القنوت فى كل ركعتين فى التطوّع و الفريضه» 90". 


و ما رواه الصدوق فى العيون عن الفضل بن شاذان عن الرّضا (عليه السلام) فى كتابه إلى المأمون «قال: و القنوت سنّه واجبه فى 
الغداه و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره) «8). 


)١(‏ مصباح الفقيه (الصلاه): 84" السطر ه. 
(1) الوسائل *: 587/ أبواب القنوت ب ١‏ ح 8,. 


() [و لكن طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم ضعيف ]. 


() الوسائل *: /١8١‏ أبواب القنوت ب ١ح‏ 7. 


(0) الوسائل 


#: 87// أبواب القنوت ب ١ح‏ 5» عيون أخبار الرّضا (عليه السلام) 7: 177. 


و ما رواه فى الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمّد فى حديث شرائع الدين «قال: و القنوت فى جميع الصلوات سنّه واجبه 
فى الركعه الثانيه قبل الركوع و بعد القراءه» .)١١‏ 

و يندفع: بن الصحيحتين ناظرتان إلى المشروعيه التى كثر السؤال عنها فى لسان الأخبار لا إلى الوجوب كما يفصح عنه عطف 
النافله على الفريضه فى إحداهماء و عطف التطوّع عليها فى الأخرى. فإن من الضرورى أن القنوت على القول بوجوبه فهو خاص 
بالفرائض و لا يعم النوافل. 


و أمّا روايتا العيون و الخصال فدلالتهما و إن كانت تامّه لكن السند ضعيف كما لا يخفىء فلا يمكن التعويل عليهما. 


رابعها: النصوص الآمره بالقنوت فى خصوص الصلوات الجهريه. و هى روايتان هما المستند لابن أبى عقيل القائل بالتفصيل بين 
الجهريه و غيرها. 


إحداهما: موثقه سماعه قال: «سألته عن القنوت فى أىّ صلاه هو؟ فقال: كل شىء يجهر فيه بالقراءه فيه قنوت» .)22١‏ 


لا 
ثانيتهما: معتبره وهب عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: القنوت فى الجمعه و العشاء و العتمه و الوتر و الغداه» فمن تركك 


القنوت رغبه عنه فلا صلاه له) 29). 


و الظاهر أن المراد من وهب هذا هو وهب بن عبد ربّه كما صرّح به فى الكافى ج اص 79 عند نقله لذيل هذه الروايه و هو 


موثق. 


كما أن المراد من العشاء هو المغرب, و من العتمه العشاءء فإِنّه قد يعبر عن صلاه المغرب بالعشاءء و من ثم يعبر عن العشاء 
بالعشاء الآخره. 


و يندفع أَوَلَا: بعدم كونهما ناظرتين إلى الوجوب, بل إلى أصل المشروعيه 


/١27 : الوسائل‎ )١( 


أبواب القنوت ب ١ح‏ #©, الخصال: 205. 
(0) الوسائل *: *78/ أبواب القنوت ب ” ح 2١‏ ؟. 
() الوسائل *: /١8*‏ أبواب القنوت ب ” ح 2١‏ ؟. 


التى كثر السؤال عنها فى الأخبار لاخثلاف الأنظار» بل ذهاب عامّه المخالفين إلى الإنكارء فإن أبا حنيفه قال: لا بيقنت فى شى ء 
من الصلوات إِلَا الوتر. و قال مالكك و الشافعى: لا يقنت فى شىء من الصلوات المفروضه إِلَا الصبح خاصّه .)١١‏ 


و يرشدكك إلى ذلكك قوله (عليه السلام) فى ذيل المعتبره: «فمن ترك القنوت رغبه عنه فلا صلاه له) إذ ليت شعرى لو كان النظر 
معطوفاً إلى الوجوب فما هو الوجه فى تخصيص التركك بالرغبه. ضروره أن مطلق تركك الجزء موجب للبطلان سواء أ كان رغبه 
عنه أم لا. فالتقيبد المزبور خير دليل على أن القنوت فى نفسه مستحب و سنّهء و الّذى يقدح إِنّما هو الإعراض عن هذه السنّه و 
الرغبه عنها لا مجرد التركك. 


و ثانياً: بمعارضتها لروايتين: إحداهما: صحيحه سعد بن سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) قال: «سألته عن 

القنوت هل يقنت فى الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءه؟ قال: ليس القنوت إِلَّا فى الغداه و الجمعه و الوتر و المغرب» .١‏ 
١: : 0-0-0‏ 

ثانيتهما: موثقه يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت فى أىّ الصلوات أقنت؟ فقال: لا تقنت إِلَا فى 

الفجر» «*0. حيث لم تذكر العشاء فى الاولى مع أنّها أيضاً جهريه و لم يذكر من الجهريه فى الثاني إلا خصوص الفجر. 


و ثالثا: بلزوم حملها على التقيّه بشهاده جمله من النصوص. 


0 
منها: موثقه أبى بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 


القنوت فقال: فيما يجهر فيه بالقراءةة قال: فقلت .له إلى سألت أباك غن ذلكك» فقال: فى 


.2١08 ,©9* :* الى المجموع‎ * :١ المغنى‎ 188 :١ المبسوط للسرخسى‎ )١( 
./ © أبواب القنوت ب ” ح‎ /١80 :* الوسائل‎ )0( 

(") الوسائل *: /١80‏ أبواب القنوت ب ” ح 2 /. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 2١0‏ ص: 8" 


0 ظ 
الخمس كلهاء فقال: رحم الله أبى إِنّ أصحاب أبى أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتونى شكاكا فأفتيتهم بالتقته) .)١١‏ 


فإنّها صريحه فى أن الحكم الواقعى هو ثبوت القنوت فى جميع الفرائض و أنّ التتخصيص بالجهريه مبنى على التقيه. 


قال وهسالف أناعية الله (عليه السلام) بعد ذلكك عن القنوت, فقال لى: أمَا ما جهرت به فلا تشكك (شكك)) .7١‏ 


ومنها: موثقه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: القنوت فى كل الصلوات 1 قال محمّد بن مسلم فذكرت ذلكث لأبى عبد 
اللّه (عليه السلام) فقال: ما ما لا يشكك فيه فما جهر فيه بالقراءه» «©» فانٌ التعبير بنفى الشكك لا يناسب إلا التقيّه كما لا يخفى. 

: ا 
خامسها: و هو العمده موثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إن نسى الرجل القنوت فى شىء من الصلاه حتى يركع 
قد جازت ضلؤاته بو لس عليه شئ :واو النش اله أن جدعه متمد 181 


إن النهى عن الترك عامداً ظاهر فى الوجوب. فهى واضحه الدلاله على وجوب القنوت فى جميع الصلوات كما أنّها تامّه السند. 


إلا أنّه لم يكن بد من رفع اليد عن هذا الظهور, و كذا ظهور سائر الأخبار المتقدّمه لو سلّم ظهورها فى 


الوجوب لقرائن عديده تشهد بذلكك و تستوجب 


.٠١ ح١ الوسائل 2: 187/ أبواب القنوت ب‎ )١( 
.7“ ح١ أبواب القنوت ب‎ /١87 :* الوسائل‎ )1( 
أبواب القنوت ب ” ح 6 ه.‎ /١88 :* الوسائل‎ )"( 
أبواب القنوت ب ” ح 6 ه.‎ /١88 :* (؟) الوسائل‎ 
." ح‎ ١18 أبواب القنوت ب‎ /١88 :* الوسائل‎ )0( 
"20 ص:‎ ١0 موسوعه الإمام الخوئى, ج‎ 


الحمل على الاستحباب. 
الأولى: صحيحه البزنطى عن أبى الحسن الرّضا (عليه السلام) «قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) فى القنوت: إن شئت فاقنت و إن 
شئت فلا تقنتء قال أبو الحسن (عليه السلام): و إذا كانت التقيّه فلا تقنت و أنا أتقلد هذا) .)١١‏ 


و رواها الشيخ بسند آخر عن البزنطى عنه (عليه السلام) إِلَا أنه قال: «القنوت فى الفجر) .07١‏ 


والظاهر تعدّد الروايه و تكرّر الواقعه لاختلاف المتن و السند و إن اتنّحد الجواب فسأله تاره عن القنوت فى مطلق الصلوات» و 
أخرى فى خصوص صلاه الفجر و لعلّه لذهاب جماعه من العامّه «*) إلى مشروعتته فيها فأجاب (عليه السلام) فى الموردين بعدم 
الوجوب و التعليق على المشيئه ما لم يكن مورداً للتققيه و لو لحضور من لا يقول بالمشروعيه فى الفجر من العامّه. 


و كيف ما كان فسواء اتّحدت الروايه أم تعدّدت فهى صريحه فى عدم الوجوت نا طلقا أو فى صوصن صلاه الفجر المستلزم 
لعدم الوجوب فى غيرها بطريق أولى» بداهه أنّ القنوت فيها أهم., و من ثمٌ ورد الأأمر فيها بالخصوص فى غير واحد من 
النصوصء فاذا لم يكن فيها للوجوب ففى غيرها بالأولويه. 


و من الواضح الجلى عدم السبيل إلى حملها على التقيه» لصراحتها فى التخيير و نفى الوجوب فى غير مورد التقيه» فبهذه 


القرينه القاطعه يرفع اليد عتما كان ظاهراً فى الوجوب و يحمل على الاستحباب. 


.١ أبواب القنوت ب *ح‎ /١88 :* الوسائل‎ )١( 
ع"ع,.‎ /١21 :7 التهذيب‎ )( 
32911 ()احليه العلماة 07277 المسواط السرحيى 12819 الفتد عن الجذاهت الأزيعة‎ 


0 
الاي “روانم غيد السلكفادرى عرو قال سالك أنااعيك الله (عليه السلام) عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله و لا بعده) 


.)١١ 


و لا و 
و نحوها روايته الأسخرى قال: «قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام) قنوت الجمعه فى الركعه الأسولى قبل الركوع, و فى الثانيه بعد 


الركوع؟ فقال لى: لا قبل و لا بعد» «07. فقد استدلٌ بهما غير واحد على عدم الوجوب بتقريب أنَّ السؤال لم يكن عن المشروعيه. 
كيف و هى واضحه جليه فى الجمعه و فى غيرهاء بل عن الوجوب و قد تضمنتا صريحاً نفيه على سبيل الإطلاق. 


و يندفع: مضافاً إلى ضعف السند فان عبد الملكك لم يوثق بقصور الدلاله إذ السؤال لم يكن لا عن الوجوب و لا عن المشروعيه. 
بل عن محل القنوت و أَنّه قبل الركوع أو بعده؛ فالاجابه عنه بالنفى المطلق بعد وضوح ثبوت المشروعيه و لو فى الجمله نضاً و 
فتوى» محموله على التقيّه لا محاله» فلا يمكن الاستدلال بهما. 


لا 
الثالثه: معتبره وهب بن عبد ربّه عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: من تركك القنوت رغبه عنه فلا صلاه له) 0370. 


ولا يقدح اشتمال السند على محمد بن عيسى بن عبيد فإنّه ثقه على الأقوى و نحوها معتبرته الأخرى المتقدّمه «©» فان فى تقييد 
التركك الممنوع عنه بالرغبه دلاله واضحه على أن تركك القنوت فى نفسه لا ضير فيه و إِنْما 


الضير فى إسناد هذا التركك إلى الإعراض و الرغبه عنه كما عليه المخالفون البانون على عدم 


.7 أبواب القنوت ب 8ح‎ /١88 :# الوسائل‎ )١( 
. الوسائل *: 707/ أبواب القنوت ب 8ح‎ )1( 
.١١ ح١ الوسائل 2: 187/ أبواب القنوت ب‎ )*( 
.7 أبواب القنوت ب 7ح‎ /١88 :* (؟) الوسائل‎ 


المشروعيه؛ و هذا كما ترى من شؤون الاستحباب. ضروره أن الجزء الوجوبى لا سبيل لتركه سواء أ كان مقروناً بالرغبه أم لا كما 


تقدم. 


الرابعه: كثره الأسئله عن القنوت الصادره من أكابر الرواه و أعاظم أصحاب الأثمّه كزراره و محمّد بن مسلم و صفوان و أضرابهم 
من الأعيان و الأجلاء فان نفس هذه الأسئله المتكاثره خير دليل بل أقوى شاهد على عدم الوجوبء بداهه أنّه لو كان واجباً لكان 
أمراً جلها و واضحاً بعد شدّه الابتلا-ء به و أقله فى كل يوم خمس مرّات» فكيف يحتمل خفاء مثله عن مثلهم. و هل هذا إلا 
كالسؤال عن وجوب الركوع أو السجود. 


1 
و يرشدك إلى ذلك: ما فى صحيحه صفوان الجمال قال: «صلّيت خلف أبى عبد الله (عليه السلام) أَيَاماً فكان يقنت فى كل 


صلاه يجهر فيها و لا يجهر) ١١‏ فانّ القنوت لو كان واجباً لم يكن أي وجه للتعزض إليه و تخصيصه بالذكر من بين سائر الأجزاء. 
فإنّه نظير أن يقول صلّيت خلف أبى عبد الله (عليه السلام) أيَاماً فكان يركع فى كل صلاه الّذى فيه من البشاعه ما لا يخفى. 


إذن فيكشف التعبير المزبور كشفاً باتاً عن استحباب القنوت فى نفسه. و أنّه (عليه السلام) كان مهتماً بهذا الأمر المندوب و 
مواظباً عليه. 


الخامسه: اختلاف أجوبتهم (عليهم السلام) عن تلكك 


الأسئله: فتاره: نفوا القنوت قبل الركوع و بعدهء و أخرى: أمروا به فى خصوص الفجرء و ثالثه: بضميمه الجمعه و العشاء و العتمه 
والوتر» و رابعه: فى خصوص الصلوات الجهريه» و خامسه: فى كل فريضه أو نافله» فإن خير محمل لهذا الاختلاف هو كشفه عن 
ابتناء الحكم على الاستحباب مع نوع من التقيّه و اختلاف فى مراتب الفضيله. 


." ح١ أبواب القنوت ب‎ /١8١ :# الوسائل‎ )١( 


توضيح المقام: أنه لا ريب فى استقرار بناء المخالفين على ترك هذه السنّه عملا و التجتّب عنها خارجاًء و إن أذعن بعضهم بها 
إجمالًا و اعترف بشرعيتها فى صلاه الفجر كما يظهر ذلك من صحيحه البزنطى المتقدٌّمه .»١١‏ إذن فالنصوص المانعه على 
اختلاف ألسنتها محموله على التقّهه لا بمعنى الاتقاء من الرواه و السائلين» كيف و جلهم لولا كلهم من أصحابهم و خواضٌ هم 
بل حمله أسرارهم نظراء زراره و محمد بن مسلم و أضرابهماء بل حفاظاً عليهم و حمايه للحمى و صيانه لهم؛ مخافه الوقوع فى 
مخالفه التقته و لو أحياناً و من حيث لا يشعرون. و من ثم كانوا (عليهم السلام) يقتصرون على بيان ما هو الأهم و الأفضلء فنهى 
فى صحيحه يونس بن يعقوب المتقدّمه 1١‏ عن القنوت إِلَا فى الفجرء لكونه فى صلاه الفجر أهمء و خصّت هى و صلاه المغرب 
بالذكر فى صحيحه الأشعرى المتقدّمه 1 لكونه فيهما أفضل من سائر الصلوات الخمسء و ورد الأمر به فى الصلوات الجهريه 
خاصّه لكونه فيها أفضل من غيرها. 


و هذا كما ترى أقوى شاهد على أن القنوت فى حدّ نفسه لم يكن واجباً و إِلَا لأمروا به بقول مطلق إِلّا فى 


مواضع التقتّه كغيره من الواجبات المنافيه لها كالمسح على الخفين و الوضوء منكوساً و نحوهما. و هذا بخلااف ما لو كان 
مستحباً فإنهِ قد يحسن تركك هذا المستحب حذراً عن الوقوع و لو أحياناً فى ورطه التقتّه. 


و عليه فالجمع بين شتات الأخبار سسقدعةق الحمل على اختللاف مراتب الاستحباب الموجب للاهتمام بمراعاه التفته تاره و عدمه 


اخرى حسبما عرفت. 


فانّضح من جميع ما تقدّم: أن الأقوى ما عليه المشهور من استحباب القنوت فى عامّه الصلوات؛ و إن كان الاستحباب فى بعضها 
آكد منه فى البعض الآخر. 


(0) فى ص 288". 
دوين 
لي لفون 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 10 ص: 89" 


بل جميع النوافل )١(‏ حتّى صلاه الشفع على الأقوى (5)» و يتأكد فى الجهريه من الفرائض (*), خصوصاً فى الصبح و الوترء و 
الجمعه (6) بل الأحوط عدم تركه فى الجهريه بل فى مطلق الفرائض» 


1 
)١(‏ إجماعا كما عن غير واحد» و تشهد له صحيحه عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن 


القنوت,ء فقال: فى كل صلاه فريضه و نافله) »١‏ و موثقه محمّد بن مسلم «7) عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: القنوت فى كل 
ركعتين فى التطوّع أو الفريضه) «*” و غيرهما. 


(0) مرٌ التعرّض لذلكك مستوفى فى المسأله الاولى من فصل أعداد الفرائض و نوافلها «©". 
(*) للأمر بها بالخصوص فى بعض النصوص المحموله على تأكد الاستحباب كما تقدّم «ه). 


(©) لشخصيصها بالذ كز فى ضحيحه سعد الأشعرى المتقدٌمه:80): لكن يتبغى إضافه المغزت لورودها فيها أيضاًء و لم يعرف وجه 
لإهمال الماتن لها. 


.,6 ح١ الوسائل *: 587/ أبواب القنوت ب‎ )١( 


(0) و أما روايته الأخرى «القنوت فى كل صلاه فى الفريضه 


و التطوّع» فى باب ١‏ من أبواب القنوت حديث 2137 فهى ضعيفه السند بطريقيها كما لا يخفى. فتوصيفها بالصحيحه كما عن 
بعضهم فى غير محله. على أن الموجود فى الفقيه [1: /7١7‏ 476] مغاير لهذا المتن و إن كان ظاهر عباره الوسائل هو الاتحاد. 


(*) الوسائل *: /١88‏ أبواب القنوت ب 7ح ". 
(؟) شرح العروه :١١‏ /9. 

(0) فى ص 87". 

() فى ص 8". 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 210 ص: "1/١‏ 


و القزلببو ونه قن التراسن :واد متشو ا عير اها لعلف ال تزعو فى كن ساقمو قن الر كوم نمق الرعنهة ع0 


.)09 كما تقدّم‎ )١( 


(؟) بعد القراءه على المشهور بل إجماعاً كما عن غير واحد. للنصوص المستفيضه كصحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) 
«قال: القنوت فى كل صلاه فى الركعه الثانيه قبل الركوع» 079 


و موثقه سماعه قال: «سألته عن القنوت فى أىّ صلاه هو؟ فقال: كل شىء يجهر فيه بالقراءه فيه قنوت»ء و القنوت قبل الركوع و 
بعد القراءه) (7). 


و صحيحه يعقوب بن يقطين قال: «سألت عبداً صالحاً (عليه السلام) عن القنوت فى الوتر و الفجر و ما يجهر فيه قبل الركوع أو 
بعده؟ قال: قبل الركوع حين تفرغ من قراءتكك) «6". 


و هذا مما لا شبهه فيه. كما لا شبهه فى جواز إتيانه بعد الركوع لو نسيه قبله كما سيجىء. 
و إِنْما الكلام فى جواز تأخيره اختياراً بحيث يكون مختراً بين الإتيان به قبل الركوع أو بعده. 


ظاهر المحقّق فى المعتبر «8) ذلككء و إن كان التقديم أفضلء و استحسنه الشهيد 


() فى ص زغارة 


(1) الوسائل *: /١88‏ أبواب القنوت ب "اح .١‏ 
(*) الوسائل 2: 7817/ أبواب القنوت ب “اح ". 


/١2/ :2 الوسائل‎ )©( 


أبواب القنوت ب “اح ه. 
(0) لعي 1 


الثانى فى الروضه »)١١‏ و مال إليه المحمّق الهمدانى 7١‏ استناداً إلى ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل الجعفى و معمّر بن يحيى 
عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: القنوت قبل الركوع و إن شئت فبعده» «”7 فإنّها معتبره السند على الأظهر و إن اشتمل على 
القاسم بن محّد الجوهرى فإنّه من رجال كامل الزيارات» و مقتضى الجمع بينها و بين ما تقدّم هو ما عرفت من التخيير مع 
أفضليه التقديم. 


و ما احتمله غير واحد من المتأخّرين من وقوع التحريف من النشاخ و أن «شئت» مصحف «نسيت» يبعده أن النسخه التى عوّل 
عله السيخ كانقا كذلك وق تسدى لتوجيه الروايةتعاره يكدله الى يخال القصاء و أخرق على التشوه و بال عون 
تلكق السيخة ارخا مقلوطه تا لا نيف الالقات إليهيحن كوه عق خزلاق الأصا عو قله عي الماصادن الاحاده أو بالقراءمة 

: 5 ٍ ,. 
و على الجمله: فلا ينبغى التأمّل فى سند الروايه و لا فى دلالتهاء غير أنها معارضه بصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) «قال: ما أعرف قنوتاً إلَا قبل الركوع» «©". 


فإنّهها كالصريح فى اختصاص المشروعيه بما قبل الركوعء و لا ينافيها المشروعيه بعد الركوع فى صلاه الجمعه, إذ الظاهر أن النظر 
فيها مقصور على الصلوات المتعارفه غير الموقته بوقت خاصء فلا تشمل مثل صلاه الجمعه كما لا يخفى. 


وساغي ليحر الومذاق لني نوه دق ف كل النعا عد جما ليتوا 


.788 :١ الروضه البهيه‎ )١( 
.15 مصباح الفقيه (الصلاه): 589 السطر‎ )1( 


() الوسائل *: /787/ أبواب القنوت ب ”اح ©» التهذيب 7: 


تفضا 
() الوسائل *: /١88‏ أبواب القنوت ب “اح ع. 
(0) مصباح الفقيه (الصلاه): 89" السطر 55. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: تفن 


و قبل الركوع فى صلاه الوتر )١(‏ 


أعرف» على «ما أعمل» و أنه جار مجرى التعبير فى مقام الإخبار عنما استقرّت عليه سيرته فى مقام العملء فَإِنّه كثيراً ما يقال فى 
العرف لا أعرف إلا هذا مريداً به لا أعمل إلا هذاء فلا يكون كنايه عن عدم المشروعيه» بل عن سيرته الشخصيه. 


ففيه: ما لا يخفىء فانٌ التفسير المزبور و إن لم يكن بعيداً بالنسبه إلى الاستعمالات الدارجه فى العرف الحاضرء و أما فى كلمات 
الفصحاء و لا سيّما الأحاديث الصادره من أهل بيت الوحى (عليهم السلام) فلم يعهد عنهم مثل هذا التعبير بوجه. فالحمل المزبور 
بالإضافه إلى الجمل الفصيحه فى غايه البعد كما لا يخفى. 

و عليه فلا مناص من الإذعان باستقرار المعارضه و التصدَّى للعلاج؛ و حيث إِنّ الصحيحه موافقه للسنّه القطعيه» لما عرفت من أن 
النصوص الناطقه باختصاص المحل بما قبل الركوع بالغه حدّ الاستفاضه بحيث أصبحت معلومه الصدورء فلا جرم كان الترجيح 
معها و لم تنهض المعتبره لمقاومتها. 


فتحصّل: أن الأظهر اختصاص المحل الاختيارى بما قبل الركوع؛ و أمَا بعده فليس هو من القنوت الموظف و إن لم يكن به بأس 
من باب رجحان مطلق الذّعاء المندوب فى جميع الأحوال. 

ا 
)١(‏ ففى صحيحه معاويه بن عمار «أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت فى الوترء قال: قبل الركوع ...» إلخ .)١١‏ 


فحال مفرده الوتر أو الركعه الثالثه باعتبار ملاحظتها مع ركعتى الشفع 


.6 الوسائل : 5 ابواب القنوت ب ماح‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زغلة ص: إزشذر‎ 


إِنّا فى صلاه العيدين )١(‏ ففيها 


فى ال كيه الأول معدم ماك ودف الكائنه أربع داقو الاق علا الآيأك فشها مدتان: مرّه قبل الركوع الخامسء و مرّه قبل 
الركوع العاشرء بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها فى كل زوج من الركوعات. و إِلَا فى الجمعه (؟) ففيها قنوتان: فى 
الرحمه الأولئ قل الركوع وزفن الثايه يعلاةة 


صلاه واحده حال بقيه الصلوات فى أنْ محل القنوت قبل الركوع. و هذا ممما لا شبهه فيه غير أنْ جمعاً من الأصحاب كالمحقق 
فى المعتبر ١١‏ و العلامه فى التذكره ” و الشهيدين فى الدروس و الروضه 0 صرّحوا أن لها قنوتاً آخر بعد الركوع استناداً إلى 
كالزوف عن أ الحسح موست (عليه السلام) أنه «كان إذا رفع رأسه من آخر ركعه الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمه منكك 


1 إلخ (©). 


لكن الروايه مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال و بسهل بن زياد» قاصره الدلاله على استحباب القنوت المصطلح, بل غايته إراده 
مطلق الذّعاء الى هو مسنون فى كثير من مواضع الصلاه كالسجده الأخيره و ما بين السجدتين و غيرهما مع وضوح عدم إطلاق 
اسم القنوت عليها. 

ل 
)١(‏ سيأتى الكلام فيها و فى صلاه الآيات فى محلهما إن شاء الله تعالى. 


(؟) حيث إِنَّ الماتن لم يتعّض لصلاه الجمعه مستقلا فيجدر بنا التعرض لحكمها فى المقام من حيث القنوت تبعاً للمتن فنقول: 


.581١ :7” المعتبر‎ )١( 


(؟) التذكره *: 509. 

(9) الدروس 217١ :١‏ الروضه البهيه :١‏ 58. 
(ع) الكافى ": 0؟"/ 128 التهذيب 7: 7/117 .2١08‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: ع/ا” 


لا ينبغى التأمل فى مشروعيه القنوث فى صلاه الجمعه فى الجمله كما فى سائر الصلوات للإطلافات»؛ مضافاً إلى النصوص الخاضّه 


كما ستعرف. وماورد 


من نفيه فى روايه عبد الملكك بن عمرو و صحيحه داود بن الحصين ١١‏ محمول على التقيه أو نفى الوجوب كما تقدّم .7١‏ 


و إِنّما الكلام فى محله و عدده. و استيعاب البحث يستدعى التكلم تاره فى صلاه الجمعه منفرداً» أى صلاه الظهر الرباعيه من يوم 
الجمعه؛ و أخرى جماعه التى هى ذات ركعتين مع الخطبتين؛ و هنا أيضاً يببحث تاره عن حكم الإمام؛ و أخرى عن وظيفه 
المأمومين» فالكلام يقع فى جهات ثلاث: 


أمّا الجهه الأمولى: فالمشهور أن حالها حال سائر الصلوات فى أنَّ فيها قنوتاً واحداً قبل الركوع من الركعه الثانيه. إلا أن حريزاً 
روى عن زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث «قال: و على الإمام فيها أى فى الجمعه قنوتان إلى أن قال-: و من صلاها 
وحده فعليه قنوت واحد فى الركعه الأولى قبل الركوع) . 


قال الصدوق فى الفقيه بعد نقل الحديث ما لفظه: و تفرّد بهذه الروايه حريز عن زراره» انتهى 69 
فالروايه باعتبار ذيلها شاذه لم يروها غير حريز» بل لم يعلم عمله بها و إن رواها فى كتابه. 


و كيف ما كان فمضافاً إلى شذوذها و عدم وضوح العامل بهاء معارضه فى 


.٠١ 4 الوسائل *: 777/ أبواب القنوت ب 0ح‎ )١( 
فى صا ع2".‎ )0( 

(*) الوسائل #: /71١‏ أبواب القنوت ب ه ح 6. 

(ع) الفقيه :١‏ 5282,. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 8١ء‏ ص: 1/0" 


ل 
موردها بنضصوص دلت .على أنّ محل القئوت إِنّما هو الركعه الثائيه لا الأولى كصحيحه معاويه بن عمارقال: «سمعت أبا عبد الله 


(عليه السلام) يقول فى قنوت الجمعه: إذا كان إماماً قنت فى الركعه الأأولى» و إن كان يصلَّى أربعاً ففى الركعه الثانيه قبل 
الركوع) .)١9‏ 


و صحيحه عمران 


الحلبى قال: «سئل أبو عبد اللّهِ (عليه السلام) عن الرجل يصلَّى الجمعه أربع ركعات أ يجهر فيها بالقراءه؟ قال: نعم و القنوت فى 
الثانيه) .)75١‏ 


أضف إلى ذلك: العمومات الناطقه بذلكك كصحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: القنوت فى كل صلاه فى الركعه 
الثانيه قبل الركوع» . 


إذن فصحيحه حريز مطروحه بعد عدم نهوضها لمقاومه ما عرفت. و الصحيح ما عليه النص و الفتوى من أنْ محل القنوت فى 
صلاه الظهر من يوم الجمعه للمنفرد إِنْما هو الركعه الثانيه قبل الركوع كما فى سائر الصلوات. 


و أمَا الجهه الثانيه: أعنى حكم الإمام فى صلاه الجمعه ففيه أقوال أربعه: 
الأوّل: ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّ فيها قنوتين: أحدهما: فى الركعه الأولى قبل الركوع. و ثانيهما: فى الثانيه بعده. 
الثانى: ما نسب إلى أبى الصلاح 15 و ابن أبى عقيل «8) من أنّهما قبل الركوع فى كل من الركعتين. 


الثالث: ما اختاره المفيد «©) من أن القنوت واحد و محله قبل الركوع من 


." 2١ أبواب القنوت ب 0 ح‎ /77١ :* الوسائل‎ )١( 
." 2١ أبواب القنوت ب 2 ح‎ /77١ :* الوسائل‎ )0( 
.١ أبواب القنوت ب "اح‎ /١88 :# الوسائل‎ )*( 
.١10١ 1١71 (ع لاحظ الكافى فى الفقه:‎ 

(0) حكاه عنه فى المختلف 7: /77. 

.١5 المقنعه:‎ )9( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١8‏ ص: 1/8" 


الركعه الأولى. 


الرابع: ما نسس إلى الصدوق )١١‏ واب إدرس )7١‏ من أنه واحد و محله الر كعه الثانيه قبا | كما في سائر الصلوات. 
2 ب و وابن ادرنسن: رمن 5 ع جما عق اير 


81 القر لق الأو ل# الى هو المشهور المنصورء فتشهد له جمله من النصوص كصحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) فى 
حديث «قال: على الإمام فيها أى فى الجمعه قنوتان: قنوت فى الركعه الأولى قبل 


الركوع. وفى الركعه الثانيه بعد الركوع 0 إلخ 5 


و موثقه سماعه قال: «سألته عن القنوت فى الجمعه. فقال: أما الإمام فعليه القنوت فى الركعه الأولى بعد ما يفرغ من القراءه قبل 
أن يركع» و فى الثانيه بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ...) إلخ «". 


1 
ونه أب «قين عق أن عينة الله (عليه السلام) «قال: سأله بعض أصحابنا و أنا عنده عن القنوت فى الجمعه؛ فقال له: فى 


الركعه الثانيه» فقال له: قد حدثنا به بعض أصحابنا أنكث قلت له: فى الركعه الأولى» فقال: فى الأخيره و كان عنده ناس كثيرء فلئما 
رأى غفله منهم قال: يا أبا محممّد فى الأولى و الأخيره فقال له أبو بصير بعد ذلكك قبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله (عليه 
السلام): كل قنوت قبل الركوع إلا فى الجمعه فإنّ الركعه الأولى القنوت فيها قبل الركوع. و الأخيره بعد الركوع» «8). 


.321/ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ 599. 

(*) الوسائل #: /71١‏ أبواب القنوت ب 8 ح 6. 
() الوسائل *: 707/ أبواب القنوت ب ه ح 8,. 
(0) الوسائل *: 707/ أبواب القنوت ب 0 ح .١17‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 0١ء‏ ص: //ا” 


و أما القول الثانى: فلعل مستنده بعد مفروغيه التعدّد فى الجمعه و كونه من المسلّمات إطلاق قوله (عليه السلام) فى صحيحه 


معاويه: «ما أعرف قنوتاً إِنَّا قبل الركوع) .)١‏ 
و فيه: بعد تسليم الإطلاق و قد تقدّم 7١‏ منعه أنه قابل للتقييد بالنصوص المزبوره بمقتضى صناعه الإطلاق و التقييد. 
و أما القول الثالث: فيستدل له بجمله من النصوص: 


0 
منها: صحيحه معاويه بن عمار قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول فى قنوت الجمعه: إذا كان إماما قنت 


فى الركعه الأولى؛ و إن كان يصلَّى أربعاً ففى الركعه الثانيه قبل الركوع» . 


0 5 
و صحيحه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام): (إِنّ القنوت يوم الجمعه فى الركعه الأولى) 50". 


1 
و صحيحه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث «قال: و ليقعد قعده بين الخطبتين و يجهر فيها بالقراءه و يقنت 
فى الركعه الأولى منهما قبل الركوع» .)8١‏ 


: ل 
و صحيحه أبى بصير «قال: القنوت فى الركعه الأحولى قبل الركوع) «©) المؤرّرده بمرسلته عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: 


القنوت قنوت يوم الجمعه فى 


)١(‏ الوسائل *: /١88‏ أبواب القنوت ب “اح ع. 

(0) فى ص ١لا”.‏ 

(*) الوسائل *: /70١‏ أبواب القنوت ب هح .١‏ 

() الوسائل *: /71١‏ أبواب القنوت ب 0ح 8. 

(0) الوسائل *: 707/ أبواب القنوت ب ه ح .١١‏ 

(*) الوسائل #: /71١‏ أبواب القنوت ب 0 ح 7 [بل هى موثقه بزرعه ]. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: 71/8 


الركعه الأمولى بعد القراءه» 1١‏ فإِنّها ظاهره فى كفايه قنوت واحد فى الركعه الأولى كما أنّها منصرفه إلى الإمام» بل بعضها 


و يندفع: بعدم دلاله شى ء من هذه الأخبار على نفى القنوت الثانى» لعدم كونها فى مقام الحصرء بل غايته الظهور الإطلاقى فى 
كفايه الواحده. و مقتضى قانون الإطلاق و التقييد لزوم رفع اليد عنه و تقييده بالنصوص المتقدّمه المصرّحه بوجود قنوت آخر 
فى الركعه الثانيه بعد الركوع بعد كونها سليمه عن المعارض. فهذا القول كسابقه ضعيف. 


و منه تعرف ضعف القول الرابع أيضاًء اذى ذهب إليه الصدوق و ابن إدريسء إذ ليت شعرى ما هو الموجب للتخصيص بالركعه 


الثانيه مع صراحه النصوص المتقدّمه فى التعدّد بل إن ذلكك 


موجب لطرح النصوص المشار إليها آنفاً المصرّحه بالثبوت فى الركعه الاولى من غير مسوّخ. 


وعلى الجمله: ففتوى الصدوق كفتوى المفيد فى التخصيص بإحدى الركعتين غير ظاهره الوجه بعد ورود النصوص الصحيحه 
المتظافره الصريحه فى الجميع. 


و أمّرا ابن إدريس فقد اعتذر عنه بعدم العمل بأخبار الآحاد» و هو كما ترى ضروره أن نصوص الباب مضافاً إلى اعتبارها فى 
أنفسها قد جاوزت من الكثره حدّ الاستفاضه. فلو لم يعمل بمثل هذه النصوص فى الأحكام الشرعيه فعلى الفقه السلام» فان كثيراً 
من الأحكام و منها مشروعيه القنوت فى الركعه الثانيه من الجمعه التى اعترف بها إِنّما ثبت بمثل هذه الأخبار» فرفضها يستوجب 
خلا فخ الأنسداط تدا لات الانهياة مضرافه كنا لأ سسي. 


فتحصّل: أنّ الأظهر هو القول الأوّل الى عليه المشهور. 


.7 أبواب القنوت ب هح‎ /70١ :* الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: الخذرا 


و أمَا الجهه الثالثه: فربّما يقال بأنْ مورد تشريع القنوت فى الركعه الأولى فى جمله من النصوص المتقدّمه كموثقه سماعه 0١‏ و 
صحيحتى معاويه و زراره «7) إِنّما هو الإمام؛ و الإطلاءق فى غيرها منزّل عليه لانصرافه إليه و لو بمعونه ما عرفت فلا دليل على 
شمول الحكم للمأمومين» بل عليهم القنوت فى الركعه الثانيه فقط كما فى سائر الصلوات. 


و يندفع أَوَلَا: بأنّ لزوم متابعه المأموم للإمام فى كافه الأفعال و منها القنوت حتّى فيما إذا لم يكن وظيفه له كما لو ائتم فى الركعه 
الثانيه من سائر الصلوات فضئًا عن المقام أمر مغروس فى الأفهام و مرتكز فى أذهان عامّه المتشرّعه كما يشير إليه قوله (عليه 
السلام): «إِنّما جعل الإمام إماماً ليؤتم به) 0 فدليل التشريع فى الإمام يغنى عن التنبيه عليه 


فى المأموم, اعتماداً على تلكك الملازمه المغروسه و المتابعه المرتكزه. 


تاليا أنْ المراد بالإمام فى تلك النصوص ما يقابل المنفرد المذكور فى ذيلهاء لا ما يقابل المأموم» فلا يراد به وصفه العنوانى و 
بما هو إمامء بل بما هو مقيم لصلاه الجمعه إيعازاً إلى أن هذه الماهيه من الصلاه المتقوّمه بالجماعه تفارق صلاه المنفرد فى 
اختصاصها بقنوت آخر فى الركعه الاولى من غير فرق فى ذلكك بين الإمام و المأموم. 


و ثالثاً: مع التنازل عن كل ذلكك فيكفينا فى شمول الحكم للمأموم إطلاق 


.8 الوسائل *: 707/ أبواب القنوت ب ه ح‎ )١( 


(0) الوسائل *: /77١‏ أبواب القنوت ب 8 ح 2١‏ ؟. 


0 
() أورده الشهيد مرسلا عن النبيئ (صلَى الله عليه و آله) فى الذكرى ©: 56 و راجع صحيح البخارى :١‏ 218 صحيح مسلم :١‏ 


ع 


ملم اكع سنن انف داود 75١1١ /١ 78 :١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لهاك ص: ا 


ولا يشترط فيه رفع اليدين )١(‏ 


قوله (عليه السلام) فى ذيل صحيحه أبى بصير المتقدّمه: «كل قنوت قبل الركوع إلا فى الجمعه فإنّ الركعه الأولى القنوت فيها 
قبل الركوع و الأخيره بعد الركوع» ١١‏ فإِنّها شامله لمطلق صلاه الجمعه من غير تقبيد بالإمام. 


إذن فلا شبهه فى شمول الحكم للمأموم أيضاً. 


بقى شى ء: و هو أنّه لا ينبغى التأمّل فى أنّ المراد بالإمام الثابت له القنوت فى الركعه الأولى بمقتضى النصوص المتقدّمه إِنّما هو 
الإمام فى صلاه الجمعه لا فى صلاه الظهر يوم الجمعه. فلا فرق بينه و بين سائر الأيَام فى عدم ثبوت أكثر من قنوت واحد فى 
الركعه الثانيه و ذلكك لظهور تلكك النصوص فى ذلككء بل إِنْ صحيحه معاويه المتقدّمه »7١‏ كالصريح فى الاختصاص لقوله 
(عليه 


السلام) كن التديل ارو إن كان على أريا لفن القمه القانة الكاضت مضب المقابله عد ان الجرادالسند و ضبالةة اليد 


و المتحصّل من جميع ما تقدّم: ثبوت قنوتين فى صلاه الجمعه من غير فرق بين الإمام و المأموم؛ وعدم ثبوت أكثر من قنوت 
واحد فى صلاه الظهر من يوم الجمعه. من غير فرق أيضاً بين الإمام و المأموم و المنفرد. 


فهَنبالقداس إلية امن قبل السفخي :قفن المستكي عن ما قف لاه كنات الأنحات» غختلافا لما نظهر من جماعه 
آخرين كالفاضل المقداد «) و كاشف 


.١17 الوسائل #: 707/ أبواب القنوت ب ه ح‎ )١( 
فى ص //ا”.‎ )0( 

(") كنز العرفان :١‏ 294. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١8‏ ص: 7/1 


اللثام »»١١‏ و صاحب الجواهر 3١‏ من الذهاب أو الميل إلى دخله فى ماهيه القنوت و تقوم كوو نسو الدية وف هن الدعاء 
المطلق دون القنوت الموظف. 


و هذا هو الصحيح. و يدلْنا عليه بعد قيام ارتكاز المتشرّعه على أن المراد به فى الصلاه عمل خاص ذو كيفيه مخصوصه فهو اسم 
لمعنى مصطلح مغاير لمعناه اللغوى من مطلق الدّعاء أو الخضوع و الخشوع أمور: 


أحدها: ما ورد فى غير واحد من النصوص من تخصيص محله بالركعه الثانيه قبل الركوع ما عدا صلاه الجمعه و العيدين و 
الآيات ففيها كيفيات اخرى كما تقدّم» فلو كان مساوقاً لمطلق الدَّعاء و لم يتقوّم برفع اليدين لم يعرف أىّ وجه لهذا التخصيصء 
و لا معنى لقوله (عليه السلام): «ما أعرف قنوتاً إلا قبل الركوع» 0 ضروره استحباب الدّعاء فى غير موضع من الصلاه؛ بل 
مشروعيته فى جميع حالاتهاء فما هو الموجب لذلك الحصر و التخصيص 


الذى تنادى به تلكك النصوص. 


ثانيها: النواهى المتعلقه به فى غير واحد من النصوص المحموله على التقيّه بل التصريح فى بعضها بتركه لدى التقتِه كما تقدّم 
«*»» فان من البديهى أن عنوان التقيّه لا يكاد يتحقّق من دون تقوم القنوت برفع النددة فان الدغاء المطق :أ قا لحتاكه مقا لك 
ينكره العامّه سيما بعد عدم التوظيف و جواز الاكتفاء بالتسبيح أو التسميه أو بعض الآيات كما سيجى ء بل العامّه بأنفسهم 
يقرءون بعض الآبات بعد الفراغ من الحمد؛ فكيف تتصور التقئه مع هذه 


.187 :© كشف اللثام‎ )١( 

."28:٠١ الجواهر‎ )١( 

(*) الوسائل *: 7١88‏ أبواب القنوت ب “اح 8. 
()قهب عع وعم 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: 7/7 


الحاله. هذا فى الصلوات الجهريه. و أما فى الإخفاتيه فالأمر أوضح كما لا يخفى. 


الثها: ما افق عليه النص و الفتوى من نفى القنوت عن صلاه الميت مع وضوح تقوّم هذه الصلاه بالدّعاء بل ليست حقيقتها إِنَا 
ذلككء و هذا خير دليل على مغايره القنوت مع الذّعاء المطلقء إذ لا يكاد يستقيم النفى المزبور من دون ذلكك. 


زاعي شوقن الشووضن اظفل 


1 
فمنها: موثقه عمار الساباطى قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أخاف أن أقنت و خلفى مخالفون, فقال: رفعكك يديكك 


يجزىء يعنى رفعهما كأنّكك تركع» .١١‏ و دلالتها من وجهين: 
أحدهما: قوله (عليه السلام): «يجزئ)» فان فيه دلاله واضحه على اعتبار رفع اليدين فى أداء وظيفه القنوتء غير أنه لما لم يتمكن 
منه لمكان التقيّه يجتزئ عنه برفعهما موهماً إراده التكبير للركوع قاصداً أداء مسمّى القنوت. 


ثانيهما: قول السائل «و خلفى مخالفون» فإنّه كالصريح فى اعتبار رفع اليدين فى مفهوم القنوت و أنه به قوامه و من ثمم يخاف من 
المخالفين» 


و إِلّا فقد عرفت أنّ الذّعاء المطلق لم يكن مورداً للتقيه. 


و منها: موثقه على بن محمّد بن سليمان قال: «كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن القنوت» فكتب إذا كانت ضروره شد يده 
فلا ترفع اليدين و قل ثلاث مرّات: بسم اللّه الحلآن الرّحيم» 07. دلت بمفهومها على لزوم الرفع لدى عدم الضروره الشديده 
الكاشف عن دخله فى مفهوم القنوتء و إِلَا لم يكن وجه 


.7 ح١١ الوسائل *: 187/ أبواب القنوت ب‎ )١( 
." ح١7 أبواب القنوت ب‎ /١87 :* الوسائل‎ )1( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: رذن 
١‏ : :. 
و لااذكر مخصوص بل يجوز ما_بجرى على لسانه )١(‏ من الذكر و الدّعاء و.المناجاه و طلب الحاجات. و أقله: سبحان الله خمس 


مرّات» أو ثلاث مرّات» أو بسم الله الوحلطن الرّحيم ثلاث مرّات» لاله لله ثلاث مات بل بجر وان لهات 8 
مرّه واحده» كما يجزئ الاقتصار على الصلاه على النبىّ و آله (صلى الله عليه و آله) و مثل قوله: الله اغفر لى» و نحو ذلكك (5) 


لإناطه تركه بالضروره. 


و المتحصّل: أن المستفاد من مجموع الروايات تقوّم القنوت برفع اليدين و أنه بدونه لم يكن آتياً بالوظيفه الخاضه أعنى القنوت 
المأمور به. نعم» لا بأس به بقصد مطلق الدّعاء دون التوظيف. 

6 اا . 
)١(‏ لصحيحه إسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت و ما يقال فيه؟ قال: ما قضى الله 
على لسانكك. و لا أعلم فيه شيئاً موقتاً» 21١‏ و نحوها غيرها مما هو صريح فى عدم التوقيت. 


(0) كل ذلك لإطلاق نفى التوقيت 7 المستفاد من مثل الصحيح المتقدّم 


94 الوسائل *: //70/ أبواب القنوت ب‎ )١( 


اح .١‏ 
(1) لا يخفى أن القنوت لغه و إن كان لمعان عديده. إلا أن المتيقن إرادته منه فى قنوت الصلاه إِنّما هو الدّعاء كما يفصح عنه 
فاق مححة عيذ التحية بد أبى غيل اللدعج الصافق (عليه السلام) «أنّهِ قال: القنوت فى الوتر الاستغفار و فى الفريضه الدّعاء) 
(باب 8 من أبواب القنوت الحديث )١‏ و مقتضى ما دل على نفى التوقيت فيه عدم التوقيت بدعاء خاص فيعم المأثور و غيره؛ لا 
أنه يكتفى بغير ما هو من سنخ الدعاء كالتسبيح و نحوه. إلا أن ينهض على تجويزه دليل بالخصوص و لم ينهض لضعف تلكم 
النصوص. 

١ '‏ ا 
والأولى أن يكون جامعا للثناء على الله تعالى و الصلاه على محمّد و آله و طلب المغفره له و للمؤمنين و المؤمنات .)١(‏ 
[مسأله :١‏ يجوز قراءه القرآن فى القنوت خصوصاً الآيات المشتمله على الدُعاء] 


لاء 
0 


[1200] سالك 1 يجوز قراءه القر افق القنوت: 0 عضويا الآراث الستجيله على الذغاد (# كقوله تعالى م قربا بق 


إذْ هديا وَمَتْ لَنا ء مِنْ لَدُنْك رَحْمَهُ إنَك أَنْتّ الْوَهَابُ و نحو ذلك. 
[مسأله ؟: يجوز قراءه الأشعار المشتمله على الدّعاء] 


[189] مسأله 3 يجوز قراءه الأشعار المقهيلة على الدّغَاء (©) و المتاجاه مثل قولد: 


ا 
)١(‏ كما جاء ذلكك فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) ١عن‏ القنوت فى الوتر هل فيه شى ء موقت يتبع و يقال؟ 
فقال : لاء أثن على الله عزّ و جل» و صل على النبيّ (صلَى الله عليه و آله) و استغفر لذنبكك العظيم ثم مم قال: كل ذنب عظيم) .)١١‏ 
(1) إذ بعد فرض عدم التوقيت كما عرفت فالقرآن خير ما يجرى على النُسان و تشهد به روايه ابن سليمان المتقدّمه :؟. 


() فإِنّها قرآن و دعاء و قد تضمنتها جمله من القنوتات المرويه ع: عنهم (عليهم السلام) 5 


(©) فإنّها مصداق للدعاء فيشملها الإطلاق المتقدّم. 


.7 الوسائل #: //0؟/ أبواب القنوت ب 9ح‎ )١( 


(0) فى ص زذكرة 

(5) المستدركك *: 801/ أبواب القنوت ب © ح * ب ١18‏ ح .١‏ 
0 1 

إلهى عبدك العاصى أتاكا مقرًا بالذنوب و قد دعاكا 

[مسأله 7: يجوز الدّعاء فيه بالفارسيه و نحوها من اللغات غير العربيه] 


(1806] مساك بجر الذعاد قد بالقاوسيه و ديعا هق اللدانك غير العربيه )دو إن كان لأ ملق وظقه العنوت. إلا بالعر و 
كذا فى سائر أحوال الصلاه و أذكارهاء نعم الأذكار المخصوصه لا يجوز إتيانها بغير العربى. 


الى سعد ين غيك اللدة بل لير .مق المحتق الغاتى م48 اتخصان النكالق فيه 


وقد استدل له فى الفقيه بقول أبى جعفر الثانى (عليه السلام): «لا بأس أن يتكلم الرجل فى صلاه الفريضه بكل شى ء يناجى به 
ربّه (عزّ و جل)) قال (قدس سره) 


و لولم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر اذى روى عن الصادق (عليه السلام) أنه اقال: كل شى ء مطلق حتّى يرد فيه نهى' و 
النهى عن الدّعاء بالفارسيه فى الصلاه غير موجودء و الحمد لله و*. 


و يشير بالمرسل الأوّل إلى صحيحه على بن مهزيار 06 و قل تبعه الفيحدق الهمدانى (قدس سره) )6 فى الاستدلال المزبور. 


أقول: يقع الكلام تاره فى جواز الإتيان بالدّعاء أو الذكر بغير العربيه فى القنوت أو فى غيره من سائر حالات الصلاه أو أنْها تبطل 
بذلك, و أخرى فى 


(1) الفقيه 7١8:١‏ ذيل ح 090. 

(؟) جامع المقاصد 7: 777. 

(" الفقيه /7١4 :١‏ على /30ة. 

() الوسائل *: 189/ أبواب القنوت ب ١9‏ ح .١‏ 
(0) مصباح الفقيه (الصلاه): 97" السطر ."١‏ 
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أنه على تقدير الجواز فهل تتأدّى وظيفه القنوت بذلكك أو لا؟ فهنا مقامان: 


أمَا المقام الأوّل: فالظاهر هو الجواز لجمله من النصوص المجوّزه للتكلم فى الصلاه بكل شىء يناجى به الرب التى منها صحيحه 
على بن مهزيار المشار إليها آنفاً قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم فى صلاه الفريضه بكل شى ء يناجى به 
ره (عزّو جلّ)؛ قال: نعم»؛ و صحيحه الحلبى قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) كل ما ذكرت الله (عرّ و جل) به و النبى 
(صلى الله عليه و آله) فهو من الصلاه ...» إلخ ١١‏ و غيرهما. 


قن إظلاقهنا مكما بحذ عدم تقنيل الرجل بالعرى :فى صستعيمه ان مهويان تعض “تسويز:المتاحاء بتجميع اللغات قلا فصول ف 


دفوق الالسيراف إل تعموصن اللقه التري غير رافك انه وى لا بع بده هنا ازا 
و ثانياً: مع الغض عا ذكر فتكفينا أصاله البراءه عن المانعيه بعد عدم ورود النهى عن الدّعاء بالفارسيه كما سمعته عن الفقيه. 


و أما المقام الثانى: فما يمكن أن يستدل به من النصوص على أداء وظيفه القنوت بغير العربى روايتان: 
. 
إحداهما: صحيحه عبد الرّحمن بن أبى عبد الله عن الصادق (عليه السلام) أنّه «قال: القنوت فى الوتر الاستغفار و فى الفريضه 


الدّعاء؛ ”0 بدعوى أنَّ إطلاقها بعد عدم تقييد الدّعاء بالعربيه يشمل جميع اللّغات. 


.١ الوسائل *: 878/ أبواب التسليم ب 8ح‎ )١( 
.١ الوسائل 2: 708/ أبواب القنوت ب /ح‎ )1( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: ا 


و يندفع: بعدم كونه (عليه السلام) فى مقام البيان من هذه الناحيه؛ و إِنّما هو بصدد التفرقه بين قنوتى الوتر و الفريضه و أنّه فى 
الأوّل الاستغفار, و فى الثانى الدّعاء من غير نظر إلى خصوصيه اللغه لكى ينعقد الإطلاءق من هذه الجهه. و بعباره اخرى: 
الصحيحه مسوقه لبيان التفرقه بين الموردين من حيث المعنى و المضمون من غير نظر إلى الألفاظ و خصوصياتها بوجه. فلا 
إطلاق لها بتاتاً. 


0 0 
اتكوبا مجه اناغ دن لفقي الباقت قال وباك انا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت و ما يقال فيه؟ قال: ما قضى الله 


على لسانكك, و لا أعلم فيه شيئاً موقتا» 0١١‏ بدعوى أنَّ ما قضى الله على اللسان من غير توقيت فيه يشمل غير العربى أيضاً. 


و يندفع: بما عرفت من أنّها ناظره إلى عدم التوقيت من ناحيه المضمون من غير نظر إلى اللّغهه سما و أنّ السائل عربى لا يجرى 
على لسانه إلا بالّغه العربيه نعم لو 


كان السائل غير عربى» أو كان الجواب هكذا: «ما قضى الله على لسان الرجل» لأمكن التعميم؛ و إذ ليس فليس. فالتمشكك إذن 
بإطلاق الأخبار لتصحيح القنوت بالفارسيه كما عن الصدوق و غيره فى غايه الإشكال. 


نعم» يمكن الاستدلال 0 البراءه فإنّها و إن لم تكن جاريه فى باب المستحباتء لا العقليه منها لعدم احتمال العقاب, و لا 
الشرعيه؛ إذ المرفوع بمقتضى افتراض كون الرفع ظاهرياً بالنسبه إلى ما لا يعلمون إِنّما هو إيجاب الاحتياط» و لا ريب فى حسنه 
و استحبابه فى هذا الباب فلم يكن مرفوعاً قطعاً إِنَا نا أشرنا فى الأصول 019 إلى أن هذا البيان إنّما يتّجه بالنسبه إلى المستحبات 
الاستقلاليه» فمع الشكك فى استحباب شىء لا مجال لنفيه بأصاله البراءه. 


.١ الوسائل #: //0؟/ أبواب القنوت ب 9ح‎ )١( 
.؟0١ (؟) مصباح الأصول ؟:‎ 


0 
[مسأله ©: الأولى أن يقرأ الأدعيه الوارده عن الأثُمّه (صلوات الله عليهم)] 

0 
ييل مسأله ؟: الأولي أن قرأ الأدعيه الوارده عن الأثقه (صلوات الله عليهم) )١(‏ و الأفضل كلمات الفرج (؟) و هى: لا ل إِنَا 


الله الحليم الكريم» لا إل إن الله العلى العظيم؛ سحن الريك جارك الس بورق تين ين السبع و ما فيهنْ و ما بينهنٌ و رب 
العرش العظيمء و الحمد للّه ربٌ العالمين». و يجوز أن يزيد بعد قوله و ما بينهنَ «و ما فوقهنٌ و ما تحتهنّ) 


و أمَا التكاليف الضمنيه بأن شكك فى تقد المستحب بقيد كالعربيه فى المقام فالاحتياط فيه و إن كان حسثاً أيضاً كما عرفت فلا 
يجرى الأصل لرفعهه إِنَا أن تقيد هذا المستحب بذاك القيد بحيث لا يمكن الإتيان بفاقد القيد بداعى الأمر الراجع إلى الوجوب 
الشرطى كلفه زائده. و بما أنْها مشكوكك 


فيها فيمكن رفعها بأصاله البراءه. 
فتحصّل: أن مقتضى الأصل جواز أداء وظيفه القنوت بالفارسيه و إن كانت النصوص قاصره عن إثبات ذلكك. 
(1) تأسَياً بهم (عليهم السلام). 


(1) على المشهورء لكنّ النصوص حتّى الضعيفه منها خاليه عن التعرّض لكلمات الفرج بعنوانها فى باب القنوت كما اعترف به 
غير واحد, و إن ورد ذلكك فى باب تلقين المحتضر .)١١‏ 


نعم» ورد الأمر بذوات هذه الكلمات فى روايتين ضعيفتين: إحداهما مرسله أبى بصير 237 و الأخرى الفقه الرضوى 00 و كيف ما 
كانء فلا ريب فى.رجحاتن هذه الكلمات إما للأمز بها بالخصوض» أو لألها من أنرز مصاديق الذكر و الثناء: 


."8 الوسائل ؟: 689/ أبواب الاحتضار ب‎ )١( 

(1) الوسائل *: 708/ أبواب القنوت ب /اح 6. 

(*) المستدركك 6: *80/ أبواب القنوت ب ع ح 2# فقه الرّضا: .٠١1/‏ 
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0 :. 
كما يجوز أن يزيد بعد قوله: «العرش العظيم)» «وَ سَّلامٌ عَلى الْمَوْسَلِينَ) )١(‏ و الاحسن أن يقول بعد كلمات الفرج: «اللهم اغفر لنا 
و ارحمنا وعافناء و اعف عنّاء إِنَك على كل شى ء قدير). 


)١(‏ هذه الزياده لم ترد فى شىء من نصوص الباب حتّى الروايتين الضعيفتين المتقدّمتين. نعم» وردت فى مرسله الفقيه الوارده 
فى باب الاحتضار 2١١‏ كما نقلها عنه فى الحدائق "١‏ و فى جامع الأحاديث «". و إن خلت عنها فيما حكاه عنه فى الوسائل باب 


كا الحعطا رحديك ركمو لعله سيو مر فلينة ارجف 


و وردت أيضاً فى الفقه الرضوى :8 فى الباب نفسه. لكن ضعفهما يمنع عن التعويل عليهما فى موردهما فضلًا عن التعدّى إلى 
المقام. 


على أن الكافى روى مرسله الصدوق بطريق صحيح عن الحلبى خالياً عن تلكك الزياده 0 


كما أنه روؤى اها مض لزراره من دون تلكك الزياده (/ا). 


إذن فالنصوص قاصره عن إثبات هذه الزياده» بل يظهر المنع عنها من روايه المروزى عن أبى الحسن الثالث (عليه السلام) «لا 
تقل فى صلاه الجمعه فى القنوت و سلام على المرسلين» «/0 و إن لم تكن نقبه السند. 


)١(‏ الفقيه :١‏ لالا/ عع". 

(؟) الحدائق 2 /ا0". 

(9) جامع أحاديث الشيعه ": 198. 

(©) الوسائل 7: 629. 

(0) فقه الرّضا: 180 المستدركك 7: 118/ أبواب الاحتضار ب 17ح ؟. 

(*) الوسائل ”: 589/ أبواب الاحتضار ب "اح 7 »١‏ الكافى ": 94/15 177/". 
(0) الوسائل ”: 509/ أبواب الاحتضار ب اح 7 »١‏ الكافى ": 94/10 177/”. 
(8) الوسائل *: 708/ أبواب القنوت ب /اح 8. 
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[مسأله 4: الأولى ختم القنوت بالصلاه على محمّد و آله] 

اشاره 


]١21/[‏ مسأله ه: الأسولى ختي القنوت بالصلاه على محترد و آلهء بل الابتتداء بها أيضاء أو الابتداء فى طلب المغفره أو قضاء 
الحوائج بهاء فقد روى أن الله سبحانه و تعالى يستجيب الدّعاء للنبى (صلَى الله عليه و آله) بالصلاه و بعيد من رحمته أن 
يستجيب الأول و الآخر و لا يستجيب الوسطهء فينبغى أن يكون طلب المغفره و الحاجات بين الدّعاءين بالصلاه على النبيّ (صلى 
اللمغليدي لدان 

[//121] مسأله *: من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض العلماء أن يقول: «سبحان من دانت له 
الس ماوات و الأرض بالعبوديه» سبحان من تفرّد بالوحدانيه» الله صل على محمد و آل محمد و على فرجهمء اللْهمْ اغفر لى و 
لجميع المؤمنين و المؤمنات» و اقض حوائجى و حوائجهم بح حبييك محمد و آله الطاهرين صلَّى الله عليه و آله أجمعين». 


و مقتضى القواعد, فقد يقال إن مقتضاها الجواز, لأصاله عدم المانعيه بعد عدم احتمال كونها من التسليم /١‏ علا انها وود 
من أَنْ ١‏ تحليلها الت لتسليم) ١١‏ ناظر إلى إثبات المحلليه للتسليم فى الجمله و لا إطلاق له من حيث الكيفته ليشمل المقام. 


و لكن الظاهر عدم الجواز ما لم يقصد بها القرآن» لكونها من كلام الآدمى الممنوع ارتكابه أثناء الصلاه. فإن ما استثنى مما ورد 
من أنّ «من تكلم فى صلاته متعمٌّداً فعليه الإعاده» "1١‏ عناوين ثلاثه: القرآن, و الدّعاء» و الذكر» و شىء 


0١ ح‎ ١ أبواب التسليم ب‎ /6١0 :2 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل /: /758١‏ أبواب قواطع الصلاه ب ١180‏ ح ”. 
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[مسأله /ا: يجوز فى القنوت الدُعاء الملحون] 


[1514] مسأله /: يجوز فى القنوت الدّعاء الملحون )١(‏ مادّه أو إعراباً إذا لم يكن لحنه فاحشاً و لا مغتراً للمعنى (؟) لكن 
الأحوط الترك. 


منها غير منطبق على تلكك الزياده فتكون طبعاً من كلام الآدمى الموجب للبطلان و الخروج من الصلاه» سواء أشمله قوله «تحليلها 


و من البَيّن أنْ مجرّد ورود لفظ «السلام) فى الذكر الحكيم لا يسوّغه إذ لا يدرجه فى عنوانه ما لم يقصد به القرآنيه. و إلا لساغ 
أن نقول بدل السلام على المرسلين» و سلام على المؤمنين أو على الحسين أو شهداء بدر و حنين أو السلام عليه أو السلام علىئء 
و كل ذلكك كما ترى لا يظن أن يلتزم به الفقيه و لو لا قيام الدليل على الجواز بل استحباب التسليم على النبئ (صلى الله عليه و 
آله) لقلنا بعدم جوازه أيضاً لما عرفت. 


فتحصّل: أن تجويز تلكك الزياده ما لم يقصد بها القرآنيه محل إشكال بل منع. 


)١(‏ لما 


تقدّم 2١١‏ من جواز الدّعاء بالفارسيه؛ بل عرفت أن مقتضى الأصل أداء وظيفه القنوت أيضاً بذلك. فانٌ ملاكك البحث المتقدَّم 
يجرى فى المقام بمناط واحد فللاحظ. 


(1) فلو كان مغيراً بحيث استوجب سلب اسم الدّعاء عنه عرقاً لا يجوز لعدم كون المدار فى صدق اسم الذّعاء على مجرّد قصد 
المتكلم كما توهّمء بل مشروطاً باقترانه بالمبرز على النهج المتعارف. 


ألا ترى أن من تصدّى للتحبه فأتى بألفاظ من لغه بزعم أَنّها مصداق للتحبه فبان أنّها سب و لعن لا يصدق عرفا أنّه حتى فلاناً و 
إن كاوامن قضده ذلكفمى لأفرق رين الذعاء و النهه من هذه العيه كما لأ يكف , 


000 فى ص 6 
[مسأله 4: يجوز فى القنوت الدُعاء على العدو بغير ظلم و تسميته] 


[1804] مسأله 8: يجوز فى القنوت الدّعاء على العدو )١(‏ بغير ظلم (1) و تسميته» كما يجوز الذّعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه 
0 


[مسأله 4: لا بجوز الدُعاء لطلب الحرام] 
[1880] مسأله 4: لا يجوز الدّعاء لطلب الحرام (6). 


ل 
)١(‏ لإطلاقات الذعاء بعد عدم التوقيت فيها كما تقدّم مضافاً إلى دلاله بعض النصوص عليه كصحيحه عبد الله بن سنان عن 


أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: تدعو فى الوتر على العدو و إن شئت سئنيتهم و تستغفر) .07١‏ 


0 
(1) ففى صحيح هشام بن سالم قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إِنّ العبد ليكون مظلوما فلا (فما) يزال يدعو حتّى 


يكون ظالما» 2 
(*) لما عرفت من الإطلاق. 
() كشرب الخمر أو قتل المؤمنء و الكلام تاره فى حرمته تكليفاً» و أخرى وضعاًء أى بطلان الصلاه بذلكك. 


أمَا الأوّل: فيستدل على الحرمه بدعوى الإجماع بل التسالم عليها بحيث تعدّ من المسلمات» و يعضدها أن طلب ما يبغضه المولى 


تجاسر عليه» و هتكك لحرمته» و خروج عن مقتضى العبوديه؛ فهو نوع من التجرى و يحرم بناءً على حرمته. و نظيره فى الموالى 
العرفيه طلب العبد من سيّده طلاق زوجته الكريمه عنده أو التمكين من قتل ولده و نحوهما مما يقطع بعدم رضاه به» فان مثل 
هذا العيد لا شك أله يعد هادكا لحرمه المولى و متجاسرا غلية بل ينطرودا للدية: 


."88 فى ص‎ )١( 

(1) الوسائل *: 187/ أبواب القنوت ب ١1"‏ ح .١‏ 

() الوسائل 7: /1١‏ أبواب الدّعاء ب 7ه ح .١‏ 
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[مسأله :٠١‏ يستحب إطاله القنوت خصوصاً فى صلاه الوقر] 


1 1 
[12881] مسأله :٠‏ يستحب إطاله القنوت خصوصا فى صلاه الوترء فعن رسول الله (صلى الله عليه و آله) «أطولكم قنوتا فى دار 


الدّنِيا أطولكم راحه يوم القيامه فى الموقف»» و فى بعض الروايات قال (صِلَّى الله عليه و آله): «أطولكم قنوتاً فى الوتر فى دار 
الدّنياه إلخ؛ و يظهر من بعض الأخبار 


أن إطاله الدّعاء فى الصلاه أفضل من إطاله القراءه. 
[مسأله :١١‏ يستحب التكبير قبل القنوت» و رفع اليدين حال التكبير] 


[18817] مسأله :1١‏ يستحب التكبير قبل القنوت, و رفع اليدين حال التكبير» و وضعهما ثم رفعهما حيال الوجه و بسطهما جاعلًا 
باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الأرضء و أن يكونا منضمّتين مضمومتى الأصابع إِلَا الإبهامين» و أن يكون نظره إلى كفي و 
يكره أن يجاوز بهما الرأس» و كذا يكره أن يمرٌ بهما على وجهه و صدره عند الوضع. 


1 
و أمَا الثانى: فسيأتى البحث عنه فى مبطليه الكلام إن شاء الله تعالى .)١١‏ 


0 
فعلى الأوّل: لا بطلا-ن فى مفروض المسأله» فإن ما تلفظ به كلام مع الله فهو بالأخره دعاء و إن كان محرّماء و ليس من كلام 


و على الثانى: يبطل» لانصراف المستثتى إلى الدّعاء المأمور به فغيره باق تحت إطلاق المستثنى منه. سواء أصدق عليه كلام 


1 
و الفرق بين المسلكين أنه على الأوّل لا بد فى البطلان من صدق كلام الآدمى دون الثانى و تمام الكلام فى محله إن شاء الله 


فال 


)١(‏ فى ص غع65. 
[مسأله 17: يستحبٌّ الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاه جهريه أو إخفاتيه] 


لاع ]] مداه 89 شعت الجدي بالقك دواء كانتت الواووصي: ند أن اكقاقهه وعيواء كان اناما أومقة ذا ب اوها فوم اذا 
١ 9 1‏ و جهر يه او حورت هيده ب و سهعردا بل او ماموما إل 


[مسأله 17: إذا نذر القنوت فى كل صلاه أو صلاه خاصّه وجب] 


]١ 2866[‏ مسأله :١‏ إذا نذر القنوت فى كل صلاه أو ضلاه خاضه وج ب 4)١(‏ لكق لل تبطل الصلاة شر كه سهوا بل و له بتركه 


عمداً أيضاً على الأقوى (7). 


)١(‏ لانعقاد نذره بمقتضى إطلادق دليل الوفاء به بعد رجحان متعلقه و استحبابه. و منه تعرف ثبوت الكفاره أيضاً على تقدير 


الحنث و هذا واضح. 


() أما مع التركك سهواً فلا ينبغى الشكك فى الصيحه لوضوح عدم اقتضاء النذر المزبور تقيبداً فى المأمور به و تخصيصه بحضه 
عاضدى الكشندا لباك ادرو غاكه عر شي و قد قن الرنضي فى الراصية و الطتروق قرط الريعيت أجل 
النسيان فأى موجب للبطلا-ن بعد الإتيان بالمأمور به على وجهه من غير أى خلل فيه و لا فى عباديّته» و منه تعرف عدم ثبوت 
الكقارة أيضاً. 


و أمًا مع التركك عمداً فلا شبهه فى تعلق الكفاره. و أما الصيّحه فيجرى فيها الكلام المتقدّم فى نذر الموالاه و ملخصه: أنّ النذر 
المزيور بعد أن لم يكن موجباً للنهى عن الفاقد للقيد المنذور إذ الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضدّه فلا مانع حينئذ من 
تصحيحه بالخطاب الترتبى» فيؤمر أُوَنَا بالصلاه مع القنوت و على تقدير العصيان فبالصلاه الخاليه عنه. 


[مسأله ؟1: لو نسى القنوت فان تذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام و أقى به] 


[1880] مسأله ؟1: لو نسى القنوت فان تذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام و أتى به» و إن تذكر بعد الدخول فى الركوع 
قضاه بعد الرفع منه و كذا لو تذكر بعد الهوىٌ للسجود قبل وضع الجبهه, و إن كان الأحوط تركك العود إليه» و إن تذكر بعد 
الدخول فى السجود أو بعد الصلاه قضاه بعد الصلاه و إن طالت المدّهء و الأولى الاثيان به إذا 


كان بعد الصلاه جالساً مستقبلًا و إن تركه عمداً فى محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء. 


[مسأله 10: الأقوى اشتراط القيام فى القنوت مع التمكن منه إِنَا إذا كانت الصلاه من جلوس] 


1 الأقوى اشتراط القيام فى القنوت مع السك منه ]ذا كافك الصنااة من حلوين أو كاي :تافل يت ,مجر‎ :١0 مسأله‎ ]١1882[ 
الجلوس فى أثنائها كما يجوز فى ابتدائها اختياراً.‎ 


[مسأله 1: صلاه المرأه كالرجل فى الواجبات و المستحبّات إِلَّا فى أمور] 


|١610‏ اله 2 ااضناةة انرا كاانس حش الراساك و التمقعاف الاش دون قاسو كر منينا فى اعت مااقتسامن 
المسائل و جملتها: أنه يستحب لها الزينه حال الصلاه بالحلى و الخضاب. و الإخفات فى الأقوالء و الجمع بين قدميها حال القيام» 
وضْمٌ ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً و وضع يديها على فخذيها حال الركوع؛ و أن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء و أن 
تبدأ بالقعود للسجود. و أن تجلس معتدله ثم تسجد, و أن تجمع و تضم أعضاءها حال السجود. و أن تلتصق بالأرض بلا تجاف 
و تفترش ذراعيهاء و أن تنسل انسلانًا إذا أرادت القيام» أى تنهض بتأنّ و تدريج عدلًا للا تبدو عجيزتهاء و أن تجلس على أليتيها 
إذ طلس واقعه ركهعها فاته ليما 


[مسأله :١1/‏ صلاه الصبى كالرجلء و الصييّه كالمرأه] 

]١1884[‏ مسأله :١1/‏ صلاه الصبئ كالرجلء و الصبيه كالمرأه. 
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[مسأله 14: قد مرّ فى المسائل المنقدّمه متفرّقه حكم النظر و اليدين حال الصلاه] 


[198] مسأله 18: قد مر فى المسائل المتقدّمه متفرّقه حكم النظر و اليدين حال الصلاه و لا بأس بإعادته جمله: فشغل النظر 
حال القيام أن يكون على موضع السجود, و حال الركوع بين القدمين» و حال السجود إلى طرف الأنفء و حال الجلوس إلى 
حجره؛ و أما اليدان فيرسلهما حال القيام و يضعهما على الفخذين, و حال الركوع على الركبتين مفرّجه الأصابع؛ و حال السجود 
على الأرنهي تسموطيى مف ]ا رالابتهدا افيه ةادالا قرو :و جقال ارين طن الق دودو شاك القبوك القاررويفية. 


[ فصل فى التعقيب] 
اشاره 


فص قن لعفتو هو الاستهال عفن الاك بالذهاء أو التكر أو الاذره أرخرهاتم الأغال الحبة ينا الشك :فى عليه 


الله و نحوه, و مثل البكاء لخشيه الله أو للرغبه إليه» و غير ذلكك. و هو من السنن الأكيده. و منافعه فى الدين و الذدَّنيا كثيره» و 
فى روايه: «من عقب فى صلاته فهو فى صلاته و فى خبر: «التعقيب أبلغ فى طلب الرّزق من الضرب فى البلاد و الظاهر استحبابه 
بعد النوافل أيضاًء و إن كان بعد الفرائض آكد. و يعتبر أن يكون متَصنًا بالفراغ منها غير مشتغل بفعل آخر ينافى صدقه الّذى 
يختلت ديه التقاماف هن السفر و الحطدية و الاممطراراق الكغيار كلى» السدر ممق يله حال الر كوت أن المفدى افيا 
كيدان الأظر اوم و لدان فلن رقاب الضيد قبن الوشقن نكل الجعفة غه .و الف المقفت كر الحطي «السلورى اننا د كرف 
الدّعاء و نحوه؛ و الظاهر عدم صدقه على الجلوس بلا دعاء أو الدّعاء بلا جلوس إِلَا فى مثل ما مرّء و الأولى فيه الاستقبال و 
الطهاره و الكون 


ف السبلى و لادرسين فيه كرق الأدكاربىالذعان ب الترتيدهو إن كاقهر الأنقيم كنا اه الأفضل الأذكازيو الأدعيه الماتوره 
الجذكروةط. كف العلمات و نع ياه ديا كنا 


أحدها: أن يكثّر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه على هيئه غيره من التكبيرات. 
:. :. 
الثانى: تسبيح الزهراء (صلوات اللّه عليها) و هو أفضلها على ما ذكره جمله من العلماء ففى الخبر: «ما عبد الله بشى ء من التحميد 


أفضل من تسبيح 


2 !ا 
فاطمه؛ و لو كان شى ء أفضل هنه لنحله رسول الله (صلى الله عليه و آله) فاطمه) و فى روايه: «تسبيح فاطمه الزهراء الذكر الكثير 
اذى قال الله تعالى اذّْكَدُوا الله ذكراً كثيرا» و فى اخرى عن الصادق (عليه السلام): «تسبيح فاطمه كل يوم فى دبر كل صلاه 
أحبٌ إلى من صلاه ألف ركعه فى كل يوم؛ و الظاهر استحبابه فى غير التعقيب أيضاً بل فى نفسه نعم هو مؤكد في و عند 
إراده النوم لدفع الرؤيا السيّئهء كما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائيض بل هو مستحب عقيب كل صلاه و كيفتته: «الله أكبر) 
أربع و ثلا-ثون مرّهء ثم «الحمد للها ثلاث و ثلا-ثون, ثم «سبحان الله كذلكء فمجموعها مائه و يجوز تقديم التسبيح على 
التحميد و إن كان الأولى الأول 


[مسأله 15: يستحب أن يكون السبحه بطين قبر الحسين] 

0 
[1880] مسأله 19: يستحب أن يكون السبحه بطين قبر الحسين (صلوات الله عليه) و فى الخبر أُنّها تسبّح إذا كانت بيد الرجل من 
غير أن يسبّح و يكتب له ذلكك التسبيح و إن كان غافنًا. 


[مسأله :!١‏ إذا شك فى عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقل] 


[1881] مسأله :١‏ إذا شكك فى عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقل إن لم يتجاوز المحلء و إلا بنى على 
الإتيان به. و إن زاد على الأعداد بنى عليها و رفع اليد عن الزائد. 
لا 5 
الثالث: لا إله إلا الله وحده وحده) أنجز وعده؛ و نصر عبده. و أعرٍّ جنده. و غلب الأحزاب وحده. فله الملكك و له الحمد. يحيى 
ويميت» وهو حى لا يموت بيده الخير و هو على كل شىء قدير. 
: 
الرابع: «اللهم اهدنى من عندكء و أفض علىٌ من فضلكك و انشر على من رحمتكك. و أنزل على من بركاتكك). 


ا اال ] 
الخامس: «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر» مائه مرّهء أو أربعين» أو ثلاثين. 


لا 
السادس: «اللهم صل على محمّد و آل محمّد و أجرنى من النار و ارزقنى الجنّه و زوّجنى من الحور العين). 


السابع: أعوذ بوجهكك الكريم و عزّتكك التى لا ترام و قدرتكك التى لا يمتنع منها شى ء من شرّ الذّنيا و الآخره و من شر الأوجاع 
كلّهاء و لا حول و لا قوّه إلا باللّه العل العظيم. 


لي 0 0 
ا ١‏ 


الثامن: قراءه الحمد. و آيه الكرسىء و آيه شَهدَ الله أنه إله ... إلخ [آل عمران ": 17]» و آيه الملكك [آل عمران *: 1#]. 


0 0 
التاسع: «اللهم إنى أسألكك من كل خير أحاط به علمكك, و أعوذ بكك من كل شر أحاط به علمككء اللهمّ إنى أسألكك 


عافتككف فى أمررى كليافو أعرة ركة من هري الذنا وعذات الآخرمة 
و لا 5 0 7 و 
العاشر: «أعيذ نفسى و ما رزقنى ربّى بالله الواحد الأحد الصمد الذى لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحدء و أعيذ نفسى و 


ما رزقنى ربِّى بربٌ الفلق من شر ما خلق إلى آخر السوره-» و أعيذ نفسى وما رزقنى ربّى بربٌ الناس ملكك الناس إلى آخر 
السوره). 


1 1 
الحادى عشر: أن يقرأ قل هو الله أحد اثنى عشر مرّه ثم يبسط يديه و يرفعهما إلى السماء و يقول: «اللهمّ إنى أسألك باسمكك 


المكنوة المخزوة الطير الظاهر العبا ركوو اننانكك باتك النظيع وسنلطادك القند أشتصلى على محنة يو ال مدا 
راشيو الغطانا يا نظلق الأمناو. ذا نكا كف الاقابي ين الثاز 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: ٠ع‏ 


امالك إن سا على مك و 1ل م وير لاتقل برقل مد العار تقش ريض بق الذنا ساو سيكعاي التداليا واد 
تجعل دعائى أوّله فلاحاً و أوسطه نجاحاً و آخره صلاحاً نك أنت علّام الغيوب». 
الثانى عشر: الشهادثان و الإقرار بالأئمه. 

0 


1 0 لآ . 1 
الشالث عشر: قبل أن يثنى رجليه يقول ثلادث مرّات: «استغفر الله الى لا إله إِنَا هو الح القيوم ذو الجلال و الإكرام و أتوب 
النه). 


الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسيانء و هو: سبحان من لا يعتدى على أهل مملكته. سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان 
العذاب» سبحان الرؤوف الرحيم, اللْهمّ اجعل لى فى قلبى نوراً و بصراً وفهماً وعلماً إتك على كل شىء قدير. 

[مسأله ١؟:‏ يستحب فى صلاه الصبح أن يجلس بعدها فى مصلّاه إلى طلوع الشمس] 

[18851] مسأله :!١‏ يستحب فى صلاه الصبح أن يجلس بعدها فى مصلًاه إلى طلوع الشمس مشتغلًا 507 

[مسأله 77: الدّعاء بعد الفريضه أفضل من الصلاه تنفلًا] 

858 1] ناته 99 الدعام يعد القريقيه أفقيل مخ الضلاه نلا و كذا الذعاء يعد الفريفية أفغنل من الدّعاء يعد النافلة. 

[مسأله 1؟: يستحب سجود الشكر بعد كل صلاه فريضه كانت أو نافله] 

[1285] مساآله © قدي سهوة الفكر يعد كل خيلاه فريضة كانت أو تاقله وقد مه كقيعة سابها. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 10 ص: 601 


0 
[فصل فى الصلاه على النبى (صلى الله عليه و آله)] 


اشاره 

2 0 
فصل فى الصلاه على النبيّ (صلى الله عليه و آله) يستحبٌ الصلاه على النبي (صلى الله عليه و آله) حيث ما ذكرء أو ذكر عنده 
»)١(‏ ولو كان فى الصلاه و فى أثناء القراء 


)١(‏ على المشهور بل عن غير واحد كالمحمّق فى المعتبر و العأّامه فى المنتهى )1١‏ دعوى الإجماع عليه: خلافاً للمحكى عن 
جماعه من القول بالوجوب. 


فقد نسبه شيخنا البهائى فى مفتاح الفلاح «07 بعد اختياره إلى ابن بابويه و الفاضل المقداد فى كنز العرفان كما اختاره صريحاً فى 
الحدائق ٠‏ مصرّاً عليه و نسبه إلى التحديك الكاهان فى الوا بو التستن البنددى الماوتدراق فى شرنهه على اصول الكاف عو 
المحدَّث الشيخ عبد الله بن صالح البحرانى و هو الظاهر من عنوان صاحب الوسائل ©". 


و كيف ما كانء فالمتبع هو الدليل بعد أن كان منشأ الخلاف اختلاف الأنظار فى مفاد الأخبار» فلا بد من استعراض النصوص 
لانكفاف الحال و هى على طوائت. 


.77 السطر‎ 59 :١ المعتبر ؟: 3728 المنتهلا‎ )١( 
.111 (؟) مفتاح الفلاح:‎ 

8 الجدائق بو بنع 

(ع) الوسائل 7: 7٠١١‏ أبواب الذكر ب 67. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زغة ص: ؟.ءع 


1 0 
الطائفه الأمولى: ما دل على وجوب الصلاه عليه (صلّى الله عليه و آله) مطلقاً كروايه الفضل بن شاذان عن الرّضا (عليه السلام) 
«قال: و الصلاه على النبئ (صلَى الله عليه و آله) واجبه فى كل موطن» .)١١‏ 

: ا 
وروايه الاأعمش فى كتاب الخصال عن جعفر بن محمد «قال: و الصلاه على النبىّ (صلى الله عليه و آله) واجبه فى كل المواطن» 
فده 


واقبل ذلكف كله الكتات العزيز قال تعالق إن الله و ملائكتة مَصَلُون على الك ل أنه الذَرق آمثوا صلوا عليه و لقو تشليماً وا 


و الجواب: أمّا عن الآيه الشريفه. فلأنْ أقصى مفادها وجوب الصلاه عليه و لو فى العمر مرّه واحده؛ و لا دلاله لها على الوجوب 
كلما 5 كما هو المدعن” 


و أمَا الروايات» فمضافاً إلى ضعف أسنادها كما لا يخفى؛ ظاهره فى وجوب الصلاه عليه فى كل موطن و إن لم يذكره ذاكر» و 
هذا مما لم يقل أحد بوجوبه. 


0 0 
الطائفه الثانيه: الروايات الآمره بإكثار الصلاه عليه (صلى الله عليه و آله) كروايه عبد اللّه بن الحسن بن على عن أبيه عن جدّه 


«قال: قال رسول الله (صِلَى الله عليه و آله): من قال صلَى الله على محمّد و آله قال الله (جلٌ جلاله) صلى الله عليكك فليكثر من 
ذلكك) («6). 


0 لا 
550006 بصي رعن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا ذكر النبى ١‏ صِلى الله عليه و آله) فأكثروا الصلاه عليه؛ فإنّه من صلى 
على النبى (صلَى الله عليه و آله) صلاه واحده صَلَى الله عليه ألف صلاه فى ألف صف من الملائكه؛ و لم يبق 


8 أبواب الذكر ب 87 ح‎ /7١ :7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل /: /7١0‏ أبواب الذكر ب 87 ح 135 الخصال: 207. 
( الأحزاب 0# عه. 

(©) الوسائل 7: /7١1“‏ أبواب الذكر ب 67 ح #. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: 507 


ل ل ل 
شىء ممما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاه الله و ملائكته» فمن لم يرغب فى هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه و رسوله 


و أهل بيته) .)١(‏ 


ويردها: مضافاً إلى ضع السنندء أن مفادها وجوب الاكفار 


و لاقائل به. على أنْ متن الثانيه مشعر بالاستحباب كما لا يخفى. 
و من العجيب أن صاحب الحدائق ١؟)‏ مع تفطنه لذلك استدلٌ بها على الوجوب و حمل الإكثار على الاستحباب. 


و يندفع بعدم تضمنها حكمين: الأمر بالصلاه و بإكثارهاء ليحمل أحدهما على الوجوب و الآخر على الاستحباب» بل تضمنت 
حكماً واحداً و هو الإكثار فامًا أن يراد به الوجوب أو الاستحباب, و حيث لا سبيل إلى الأوّل فلا جرم يراد به الثانى. 


0 0 0 
الطائفه الثالثه: ما دل على رفع الصوت بالصلاه عليه (صلَى الله عليه و آله) كصحيحه عبد اللّهِ بن سنان عن أبى عبد الله (عليه 


السلام) قال: «سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ارفعوا أصواتكم بالصلاه على فإِنّها تذهب بالنفاق» 9”. 
و فيه: مضافاً إلى أنه لا قائل بوجوب رفع الصوتء أن التعليل خير شاهد على الاستحباب. 


0 
الظائفه الرابعة: واه العشده التضوص الآمره بالصلام عله عند .ذ قره (صلن' الله خلية و آله): 


)١(‏ الوسائل 7: /١91“‏ أبواب الذكر ب 7ح ع. 
(؟) الحدائق ذز #عع. 

() الوسائل 7: /١97‏ أبواب الذكر ب 7ح ؟. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١0‏ ص: 05 


1 1 1 1 
فمنها: مرسله عبيد الله بن عبد الله عن رجل_عن أبى جعفر_(عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى حديث 
و من ذكرت عنده فلم يصلٌ على فلم يغفر اللّه له و أبعده الله .0٠١‏ 


0 
وهنو إن كانت ثائه التدلالة دا كه طير 'نتينا أن رك الصتلاه عله رضلى اللعليةو النامن المحدمات التطلمة انها 


كالروايتين الآتبتين ضعيفه السند بالإرسال. 


و منها: مرسله المفيد فى المقنعه عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) فى حديث «إنْ رسول 


الله (صلى الله عليه و آله) قال: قال لى جبرئيل من ذكرت عنده فلم يصل عليكك فأبعده الله قلت آمين ...» إلخ .037١‏ 
لظ [ا 
و منها: مرسله ابن فهد فى عدّه الداعى «قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله): أجفى الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يصل 


علىٌ )0 


و هذه مضافاً إلى ضعف السند قاصره الدلاله أيضاء إذ التعبير بالجفاء يلائم الاستحباب كما لا يخفى. 


: ٍ :. لل ع 4 
و منها: ما رواه الكلينى بإسناده عن أبى_بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الهل عليه و آله) من 


ذكرت عتده فنسى أن يصلى علخ خطأ الله به طريق الجنهة (ع: 


هذه الرؤانة و إن كانت معوة لكن الأحن يظاهرها متعدرء لامستلذلك 


." أبواب الذكر ب 87 ح‎ 77١7 :7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: /5١8‏ أبواب الذكر ب 7ح 3 المقنعه: 08". 

() الوسائل /: /7١17‏ أبواب الذكر ب 87 ح 218 عدّه الداعى: 78. 
(©) الوسائل /: //١١‏ أبواب الذكر ب 87ح ١‏ الكافى 7: 890/ .7١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: مم6 


العقل بقبح مجازاه الناسى بابعاده عن الجنّه. مضافاً إلى حديث رفع النسيان الدال على سقوط التكاليف الإلزاميه عنه بأسرهاء و 
حملها على خلاف ظاهرها بإراده التركك المطلق من النسيان تصرف فى الدلاله من غير قرينه تقتضيه فلا بد إذن من ردّ علمها 
إلى أهله. 

: : 8 00 
و نحوها روايه أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه فى وصيه النبئ (صلى الله عليه و آله) لعلى (عليه السلام) 
«قال: يا على من نسى الصلاه علي فقد أخطأ طريق الجنْه) .)0١١‏ 


0 
و منها: ما رواه الصدوق فى معانى الأخبار بإسناده عن عبد الله بن 


على بن الحسن عن أبيه عن جدّه «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) البخيل حقًا من ذكرت عنده فلم يصل على) .07١‏ 
وافه::فشيافاً إلى "ضعى النبنةء أن النعيل بالبخل مشعر بالاستحات فهذه التصوفن كلها ساقطة. 

لا 
و العمده من هذه الطائفه إنما هى صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث «قال: و صل على النبى (صلى الله عليه 
و آله) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندكك فى أذان أو غيره» «7. 


فإنّها ظاهره الدلاله على الوجوب. و ما ذكره صاحب الذخيره 16 من عدم دلاله الأوامر فى أخبارنا على الوجوب ما لم تنضم 
إليها قرينه تدل عليه فضعفه غنى عن البيان» هذا. 


.8 أبواب الذكر ب 87 ح‎ /7١7 :7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل !: /٠١‏ أبواب الذكر ب 85 ح 4 معانى الأخبار 52/ 4. 
(") الوسائل : /68١‏ أبواب الأذان و الإقامه ب 7؟ ح .١‏ 

(ع) ذخيره المعاد: 789 السطر .١7‏ 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: 608 


و الظاهر انحصار الروايه الصحيحه فى المقام بهذه الصحيحه التى رواها كل من الكلينى و الصدوق )١١‏ بطريق معتبر» فما يظهر 
من صاحب الحدائق 9 من عدم الانحصار تاره» و من روايه المشايخ الثلاثه لها اخرىء. غير واضح لعدم روابه الشيخ لهذه 
السيعحة كا عه عل السو 


و كيف ما كان فهى بالرغم من قوّه السند و ظهور الدلاله لم يكن بد من رفع اليد عنها و حملها على الاستحباب لقرائن 
تستوجب ذلكك و عمدتها ما تكرّرت الإشاره إليه فى مطاوى هذا الشرح من أن المسأله كثيره الدوران و محل لابتلاء عامّه 


الناسء و لعلّه فى كل يوم عدّه مرّات» فلو كان الوجوب ثابتاً مع هذه الحاله لأصبح 


واضحاً جلا بل يعرفه حتّى النّساء و الصبيان فكيف خفى على جل الفقهاء بحيث لم يذهب إلى الوجوب إلا نفر يسير ممّن 
عرفتء بل لم ينسب إلى القدماء ما عدا الصدوق كما سمعت. 

5 ا 
على أن السيره العمليه بين المسلمين قد استقرت على عدم الالتزام بالصلاه عليه (صلى الله عليه و آله) عند ذكره فى القرآن و 
الأأدعيه.و الزيارات و الروايات و الأسذان و الإقامه و ما شاكلها. و لم ترد ولا روايه واحده تدل على أن بلذنا كان يضلى عليه 
(صلّى الله عليه و آله) عند ذكره أو أن المسلمين كانوا يصلون عليه لدى سماع أذانه أو عند ذكره فى حياته. 


و من جميع ما ذكرناه تعرف أن ما ذكره فى الحدائق من أن الوجوب فى المقام من الواضحات التى لا تعتريها غشاوه الأوهام و 
أنْ المنكر مكابر صرفء مما لا أساس له. 


)١(‏ الكافى *: /5٠7‏ /اء الفقيه /١8 :١‏ ه/ا/, 
(؟) الحدائق 6 ”عع مع 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: وحن 


بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعه من العلماء بوجوبها )١(‏ ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العَلمى كمحتّد و أحمد أو 
بالكنيه و اللقب (؟) كأبى القاسم و المصطفى و الرسول و النبئ؛ أو بالضميرء و فى الخبر الصحيح: «و صل على النبى كلما 
ذكرته» أو ذكره ذاكر عندكك فى الأذان أو غيره)» و فى روايه 


)١(‏ كما عرفت. 


(0) كما صرّح به شيخنا البهائى فى مفتاح الفلاح )او المحدك الكاشانى فى خلاصه الأذكار فده نظراً إلى إطلاق النص بعد 
صدق الذكر على الجميع حتّى الضمير هذا. 


وقد فصل صاحب الحدائق «* فى الألقاب و الكنى بعد الجزم بالوجوب فى الاسم العلمى بين ما 


كان من الألفاظ المعروفه المشهوره التى جرت فى الإطلاقات و المحاورات مثل: الرسول. النب» أبو القاسمء و بين غيرها مثل: 
خير الخلق» خير البريّه؛ المختار» فألحق الأوّل بالاسم العلمى كما ألحق الضمائر بالثانى. 


و لكننّه غير واضح. فَإِنْ العبره بمقتضى إطلاق النص بصدق الذكر من غير فرق بين أنحائه و مصاديقه. و لا ينبغى الريب فى 
صدق الذكر على الجميع عرفاً بمناط واحد حسبما عرفت. 


فالظاهر أن الحكم وجوباً أو استحباباً يشمل الكل و لا وجه للتفصيل المزبور. 


00 مفتاح الفلاح: .١١/‏ 
(؟) خلاصه الأذكار: 68 


(*) الحدائق از ععع. 


, 0 
«من ذكرت عنده و نسى أن يصلى علي خطأ الله به طريق الجنّه» .)١(‏ 
1 1 
[مسأله :١‏ إذا ذكر اسمه (صلى الله عليه و آله) مكرّرا يستحب تكرارها] 


0 
[1898] مسأله :١‏ إذا ذكر اسمه (صلى الله عليه و آله) مكرّراً يستحب تكرارهاء و على القول بالوجوب يجب (2). نعم» ذكر 


بعض القائلين بالوجوب يكفى مرّه إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتهاء و بعضهم على أنه يجب فى كل مجلس مرّه. 
[مسأله ؟: إذا كان فى أثناء التشيّد فسمع اسمه] 


.)( مسأله ؟: إذا كان فى أثناء التشهّد فسمع اسمه لا يكتفى بالصلاه التى تجب للتشهّد‎ ]١189[ 


(1) كما مت الأشارة إلبهما: 


0 
(؟) ينبغى أن يكون موضوع هذه المسأله ما إذا ذكر اسمه (صلى الله عليه و آله) ثانياً قبل الصلاه عليه» أما بعدها فلا شبهه فى 


التكرار لحصول موجب جديدء ولا وجه للاكتفاء بما سبق فمحل الكلادم ما إذا لم تتخلل الصلاه بين الذكرين فهل يجب 
التكرار حينئذ أو يستحب على الخلاف المتقدّم, استناداً إلى أصاله عدم التداخل؟ 


الظاهر العدم, لانسباق العموم الأزمانى من قوله (عليه السلام): دكلما ذكرته) فى الصحيحه المتقدّمه التى هى عمده المستند فى 


المسألهء لا الأفرادى: أى فى كل زمان عرفى ذكر اسمه يصلى عليه لا أنه يصلى لكل فرد من أفراد الذكر. إذن فموضوع الصلاه 
إِنْما هو طبيعى الذكر لا أفراده» و مقتضاه الاجتزاء بصلاه واحده. فلاحظ. 


(*) بل يكتفىء فان التداخل فى المسببات و إن كان على خلاف الأصلء فلا يجوز الاكتفاء بغسل واحد عن الجنابه و عن مسّ 
الميت ما لم يقم عليه دليل بالخصوص. إِلَا أنَا ذكرنا فى محله أن النسبه بينها إذا كانت عموماً من وجه 
١ "0‏ 
نعم» ذكره فى ضمن قوله ((): «اللهمم صل على محمّد و آل محمّد) لا يوجب تكرارهاء و إلا لزم التسلسل (2). 
[مسأله "!: الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاه عليه] 


[1891] مسأله ": الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاه عليه (”) بناءَ على الوجوبء و كذا بناءً على الاستحباب فى 
إذراكة: فَلها و امغال الأمر التديىء فلو ذكره أو سمعه فى أثناء القراءه فى الصلاه لا يؤخخر إلى آخرها إلا إذا كان فى أواخرها. 


[مسأله ©: لا يعتبر كيفيه خاصّه فى الصلاه] 


)6( مسأله ع: لا يعتبر كيفيه خاصّه فى الصلاه‎ ]١1898[ 


إِمّا فى الموضوع كالأمر بإكرام العالم تاره و بإكرام الوافتيى أخري» أواقى المصساق #الأير يمينا العقيلة ويتافله التعرب و مد 
المقام جاز الاكتفاء بمجمع العنوانين» أخذاً بإطلاق كل من الدليلين و تمام الكلام فى محلّه .01١‏ 


)١(‏ أى قول المصلى نفسه. فلا تشمل العباره الصلاه الصادره من غيره. 
(1) و من ثم كان إطلاق الدليل منصرفاً عنه» و أمَا ما يصدر من غيره فلا ينبغى التأمّل فى كونه مشمولًا للإطلاق. 


(9) بل الأظهر ذلككء لانسباق الفوريه العرفيه من كلمه «ما» الزمانيه الوارده فى قوله (عليه السلام) فى الصحيح المتقدّم 3 (كلما 
ذكرته ...» إلخ ضروره عدم صدق الصلاه فى زمان ذكره أو عند ذكره مع الفصل الطويل» فلو ذكر اسمه نهاراً و صلّى عليه لينًا لا 
يقال نه صلّى عليه عند ذكره» و هذا واضح. 


(؟) للإطلاق. 


.١7 محاضرات فى أصول الفقه ه:‎ )١( 


(0) فى ص .5١0‏ 
لا 0 : 5 
بل يكفى فى الصلاه عليه كل ما يدل عليها مثل (صلى الله عليه) و «اللهم صل عليه) و الأولى )١(‏ ضْمٌ الآل إليه. 


0 
[مسأله 4: إذا كتب اسمه (صلى الله عليه و آله) يستحب أن يكتب الصلاه عليه] 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء موسوعه الإمام الخوئى» 77 جلد» مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئى» قم - ايران» اول» دق 


0 
]١899[‏ مسأله ه: إذا كتب اسمه (صلى الله عليه و آله) يستحب أن يكتب الصلاه عليه (؟). 


[مسأله 2: إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلى عليه لاحتمال شمول قوله (عليه السلام): «كلّما ذكرته ...»] 


]1٠١[‏ مسأله : إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلَّى عليه لاحتمال شمول قوله (عليه السلام): «كلّما ذكرته ...» إلخ» لكن الظاهر 
إواذه الذاكر اللسا .دوق القلى, 


[مسأله /ا: يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأثمّه أيضاً ذلك. نعم] 


[01ل/1] مسأله /3 خيس فك شك نار الأننام يو الأتفيه أيضا ذلك. نعم» إذا أرلة أن يضلى عق الأنياء 131 بصلا على التي 
الى العو لصوو الى كر راف امليد الجاكر ا فقي لخر دري بدا روي عا 913 كماد اميه 
الله الصادق (عليه السلام) بعض الأنبياء فصليت عليه فقال (عليه السلام): إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاه على محمّد و آله 
ثم عليه). 


)١(‏ بل هو المتعيّن كما تقدّم »١١‏ مستوفى فى مبحث التشهّد. 


(0) لا تعناض لخضوصن ذلكك فى التضوض؛ و لكن يمكن استقادته متها و إلحاق الذكر الكتبى باللفظن. إنا بالتوسعه فى الذاكر 
الوارد فى الصحيح بشموله للذكر القلبى الحاصل طبعاً حين الكتابه» أو بتنقيح المناط القطعى و تعميمه حيث إِنّه الاحترام و 


.508 فى ص‎ )١( 

توستيعة الآمام لغوت جوضن ام 

[ فصل فى مبطلات الصلاه] 

اشاره 

فصل فى مبطلات الصلاه و هى روه 

[أحدها: فقد بعض الشرائط فى أثناء الصلاه] 

أحدهاة فقل يعض الشراقط فى أثناء الصتلاة #الر و إباحه المكاق و اللبان و كحو ذلكف مامد فى السائل السقتمه (. 
[الثانى: الحدث الأكبر أو الأصغر] 


الثانى: الحدث الأكبر أو الأصغرء فَإِنّهِ مبطل أينما وقع فيها و لو قبل الآخر بحرفء من غير فرق بين أن يكون عمداً () 


(5الأسفاء التمروط باسفاء شرظه وقد مه الحك عنها فيا فى سكاليا. 


(1) إجماعاً كما صرّح به غير واحد» بل فى المداركك ١١‏ إجماع العلماء عليه كاقّه» بل عن شرح المفاتيح «؟) احتمال عدّه من 
ضروريات الدين أو المذهب و لم ينسب الخلاف إِنَا ل الصدوق 9" فى خصوص ما لو صدر الحدث بعد السجده الثانيه من 
الركعه الأخيره و ستعرف الحال فيه. 


و كيف ما كانء فيستدل للبطلان بعد الإجماع المزبور بأمور: 
أحدها: أنّ اشتراط الصلاه بالطهاره ممما لا غبار عليه كما تقدّم فى محلّه و المشروط ينتفى بانتفاء شرطه. 


واقيه: أن الشرطيه و إن كانت مسلمه لكن المتيقن منها الاشتراط فى طابع خاص و هو ذوات الأجزاء دون الأكوان المتخلله؛ سما 
بعد ما عرفت فيما سبق من عدم كونها من الصلاه فلا يعتبر فيها ما يعتبر فى الصلاه. 


)١(‏ المدارك *: هه؟. 


(؟) حكاه عنه فى مفتاح الكرامه ": ؟ السطر 4. 


(") الفقيه :١‏ "7 ذيل الحديث .٠١"0‏ 


و دعوى: أن المستفاد مثا دلّ على أن تحريمها التكبير و تحليلها التسليم, أن مجموع الصلاه عمل وحدانى ذو هيئه اتصاليه 
فالحدث الواقع أثناءها قاطع للهيئه و مبطل لهذا العمل الواحد المتّصلء فلا مناص من الإعاده؛ يدفعها: مضافاً إلى ضعف أسناد 
تلك الأخبار كما تقدّم فى محله ,01١‏ أنه لا وستفاة منها كار ين عون الملا عملا وابحدا مر كنا من 


سلسله أجزاء معينه» و أمَا تأليفها حتّى من الأكوان المتخلله بحيث يكون وقوع الحدث فيها مخلاً بها فهو أوّل الكلام» و النتصوص 
المزبوره لا تدل عليه بوجه. 


نائنها: أن السيدظ تنام الصلاه إن تصدئ لتجمفل الطياوهبطلت ماك من أجل الفعل "الكت الماخق للضورةه و لالت بق 
الأجزاء عن الطهاره المعتبره فيهاء فلا مناص من البطلان. 


و يندفع: بعدم الاطراد. لجواز حضور الماء لديه و الاقتصار على أقل الواجب فى أقرب وقت ممكن من دون صدور أىّ فعل ماح 
للصوره. و لو كانت وظيفته التيمم فالأمر أوضح. فالدليل إذن أخص من المدّعى. 

تالثهاةو هو الخمدةه» الرواناث الكفيره الذالهعلى بطلقق السبلاه بالحدتك الواودوقن الأسوات النتخلقة و الواره التفدقه 
كالمبطون و المسلوس و غيرهما ممما لا يخفى على من لاحظهاء غير أنّ بإزائها روايتين دلّتا على عدم البطلان. 

إحداهما: صحيحه الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام) أكون فى الصلاه فأجد غمزاً فى بطنى أو أذى أو ضرباناًء 
فقال: انصرف ثم توضأ و ابن على ما مضى من صلاتكك ما لم تنقض الصلاه بالكلام متعمّدأ» و إن تكلمت ناسياً فلا شىء 
عليكء فهو بمنزله من تكلم فى الصلاه ناسياًء قلت: 


.198 فى ص‎ )١( 


و إن قلب وجهه عن القبله؟ قال: نعم» و إن قلب وجهه عن القبله) .)١١‏ 


1 
تانكهتنا زوانة أنى شع القفاط "قال وسحت رجلا سال أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وجد غمزا فى بطنه أو أذى أو 


عصراً من البول و هو فى صلاه المكتوبه فى الركعه الأولى أو الثانيه أو الثالثه أو الرابعه» فقال: إذا أصاب شيئاً من ذلكك فلا بأس 
بأن يخرج لحاجته تلكك فيتوضأ 


ثم ينصرف إلى مصناه اذى كان يصلَى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الّذى خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاه بالكلام. 
قال قلت: و إن التفت يميناً أو شمانًا أو ولّى عن القبله؟ قال: نعم» كل ذلكك واسع إِنّما هي بمنزله رجل سها فانصرف فى ركعه أو 
ركعتين أو ثلاثه من المكتوبه. فإِنّما عليه أن يبنى على صلاته ثم ذكر سهو النبي (صلَى الله عليه و آله)» ."7١‏ 


لكن الثانيه ضعيفه السندء فان موسى بن عمر بن يزيد لم يوثق عند القوم؛ على أَنْ الظاهر أن المراد بابن سنان هو محمّد بقرينه 
الراوى و المروى عنه فلا يعبأ بها. 


و أتا الاولى: فمضافاً إلى لزوم حملها على التقيّه لمخالفتها للإجماع بل الضروره حسبما سمعت معارضه فى موردها بصحيحه 
على بن جعفر عن أخيه قال: «و سألته عن رجل وجد ريحاً فى بطنه فوضع يده على أنفه و خرج من المسجد حتّى أخرج الرّيح 
من بطنه ثم عاد إلى المسجد فصلَى فلم يتوضّأ هل يجزئه ذلكك؟ قال: لا يجزئه حتّى يتوضّأ ولا يعتد بشىء ممما صلى) 0" و 
المرجع بعد التساقط إطلاقات مبطليه الحدث فى الأثناء كما عرفت. 


.4 ح١ الوسائل /: 7178/ أبواب قواطع الصلاه ب‎ )١( 
.١١ ح‎ ١ (؟) الوسائل /: /713/ أبواب قواطع الصلاه ب‎ 
.68 ح‎ ١ الوسائل /: 7178/ أبواب قواطع الصلاه ب‎ )"( 
515 موسوعه الإمام الخوئى» ج 10 ص:‎ 


أو تسيو 0 أ واقطرارا 0 


أضف إلى ذلكك: أنّ الروايتين فى أنفسهما غير صالحتين للاستدلال» لتضمنهما عدم البطلان حتّى مع استدبار القبله. و هذا لا 
قائل تويبل متخالك لضرؤدة الققد على أ الثاقة دلت علق جوار مهو التق (صلى الله عليه و 


آلة) و هو أنقا كنا تر 
فتحصّل: أنْ البطلان فى صوره العمد مما لا ينبغى التردّد فيه. 


)١(‏ لإطلا.ق الأخبار و معاقد الإجماع؛ بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه صريحاً. نعم» نسب إلى بعضهم كما حكاه فى 
الشرائع 0١١‏ عدم البطلان لو أحدث سهواًء و لكن الظاهر على ما أشار إليه المحمّق الهمدانى (قدس سره) 1*١‏ أنَّ مرادهم بالحدث 
السهوى فى المقام ما يقابل العمدء أى الخارج اضطراراً و بلا اختيار. فيختص بمن سبقه الحدثء لا السهو عن كونه فى الصلاه 
مع اختياريه الحدث الى هو محل الكلام؛ و ذلكك مضافاً إلى ظهور عبائرهم فى ذلككء أنّه لم ترد الصيحه مع السهو حتّى فى 
روايه ضعيفه ليتوهّم منها ذلكك فلاحظ. 


ا 


4 


6 على المشهور و المعروف بين الأضحات: بل اذعى عليه الإجماع, غير أن جماعه ذهبوا إل عدم البطلان استناداً إلى صحيحه 
الفضيلء و روايه القماط المتقدَّمتين «*) بدعوى أن قول السائل «فأجد غمزاً فى بطنى أو أذى أو ضرباناً» كنايه عن خروج الرّيح 
من غير الاختيار من باب ذكر السبب و إراده المسبب. 


وفيه: أَنْ هذه الدعوى غير بتنه و لا مبئنه. و عهدتها على مدّعيهاء و لا 


.1٠١ :١ الشرائع‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه (الصلاه): 99" السطر ه. 
() فى ص ”اعل, 818 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: 5١0‏ 


قرينه على رفع اليد عن ظاهرهما من كون السؤال ععمن يجد فى بطنه غمزاً أو أذىء و أنه هل يجوز له فى هذه الحاله تحصيل 
الراحه بإخراج الرّيح اختيارا أو أنّه يجب عليه الصبر و المقاومه إلى أن يفرغ من الصلاه؟ فالسؤال عن حكم ما قبل الخروج لا ما 


بعده. 


والذى يكشف عمًا ذكرناه: ورود مثل هذا التعيبر فى صحبحه 


علىٌ بن جعفر المتقدّمه و صحيحه عبد الرّحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز فى بطنه 
وهو يستطيع أن يصبر عليه أ يصلّى على تلكك الحال أو لا يصلّى؟ فقال: إن احتمل الصبر و لم يخف إعجانًا عن الصلاه فليصل و 
ليصبر) .)١١‏ 


فان لسان الكل يفرغ عن شىء واحد و هو السؤال عن حكم الإخراج الاختيارى لدى عروض شىء من هذه العوارض. 


0 
و كيف ما كانء فيدل على المشهور مضافاً إلى إطلاقات الأدلّه موثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن الرجل 


يكون فى صلاته فيخرج منه حبٌ القرع كيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفاً من العذره فليس عليه شىء و لم ينقض وضوءه. 
و إن خرج متلطخا بالعذره فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان فى صلاته قطع الصلاه و أعاد الوضوء و الصلاه) ١‏ فانٌ من الواضح 
أنْ الخروج المفروض فيها غير اختيارى و مع ذلكك حكم (عليه السلام) بالإعاده لدى التلطخ بالعذره. 


فتحصّل: أن الأظهر ما عليه المشهور من بطلان الصلاه بالحدث من غير فرق بين العمد و السهو و الاضطرار. 


بقى الكلام فى أمرين: 


(1) الوسائل “: /18١‏ أبواب قواطع الصلاه ب /ح .١‏ 
(0) الوسائل /١89 :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب هح «. 
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أحدهما: أنّه نسب إلى المفيد فى المقنعه ١١‏ التفصيل فى قاطعيه الحدث بين المتيمم الدذم؟ تيدف الحلاك تناه العدلا ةو يد 
الماء و بين غيره سواء أ كان متيمماً و لم يجد الماء أم متوضتاً فأوجب البناء فى الأوّل و الاستئناف فى الثانى. و قد اختاره الشيخ 
فى النهايه و المبسوط 2١‏ كاين أبى 


عقيل 033 و قواه فى المعتبر (5). 


و المستند فى البناء المزيور صحيحه زراره المرويّه بطرق عديده كلها معتبره «أنّهِ سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دخل فى 
الصلاه و هو متيمم فصلّى ركعه ثم أحدث فأصاب ماءً» قال: يخرج و يتوضّأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته التى صلى بالتيمم) 
«6). 


وقد حملها الشيخ «*) على حصول الحدث نسياناً بعد أن خصٌ الحكم بموردها و هو التيمم, و أنه بذلكك يرتكب التقييد فى 
إطلاقات قاطعيه الحدث و يفرّق بين المتيمم و المتوضى. 


و ذكر المحمّق فى المعتبر 07 فى توجيه هذا الفرق بأنّ التيمم مبيح لا رافع» إذن فالحدث أثناء الصلاه لا أثر له» إذ لا حدث بعد 
الحدث. بل غايته ارتفاع الاستباحه بقاءَ بوجدان الماء فى مفروض المسأله. فإذا جدّد الوضوء و بنى فقد تمت صلاته» مقدار منها 


بالتيمم السابق و مقدار بالوضوء اللّاحق. 


وهذا بخلاف المتوضى فإنّهِ بعد ارتفاع الحدث بالوضوء و حصول الطهاره 


.ع١ المقنعه:‎ )١( 

(0) النهايه: 58؛ المبسوط .1١7:١‏ 

() حكاه عنه فى المختلف .78١ :١‏ 

© المع ا 

(5) الوسائل ': 178/ أبواب قواطع الصلاه ب ١‏ ح .٠١‏ 
(2) التهذيب /٠١0 :١‏ ذيل ح 018. 
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فالحدث العارض فى الأثناء رافع لها و قاطع للصلاه» فلا مناص من الاستئناف. 


و يندفع: بابتناء الفرق على القول بالاستباحه و هو خلاف التحقيق» بل الصواب أنّ التيمم ا رافع كالوضوء فان التراب طهور 
كالماء على ما يقتضيه قوله (عليه السلام): التراب أحد الطهورين »»١١‏ و غيره من النصوص التى منها نفس هذه الصحيحه حيث 
ذكر فى صدرها: «... لمكان أنّهِ دخلها و هو على طهر بتيمم ...) 


.)375١ إلخ‎ 


على أن مقتضى هذه المقاله أنْ المتيمم المزبور لو أحدث أثناء الصلاه بما يوجب الغسلء أو بما يوجب الوضوء و لكلّه لم يجد 
الماء؛ أنّه يغتسل فى الأوّل و يتيمم فى الثانى و يبنى على صلاته. و هو كما ترى لا يظن أن يلتزم به فقيه حتّى نفس هذا القائل. 


فالصواب حينئذ أن يقال: إِنّ مورد الصحيحه و إن كان هو التيمم إِلَا أنه يمنعنا عن تخصيص الحكم به أمران: 


أحدهما: أن الطهاره الحاصله فى مورده و هو بدل عن الوضوء لو لم تكن أضعف من الحاصله فى مورد الوضوء فلا ريب أنّها 
لم تكن أقوى منهاء ضروره أنَّ البدل لا يكون أعظم شأناً و أقوى تأثيراً من المبدل منه. و عليه فكيف يمكن الحكم بانتقاض 
الصلاه بالحدث الصادر من المتوضى دون المتيمم» فان هذا بعيد فى نفسه بل غريب. 


ثانيهما: أن التعبير بالطهر فى صدر الحديث كما عرفت كاشف عن أن العبره بمطلق الطهاره من دون خصوصيه للتيمم. إذن 
فالمستفاد من الصحيحه تعميم الحكم لمطلق الطهور حتّى الوضوءء و هذا شىء لا يمكن تصديقه» لكونه على 


)١(‏ الوسائل 7: 88/ أبواب التيمم ب 37 (نقل بالمضمون). 
(؟) الوسائل 7: 87/ أبواب التيمم ب ١7ح‏ 8. 


خلاف النصوص السابقه الناطقه بناقضيه الحدث للطهاره و قاطعيته للصلاه. 
فلا بدٌ إذن من حمل الصحيحه على التقيّه أو ردٌ علمها إلى أهله؛ إذ لا سبيل للعمل بها بوجه. 


الأمر الثانى: تقدّم 1١‏ أن الصدوق نسب إليه القول بعدم ناقضيه الحدث إذا كان بعد السجده الثانيه من الركعه الأخيره» و لعل 
الظاهر منه شمول الحكم لصوره العمد أضا و غناوه البتعلبى وااندو سبعدل له محيلة مزح اللسو ص : 


كص حيحه 


زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «فى الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه فى السجده الأخيره و قبل أن يتشهّدء قال: ينتصرف 
فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد. و إن شاء ففى بيته و إن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثم يسلم؛ و إن كان الحدث بعد 
الشهادتين فقد مضت صلاته) (3). 


لا 
و موثقه عبيد بن زراره قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال: تت 


صلاته؛ و إِنّما التشهّد سنّه فى الصلاه فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد) «©). 

و موثقته الأخرى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل صلى الفريضه فلمًا فرغ و رفع رأسه من السجده الثانيه من 
الركعه الرابعه أحدث فقال: أما صلاته فقد مضت و بقى التشهّد و إِنْما التشهّد سنّه فى الصلاه. فليتوضاأ و ليعد إلى مجلسه أو 
مكان نظيف فيتشهّد) «0). 


(')فى هن تلع 

.587 18١ البحار‎ )( 

() الوسائل #: /6٠١‏ أبواب التشهّد ب 17 ح .١‏ 
(©) الوسائل #: /6١١‏ أبواب التشهّد ب 17 ح ؟. 
(0) الوسائل #: /6١7‏ أبواب التشهّد ب 17 ح ع. 
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و يندفع: بعدم كون النظر فى هذه النصوص إلى عدم قاطعيه الحدث الواقع أثناء الصلاه فى خصوص هذا المورد أى بعد السجده 
الأسخيره من الركعه الأسخيره كى تكون تخصيصاً فى دليل القاطعيه بل الظاهر منها وقوع الحدث حينئذ خارج الصلاهء لكون 
التشهّد سنّه كما زعمه جماعه من العامّه كأبى حنيفه و غيره من النافين لجزئيه التشهّدء بل أنكر بعضهم حتّى جزئيه التشهّد الأوّل 


.)١١ 


و عليه فتكون هذه النصوص معارضه بالنصوص الكثيره الناطقه بالجزئيه حسبما تقدّم فى محله 


«7”» فلا جرم تكون محموله على التقيّه. 


و يرشدك إلى ذلكك كثره سؤال الرواه عن حكم هذه المسأله مع عدم الاكاكبيا نادو كتقو مدو الكتتكيي السيحده 
الأخيره من الركعه الأخيره فيعلم من ذلكك أن ثمه خصوصيه دعتهم إلى الإكثار من هذا السؤال؛ و ليست إِلَّا ما عرفت من ذهاب 
العامّه إلى الجوازء و إِلّا فلما ذا لم يسأل عن حكم الحدث فى الركعه الأولى أو الثانيه أو الثالثى أو بعد الركوع, ااا بو 
السجدتين مع وحده المناط فى الكل. 


و مع الإغماض و تسليم كون النصوص ناظره إلى التخصيص فى دليل القاطعيه فهى بأسرها معارضه بمعتبره الحسن بن الجهم 
قال: «سألته يعنى أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صِلَّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس فى الرابعه قال: إن كان قال: أشهد 
ع ا 2 0 5 1 

أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمّدا رسول الله (صلى الله عليه و آله) فلا يعد و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد) 7. 


(3انذابة المجتهد 115:1 المتتقى الباخى 1223 الس 1 ان عام 
(0) فى ص "767. 

() الوسائل ": 776/ أبواب قواطع الصلاه ب ١‏ ح 8. 
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عدا ما مرّ فى حكم المسلوس و المبطون و المستحاضه. نعم لو نسى السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان )١(‏ و إن كان 
الأحوط الافاده أيفا. 


فإنّ السند لا غمز فيه إلا من ناحيه عباد بن سليمان و هو من رجال كامل الزيارات. 


وماعة المتعدق الهمدانى (قدس سره) ١‏ من الجمع بينهما بحمل الأمر بالإعاده على الاستحباب كما ترىء لما تقدّم غير مرّه 
مق أن الامو ليوو وطقاف له الفماد و ابطعاءة لها 


له محصل له فلا مناص من الإذعان باستقرار المعارضه و المرجع بعد التساقط إطلاق دليل القاطعيه. 
هذا كله فى الحدث الواقع بعد السجدتين قبل الشهادتين. 


وأنا الوا بعد الشسهاده قل السلم شف اللفيرض الج بوص المسرة و كلا مدي أخرى لززارة وااو إن كان غو 
الصيحه أيضاً إِلَا أنّ ذلك من أجل وقوع الحدث خارج الصلاه كما يكشف عنه ما اشتملت عليه من التعبير بالتماميه و أنّه مضت 
صلادته» و لكنّها معارضه بالنصوص الكثيره الدالّه على جزئيه التسليم و قد تقدّمت فى محلها ١‏ فلا بدّ إذن من حمل هذه 
النصوص على التقيّه أو التصرّف فيها بإراده وقوع الحدث بعد التشهّد و ما يلحق به من التسليم. 


.6 السطر‎ 50١ مصباح الفقيه (الصلاه):‎ )١( 
.” الوسائل #: 8”7/ أبواب التسليم ب “اح‎ )1( 
حير اد‎ 6 
1 ا عن‎ 
[الثالث: التكفير]‎ 
)١( ]١[ الثالث: التكفير‎ 
ا‎ 1 
غير خفى أنْ عمليه التكفير لم تكن معهوده فى عصر النبيّ الأعظم (صلى الله عليه و آله) و إن نطقت به جمله من النصوص‎ )١( 
المرويّه من غير طرقنا فإنّها بأجمعها مفتعله و عاريه عن الصيحه. ضروره أنّه لو كان لشاع و بان و كان يعرفه حتّى الصبيان» و‎ 
أصبح من الواضحات المتواتره كسائر أفعال الصلاه و كيف يخفى مثل هذا الأمر الظاهر البارز الُّذى استمرٌ (صلَى الله عليه و آله)‎ 


عليه طيله تلكك الفتره الطويله و السنين العديده؛ و ما هو معنى السؤال عن حكمه من الأئمّه (عليهم السلام)» و أىّ موقع للجواب 
عنه كما فى صحيحه ابن جعفر الآتيه )١١‏ 


بأنه عمل و ليس فى الصلاه عملء مع قرب العهد, و أىّ وجه للخلالف بين العامّه فى كيفيه وضع اليدين و أنه فوق السرّه أو 


1 
إذن فلا ينبغى التردّد فى كونه من البدع المستحدثه بعد عصره (صلى الله عليه و آله) إِمّا فى زمن الخليفه الأوّل كما قيل به» أو 


الثانى و لعله الأظهر. كما جاء فى الأثر من أنه لما جى ء بأسارى الفرس إلى عمر و شاهدهم على تلكك الهيئه فاستفسر عن العله 
أجيب بِأنّهم هكذا يصنعون أمام ملوكهم تعظيماً و إجلالاء فاستحسنه و أمر بصنعه فى الصلاه لأنّه تعالى أولى بالتعظيم. 


و كيف ما كانء فيقع الكلام تاره فى حكم التكفير تكليفاً و وضعاًء و أخرى فى موضوعه فهنا مقامان. 


أمَا المقام الأوّل: فالتكفير الواقع فى الصلاه و يسمى التكتف أيضاً يتصوّر 
]١[‏ على الأحوطء ولا يختص الحكم بالنحو الذى يصنعه غيرناء هذا إذا لم يكن بقصد الجزئيه و إِلَّا فهو مبطل جزماً. 


000 فى ص 6 
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على أنحاء: 


أحدها: أن يقصد به الجزئيه للصلاه؛ و لا شبهه فى حرمته و فى مبطليته. أمّا الأول فللتشريع. و أمّرا الثانى فلكونه من الزياده 
العمديه القادحه. و هذا واضح من غير حاجه إلى ورود دليل بالخصوص. 


ثانيها: أن يؤتى به لا بقصد الجزئيه للصلاه» بل بعنوان العبوديه و الخضوع و الخشوع المأمور بها حال الصلاه كما هو الدارج عند 
العامّه» و لا-ريب فى حرمته أيضاً لمكان التشريع. و أمّرا البطلا-ن فمقتضى القاعده عدمه بعد وضوح أنّ الحرمه المزبوره لا 
تستوجبه ما لم يرجع التشريع إلى التقبيد فى مقام الامتثال فإنّه عمل خارج عن الصلاه كالنظر إلى الأجنبيه أثناءها. 


نعم» قد يستدل له بقوله (عليه 


السلام) فى صحيحه محمّد بن مسلم الآنيه ١١‏ «ذلكك التكفير لا تفعل» بدعوى ظهور النهى فى باب المركبات الارتباطيه فى 
الإرشاد إلى المانعيه. 


و فيه: أن الأمر و إن كان كذلكك و لكنّه خاص بما إذا لم يكن الفعل المنهى عنه محرّماً فى نفسه كالصلاه فيما لا يؤكل لحمه. 
دون مثل المقام ممما هو فى نفسه حرام لمكان التشريع, فانْ الإرشاد إلى الفساد حينئذ غير واضح كما لا يخفى. 


على أنه مع التسليم فهى معارضه بقوله (عليه السلام) فى صحيحه على بن جعفر: «فان فعل فلا يعود) 15 الصريح فى عدم الفساد. 


ثالثها: أن يؤتى به لا بقصد الجزئيه» و لا بعنوان الخضوع و العبوديه» فهل هو أيضاً محرّم و مبطل؟ اختار الماتن (قدس سره) 
عدمهماء و لكن ظاهر المشهور القائلين بهماء بل الإجماع المدّعى عليهما تعميم الحكم لهذه الصوره أيضاًء فالتكفير 


000 فى ص عع 
(0) الآتيه فى ص 6870. 
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بنفسه محرّم ذاتاً و من موانع الصلاه كالتكلّم و القهقهه و نحوهماء و ليست المانعيه تشريعيه. 


و يشهد لهذا التعميم استثناؤهم صوره التقتِهه فإن من البيّن جدّاً عدم انسحابها فى موارد الحرمه التشريعيه فإنّها متقوّمه بالقصد و 
لا معنى للتقتّه فيه ضروره أنْ المتكتّف لأجل التقته لا يقصد التشريع بتكتفه بل دفع ضرر المخالفين عن نفسه. فلو لم يكن العمل 
فى حك ذاه محرما ومبطلا كاق الاسعتاء حينكل متقطعا كمه عليه المحقق الهمتدانى (قندس مدرة) 3 واثما جه الأسناء 
المتّصل فيما إذا كان العمل فى نفسه كذلكك كبقيه المنافيات من القهقهه و نحوها. 


وقد فهم المحمّق أيضاً هذا المعنى حيث اختار الكراهه تبعاً لأبى الصلاح 07١‏ مستدلاً عليها باستلزام التكتف تركك 


المستحب و هو وضع اليدين على الفخذين, فان فى هذا الاستدلال دلاله واضحه على أنه يرى أنْ المكروه إِنّما هو ذات العمل 
مطلقاً إن الموجب للتركك المزبور المستتبع للكراهه العرضيه لا خصوص ما قصد به العبوديه» بل إِنَّ هذا حرام لمكان التشريع 
كما عرفت فكيف يقول بالكراهه. 


و كيف ما كانء فقد عرفت أنْ المشهور هو الحرمه و البطلان» بل عن السيّد المرتضى "2 دعوى الإجماع على ذلك. 
وستدل لهم بوجوه: أحدها: دعوى الإجماع. 


و فيه: مع أنْها موهونه لذهاب جماعه إلى الخلاف كالمحقّق فى المعتبر و أبى الصلاح و غيرهماء أنّه على تقدير تسليمه لم يكن 
إجماعاً تعندياً كاشفاً عن رأى المعصوم بعد احتمال استناد المجمعين إلى الوجوه الآتيه» بل إِنّ هذا هو 
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الظاهر منهم لتعويل أكثرهم عليها. 


ثاننها: قاغده الاختاط ى مذفهها: مضاذا إلى أنْ مقتضى الإطلاق فى دليل القراءه عدم التقييد بالتجرّد عن التكتف. أنّ المرجع 
نما هى أصاله البراءه بناءً على ما هو الصواب من لزوم الرجوع إليها فى الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين دون الاشتغال. 


ثالثها: أن ذلك هو مقتضى توقيفيه العبادات. 


و يندفع: بِأنْ مقتضى التوقيفيه عدم جواز الإتيان بشىء بقصد العبوديه ما لم يسوّغه دليل شرعىء و إلا كان تشريعا محرّما و هو 
حق لا نضايق عنه. و أمّا من دون هذا القصد كما هو مورد الفرض فلا يتوقف جوازه على نهوض دليل عليه بالخصوص. إذ لا 
ارتباط له بتوقيفيه العباده فإنّها سالبه بانتفاء الموضوع. 


رابعها: أنّه من الفعل الكثير المبطل للصلاه. 


و لكنّه كما ترى» بل فى غايه الضعفء ضروره أن المبطل 


منه ما كان ماحياً للصوره؛ و لا محو جزماًء إذ أَىّ فرق بين وضع إحدى اليدين على الأخرى و بين وضعهما على الفخذينء أو 
الهو او الر امن و تعره نا لذ مككن نس الطاذ ةيل الأول ها ستعفب ولا دكوة الاح للضوره عضا بالغتر ور 


خامسها: و هى العمده الروايات و إليكك عرضها: 


إحداها: صحيحه محيّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «قلت له الرجل يضع يده فى الصلاه و حكى اليمنى على 
اليسرى فقال: ذلكك التكفير لا تفعل) .)١١‏ 


الثانيه: صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام): «... و لا تكفّر فإنّما 
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يصنع ذلكك المجوس» "١١‏ و نحوها مرسله حريز (3). 


الثالثه: صحيحه على بن جعفر قال: «قال أخى قال على بن الحسين (عليه السلام): وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى فى 
الصلاه عمل و ليبس كّ الصلاه عمل) و5 . 


الرابعه: صحيحته الأسخرى «سألته عن الرجل يكون فى صلاته أ يضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه؟ قال: لا يصلح 
ذلك فان فعل فلا يعود له» (©). 


الخامسه: ما رواه الصدوق فى الخصال بإسناده عن على (عليه السلام) فى حديث الأربعمائه «قال: لا يجمع المسلم يديه فى 
صلاته و هو قائم بين يدى الله (عرّ و جل) يتشبه بأهل الكفرء يعنى المجوس» .0١‏ 


و لكن شيئاً منها لا يصلح للاستدلال. 


ما الأوليان: و ما بمضمونهماء فلأنٌ المنهى عنه فيها إِنّما هو عنوان التكفير المشروب فى مفهومه الخضوع و الخشوع و العبوديه 
على نحو ما يصنعه العامّه و لا ريب فى حرمته لكونه من التشريع المحرّم كما تقدّم. و أمَا ذات العمل منعزلًا عن هذا 


العنوان الّذى هو محل الكلام فلا دلاله فيها على حرمته بوجه. 


و أمَا الثالثه: فالممنوع فيها و إن كان هو نفس العمل و ذات التكّف لا بعنوان التكفير إلا أنَّ الأخخذ بظاهرها متعذّره لعدم احتمال 
البطلان بكل عمل واقع أثناء الصلاه على سبيل الضابطه الكليِه و إن لم يكن ماحياً للصوره حسبما يقتضيه الجمود على ظاهر 
الصحيحه كحكك الرأسء أو وضع اليد على الظهر و ما شاكلهما مما هو مثل التكتف فى عدم كونه ماحياًء فانٌ ذلك مقطوع 
البطلان. فلا مناص 
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مخ تحملها تعلق أن المزا دم العمل العمل العتلاي» أى الما ب تعنواق كوته مخ أفعال المكلام و أجناتها تشريعا و مدعف 
فيكون حاصل المعنى أنّ التكتف بدعه و لا بدعه فى الصلاه» أو على أن المراد أن التكتف عمل خارجى شاغل للقلب مانع عن 
الإقبال و التوتجه: و لا ينبغى الإتيان فى الصلاه بعمل غير أفعالهاء فيكون النهى حيتئد محمولًا على الكراهه كما أشير إليه فى 
بعض النصوص. و على أىّ حال فلا تصلح للاستدلال بها لمحل الكلام. 


و أمّا الرابعه: فهى على خلا-ف المطلوب أدلء للاقتصار على النهى عن العود من غير أمر بالإعاده. الكاشف عن صحّحه العباده و 
عدم فسادها بالتكتف. 


وأمًا 


الخامسه: فالسند و إن كان نقيَاً بالرغم من اشتماله على القاسم بن يحيى و الحسن بن راشد و لم يوثقا صريحاًء لوجودهما فى 
أسناد كامل الزيارات. إِلَّا أنّ الدلاله قاصره: لأنّ مقتضى الممائله المعتبره فى التشبيه أن المنهى عنه إِنّما هو التكتف الّذى يصنعه 
المجوس و هو المأتى به بقصد التأدب و الخضوعء فلا تدل على حرمته بما هو و فى حد نفسه الذى هو محل الكلام. 


و المتحصّل من جميع ما تقدّم: أن التكتف فى حد ذاته لا دليل على حرمته ولا مبطليته. نعم؛ هو مكروه كما ذهب إليه المحمّق 
لكن كراهه عرضيه مجازيه باعتبار استلزامه تركك المستحب و هو وضع اليدين على الفخذين. 


و أمّرا التكتف بقصد العبوديه و الخضوع فهو و إن كان محرّماً تشريعاً إِلَا أنه لا يستوجب البطلان. فما فى الرياض )١١‏ من عدم 
بطلا-ن الصلاه بالتكتف مطلقاً هو الصواب و إن كان الاحتياط حذراً عن مخالفه المشهورء بل الإجماع المنقول مما لا ينبغى 
تركه. 


)١(‏ للاحظ رياض المسائل ؟ ام 
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بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الَذى يصنعه غيرنا )١(‏ إن كان عمداً لغير ضروره؛ فلا بأس به سهواً (9), 


(1) و أمًا المقام الثانى» أعنى تفسير موضوع التكفير» فهل هو وضع إحدى اليدين على الأخرى؛ أو خصوص اليمنى على اليسرى 
بوضع الكف على الكف أو على الذراع أو العضد بلا حائل أو معه فوق السره أو تحتها؟ فيه خلاف. 


ولا يخفى أنه على المختار من كراهته العرضيه و حرمته التشريعيه لا يفرق حينئذ بين أنحاء الوضعء لاشتراكك الكل فى تركك 
المستحبء أعنى الوضع على الفخذين كاشتراكها فى التعبد بما لا أمر به الذين كانا 


هما المناط فى الكراهه و الحرمه المزبورتين حسبما تقدّم. 


و أما على القول بحرمته الذاتيه فالمتبع فى تعيبن الحد هو الدليل» و مقتضى صحيحه ابن مسلم و إن كان هو خصوص وضع 
المنى ”على السرى كبا ]عتارة العلامه 401 كنا أن سنتف متحي ادن عر هو المخصيتض بوضع الكف أو الذراع, إِلَا أن 
تتم كيح حزق سسب بعلن زنع لد و عيك لأكناق يهنا قلا توح لا لكات الشيده واشيكه انم اليك 
لظانيها لاق ملدروف الود رادي عا عرق كنت ا ان 


نعم» يظهر من روايه الخصال المتقدّمه تخصيصه بما عدّ تشبهاً بعمل المجوس فلا يكفى الوضع من دونه كما لو ألصق أصابع 
إحدى يديه بالأخرى. 


(1) قال فى الجواهر ): لا أجد فيه خلافاً» بل ظاهر إرساله إرسال المسلّمات من جماعه من الأصحاب كونه من القطعيات» ثم 
نقل فى آخر عبارته كلاماً 
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و إن كان الأحوط الإعاده معه أيضاً (١)؛‏ و كذا لا بأس به مع الضروره (؟) 


عن الرياض يظهر منه أن المسأله غير قطعيه. و كيف ما كانء فقد استشكل هو (قدس سره) فى المسأله لو لم يكن إجماع بعدم 
الوقوف على ما يوجب خروج صوره السهو بعد الإطلاءق فى دليل المانعيه» خصوصاً على القول بأنّ العبادات أسام للصحيح 
الموجب لإجمالها وعدم صبحه التمشكك بإطلاقاتها. 


و دعوى: اختصاص دليل المنع بصوره العمد لمكان الاشتمال على النهى المع رار جيه إلى الساهىء» يدفعها: ما هو المقرّر فى 


ع 


محله ١١‏ من ظهور النواهى كالأوامر فى باب المركبات فى الغيريه و الإرشاد إلى المانعيه أو الجزئيه أو الشرطيه الشامله للعامد 


أقول: ما أفاده (قندس سره) وتجيه'لو كات القائل بالاختضاض ير قصوراً ف المقتضى للتعميم» و ليس كذلكك بل هو من أجل 
وجود المانع و هو حديث لا تعاد الحاكم على الأدلّه الأوّليه و الموجب لتخصيصها فى غير الخمسه المستثناه بصوره العمد بناءً 
على ما هو الصواب من شموله للموانع و الشرائط كالأجزاء. 


و على الجمله: فالقول بالاختصاص ليس لأجل الإجماع ليستشكل بأنّ المسأله غير قطعيه» و لا لقصور المقتضى ليناقش بما ذكرء 
بل لحديث لا تعاد حسبما عرفتء فما فى المتن هو المتعيّن. 


5:0 لعلة تسد را ف القصة الفدرووم 


(؟) بلا خلاف فيه ولا إشكالء لعموم أدلّه التقتيه. 


.١1؟ه محاضرات فى أصول الفقه ع: 8ه‎ )١( 
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بل لو تركه حالها أشكلت الصيحه و إن كانت أقوى (1)» و الأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأىّ وجه كان (), 
فى أىّ حاله من حالات الصلاه و إن لم يكن متعارفاً بينهم؛ لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع 


)١(‏ فان احتمال البطلان فى المقام يبتنى إِمَا على دعوى أن العمل المخالف للتقته منهى عنه» أو على أنّه غير مأمور به على الأقل» 
فتفسد العباده لفقد الأمرء و شى ء منهما لا يتم. 


أمَا الدعوى الثانيه: فلوضوح عدم اقتضاء أوامر التققته تقيبداً فى موضوع الأوامر الأوّليه فالصلاه مع التكفير و إن وجبت بالعنوان 
الثانوى إِلَما أنّ مصلحه الصلاه بعنوانها الأوّلى باقيه على حالها من غير تصرف فى موضوعها. إذن فالإتيان بها بلا تكفير موافق 
لأمرهاء فتصح بطبيعه الحال سيّما و أنْ المنسوب إلى العامّه أنّهم لا يرون جزئيه التكفير و لا شرطيته» و إِنّما هو مستحب ظرفه 
الصلاه »)١١‏ فَإنٌ الأمر حينئذ أوضح. 


أما الدعوى الاولى: فتندفع ونه بن قات يحمت الآدله نما هو وجوب التقيّه لا حرمه مخالفتها. إذن فالعمل المخالف لم يتعلق 


به نهى إِلَّا بناءَ على اقتضاء الأمر بالشى ء النهى عن ضدَّه و هو فى حيز المنع. 


و ثانياً: مع التسليم فليس الحرام إِنَا ما هو مصداق لمخالفه التقيّه و مبرز للتشيّع و هو تركك التكفير حال الصلاه لا نفس الصلاه 
الفاقده للتكفير» فلم يتعلق النهى بذات العباده بل بما هو خارج عنها. و معه لا مقتضى لفسادها. 


(0) كما علم مما سبق. 


.501 :١ بدائع الصنائع‎ :859 :١ المغنى‎ 20١ :# المجموع‎ )١( 
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حتّى على الوضع المتعارف.‎ )١( و التأدبء و أمَا إذا كان لغرض آخر كالحكك و نحوه فلا بأس به مُطلقاً‎ 


الرابع: تعد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل و إلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال و إن لم 
يصل إلى حدّهماء و إن لم يكن الالتفات حال القراءه أو الذكرء بل الأ.قوى ذلك فى الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض 
إمكانه و لو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال و أمَا الالتفات بالوجه يميئاً و يساراً مع بقاء البدن مستقبًا (؟), 


)١1(‏ قد عرفت الحال فيه فلاحظ. 


(1) قاطعيه الالتفات فى الجمله ممّا لا مريه فيه و لا شبهه تعتريه» و إِنّما الكلام فى حدّه و أنّه هل يعتبر فيه أن يكون بتمام البدن» 
أو يكفى الالتفات بالوجه. و هل يلزم أن يكون إلى الخلف أو يكفى اليمين أو الشمال بل ما بينهما؟ 


فقد اختلفت كلمات الأصحاب فى المقام» فمنهم من عبر بالالتفات بكلهء و آخر إلى الوراء كالمحمّق فى الشرائع 01١‏ و ثالث 


بحيث يرى من خلفه إلى غير ذلكء و حيث إن المتبع هو الدليل فلا بد إذن من استعراض النصوص الوارده فى المقام: 
فمئها: صحيحه زراره (أَنّه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الالتفات يقطع الصلاه إذا كان بكله) .)5١‏ 


و هذه الصحيحه هى مدركك من خصّ الالتفات بتمام البدن» لكنّه مبنى على 


.١١١ :١ الشرائع‎ )١( 
." الوسائل ": 7/ أبواب قواطع الصلاه ب “اح‎ )( 


عود الضمير فى «بكلّه إلى المصلى أو البدن و نحو ذلككء و لم يسبق ذكر منه ليرجع إليه. على أن المتعارف فى من صرف تمام 
بدانة عن القبله التعبير عنه بالاتحراف:دون الالتفات الذى هو ظاهر فى صرف بعض الندق و هئ الوجه كما لا بخفى. 
إذن فمرجع الضمير هو الالتفات نفسه السابق ذكره» و يكون حاصل المعنى أنّ القاطع للصلاه هو الالتفات بصرف الوجه إذا كان 
بكل الالتفات المعتر عنه فى كلمات القوم بالالتفات الفاحش كما يفصح عنه ما ورد فى صحيحتين من تخصيص المبطل بذلك, 
أى بالالتفات الفاحش. 

0 


فى صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال «قال: إذا التفتٌ فى صلاه مكتوبه من غير فراغ فأعد الصلاه 
إذا كان الالتفات فاحشاً و إن كنت قد تشهّدت فلا تعد) .)١١‏ 
واف تجد نك الأربعماتة المروى فى الخصال قال: «الالتفات الفاحش يقطع الصلاه ...) إلخ .07١‏ 


إذن فيكون مفاد هذه النصوص تخصيص المبطل بالالتفات الفاحش و قد عرفت تفسير الالتفات بصرف الوجه فقط دون البدن. 


و منها: صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: سألته عن الرجل يلتفت فى صلاته قال: لاء ولا ينقض 
أصابعه) 27 


وهى و إن دلت على المنع عن 


(1) الوسائل : 7/ أبواب قواطع الصلاه ب ”اح 7. 

(؟) الوسائل /: 0؟١/‏ أبواب قواطع الصلاه ب “اح /؛ الخصال: 877. 
(") الوسائل ": 71/ أبواب قواطع الصلاه ب ”اح .١‏ 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: زرف 


0 
و منها: ما رواه الشيخ باشتتالةة هى غتكالجلكف قال :لإسالت أناعبة الله (عليه السلام) عن الالتفات فى الصلاه أ يقطع الصلاه؟ 


فقال: لاء و ما أحبٌ أن يفعل» .)١١‏ 

و هى و إن دلّت على الجواز عن كراهه لكنّها محموله على الالتفات غير الفاحش بقرينه ما سبق. 

و المتحصّل من هذه النصوص بطلان الصلاه بصرف الوجه يمنه أو يسره شريطه كونه فاحشاًء وعدم البأس بغير الفاحش منه و 
إن كان مكروهاً. 

بقى الكلام فى روايتين استدلٌ بهما من خصٌ البطلان بالالتفات إلى الخلف كالمحمّق فى الشرائع. 


إحداهما: ما رواه فى السرائر عن جامع البزنطى صاحب الرّضا (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يلتفت فى صلاته هل يقطع 
ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضه و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلَّى ولا يعتد به» و إن كانت نافله لا يقطع 
ذلك صلاته و لكن لا يعود) 07 


و لكنها مضافاً إلى ضعف السندء لجهاله طريق ابن إدريس إلى كتاب الجامع كما مرّ غير مرّهء قاصره الدلاله لما عرفته فى تفسير 
الالتفات من أنه لغه و عرفاً عباره عن صرف الوجه مع بقاء البدن مستقبلا و حيث إِنّ هذا الصرف متعدّر إلى الخلف فى الإنسان 


و إن أمكن فى بعض الحيواناتء اللَّهمٌ إِلَا بصرف البدن أيضاً فيكون انحرافاً لا التفاتاء فلا جرم يراد به الالتفات الفاحش 


بحيث يرى من خلفه فيتّحد مفادها مع النصوص المتقدّمهء هذا. 


لاهن انتهراة النسدق أ يفا نح الألتقنات الت الوراو فق نكف اق سروك الوح عن تسو ويد ها حلت انارق اذاف 


088 /٠٠١ :5 الوسائل /: 0؟١/ أبواب قواطع الصلاه ب “اح هه التهذيب‎ )١( 
.217 الوسائل : 158/ أبواب قواطع الصلاه ب ”ح فل السرائر  (المستطرفات):‎ )0( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ارذرفًا‎ 


البدن فإنّه كما عرفت انحراف لا التفات» و هو عربى عارف باللغه فكيف يخفى عليه مثل ذلكك. 


ثانيتهما: صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون فى صلاته فيظن أنْ ثوبه قد انخرق 
أو أصابه شى ء هل يصاح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال: إن كان فى مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأسء و إن كان فى مؤححره فلا 
يلتفت فإنّه لا يصلح» 0١١‏ بدعوى أن النظر إلى الخرق الكائن فى مؤْخر الثوب لا يكون إِلَا بالالتفات إلى الخلف. 


و تندفع: بمنع الملا-زمه. لجواز تحويل المؤخر إلى الإمام و النظر فيه بل لعل العاده جاريه على ذلك. فانٌ الغالب لدى إراده 
النظر إداره المؤخّر إلى القدام لا صرف الوجه إلى الوراء على وجه يخرج عن حاله الاستقبال. 


نعمء بما أن هذه العمليه أثناء الصلاه تستلزم نوعاً من انشغال القلب و انصراف الذهن عن التوبجه المرغوب فيهء فلا جرم يكون 
النهى محمولًا على الكراهه. و يرشدك إلى ذلكك عطف المس على النظر فانٌ من الضرورى عدم استلزام المس للالتفات أصنًا. 
واهذا خبر دَلّلعلن أن النهى عتهما من :بات وابحد و هو:ما غرفت من اتشغال الدذهن عن الغبادة المحمول على الكراهة: 


لمحل نوصي ارما أن الالتفات بالوجه إلى الخلف غير ممكنء و إلى اليمين أو اليسار مع كونه فاحشاً بحيث يرى من 
خلفه مبطل. » لكتافاته مع تولى الوجها تنكو المسيد الحرام المأمور به فى قوله تخالق فوَلوا تجوهكة عازه * )7١‏ مضافاً إلى 
النصوص المتقدّمهء و لا بأس بغير الفاحش منه و إن كان مكروهاًء لصحيحه عبد الملكك. إِلَّا إذا أوجب الخروج عن الاستقبال 


000 الوسائل /: 20"/ ابواب قواطع الصلاه ب اخ ع 
0( البقره 00 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: برع 


فالأ.قوى كراهته مع عدم كونه فاحشاً [1] (1) و إن كان الأسحوط اجتنابه افيا هرف ذا كان قر تهنا ذا تاو هاه 
لبعض أفعال الصلاه خصوصاً الأركان سما تكبيره الإحرام, و أمَا إذا كان فاحشاً ففيه إشكال فلا يتركك الاحتياط حينئذ (5)) و 
كذا تبطل مع الالتفات سهواً فيما كان عمده مبطنًا (*) 


بوجهه فإنّه أيضاً مبطل لما عرفت. 


و أمًا الالتفات بتمام البدن المعبر عنه بالانحراف عن القبله فلا شبهه فى اقتضائه البطلان و لا أقل من أجل فقد شرط الاستقبال 
المعتبر فى تمام حالات الصلاه كما لا يخفى. 


ثم إِنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على البطلان لدى الالتفات الفاحشء عدم الفرق بين تحمّقه حال الاشتغال بالأفعال و بين كونه فى 
الأدكوان المتخلله: كما لا فرق فى الأوّل بين الأركان و غيرها ولا بين تكبيره الإحرام و غيرهاء و لا بين الالتفات فى زمان طويل 
أو قصير» كل ذلكك لإطلاق الدليل بعد عدم نهوض ما يصلح للتقييد. 


(1) ما لم يستوجب الخروج عن الاستقبال بوجهه و إِلّا فهو موجب للبطلان كما عرفت. 
(0) وقد عرفت أنْ الأظهر هو الإبطال. 


(*) لإطلاق النصوص المتقدّمه الشامل 


لصورتى العمد و السهوء بعد وضوح عدم السبيل للتصحيح بحديث لا تعاد» ضروره أن الالتفات السهوى إخلال بالقبله التى هى 
من الخمسه المستثناه» فهو إذن عاضد للإطلاق لا أَنّهِ حاكم عليه. 


]١[‏ بل الأقوى إبطاله الصلاه إذا خرج عن الاستقبال بوجهه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: غارفا 


نعم» خصٌ البطلان جماعه من الأصحاب بالالتفات العمدى فلا يقدح السهوى منه. و هو وجيه فيما إذا كان الالتفات إلى ما بين 
اليمين و اليسار» حيث قد ورد أنّ ما بين المشرق و المغرب قبله. المحمول على صوره السهو و الغفله كما تقدّم فى مبحث القبله» 
فإنّ ذلكك يقتضى الصيحه فى المقام بالفحوى كما لا يخفى. 


و أمَا إذا كان إلى نقطتى اليمين أو الشمال فضنًا عن الخلف لو أمكن فالحكم بالصخخه حينئذ فى غايه الإشكال» فإن عمده ما 
يستدل به لذلك هو التمشّكك بحديث رفع النسيانء بل ألحق بعضهم به الإكراه و الاضطرار تمسّكاً بحديث رفعهماء بدعوى أن 
مقتضى رفع قاطعيه الالتفات لدى النسيان أو الإكراه فرضه كالعدم و كأنّه لم يكنء و هو مساوق لصححه العمل لفرض خلوّه عمّا 


و يندفع: بما هو المحقّق فى محلّه من عدم جريان الحديث فى باب الأجزاء و الشرائط و الموانع لتثبت به صيحه المأتى به» نظراً 
إلى أن المأمور به إنّما هو الكلّى و الطبيعى الجامع بين الأفراد الطوليه و العرضيه المحدوده فيما بين الحدّين و ما تعلق به النسيان 
أو الإكراه أو الاضطرار إِنّما هو فرد من ذلك الجامع. فما تعلق به النسيان مثلًا غير ما تعلّق به الأمر و لا بدّ من تعلّق الرفع بعين ما 
تعلق به الوضعء و لأجله لا يتكمّل الحديث لتصحيح الباقى» فلا يكون الإتيان 


بالناقص مجزتاًء اللّهمَ إِنَا مع استيعاب العذر لتمام الوقت و هو أمر آخر و تمام الكلام فى محلّه .01١‏ 
فالصواب عدم الفرق فى البطلان بين صورتى العملم 9 السو ضما باظاداة الأدلّه السليمه عمًا يصلح للتقييد. 


ثم نه قد يظهر من بعض النصوص المعتبره عدم قدح الالتفات السهوى فيما 


)١(‏ مصباح الأصول ؟: 188, الأمر الثالث. 


إذا كان فى الركعتين الأسخيرتين أو ثالثه المغرب أو ثانيه الغداه» و هى بين ما هو مطلق و غير صريح فى الاستدبار كصحيحه 
محمّرد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سئل عن رجل دخل مع الإمام فى صلاته و قد سبقه بركعه فلمًا فرغ الإمام 
خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلكك أنّه فاتته ركعه. فقال: يعيدها ركعه واحده؛ ١١‏ لجواز كون الخروج من طرف القبله. 


لا 
وبين ماهو صريح فيه كموثقه عبيد بن زراره عن أبى عبد الله قال: «قال فى رجل صلى الفجر ركعه ثم ذهب و جاء بعد ما 


أصبح و ذكر أنّه صلى ركعه قال: يضيف إليها ركعه) .07١‏ 


و أصرح منها صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل صلى بالكوفه ركعتين ثم ذكر و هو بمكه أو 
بالمدينه أو بالبصره أو ببلده من البلدان ال ىر كوه فال الى كن ١‏ 
ا 1 : 


ركعتين فى الظهر و العصر و العتمه و المغرب. قال: يبنى على صلاته فيتمها و لو بلغ الصين و لا يعيد الصلاه) 2"9. 


و لكن هذه الأخبار مضافاً إلى عدم وضوح 


عامل بها غير الصدوق فى المقنع :0 فهى مهجوره و معرض عنها عند الأصحابء معارضه فى موردها بطائفه أخرى دلّت على 


.١7؟ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب ”اح‎ /5١7 :8 الوسائل‎ )١( 
.18 أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب ”اح‎ /5١ :8 (؟) الوسائل‎ 
.5١ 215 أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب “اح‎ /7٠١ :8 (؟) الوسائل‎ 
.5١ 215 أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب “اح‎ /٠١ :8 الوسائل‎ )©( 
.* الهامش رقم‎ 2٠١ المقنع:‎ )0( 
571 ص:‎ 2١0 موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 
.)١( إِلَا إذا لم يصل إلى حدّ اليمين و اليسار بل كان فيما بينهما فإنّه غير مبطل إذا كان سهواً و إن كان بكل البدن‎ 
[الخامس: تعمد الكلام بحرفين]‎ 
اشاره‎ 
غير مفهمين للمعنى؛ أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو (قي) فعل‎ ]١[ الخامس: تعمّرد الكلام بحرفين و لو مهملين‎ 
أمر من (وقى) (؟)‎ 
نغ ا‎ 
.0١١ الناس فذكر حديث ذى الشمالينء فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يبرح من مكانه و لو برح استقبل»‎ 


ولاريب أن الترجيح مع الثانيه. لمخالفه الاولى مع الكتاب و السنّه الدالّين على اعتبار الاستقبال و مانعيه التكلم و عدم الاستقرار 
و غيرهما من المنافيات. فلا بد إذن من ردّ علمها إلى أهله؛ سما مع اشتمال بعضها على سهو النبئ (صلَّى الله عليه و آله) و إتيانه 
داقن السين المتافى لول الجلسية: 


000 كما مزت الإشاره إليه. 


(1) لا إشكال كما لا خلاف فى بطلان الصلاه بالتكلم العمدى بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 


التى منها: صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل يصيبه الرعافء قال: إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف 
لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته) .)3١‏ 


0 
و صحيحه محمّد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إن تكلم 


]١[‏ بل بحرف واحد أيضاً على الأظهر و منه يظهر الحال فى جمله من الفروع الآتيه. 


." أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب ”اح‎ 7٠٠١ :8 الوسائل‎ )١( 
.8 الوسائل ': 187/ أبواب قواطع الصلاه ب 50 ح‎ )0( 
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فليعد صلاته) .)١١‏ 


و صحيحه الفضيل عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: ابن على ما مضى من صلاتكك ما لم تنقض الصلاه بالكلام متعمّداًء و إن 
تكلسة اناا فلواقي نهل كه رونو تعرها غررها 


كما لا إشكال ولا خلاف أيضاً فى عدم البطلان بالتكلم السهوى. و يدلّنا عليه مضافاً إلى ما فى بعض تلكك النصوص من التقييد 
بالعمد, التصريح فى صحيحه الفضيل المتقدّمه بعدم البأس به. 


و إِنْما الإشكال فى جهتين: 


الاولى: هل المراد من الكلام فى المقام خصوص ما تركب من حرفين فصاعداً كما عليه المشهورء أو أنَّ المراد جنس ما يتكلم 
به الصادق على الحرف الواحد أيضاً كما ذهب إليه بعضهم. 


الثانيه: هل يختص الكلا.م بالموضوع أو أنه يشمل المهمل غير المفهم للمعنى؟ يظهر من الشهيد فى الروضه 30 الترديد فى 
ذلك. بل ظاهر مجمع البحرين "6١‏ اعتبار الوضعء خلافاً لظاهر الأصحاب و جماعه من النحويين من التعميم» بل قد حكى عن 
شمس العلوم «8) و نجم الأ-ئمّه «) التنصيص عليه؛ و اختار المحقق الهمدانى 37 ما فى المتن من التفصيل بين ما اشتمل على 


:7 الوسائل‎ )١( 


87 أبواب قواطع الصلاه ب ١0‏ ح “. 

(0) الوسائل 7: 187/ أبواب قواطع الصلاه ب ١10‏ ح 5. 
(") الروضه البهته :١‏ 71"17. 

(؟) مجمع البحرين ©: /101. 

(0) حكاه عنه فى كشف اللثام 6: .١187‏ 

(9) شرح الرضى على الكافيه .7١ :١‏ 

(0) مصباح الفقيه (الصلاه): 508 السطر 4. 
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وعلة عت لج وعد فون كل كوتد ركهم المح هذا 


و غير خفى أن البحث عن هاتين الجهتين فى المقام قليل الجدوى و لا طائل تحته. ضروره أنْ الكلام بعنوانه لم يكن موضوعاً 
للحكم فى نصوص الباب كى يبحث عن حدوده و قيوده» و تحليل ماهيته» كما أنّه لم يكن مبدأ للمشتقّات ليكون معناه سارياً 
فيهاء نه اسم مصدر و مشتق كغيره» و إِنّما الوارد فى لسان الأخبار هو «تكلم»» «متكلم»» «تكلّمت» و نحوهاء و مصدرها التكلمء 
ولا-ريب فى صدتقه على الحرف الواحد الصادر من أىّ لافظ و لو غير شاعر من غير قصد التفهيم كالنائم و المغمى عليه و 
الصبى, فيقال من غير أيه عنايه أنّه تكلم بكذاء فلم يؤخذ فى مفهومه العرفى لا التركيب و لا الوضع. 


على أنّه تدل على البطلان فى المهمل معتبره طلحه بن زيد: «من أن فى صلاته فقد تكلم) .01١‏ 


فانٌ الرجل و إن كان عاميا إِنَا أن الشيخ (قدس سره) 07١‏ ذكر أن كتابه معتبر» و لا معنى لاعتبار الكتاب إِلَّا كون صاحبه ممّن 
يعتمد عليه. فالسند إذن معتبر» كما أنّ الدلاله أيضاً تامّهه ضروره أنّ الأنين الصادر من المريض غير مقصود به التفهيم» فهو من 


التكلم بالمهمل طبعاً. 


و ملخص الكلام: أن المأخوذ فى نصوص المقام هو عنوان «التكلّم» و هو صادق حتّى لدى صدور حرف واحد كما يفصح 


عنه ما اشتهر فى المحاورات من قولهم: لا أتكلم معكك حتّى بحرف واحدء الكاشف عن أن الحرف الواحد أيضاً مصداق 
للتكلّم» و من ثم أشير إلى الفرد الخفى منه. فلا يعتبر فى صدقه التعدّد فضلًا عن الوضع. 


(1) الوسائل ': /18١‏ أبواب قواطع الصلاه ب 50 ح 8. 
(0) الفهرست: 21/82" 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: رضنا 


بشرط أن يكون عالماً بمعناه )١(‏ و قاصداً له بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط (5). 


نعم» بناءَ على المشهور من أن الموضوع للحكم هو عنوان «الكلامم) فبما أن مفهومه مجملء لتردّده بين المؤلف من حرفين 
فصاعداً كما عليه المشهور و بين الأعم منه و من غيره» فيصدق على الحرف الواحد أيضاً كما عن جماعه آخرين فلا مناص من 
الاقتصار فى مثله على المقدار المتيقن الى يقطع معه بالبطلان و هو ما تألف من حرفين فصاعداً» و الرجوع فى الزائد عليه إلى 
الأصلء و لو بنى على ترجيح الأوّل فالأمر أوضح. 

هذا فيما إذا لم يكن الحرف الواحد مفهماً و مفيداً للمعنى, أمَا معه كما فى الأمر من (وعى) أو من (وقى) فلا ينبغى الشكك فى 
البطلان» لصدق الكلام عليه جزماًء بل هو فى الحقيقه لم يكن من الحرف الواحد بعد أن كان المقدّر فى مثل المقام كالمذ كور 
فإنّه لا ينبغى التأمّل فى أن من اعتبر التعدّد يريد به الأعم منهما كما لا يخفى» هذا من حيث العدد. 


و أمَا من ناحيه الوضع فالأمر كذلك لو انتهى الأمر إلى الشك. فيقتصر على المقدار المتيقن و هو الموضوع المستعملء إِلَا أنه لا 
ينبغى التردّد فى شموله للمهمل كما يكشف عنه بوضوح تقسيم الكلام إلى المهمل و المستعمل. 


فتحصّل: أن التفصيا 


المذكور فى المتن وجيه على المبنى المشهورء و أمَا على المختار من أنْ الموضوع للبطلان هو التكلّم لا الكلام» فالمتعيّن شمول 
الحكم حتّى للحرف الواحد المهمل. 


)١(‏ فانّ تفهيم المعنى متقوّم بالعلم به و الالتفات إليه. 

(1) لجواز كفايه الالتفات فى صدق التفهيم و إن لم يكن مقصوداً. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: 6١‏ 

[مسأله :١‏ لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركه الأوَل] 


[1707] مسأله :١‏ لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركه الأنوّل بطلت .)١(‏ بخلا.ف ما لو لم يصل الإشباع إلى حد 


جنول بعرت اعد 0 
[مسأله ؟: إذا تكلم بحرفين من غير قركيب] 


.)( مسأله ': إذا تكلم بحرفين من غير تركيب» كأن يقول: (ب ب) مثلاء ففى كونه مبطنًا أو لا وجهان, و الأحوط الأوّل‎ ]١7208[ 


(1) إذ بعد البناء على عدم الفرق فى المركب من حرفين بين المهمل و المستعمل؛ لم يكن حينئذ فرق فى موجب الحصول بين 
كونه هو الإشباع أم غيره؛ لاتحاد المناط. 


(1) بل الأظهر البطلان حتّى فى هذه الصوره؛ لما عرفت من كفايه التكلم و لو بحرف واحد. 


(”) لا وجه لهذا الاحتياط بعد البناء على اعتبار الحرفين فى المبطليه ضروره عدم صدق التكلّم بما تركب من حرفين فى مفروض 
المسأله بعد عدم تحمّق التركيب بينهماء غايته أنّه كرّر الحرف الواحد و هو بمجرّده لا يستوجب التركيب و لا صدق الكلام عليه. 


فلا ضير فيه و إن تحمّق عدّه مرّات ما لم يستوجب البطلان من ناحيه أخرى ككونه ماحياً للصوره. 


نعم؛ لو فرض الوصل بينهما على نحو تضئّن التركيب و عدًا عرفاً كلاماً واحداً بطل؛ إذ لا يعتبر فى هذا الصدق كون الحرفين 


من جنسين بل يكفى و لو كانا من جنس واحد. 
هذا على مبناه (قدس سره)» و أمَا على المختار من كفايه الحرف الواحد فالمتعيّن هو البطلان مطلقاً. 


[مسأله "!: إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءه أو الأذكار] 


[17] مسأله *: إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءه أو الأذكار» أبطل من حيث إفساد 
تلك الكلمه )١(‏ إذا خرجت تلكك الكلمه عن حقيقتها. 


[مسأله ؟: لا تبطل بمدّ حرف المدّ و اللين] 
]١18[‏ سأله © لأتطل بيد حرق المد و اللبق و إة:زاد فيه سقدان خرك اخ فاله محبوب عرفا والحذا (07: 
[مسأله 3: الظاهر عدم البطلان بحروف المعانى] 


]170١6[‏ مسأله ه: الظاهر عدم البطلان بحروف المعانى (") مثل (ل) حيث إِنّه لمعنى التعليل أو التمليكك أو نحوهماء و كذا مثل 
(و) حيث يفيد معنى العطفء أو القسمء و مثل (ب) فإنّه حرف جر و له معانء و إن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعانى؛ 


وفرق واضح بينها و بين حروف المبانى. 


)١(‏ لكونها من الزياده القادحه و الكلام العمدى. و أما على المختار من كفايه الحرف الواحد فى الإبطال فالأمر أوضح. 
(1) لوضوح عدم كون المد بنفسه حرفا و لاحركه. 


(#فان ذه الحروق و إن افترقة عن حروفق السات فى كونها موضوعه لع ماء إلا أن ذلكف النعتى لبا كان من المعائي 
الحرفيه التى هى غير مستقله و لا تفيد إلا لدى الانضمام مع الغير فلا جرم كانت عند الانفراد من مصاديق المهمل و بذلكك 
تفترق عن مثل الأمر من (وعى) أو (وقى) لكونها مفيده للمعنى باستقلالها بل عرفت أَنّها لدى التحليل مركبه من حروف ثلاثه» 
لكون موضوع المركب أعم من المذكور و المقدّر كما تقدّم. هذا كله بناءَ على اختصاص المبطل بما تركب من حرفين. و أمّا 
على المختار من كفايه الحرف الواحد فالأمر واضح. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ا 
[مسأله 2: لا تبطل بصوت التنحنح] 


]١720/[‏ مسأله : لا تبطل بصوت التنحنح, و لا بصوت النفخ و الأ-نين و التأوّه و نحوها 00 نعم تبطل بحكايه أستمام هذه 


الأضواث مثل أح ويف وأوه. 
[مسأله !: إذا قال: 1ه من ذنوبى] 


]١1708[‏ مسأله ل: إذا قال: آه من ذنوبى» أو آه من نار جهنّم» لا تبطل الصلاه قطعاء إذا كان فى ضمن دعاء أو مناجاه (؟) 


)١(‏ فانٌ المبطل هو الصوت المختص صدوره بالإنسان المعتر عنه بالتكلم أو الكلام غير الصادق على شىء من المذكورات فى 
المتن و نحوها ممما يتَفق صدوره من بعض الحيوانات أيضاً فنّها ليست من التكلم فى شى ء إِلَا إذا تشكل منها حرف أو حرفان 
على المسلكين المتقدّمين» فيتّجه البطلان حينئذ لهذه الجهه. 


نعم» ظاهر معتبره طلحه بن زيد المتقدّمه: «مَن أن فى صلاته فقد تكلّم» 01١‏ هو البطلان بالأنين» بناءٌ على أن يكوة المراد أنه فى 
حكم التكلم فى اعتبار الشرع و إن لم يكن منه حقيقه. فيكون تصرّفاً فى عقد الحمل على سبيل التجوّز فى الإسناد. 


و لكنّه ليس بأولى من التصرّف فى عقد الوضعء بأن يقدّد الأنين بما اشتمل على التكلّم كما لعلّه الغالب و لو مهملا فغايته أن 
تكون المعتبره مجمله لو لم يكن المتعيّن هو الثانى» إذ مضافاً إلى أن التقييد أهون من التجوز المزبور كما لا يخفىء لم يلتزم 
أحد من الفقهاء فيما نعلم بمبطليه الأنين المجوّد. 


000 الوسائل /ا 1م ابواب قواطع الصلاه ب 6ح از 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: ععع 


و أما إذا قال: آه» من غير ذكر المتعلق» فان قدّره فكذلكك )١(‏ و إِلَا فالأحوط اجتنابه» و إن كان الأقوى عدم البطلان إذا 


كان فى مقام الخوف من الله (؟). 
[مسأله 4: لافرق فى البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا] 


[1709] مسأله 8 لا فرق فى البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا و كذا لا فرق بين أن يكون مضطرًاً فى التكلم 
أو كارا 0 


)١(‏ إذ المقدر المنوى فى حكم المذكور فكأنه قال: آه من نار جهنم, الّذى عرفت عدم البأس به» بل الأمر كذلكك و إن لم ينو 
شع شعلا يل قضد الشكابة إلد غالى إتجمالاء لكرق معدودا من الضاجاه مع بال الى لاقي كنها كباعرفت: 


(1) فكان متعلقه أمراً أخروياء بل لا يبعد الجواز حتى إذكان أكراذلوبا #الشرف نع عندة أومرضن أوذووى سوهاء اذ 
الملاكك فى الجواز عنوان المناجاه التى حقيقتها التكلم مع الله سبحانه الصادق على الكل بمناط واحد. 


() لإطلاءق الدليل فيه و فيما قبله. نعم» ربّما يتم كك للتصحيح فى مورد الاضطرار أو الإ-كراه بحديث الرفع الجارى فيهماء 
بدعوى أن مفاده عدم قاطعيه التكلم الناشئ عنهما و كأنّه لم يكن. 


و يندفع أل لالتياهى الشقو فى فيدله واوهد اميا ادي بالأحكام المجعوله مستقلا من التكليفيه أو الوضعيه. فالبيع 
الصادر عن إكراه كأنه لم يكن و كذا شرب الخمر الصادر عن اضطراره و لا يجرى فى باب المركبات الارتباطيه من الجزئيه أو 
الشرطيه أو المانعيه» لعدم كونها مجعوله إِلَا بتبع منشأ انتزاعهاء فلا يتعلق الرفع بها مستقلا لينتج الأمر بالباقى و تصحيحه. 


)١(‏ مصباح الأصول ؟: هء”, الأمر الثالث. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: 60 

نعم» التكلم سهواً ليس مبطنًا )١(‏ و لو بتخبل الفراغ من الصلاه. 
[مسأله 3: لا بأس بالذكر و الدّعاء فى جميع أحوال الصلاه بغير المحرّم] 


]17٠١[‏ مسأله 4: لا بأس بالذكر و الدّعاء فى جميع أحوال الصلاه بغير المحرّم (؟) 


و ثانياً: أنّ مورد الاضطرار أو الإكراه فى محل الكلام إِنّما هو فرد من 


الأفراد لا نفس الطبيعه المأمور بهاء فالمكره عليه غير مأمور به» كما أنَّ المأمور به غير مكره عليه؛ و من البيّن أن الرفع لا يتعلق إِنَا 
بما تعلق به الوضع. 


نعم» لو كان الإكراه أو الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت شمله الحديث و مقتضاه سقوط الأمر بالصلاه حينئذ رأساً لولا اتكشاف 
تعلق الأمر بالباقى مما دل على عدم سقوط الصلاه بحال. و تمام الكلام فى محله. 


)١(‏ لا لحديث الرفع لما مرّ آنفاء بل لاختصاص المبطل بالكلام العمدى فالمقتضى قاصى. مضافاً إلى النصوص الخاصّه الناطقه 
بالضقة لدع السوو كنا رت الأكتازه إليها :119و راق تقصيليا فن مائعف الخلل إن اقاء الله مالي : 


(5) بلا خلاف فيه ولا إشكالء و يدلَنا عليه مضافاً إلى انصرافٍ نصوص المنع إلى ما كان من سنخ كلام الآدميين غير الصادق 
على مثل القرآن و الذكر و الدّعاء مما كان التخاطب فيه مع الله تعالى» بل قد قد التكلّم به فى بعض النصوص المتقدّمه» كيف 
و أقوا الناو طهر فرع كد انرو قياف ايها ديل الصو الا بكرو غير عنها جملةابن اللصضوضن الدالة غلى لجرا 
أنّه كل ما ناجيت به ربّكك فهو من الصلاه؛ التى منها صحيحه على بن مهزيار قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل 
يتكلم فى صلاه الفريضه بكل شى ء يناجى به ربّه قال: نعم) 07. و صحيحه الحلبى قال «قال أبو عبد الله 


000 فى ص الازشة 
() الوسائل “: 187/ أبواب قواطع الصلاه ب 17 ح .١‏ 


و كذا بقراءه القرآن )١(‏ غير ما يوجب السجود (7) و أما الذّعاء بالمحرّم كالدّعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز بل هو مبطل 


للصلاه [1] (9) 
: : كا 
(عليه السلام): كل ما ذكرت الله (عزٌ و جل) به و النب (صلَّى الله عليه و آله) فهو من الصلاه» .01١‏ 


سوس :ع ود مم 1 رسكيو ا 1 0 
تعالى قَاضْيز إن وَْدَ الل حق و لا يفتك الْذِينَ لا يُوقَنُونَ 0 فى جواب ابن الكوّاء حينما قرأ وَلَفَدُ أوجى إِليك وَ إلى 


ل 
الَِّينَ بن فيلك لَئِنْ أَثْر كت ليَخبِطنَّ تملك و لتَكورَنٌ مِنّ الخَاسِرينَ ."5١‏ 


و كيف ما كانء فيكفينا الانصراف المتقدّم آنفاً. و أمًا ما فى بعض النصوص «0 من النهى عن القراءه فى الركوع أو فى السجود 
فهو محمول على الكراهه. 


(1) كما تقدّم «18 فى مبحث القراءه عند التكلم عن قراءه العزائم فى الفريضه. 


(9) يظهر حال المقام مما قدّمناه ذ فى القنوت «7)» و ملخصه: أن تاره نبنى على 


]١[‏ فى إبطاله إشكال بل منع. 


.7 ح‎ ١ الوسائل /: 787/ أبواب قواطع الصلاه ب‎ )١1( 
.7 (؟) الوسائل 8: /ا#"/ أبواب صلاه الجماعه ب ”اح‎ 
.2٠ :0 الوم‎ )©( 

(©) الزّمر 9 مع. 

(0) الوسائل *: 08/ أبواب الركوع ب 8. 

(9) شرح العروه 15: 08". 

0) فى ص "97". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: فرفر 


والق كان جاعلا بحرمته (1)» نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان َنّه مسلم. 
[مسأله :1١‏ لا بأس بالذكر و الدّعاء بغير العربى أيضاً] 


1ل1ن] شالك )1 لاباس بالل كرو التساويفر العزيى ابشادى إن “كا الأحوظ الدريه 0 


أن الكلام المأخوذ موضوعاً للبطلان يراد به مطلق الكلام و قد خرج منه الذكر و الدّعاء و القرآن تخصيصاً. 


و اخرى: نبنى على أنْ الموضوع خصوص كلام الآدمى كما ورد التصريح به 


فى بعض النصوص. 


فعلى الأوّل: نجه البطلا.ن فى المقام» ضروره أنَّ المتيقن خروجه و لو انصرافاً نما هو المباح من تلكك الأمور, فيبقى المحرّم 


تحت عموم المبطليه. 


و على الثانى: ينّجه عدمه. لقصور المقتضى فى حدٌ نفسه عن الشمول لها فغايته ارتكاب الإثم لا البطلان» و حيث عرفت أنّ 
الأصح هو الثانى» فلا جرم كان عدم البطلان هو الأوجه بل الأمر كذلكك حتّى مع التردّد فى المبنى» للشكك فى المانعيه زائداً 
على المقدار المعلوم و مقتضى الأصل عدمها. 


)١(‏ فانٌ الجهل بالحرمه لا يغيّر الواقع و لا يخرجه عن كونه دعاءً بالمحرّم» فيشمله دليل المبطليه على القول بهاء إِلَا إذا كان 
معذوراً كما فى الجاهل القاصر نحو المجتهد الخاطئء فإِنّه ملحق بالجاهل بالموضوع المشار إليه فى المتن فى عدم البطلان 
لأتحاد المتاط, 


(1) قد مرٌّ الكلام حول هذه المسأله مستوفى فى مبحث القنوت 2١١‏ فراجع و لا نعيد. 


000 فى ص 6 
[مسأله :١١‏ يعتبر فى القرآن قصد القرآنيه] 


]١10717[‏ مسأله :١١‏ يعتبر فى القرآن قصد القرآنيه »)١(‏ فلو قرأ ما هو مشتركك بين القرآن و غيره لا بقصد القرآنيه و لم يكن دعاءً 
أيضاً أبطل» بل الآيه المختضه بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت, و كذا لو لم يعلم أنّها قرآن (). 


[مسأله ؟1: إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلاله على أمر من الأمور] 


]١71*[‏ مسأله ؛1: إذا أتى نالصي في الغير و التاالال على أمربتع الأمون قإن قد به انكر رقي الكتهه برفم الصوت 
ملا قلا إشكال فى الضخعه» :و إن قضد به التنيه من دون قصضدل الذكر أضناء بآن استعيله:فى السب و الدلاله قلا إشكال :قن كوته 
متطلاءو كذا إن قضد الأمرين معا غك أن يكون له هددلولآن واسعمله فهماةو أن إذا قصد الذ كرو كان افيه على الكنبان 
بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصبعه ("). 


0 
)١(‏ لتقوّم مفهومه بإيجاد المماثل قاصداً به الحكايه عتما انزل على النبيئ الأعظم (صلَى الله عليه و آله) كغيره من قراءه أشعار 


العرب و خطبهم على ما تقدّم تفصيله فى مبحث القراءه. إذن فالتلاوه من غير القصد المزبور فضنًا عن قصد الخلاف لا تكون 
مصداقاً لقراءه القرآن» من غير فرق بين الآآيات المشتركه و المختضّه لوحده المناط. فتكون طبعاً من التكلم المبطلء ما لم ينطبق 


عليه عنوان آخر مق ذكر أو وعاء. 
() للشكك فى اندراجه فى التكلّم السائغ» فيشمله عموم المنع. 


(*) لا شبهه فى جواز تنبيه الغير أثناء الصلاه بغير اللفظ من إشاره أو تنحنح و نحوهماء لعدم اقتضائه ارتكاب شى ء من المنافيات 


و هذا واضح. و أما باللفظ من ذكر و نحوه فله صور أشير إليها فى المتن. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: احرضا 


إحداها: أن يأتى بالذكر و يقصد 


التنبيه بشى ء من خصوصياته كرفع صوته به و هذا متا لاا إشكال فى جوازه؛ ضروره أن قصد القربه غير معتبر إِلَما فى نفس 
اليف 121 ] الخصوصياك فهى عازه عن شريي الناقوو يد قلا عير قى إقياقها لكايه أخرئ مزاح الك بالصيحه فى هذه 
الصوره مطابق للقاعده. مع أنّها القدر المتيقن من النصوص الدالّه عليها التى منها صحيحه الحلبى «أنّه سأل أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن الرجل يريد الحاجه و هو فى الصلاه؛ فقال: يومئ برأسه و يشير بيده و يسبّح» إلخ .)١١‏ 


ثانيتها: أن يقصد به التنبيه فقط من غير تعلق القصد بالذكر نفسه بوجه و هذا لا إشكال فى كونه مبطلًاء لكونه من التكلّم العمدى 
من غير انطباق العنوان السائغ عليه بتاتاً. 


العياة أن لضف الأمر يو امع فى غرف . والحن على قو | ستعمال اللفظ المشتركك فى معنييه» بناءَ على إمكانه كما هو الصحيح. 


و الظاهر هو البطلا.ن أيضاًء فإنّه وإن لم يكن فيه بأس بأحد الاعتبارين. إِلَا أن فيه بأساً بالاعتبار الآخر بعد أن كان كل منهما 
ملحوظلا بحيال و اسقلذله و كان الاتعمال المزبوى متايه تكران اللفظ. 


و بعباره اخرى: الاستعمال بأحد القصدين و إن لم يكن مقتضياً للبطلان. إِلَا أنه بالقصد الآخر يكون مقتضياً له و من البيّن أن ما 
فيه الاقتضاء لا يزاحمه ما لا اقتضاء فيه. 


رابعتها: أن يقصدهما معاً و لكن طولًا و على سبيل الداعى على الداعى فيقصد به الذكر و يكون الداعى عليه هو التنبيه» و هذا 


(1) الوسائل ': 10/ أبواب قواطع الصلاه ب 9 ح ؟. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: لخكرا 
[مسأله "1: لا بأس بالدُعاء مع مخاطبه الغير] 


[11/9] مسأله 1لا بأس بالدّغاء مع مخاطبه الغير ]١[‏ 


)١(‏ بأن يقول: غفر اللّه لكك» فهو مثل قوله: اللْهمْ اغفر لى أو لفلان. 
[مسأله 1: لا بأس بتكرار الذكر أو القراءه عمدا] 


[قال/اا] سآله ودلا بأس بتكرار الذكر أو القراءه عسدا () أو من باب الاحتياطء نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسه فلا 


]|١[ يجوز‎ 


وضوح عدم كون الداعى المزبور قادحاً فى صدق عنوان الذكر فيندرج تحت عنوان الاستثناء و يكون ملحقاً بالصوره الأولى. 


)١(‏ فيه إشكال بل منعء نظراً إلى أن الدّعاء بعنوانه لم يؤخذ موضوعاً للاستثناء ليتمتد كك بإطلاقه و إِنّما ساغ لكونه مصداقاً 


للمناجاه مع الرب تعالى الوارد فى النصوصء و من البيّن عدم صدق المناجاه معه سبحانه على ما اشتمل على التخاطب مع الغير. 
0 

و بعباره أخرى: المستثنى فى لسان الأخبار أحد أمرين: إما الذكر أو المناجاه مع اللّه تعالى» و شى ء منهما غير منطبق على المقام» 

فيشمله إذن عموم مبطليه الكلام. و منه تعرف ضعف ما فى المتن من القياس. 


و مع التنازل و تسليم استثناء الدّعاء بعنوانه» فمفروض البحث مجمع للعنوانين» أعنى الدّعاء و التكلّم مع الغير» و العنوان الأوّل و 
إن لم يقتض البطلانء لكن العنوان الثانى يقتضيه. و قد تقدّم آنفاً أن ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء. 


(1) لاستثنائهما من عموم مبطليه الكلام» و مقتضى الإطلاق فى دليل الاستثناء عدم الفرق بين المرّه و التكرار. 


]١[‏ فيه إشكال بل منع و به يظهر الحال فى جمله من الفروع الآتيه. 
]١[‏ فى عدم جوازه فضلًا عن بطلان الصلاه به نظر بل منع. 
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إل امعد بظلاة الصنااه ابه 1 


[مسأله 18: لا يجوز ابتداء السلام للمصلى] 


0 0 
[علال مسأله 10: لا يجوز ابتداء السلام للمصلى, و كذا سائر التحّات مثل: صحكك الله بالخير» أو: مسّاكك الله بالخير» أو: فى 


أمان اللّه أو: ادخلوها بسلام» إذا قصد مجرّد التحتّه (؟)) 


فينبغى التفصيل بين ما إذا بلغ التكرار حدًا يعدّ عرفاً من المهملات» كما لو كرّر (أش) فى التشهّد مرّات عديده. و بين ما كان 
دون هذا الحد. فيحكم بعدم الجواز بل البطلان فى الأوّل كما ظهر ما مرّ دون الثانى لعدم نهوض دليل على حرمه الوسوسه. 


لا لا 
أجل؛ فى صحيحه عبد الله بن سنان قال: «ذكرت لأبى عبد الله (عليه السلام) رجلا مبتلى بالوضوء و الصلاه؛ و قلت هو رجل 


عاقل» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): و أىّ عقل له و هو يطيع الشيطان, فقلت له: و كيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الُذى 


يأتيه من أىّ شى ء هوء فإنّه يقول لكك من عمل الشيطان» .)١١‏ 

و لكنها تدل على ضعف العقل لا ضعف الدين ليستفاد التحريم. 

و أمًا من حيث البطلان على تقدير الحرمه فيجرى فيه ما تقدّم 79" فى الذّعاء المحرّم؛ و قد عرفت أنّ الأظهر هو العدم. 
نعم» الأحوط الأولى لمن ابتلى بذلكك تكرار الصلاه ان كر نكر او القرايها ا خرن و 


(1) هذا مما لا شبهه فيه ضروره أن ما قصد به التحه يعد من كلام الآدميين فتبطل به الصلاه. و إِنّما الإشكال فى موردين: 


.١ ح٠١ أبواب مقدّمه العبادات ب‎ /2* :١ الوسائل‎ )١( 
فى ص عع68.‎ )0( 
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وما فاقضبة الذعاء بالشاذه أو الإصباح أو الإمساء بالخير و نحو ذلكك فلا بأس به و كذا إذا قصد القرآنيه ]١[‏ من نحو قوله 
لا ا 5 ومع لا ع ع 2 2 

سَلامٌ عَليِكمْ* أو م بسّمام*» و إن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعى على الدّعاء أو قراءه 
القرآن. 


أحدهما: ما إذا قصد بالسلام أو بغيره من التحتيات الذّعاءء فقد يقال 


بجوازه و عدم إيطاله. 


و يندفع أوَلَا: بما تقدّم من أن الذّعاء بعنوانه لم يؤخذ فى نصوص الاستثناء و إِنّما الوارد فيها الذكر أو المناجاه مع الربء فلا تأثير 
لتعين الذعاة. 


و ثانياً: مع التسليم» تصبح التحيّه المزبوره مجمعاً للعنوانين» و قد سبق أن عدم البطلان بعنوان الدّعاء لا يستازم عدمه بعنوان 
التكلم و التخاطب مع الغير» فان عدم الاقتضاء لا يزاحم ما فيه الاقتضاء. 


9 ا 
اللووارد ا اأتحية يه القر ا مو لح داكي عليه تيع فكي 57 لاسا فلا200 «سَامٌ عَلتِكمْ)»* أو الإذن فى الدخول فى 
و ال 0 بسَلام* .01١‏ 


0 
و هذا على نحوين: إذ تاره يقصد بتلكك العباره الحكايه عنما انزل على النبيّ الأعظم (صلَى الله عليه و آله) و لكنّه بالكنايه و 


الدلاله الالتزاميه يريد التفهيم المزبور. و هذا و إن لم يستوجب البطلان لمكان استثناء قراءه القرآن. إِلَّا أنه 


]١[‏ قصد القرآنيه لا يخرجه عن كونه خطاباً مع الغير و تكلّماً مع المخلوقين فتشمله أدلّه المنع» و به يظهر الحال فى جمله من 
الفروع الآتيه. 


(0 الحجر :١0‏ 62. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: مع 


لا تتحقّق به التحبه المتقوّم بها مفهوم التسليم, لأنّه لم يقصد به التخاطب مع الغيرء بل قراءه القرآن محضاً كما هو المفروض. 
و أخرى: يجمع بين قراءه القرآن و إنشاء التحيّه مثلّاء بأن ينشئ التحيّه بنفس اللفظ المستعمل فى ألفاظ القرآن. 


و دعوى: أن قراءه القرآن متقوّمه بقصد الحكايه المقتضيه لاستعمال اللفظ فى معنى خاص و هو الّذى نزل به الروح الأمين على 
النبئ الأ-كرم (صلَى الله عليه و آله) فلا يمكن استعماله فى معنى آخر كإنشاء التحته» مدفوعه: بما تقدّم فى مبحث القراءه من 


تطبيق اللفل المستعمل فى القرآ و عن معت آخر كماق الشعر و الخطابه وتحوهماء هذا 


و لكن الظاهر مع ذلكك بطلان الصلاه بذلككء لعدم خروجه عن كونه تكا كلما وشفاظ) ع الع يعدا اكلام الادميو تقر 


الاح ل ب ال وس راي ساك ادر وار تعالى 
أراه فى مثل قوله اْخُُوا يلام دخول الجنّه. فإذا ريك يه ذغرل الذاز أو القرقه هلك كان من لذ الآدنييى المويجب الإطلاك: 


و إن شثت قلت هذا من مجمع العنوانين» و عدم البأس من ناحيه القراءه لا ينافى البأس من ناحيه التخاطب مع الغير» لما عرفت 
من 6ن 1 هري الوه لا «الغمة شد قدا للد اشرو رج لد بيه ا اد الم رية اللا ا ال 1 


[مسأله :١8‏ يجوز رد سلام التحبّه فى أثناء الصلاه] 


.)١( مسأله ©: يجوز رد سلام التحّه فى أثناء الصلاه؛ بل يجب و إن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغه القرآنيه‎ ]١717[ 


١7‏ لارإشكال كما لا خلاف فى وجوب ردّ السلام فى غير حاله الصلاه؛ و قد نطقت به جمله من النصوص التى منها صحيحه 
عبد الله بن سنان «قال: رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام) «لادوفى موئقه السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
«قال قال رسول الله (صلَى الله عليه و آله): السلام تطوّع و الرد فريضه؛ .07١‏ 


س لا 5 5 و 58 3 و 
و ناهيك قبل ذلكك كله قوله تعالى وَ إذا خحُسِتَمْ بِتَحِبَهِ فوا 0 أ رولا 8 حيث فشرت التحّه بالسلام «5»» بل هى 
معناه لغه (2). 


إِنّما الكلام فى الرد أثناء الصلاه فقد منعه العامّه « و إن 


اختلفوا بين من اكتفى بالإشاره؛ و من أخره إلى ما بعد الصلاه. 


و أمّرا الخاصّه فقد اتّفقوا على الجوازء و غير خفى أن مرادهم به الجواز بالمعنى العم فى مقابل المنع» لا خصوص الإباحه 
المصطلحه. ضروره أنه متى جاز وجب كتاباً و سنّه و إجماعاً حسبما عرفت. فالوجوب بعد فرض الجواز معلوم من القواعد. و من 
ثم قال فى المسالكك: إِنْ كل من قال بالجواز قال بالوجوب 037 


." 2١ أبواب أحكام العشره ب اح‎ /20 :١7 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل :١7‏ 20/ أبواب أحكام العشره ب ##اح 2١‏ 7. 

© التساء © عل 

(©) التبيان *: 8لا مجمع البيان : .1١‏ 

(0) المصباح المنير: .18٠‏ لسان العرب 17: 189, القاموس المحيط ©: 377. 
() المغنى :١‏ /ا/0 فتح العزيز ©: .1١11/‏ 

791:١ المسالكك‎ )»0( 
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و نحوه عن مجمع البرهان »)١١‏ فلا ينبغى التردّد فى أن مرادهم الوجوب لا الجواز بمعناه الخاص. 


و مما يكشف عنه حكم جماعه منهم ببطلان الصلاه مع عدم الرد, بناءً منهم على أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه و لا 


و كيف ما كان. فتدل على وجوب الرد أثناء الصلاه نصوص مستفيضه و هى على طوائف. 

١ : 1‏ 
الأولى: ما دل على وجوب الرد من غير تعرّض لكيفيّه التسليم و لا لصيغه ردّه؛ كموثقه عمار بن موسى عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) قال: «سألته عن السلام على المصلّىء فقال: إذا سلّم عليك رجل من المسلمين و أنت فى الصلاه فردّ عليه فيما يينكك و 
بين نفسكك و لا ترفعم صوتكك) .01١‏ 


العائةة ها دل على وجروب الرد بصيغه السلام علي من غير تعرّض لكيفته التسليم» كما رواه الصدوق 


بإسناده عن محمد بن مسلم «أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يسلّم على القوم فى الصلاه» فقال: إذا سلّم عليك مسلم 
و أنت فى الصلاه فسلّم عليه تقول: السلام عليكك و أشر بإصبعكك» .7١‏ 


فانّ هذا الاسناد و إن كان ضعيفاً» لضعف طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم إلا أنّها بعينها رويت بطريق آخر معتبر و هو ما 


رواه ابن إدريس فى آخر السرائر عن كتاب محمّد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد البزنطى بسند صحيح عن ابن مسلم 
«©» وقد أشرنا فى محلّه إلى أن الكتاب المزبور الّذى 


.١١ :* مجمع الفائده و البرهان‎ )١( 

(؟) الوسائل /: /78/ أبواب قواطع الصلاه ب 18 ح 8. 

(") الوسائل /: /78/ أبواب قواطع الصلاه ب ١8‏ ح 2 الفقيه .٠١87 /5٠ :١‏ 

(ع) الوسائل /: /١88‏ أبواب قواطع الصلاه ب ١18‏ ذيل ح ه» السرائر ‏ (المستطرفات): ©90. 
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روى عنه ابن إدريس كان بخط الشيخ الطوسى »)221١‏ و طريق الشيخ إلى هذا الكتاب صحيح, و بذلكك تصبح الروايه معتبره. 

ل 
الثالثه: ما دل على وجوب الرد بصيغه سلام عليكم, من غير تعرّض لكيفته التسليم أيضأء و هى موثقه سماعه عن أبى عبد الله 
الصاو واي اله عن الرصل كلم لباو عراتي لكاي قلا يزه بواضي لبك اراك رار رازو اوم لاوم لقا رتوو 
الله (صلى الله عليه و آله) كان قائما يصلى فمرٌ به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فردٌ عليه النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) 
هكذا) .)5١‏ 


لا 


له بصيغه مطلقه سلاماً و جواباً حيث قال «و قال أبو جعفر (عليه السلام): سلّم تار على رسول الله (صلَّى الله عليه و آله) و هو 
فى الصلاه فردٌ عليه» ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) إن السلام اسم من أسماء الله عزّ و جل) «”. غير أنّها مرسله فلا يمكن 
التعويل عليها. 


نعم» رواها الشهيد فى الأربعين 06١‏ بسند صحيح عن زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) إذن فتكون ملحقه بالطائفه الأولى؛ هذا. 


و يظهر مما رواه الشهيد فى الذكرى عن البزنطى عن الباقر (عليه السلام) أن سلام عمّار كان بصيغه السلام عليكك .)8١‏ 


.20١ ذكره فى السرائر " (المستطرفات):‎ )١( 

() الوسائل : 181/ أبواب قواطع الصلاه ب 18 ح ؟. 

(") الوسائل /: 7894/ أبواب قواطع الصلاه ب ١8‏ ح ت الفقيه .٠١88 /5١ :١‏ 

(©) الوسائل /: 788/ أبواب قواطع الصلاه ب ١18‏ ذيل ح ع الأربعون حديثاً: /0١‏ 57. 
(5) الوسائل /: /71١‏ أبواب قواطع الصلاه ب ١7‏ ح *, الذكرى ع: 5؟. 
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ولو تم سند الروايه يظهر منها بعد ضمّها إلى موثقه سماعه المتقدّمه أن تخصيص الجواب بتلكك الصيغه منوط بكون السلام 
بهذه الصيغه. و لكن السند ضعيفء لجهاله طريق الشهيد إلى كتاب البزنطى. فالمتّبع إذن هى الموثقه بمجرّدها الدالّه على كون 
الجواب بتلكك الصيغه مطلقاً. 


الرابعه: ما دل على لزوم المماثله بين السلام و ردّهء كصحيحه محمد بن مسلم قال: «دخلت على أبى جعفر (عليه السلام) و هو 
فى الصلاه فقلت: السلام عليك, فقال: السلام عليك؛ فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت,. فلمًا انصرف قلت: أ يردٌ السلام و هو فى 
الصلاه؟ قال: نعم) مثل ما قيل له) .)١١‏ 


و صحيحه منصور بن 


حازم عن أ حبك الله (عليه السلام) «قال: إذا 3-5 عليك الرجل وأنت 596 قال: تردٌ عليه م كما قال) .)3١(‏ 


و على الجمله: فالمستفاد من هذه الروايات بطوائفها و اختلاف ألسنتها وجوب رد السلام أثناء الصلاه؛ غير أنّ بإزائها ما يظهر منه 
عنام الحوانه رعو عاتوواء الصتدرد] فق اللخصال + جاده عر قلات رز يا قدي عار رو مه عر يه عادهما الساوي «قال: 
للها على الووزذ يز لز التضارض إلى اقلت : ولاعلى المصِلّى؛ و ذلك لأنّ المصلى لا يستطيع أن يرد السلام لأنْ التسليم 
من المنيل تطوّع و الرد فريضه) .)27١‏ 


حيث إن عدم الاستطاعه بعد تعذّر إراده التكوينيه منها كما هو واضح محمول على التشريعيه المساوقه للحرمه. 


نشاهده من روايته عن 


." 23 ح‎ ١18 الوسائل /: /781/ أبواب قواطع الصلاه ب‎ )١1( 

(؟) الوسائل /: /781/ أبواب قواطع الصلاه ب ١18‏ ح 23 ". 

(") الوسائل /: /71١‏ أبواب قواطع الصلاه ب ١7‏ ح .١‏ الخصال: 68/ 01. 
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ولو عصى و لم يردٌ الجواب و اشتغل بالصلاه قبل فوات وقت الردّ لم تبطل على الأقوى .)١(‏ 


الضعاف فى غير مورد. كما أن اعتماده عليه حسبما يظهر من إكثاره الروايه عنه لا يجدى بعد تطرّق احتمال بنائه على أصاله 
العداله التى لا نعترف بها. 


ومع تسليم صححه السند فحيث إِنّْها لا تنهض لمقاومه ما سبق من تلك النصوص الكثيره فلا مناص من التصرّف فيها إِما بحملها 
على التقبيّه» أو على إراده المشقّه من 


عدم الاستطاعه؛ حيث إِنّ التصدّى للردٌ ثم العود إلى صلاته يشغله عن الإقبال و التوجه فلا يسهل عليه الرد» فيكون مفادها حينئذ 
كراهة اتيم غلى المعاى الااغم تعر از الى لو سلج عليه 


(1) خلافاً لجماعه من الحكم بالبطلان بناءٌ منهم على اقتضاء الأمر بالشى ء للنهى عن ضدّه الخاصء بل عن البهائى (قدس سره) 
١‏ الحكم به حتّى لو لم نقل بالاقتضاءء نظراً إلى اقتضائه عدم الأمر بالضدء ضروره امتناع تعلق الأمر بالضدّين» و يكفى فى فساد 
العباده مجرد عدم الاو بها. 


نعم» تصدّى فى الكفايه ١؟)‏ للتصحيح من ناحيه الملاككء و ناقشنا فيه لعدم السبيل لإحرازه من غير ناحيه الأمر» و المفروض عدم 


ثبوته. 


و لكا ذكرنا فى الأصول إمكان التصحيح فى نظائر المقام بالخطاب الترتّبى و أن مجرّد إمكانه مساوق لوقوعه. كما أن تصوّره 
مساوق لتصديقه. و تمام الكلام فى محلّه «”. 


)١(‏ زبده الأصول: "> و حكاه عنه فى كفايه الأصول: شل 
(؟) كفايه الأصول: ع" 

ف متاشيرات ف امول الفقه “: 03٠١7‏ ع4. 
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[مسأله :١7/‏ يجب أن يكون الردّ فى أثناء الصلاه بمثل ما سلّم] 


[1714] مسأله :١17‏ يجب أن يكون الردٌ فى أثناء الصلاه بمثل ما سلّم فلو قال: سلام عليكم. يجب أن يقول فى الجواب: سلام 
عليكم مثلاه بل الأحوط ]١[‏ المماثله فى التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع فلا يقول: سلام عليكم فى جواب السلام عليكم؛ أو 
فى جواب سلام عليكك مثلًا و بالعكس. و إن كان لا يخلو من منع .)١(‏ 


(1) لا إشكال كما لا خلاف فى اعتبار المماثله بين السلام و ردّه من حيث الذاتء فلا بد و أن يكون الجواب حال الصلاه على 
سياق السلام الابتدائى فى كون السلام مقدّماً على الخبرء فلا يجوز بصيغه عليكم 


السلام مله و قد دلت عليه الروايات حسبما مرّت الإشاره إليها. 


و إِنّما الكلا-م فى اعتبار المماثله فى الخصوصيات من التعريف و التنكير و إفراد الضمير و جمعه. فانٌ فيه خلافاً و لأجله احتاط 
الماتن (قدس سره) و منشأ الخللاف اختلاف الروايات الوارده فى المقام. 


فانّ مقتضى إطلاق صحيحتى ابن مسلم و ابن حازم المتقدّمتين فى الطائفه الرابعه من المسأله السابقه هو اعتبارها فى تمام 
الجهات لقوله (عليه السلام) فى إحداهما: «مثل ما قيل لها و فى الأخرى: «كما قال). 


كما أن مقتضى إطلاق موثقه سماعه المتقدّمه فى الطائفه الثالثه عدم اعتبارها إِلَا من حيث الذات. 


بل إِنّ ذلك هو مقتضى صريحها بعد ضمّها بروايه الشهيد فى الذكرى لو تم سندهاء لدلالتهما على تخالف سلام عمّار مع جوابه 
من هذه الجهه بناءً على 


[1]لا يتركك هذا الاحتياط. 


اتتحاد الواقعه كما لعلّه الظاهر فيقةٍد بهما الإطلاق الأوّل و يحمل على إراده المماثله من حيث الذات فقط. و لكن السند غير تام 
كما تقدّم .)١١‏ 


إذن فتقع المعارضه بين الإطلاقين» و يدور الأمر حينئذ بين تقييد الأوّل بالثانى لينتج اعتبار المماثله فى الذات فقطء و بين عكسه 
ليتتج اعتبارها فى تمام الخصوصيات»ء و حيث لا ترجيح فى البين فلا جرم يسقط الإطلاق من الطرفين و كان المرجع حينئذ أصاله 
البراءه عن اعتبارها فى الزائد على المقدار المتيقن أعنى من حيث الذات فقط. 


هذا كله فى ملا-حظه الصحيحتين مع الموثقه و ينسحب ذلك بعينه عند ملاحظتهما مع معتبره محمد بن مسلم المتقدَّمه فى 
الطائفه الثانيه» لاتّحاد مناط البحث كما لا يخفى. 


أجلء لا يبعد القول بأنّ الاطلاق فى المعتبره أقوى منه فى الموثقه» نظراً إلى استفادته فى الثانيه من 


تركك الاستفصالء و أمّا فى المعتبره فهو مستفاد من نفس اللفظ لقوله (عليه السلام): «إذا سلم عليكك مسلم» إلخ. 
و كيف ما كانء فقد عرفت أنّه بعد سقوط الإطلاقين بالمعارضه فالمرجع أصاله البراءه» هذا. 


و هناك معارضه اخرى بين الموثقه و المعتبره نفسيهماء حيث إِنْ ظاهر الاولى تعن الرد بصيغه سلام عليكم, و ظاهر الثانيه تعّنه 
بصيغه السلام عليكك و مقتضى الجمع العرفى رفع اليد عن ظهور كل منهما فى التعيين بنصٌ الأخرى فى جواز الآخر و نتيجته 
جاو عبار أن هناد 


ظهر وجهه مما تقدّم. 


)١(‏ فى ص “/امع. 
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نعم» لو قصد القرآنيه فى الجواب فلا بأس بعدم المماثله .)١(‏ 

[مسأله 18: لو قال المسلّم: عليكم السلام» فالأحوط فى الجواب أن يقول: سلام عليكم بقصد القر آفيه] 


[109/19] مسأله 16: لو قال المسلم: عليكم السلام فالأحوط ]١[‏ فى الجواب أن يقول: سلام عليكم بقصد القرآنيه» أو بقصد 
الدّعاء (؟). 


(1) لوضوح انصراف أدلّه الاعتبار إلى الجواب الصادر بعنوان ردٌ التحتّه. 


(0) قال فى الحدائق: إِنْ صيغه عليكم السلام بتقديم الظرف ليست من صيغ الابتداء بالسلام؛ و إِنْما هى من صيغ الرد انتهى .)١١‏ 
و مقتضاه عدم وجوب ردّه بل لو ردّ المصلى بطلت صلاته لكونه من كلام الآدميين. 


00 لا 
و فيه: ما لا يخفىء إذ لا وجه له بعد إطلاق الكتاب و السنّهء فان التحه فى قوله تعالى و إذا حُييتَمْ بِتَحِيّهِ ... 279 إلخ. و السلام فى 
موثقتى السكونى و عار ابن موسى المتقدّمتين 8 فى المسأله السادسه عشره مطلق يشمل مثل هذه الصيغه أيضاًء و مجرّد قيام 
التعارف الخارجى على عدمها لا يستوجب انصراف الإطلاق عنها كما لا يخفى. 


على 


أنّ خروجها عن المتعارف ممنوع» فقد ورد الأسمر بها فى موثقه عمار الساباطى «أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الْنّساء 
دا إذا دخلن على القوم؟ قال: المرأه تقول: عليكم السلام و الرجل يقول: السلام عليكم) «" فان من الواضح عدم 
اختلاف مفهوم السلام فى المرأه عنه فى الرجل و إن 


اق كو انحومط لطر ظامره و الطاه حر رركا ,أت يميه عالت 


)١(‏ الحدائق 9: ع7. 

() النّساء : 88,. 

() فى ص عمع, ههع. 

(©) الوسائل ؟7١:‏ 2#/ أبواب أحكام العشره ب 98ح ". 
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اختلفت الكيفيه بموجب هذه الروايه. 


نعم إِنَّ تلكك الصيغه قليله بالإضافه إلى بقتِه الصيغ الأربع» و هى سلام عليكم و السلام عليكم؛ و سلام عليكك. و السلام عليك؛ 


و أما النبوى: «لا تقل عليك السلام فانْ عليك السلام تحبّه الموتى» إذا سلّمت فقل: سلام عليك. فيقول الراد عليكك السلام) )١١‏ 
فهو لضعف سنده لا يعوّل عليه. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


إذن فلا ينبغى التأمل فى تحقّق التحبّه بتلكك الصيغه أيضاً و وجوب ردّها و حينئذ فان كان الرد فى غير حال الصلاه فيردّها كيف 
فشا 

و أمَا إذا كان فى الصلاه ففيه إشكال و قد احتاط الماتن باختيار سلام عليكم بقصد القرآنيه أو الدع افعو الكت كما وى فان 
الجواب بهذه الصيغه إن كان جائزاً فقد صمح من غير حاجه إلى القصد المزبورء و إلا لم ينفعه هذا القصد لكونه حينئذ مجمعاً 


للعنوانين» و قد تقدّم أنه 


متى صدق عنوان التكلم مع الغير حكم بالبطلان» سواء قارنه عنوان القرآن أم لاء فكون الأحوط ما ذكره محل نظر بل منع. 


والدى فقن أن يقال: إِنْ مقتضى إطلاق صحيحتى ابن مسلم 27١‏ و منصور ابن حازم «”3 الناطقتين باعتبار المماثله لزوم كون 
الجواب بصيغه عليكم السلام و لكنّه معارض بموثقه سماعه المانعه عن ذلكك حيث قال (عليه السلام) «و لا يقول و عليكم 
السلام) «©) كما أنَّ معتبره ابن مسلم دلت على لزوم كون الجواب 


017١9 سئن أبى داود ©: “1ة8/‎ 78714 /١78 :9 كنز العمال‎ )١( 
.” 23 (؟) الوسائل /: /81؟/ أبواب قواطع الصلاه ب 18 ح‎ 

() الوسائل /: /781/ أبواب قواطع الصلاه ب 18 ح 2١‏ ". 

(ع) الوسائل /: /781/ أبواب القواطع ب 18 ح ؟. 
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[مسأله 14: لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا] 


ف 


)١( ]١[ مسأله 9 لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحا‎ ]١70١[ 


بصيغه السلام عليكك .)١١‏ 

و بعد سقوط الجميع بالمعارضه فالمرجع إطلاقات الجواب من السنّه و الكتاب التى مقتضاها جواز تقديم الظرف و تأخيره. 

و مع الغض عن الإطلاق فيرجع إلى أصاله البراءه عن المانعيه» و عليه فله الردٌ بأىّ صيغه شاء. 

مارم كرس نلو اليو سنا لا يملق مغ عدر ادي إفرتيا الففل وو اخرض ترشن الفرلاق. 

فعلى الأوّل: لا يجب الجواب فى الصلاه و غيرها لعدم المقتضىء بل لا يجوز فى الصلاه لكونه من كلام الآدمى من غير مسوّغ. 


هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه. 


و إِنّما الإشكال فى أنّهِ هل يلزم الرد بالصحيح أو أنّه يجزئ الملحون ممائنًا للسلام؟ مقتضى 


إطلاق الآ-يه هو الثانى» لصدق رد التحّه المأمور بهء و لكن الماتن 5 للجواهر »3١‏ اعتبر الأول وهو غير واضح بعد الإطلاق 


المزبور من غير مقيّد. 


[1] على الأحوط. 


)١(‏ الوسائل /: 188/ أبواب القواطع ب 18 ح د. 
(؟) الجواهر .٠١1/:1١‏ 
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[مسأله :!٠‏ لو كان المسلّم صببَاً مميّزاً أو نحوه أو امرأه أجنبيه أو رجلًا أجنبياً على امرأه تصلى] 


8 


[١1ك/١]‏ مسأله :٠‏ لو كان المسلم صب مميّزاً أو نحوه أو امرأه أجنبيه أو روحلا أجنا علن اغراء تصلىء فلا يبعد بل الأقوى جواز 
الك :تنراق وة المضه لك الأخرط قصد القر ان أو الذعاء 183 


و دعوى أن الجواب الملحون كلام آدمى تبطل الصلاه به مدفوعه بعدم السجال ليذه الدعوي معد قفن كرنه تشتير لا الاطلاق: 
ولا دليل على أنْ كل كلام ملحون مبطلء و من ثم ساغ الدّعاء الملحون و القنوت بالملحون كما تقدّم 0١١‏ فليكن السلام 
الملحون من هذا القبيل. نعم تعتبر الصيحه فى الأذكار المعدوده من أجزاء الصلام» دون ما هو خارج عنها كالموارد المزبوره. 
إذن فاعتبار الصبحه فى الجواب مبنى على الاحتياط. 


)١(‏ لاحتمال عدم الوجوبء و قد ظهر ضعفه مما مرٌ. 


(0) لا إشكال كما لا خلا.ف فى وجوب الرد فيما إذا كان المسلّم و المسلم عليه رجلين أو امرأتين أو مختلفين مع كونهما 
محرمين» لعدم الدليل على اختصاص الحكم بالمماثل كما هو ظاهر. 


و أما لو كان المسلم صبياً مميّز فالظاهر وجوب ردّه أيضاً حتّى فى حال الصلاهء لإطلاقات الأدلّه بعد صدق التحيّه عليه كصدقه 


على سلام البالغين» و عدم نهوض أ دليل على التقييد بالبلوغ» عدا ما قد يتخئل من عدم شرعيه عبادات الصبى و أنّها تمرينيه 
فلا موجب للرد. 


وهو كما ترىء إذ مضافاً إلى أن الأصح أنّها 


توفي كما سق فى له 1 أن 


() فى ص ."5١‏ 


(؟) مصباح الفقاهه #: .5١‏ 


ذاك البحث غير مرتبط بالمقام» ضروره عدم كون السلام من الأمور العباديه و إِنّما هو تحثه عرفيه و لا مساس لها بالشرعيه أو 
التمرينيه» و حيث إِنْ الموضوع لوجوب الرد هو عنوان التحته التى لا ينبغى الشكك فى صدقها على سلام المميّز كغيره حسبما 
عرفت,ء فلا مناص من الالتزام بالوجوب. 


نعمء لا يجب الردٌ فى سلام غير المميز» لعدم صدق عنوان التحتّه عليه بعد أن كان آتياً بمجرّد اللفظ من دون كونه قاصداً للمعنى 
محتقي انترافن عدم العطين. 

و أمّا السلام على الأجنبيه» فبناءَ على جواز سماع صوتها لا ينبغى الشكك فى وجوب الرد عليها للإطلاقات. و أمّا بناءٌ على عدم 
الجواز فالظاهر وجوب الرد أيضاً و إن حرم عليها الإسماع, فتردّ التحته إخفاتاًء و الوجه فيه: أن الرد شى ء و إسماع الصوت شىء 
آخرء و حرمه الثانى لا تستلزم سقوط الأنوّل. فالمقام نظير من كان عاجزاً عن الإسماع تكويناً لمرض و نحوه؛ فكما أن العجز 
التكوينى لا يستوجب السقوط فكذلك العجز التشريعى بمناط واحد. 


و أمّا عكس ذلكء أعنى سلامها على الرجل الأجنبى» فقد يقال بعدم وجوب الرد نظراً إلى حرمه التسليم الصادر منها باعتبار 
حرمه إسماع صوتها للأجنبى؛ و حيث إِنَّ التسليم المحرّم لا يستأهل الجواب فأدلّه الرد منصرفه عنه. 


وفيه: بعد تسليم حرمه الإسماع المزبور, أن الحرام لم يكن هو السلام بالذات بل شىء من الخصوصيات المحفوفه به و هو 
الإسماع؛ فنفس التحبّه لا حرمه فيهاء و من البيّن أن الرد إِنْما يكون لها لا للخصوصيه المقترنه بها المفروض حرمتها. 


على أنه لا مانع من أن 


يكون الحرام بالأفياقه إلى اتشخص بو وها للوجوب بالإضافه إلى شخص آخر فانٌ الممنوع إِنْما هو اجتماع الحكمين 
المتضادّين فى مورد واحد. إذن فلا محذور فى أن يكون التسليم محرّماً على 


[مسأله 1!: لو سلّم على جماعه منهم المصلّى فرد الجواب غيره لم يجز له الرد] 


[11777] مسأله الو سل عاق جمداعه ميم العضاى قز اللجرات غيره لت يمول له الركه انعم الوؤةه صن مر فقى كانا عه 
اشكال» و الأحوط رد الى كك القران 3 الدعاء 1 


المرأه» و مع ذلكك إذا عصت و سلمت وجب على الرجل ردّه. 
و منه تعرف حكم ما لو كان السلام محرّماً لجهه أخرى كالرّياءء فانٌ مقتضى الإطلاقات وجوب رده أيضاً فلاحظ. 


١(‏ لا-إشكال كما لاخلاف فى أنَّ الرد الصادر من واحد من الجماعه يجزئ عن الآخرين و إن كان فيهم المصلّىء كما أنَّ 
السلام الصادر من أحدهم يجزئ و يسقط به الاستحباب عن الباقين و قد دلّت على الحكم من الطرفين جمله من الأخبار التى 
منها: صحيحه عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا سلّم الرجل من الجماعه أجزأ عنهم) ,0١‏ و لا 
ببعد شمول إطلاقها للسلام الابتدائى و لردّه معاء فيراد الإجزاء عن كل من الاستحباب و الوجوب. 


0 
و منها: موثقه غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهمء و إذا رد واحد أجزأ 
عنهم) (2)) و هى صريحه فى الإجزاء فى كلتا الصورتين. 


1 1 
و تؤيّدهما: مرسله ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا مرّت الجماعه بقوم أجزأهم أن يسلم 


نخد منهم, و إذا سلّم على القوم و هم جماعه أجزأهم أن يردٌ واحد منهم» (8. 


7 )1( 


(") الوسائل ؟١: /١0‏ أبواب أحكام العشره ب 88 ح ١‏ ”2 ". 


و إِنْما الاشكال فى موردين: 


دهم ما إذا كان المحيب ضع خميراً فل يكون ذلكق مجرثاً عن الناقية؟ استشكل فيه الماتن و ذكز أن الأحوط أن يرذه 
المعلح قعية القرا ث أو الدقاء: 


أقول: أمَا الاحتياط المزبور فقد مرّ ضعفه غير مرّهء حيث عرفت أنّ ضميمه قصد القرآن أو الدّعاء لا تنفع» إذ غايته أن يصبح الرد 
الاقتضاء. 


وأا الاستشكال فالظاهر أله فن تله [ذ الرد السادومق العت غير واس اعلة»وسقوط الراجت تير الراحت لاق الأضل 
لا يصار إليه من غير دليل» و لا دليل عليه فى البين عدا ما يتوهم من إطلاق الرد فى النصوص المزبوره بدعوى شموله للصادر 


من البالغ و غيره. 


ولكنّه كما ترىء فان تو صيف الواحد بكونه منهم أو من القوم؛ أو من الجماعه ظاهر فى كونه مشاركاً معهم فى توجيه الخطاب. 
و من ثتم كان مجزثاً عنه و عنهم؛ و حيث إِنَّ | لصبى لم يخاطب بالرد إذ لم يتعلق به التكليف فلا جرم كان النص منصرفاً عنه. 


و احقلاه التعيز بالادراء الذدى لأ ركوق لاعن التكليف: فكان واه عم تفيين الراذ أمر مفروغ عنه. فأريد نيا قر نه مدر ذا اق 
القوم أيضاء و هذا يستدعى مشاركه الكل فى التكليف فلا يشمل الصبى. 


و المتحصّل: أن سلام الممئز و إن وجب رده إِلَا أن ردّه للسلام لا يسقط التكليف عن الباقين. 


ثانيهما: ما لو سلّم على جماعه منهم المصلّى فهل 


يجوز له الرد بعد ما تصدّى 
[مسأله ؟!: إذا قال: سلام بدون عليكم» وجب الجواب فى الصلاه] 


]١777[‏ مسأله ؟': إذا قال: سلام بدون عليكم: وجب الجواب )١(‏ فى الصلاه (5؟) إمّا بمثله و يقدر: عليكم و ما بقوله: سلام 
عليكم؛ و الأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدّعاء. 


له غيره؟ الظاهر عدم الجوازء لانصراف الأدلّه إلى الرد الواجب. و أن حيثيه الاشتغال بالصلاه لا تمنع عن التصدّى للامتثال و لا 
تعم مثل المقام ممّا سقط الوجوب بفعل الغير» فلو فعل أبطلء لعموم دليل القدح من غير مخصص. 


() الضدق اله عله عرفا فتعملة إطلدقاتت ووب الزفهبو الشكك ف الصدق فضلا عن إتكاره كما ترف 


() أمافى غير حال الصلاه فله الرد كيف ما شاء كما هو واضح. و أما فى حال الصلاه فهل يعتبر حذف الظرف و يكتفى 
بتقديره رعايه للمماثله المأمور بها فيهاء أو أنّه يجوز ذكره فيقول: سلام عليكم؟ 


يبتنى ذلكك على أن المماثله المعتبره هل هى ملحوظه من جميع الجهات و تلزم رعايتها فى تمام الخصوصيات حتّى من ناحيه 
الذكر و التقديرء فلا يجوز الذكر حينئذ بل تبطل الصلاه به» لكونه من كلام الآدمى من غير مسوّغ حتى لو قصد به القرآن أو 
الدّعاءء لعدم نفع هذا القصد مع فرض التخاطب مع الغير كما مر غير مرّهء أو أنّها ملحوظه من ناحيه تقديم الظرف و تأخيره 
فحسب فيجوزء لحصول المماثله بعد أن كان المقدّر فى السلام فى قوّه المذكور فى الجواب و تأخير الظرف فى كليهما. 


و هذا هو الصحيح كما يكشف عنه قوله (عليه السلام) فى موثقه سماعه «عن الرجل يسلّم عليه و هو فى الصلاه» قال: يرد سلام 


عليكم, و لا يقول: و عليكم 


موسوعه الإمام 


الخوئى» ج 6 ص: بع 
[مسأله 57: إذا سلم مرّات عديده يكفى فى الجواب مرّه] 


[177] مسأله *7: إذا سلّم مرّات عديده يكفى فى الجواب مرّه )١(‏ 


السلام» »١١‏ حيث إِنْ النظر فيها معطوف على رعايه التقديم و التأخير فقط. على أن إطلاقها يشمل ما إذا كان السلام بصيغه سلام 
فقط كإطلاق التسليم فى صحيحه محمّد بن مسلم ."2١‏ 


)١(‏ أمَا إذا كان التعدّد بقصد التأكد فلا ريب فى كفايه المرّهء لعدم المقتضى للزياده بعد أن لم يكن المقصود من المجموع إِلَا 


تحئه واحده. 


و أمًا إذا كان بقصد التجدّد و الاتيان بتحبه اخرى مستقله فالظاهر هو الكفايه أيضاًء نظراً إلى أن المستفاد من الأدلّه وجوب الرد 
لطبيعى التحتبه الصادق على الواحد و الأكثرء إذ ليس فيها مطلق شمولى يدل على الوجوب لكل فرد من التسليم الصادر قبل 
الجوات على سيل الاقكلال: فالتقتهى اللوحوية لكا قرة قاضر فى يحل شيف هذا ولا 


و ثانياً: مع تسليم المقتضى فالمانع موجود و هو روايتان دلّتا على كفايه الواحده. 


إحداهما: ما رواه الصدوق مرسًا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال لرجل من بنى سعد إلا أحدّنك عنّى و عن فاطمه إلى 
أن قال فغدا علينا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و نحن فى لحافنا فقال: السلام عليكم فسكتنا و استحيينا لمكانناء ثم قال: 
السلام عليكم فسكتناء ثم قال: السلام عليككم فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف و قد كان يفعل ذلكك فيسلّم ثلاثاً فان اذن له و 
لا انصرفء فقلنا: و عليكك السلام يا رسول الله ادخل فدخل ثم ذكر حديث 


(1) الوسائل : 181/ أبواب قواطع الصلاه ب 18 ح ؟. 
(؟) الوسائل /: 188/ أبواب القواطع ب 18 ح د. 
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نعم لو أجاب 


ثم سلم يجب جواب الثانى أيضاً .)١(‏ 


تسبيح فاطمه عند النوم) )م 
و لكنّها مضافاً إلى ضعف السند موهونه باستبعاد تركك الرد منهما (عليهما السلام) جدًا. 


و العمابع إنّما هى الووايه الثانيه و هى: صحيحه أبان بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) فى حاديث الدراهم الاك خشر إن 
وسول الله (ضلىي اللةاغليةين 1ل قال للحاوية مرف يذه نافع و.ذلتن هلي تكس و جام رشول الله (صلى الله علييو الداعت 
وقف على باب دارهم ورقال: السلام عليكم يا أهل الدار فلم يجيبوه» فأعاد عليهم السلام فلم يجيبوه؛ فأعاد السلام فقالوا: و 
عليكك السلام يا رسول الله و رحمه الله و بركاته» فقال: ما لكم تركتم إجابتى فى أوَّل السلام و الثانى؟ قال: يا رسول الله سمعنا 
سلامكك فأحبينا أن نستكثر منه ...) إلخ .7١‏ 


وهى ظاهره الدلاله على كفايه المره للتحات العديده فليتأمل. 
و من جميع ما ذكرنا يظهر أنّه لا مجال للرجوع فى المقام إلى أصاله عدم التداخل. 


)١(‏ للإطلاقات بعد حدوث موجب جديد للرد و سقوط الموجب الأوّل بالامتثالء فانٌ مقتضاها عدم الفرق بين كون التحتيه 


الحادثه مسبوقه بتحيّه اخرى مردوده أم لا. 


)١(‏ الوسائل 17: /ا2/ أبواب أحكام العشره ب 8٠‏ ح ١ك‏ الفقيه :١‏ 711//ا4. 

(؟) الوسائل :١١‏ 288/ أبواب أحكام العشره ب 80ح 7. 
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و هكذاء إِلَا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ .)١(‏ 

[مسأله 76: إذا كان المصلى بين جماعه فسلّم واحد عليهم و شكٌ المصلى فى أن المسلّم قصده أيضاً أم لا] 


[11/48] ساك 8/8 ]ذا كاة النضلكى بين باع سل واد حلبهع و شك المصلى قن :أن السك كمه آيقا آم لكلا يجوز ال 
الجواب (7)» نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدّعاء (). 


[مسأله 0؟: يجب جواب السلام فوراً] 


[177] مسأله 0؟: يجب جواب السلام فوراً (©) فلو أخَر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج ]١[‏ عن صدق الجواب لم يجبء و إن 
كان فى الصلاه لم يجز (ه) 


)١(‏ لعدم صدق التحته» بل هى أشبه بالسخريه؛ و مقتضى الأصل البراءه. 
(؟) لأصاله عدم قصده و عدم تعلق السلام به» فيكون الرد حينئذ من كلام الآدمى غير المقرون بمسوّغ شرعى. 
(7) قد مر غير مرّه ما فى هذا القصد و أنّه لا ينفع فلاحظ. 


(؟) على المشهور. و الوجه فيه أن ذلكك هو من مقتضيات مفهوم الرد عرفا لتقوّم رد التحبه بالارتباط بها بحيث يعد جواباً لها 
فلا يصدق مع الفصل المعتد به» نظير الارتباط المعتبر بين الإيجاب و القبول؛ فكما أنّه مع الفصل المخل لا يكون قبولًا للإيجاب, 
مكذاقى المكاء لذ زم وكا تلدب اونا عو تطد ا خرى انيتا فال افطل الأرقاطه متسس العافره إلى الجراعاز 
مراعاه الفوريه بطبيعه الحال و هذا واضح. 


(0) لعدم كونه مصداقاً للرد السائغ حسبما عرفت. 


]١[‏ لعله أراد به الخروج عن صدق الردٌ الّذى هو متعلق الوجوب. 


و إن شكك فى الخروج عن الصدق وجب .)١3(‏ و إن كان ]١[‏ فى الصلاه (؟) لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدّعاء. 


)١(‏ استناداً إلى استصحاب بقاء الوقت و عدم الخروج عن صدق الرد. 


و لكنّه لا يت سواء أ كانت الشبهه مفهوميه بأن تردّد الوقت الَذى ينتفى الصدق معه بين الأقل و الأكثرء أم 


كانك مو فوقية ا وغليق الكتهدو اليا ذققه والحده مكلا و كم فى التعانيا و علس 


أما الأوّل: فلما هو المقرّر فى محلّه )١١‏ من عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهوميه. لعدم الشكك فى بقاء شى ء أو 
ارتفاعه. بل فى سعه المفهوم و ضيقه و هو خارج عن نطاق الأصل و مفاده ولا يكاد يرتبط به. 


و أمّرا الثانى: فلأجل أن أصاله بقاء الوقت لا يترئّب عليها صدق عنوان الرد الى هو الموضوع للحكم إِلَا بنحو الأصل المثبت 
لكونه من لوازمه العقليه فلا يقاس ذلكك باستصحاب بقاء النهار لإثبات وجوب الصلاه أو الصّيامء لأنّهما مترتبان عليه شرعاًء و أما 
أصاله بقاء صدق الرد فهو من الاستصحاب التعليقى كما لا يخفى. 


إذن فوجوب الرد فى المقام مبنى على الاحتياط» و مقتضى الصناعه عدمه. 


(0) قد عرفت الإشكال فى الوجوبء و عليه فمقتضى الاحتياط الرد و الإتمام ثم إعاده الصلاه؛ أما الأول فلاحتمال وجوبهه و أمّا 
الثانى فلاحتمال حرمه القطع. و أمّا الثالث فلاحتمال بطلان الصلاه بكلام الآدمى, و قد تقدّم عر مده أذ قصبددالقرآن أو الدعاء 


لا ينفع فى حصول الاحتياط. 


]١[‏ فيه إشكال و الأحوط الردّ ثم إعاده الصلاه بعد إتمامها. 


)١(‏ مصباح الأصول ل 

موسوعه الإمام الخوئى, ج ١0‏ ص: 617/7 

[مسأله 72: يجب إسماع الرد سواء كان فى الصلاه أو لا] 

[177717] مسأله *؟: يجب إسماع الرد سواء كان فى الصلاه أو لا .)١(‏ 


0 
)١(‏ أمَا فى غير حال الصلاه فالمعروف هو الوجوب. بل عن الذخيره عدم وجدان الخلاف فيه. و يستدل له تاره بروايه عبد الله 


بن الفضل الهاسمى: دب السليى علامه الأمن إلى أةقال كان التآمن فيما فى إذا سلى عليهم وارد أمتوا شودهى كاتوا إذا ركو 
عليه أمن شرهم 0 إلخ )»١١‏ فإن الأمن 


من الشر منوط بالإسماع. 
, 7 
و أخرى: بروايه ابن القداح عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه؛ و لا يقول سلمت فلم يردّوا 


علي» و لعله يكون قد سلّم و لم يسمعهمء فاذا ردّ أحدكم فليجهر بردّهء ولا يقول المسلم سلّمت فلم يردّوا عليّ) .7١‏ 


و الدلالة وافيحة اننا #الأو لق الكق سندريما نفيك انا الأوك فعدوين المحافن 2ن أعا النانه فيعهل :بن زياد قاذ تمكق 
التعويل على شى ء منهماء على أن لسان التعليل مشعر بابتناء الحكم على الاستحباب و كونه من الآداب. 


و لكا فى غنى عنهما لصخحه مضمونهماء فانّ السلام اذى هو تحّه عرفيه متقوّم بإظهار الأمن و التسليم المنوط طبعاً بالإسماع. 
كما أن رد هذه التحبه متقوّم فى مفهومه بالإيصال و الإبلا-غ ولا يكون إِلَا بالإسماع و لو تقديراًء فلا يصدق عنوان الرد عليه 


الوارد فى موثقه عمّار من دون الإسماع المزبور. 


عاق كال العا قنة تنيت اك الدجنة “ماضن عدت لخدي اانا 
و مالي 2 مو جورب اسم 


.١1" ح‎ ١ أبواب التسليم ب‎ /8١8 :* الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟١١:‏ 88/ أبواب أحكام العشره ب 98ح .١‏ 
(9) المعتبر 7: 7388. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: زفذذا 


إلى بعض النصوص الظاهره فى وجوب الإخفات بعد حملها عليه. 


منها: صحيحه منصور بن حازم المتقدَّمه: «إذا سلم عليكك الرجل و أنت لقال هله لعفا لتاق خلا رهاز إن ان 
هو وجوب إخفاء الرد لكنّه ترفع عنه اليد بالإجماع القائم على جواز الإسماع, أو يقال إِنْها لمكان ورودها موقع توهّم الحظر و 
حرمه الرد فى الصلاه لا تدل على أكثر من الترخيص فى الإخفات. 


و منها: موثقه عممار بن موسى المتقدّمه: «إذا سلّم عليكك رجل 


من المسلمين و أنت فى الصلاه فردٌ عليه فيما بينكك و بين نفسكك و لا ترفع صوتكك» .7١‏ 


و ظاهرها و إن كان وجوب الإخفاء أيضاًء لكنّه ترفع اليد عنه للوجهين المزبورين» كيف و صحيح محمد بن مسلم المتقدّم «* 
كالصتريح كن لغوان الاسما كنا لاابعتق» 


و منها: صحيحه محمّد بن مسلم: «إذا سلّم عليك مسلم و أنت فى الصلاه فسلّم عليه تقول: السلام عليكك و أشر بإصبعكك» ©" 
بدعوى ظهور قوله: «و أشر ...) إلخ» فى أن المفهم للرد إِنْما هو الإشاره لا الإسماع. 


و الجواب: أمَا عن الأخيره فبمنع الظهورء لعدم كون المقصود بالإشاره الافهام المزبور لتكون بدلا عن الإسماء, و إِنّما هى بدل 
عن الإقبال و الالتفات المقرون بهما ردّ التحبّه غالبًء فلا ينافى ذلكك ما تقتضيه الإطلاقات من جواز الإسماع أو وجوبه. 


." الوسائل 7: 188/ أبواب القواطع ب 18 ح‎ )١( 
.١ ,8 (؟) الوسائل : 588/ أبواب القواطع ب 18 ح‎ 
.١ ,8 ح‎ ١18 (؟) الوسائل : 58/ أبواب القواطع ب‎ 
ح د.‎ ١18 (ع) الوسائل 7: 188/ أبواب القواطع ب‎ 
57/0 ص:‎ 2١0 موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


إِلَا إذا سلّم و مشى سريعاً [1] أو كان المسلّم أصم فيكفى الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع 
(0). 


و أمَا عن الأوّلتين» فبما ذكره فى الجواهر ١١‏ من الحمل على ما يقابل الجهر العالى و المبالغه فى رفع الصوت المتداول فى ردود 
التحيه لأجل بعد المسلّم و نحوه للمنع عن ذلكك فى الصلاه؛ فلا ينافى جواز الإسماع مقتصراً على أدناه بل قد عرفت وجوبه 
لتقوّم مفهوم الرد به. و ربّما يرشد إلى هذا الحمل قوله فى الموثقه «و لا ترفع صوتكك!. 


المتحصّل: أنه ل فرق فى وجوب الإسماع بين حال الصلاه و غيرها لوحده المناط. 


)١(‏ أمّرا فى المورد الأوّل من الاستثناء: فالظاهر عدم وجوب الجواب من أصله؛ لقصور المقتضىء حيث عرفت أن مفهوم ردّ 
التحه متقوّم بالإيصال و الإبلاغ المنوطين بالإسماع؛ فمع تعذّره لم يجب الرد الفعلى؛ و الرد التقديرى الفرضى بحيث لو لم يسرع 
لكان يسمع لا دليل عليه. نعم» لو كان الإسماع بالإضافه إلى الرد من قبيل الواجب فى واجب لأمكن القول بعدم سقوط الثانى 
بتعذّر الأول و لكنّه كما ترى. 


يستوجب سقوط الرد بعد التمكن من إيصاله إليه بإشاره و نحوهاء فَإِنّه لا شأن للاسماع ما عدا الإبلاغ و الإيصال» و حيث تعذّر 


فليكن من سبيل آخرء و قد عرفت أن الإسماع التقديرى لا دليل عليه. 


[١]لا‏ يبعد عدم وجوب الجواب فى هذه الصوره. 


.٠١94 :1١ الجواهر‎ )١( 


0 
[مسأله /1؟: لو كانت التحبّه بغير لفظ السلام كقوله: صبّحك الله بالخير] 


1 1 
[1778] مسأله 7؟: لو كانت التحبه بغير لفظ السلام كقوله: صبّحكك الله بالخير» أو مساكك الله بالخير» لم يجب الردّ و إن كان 


هو الأحوط .)١(‏ 


نعم» يشكل الوجوب فى الصمم الذاتىء لاقترانه بالخرس الموجب لعدم صدور التسليم منه إلا على نحو الإشاره و تحريكك 
اللُسانء و لا دليل على وجوب الرد لمثل هذا التسليم فضلًا عن إسماعه. و لم ينهض دليل على قيام إشارته مقام قوله بنطاق عام و 
إنْما ثبت ذلك فى موارد خاصّه كالتشهّد و القراءه و نحوهما من غير قرينه تستوجب التعدّى عنها. 


و على تقدير وجوب الرد بدعوى صدق التحّه على إشارته فلا يجب 


نا بإشاره مثلها دون الجواب اللفظى و الإسماع التقديرى كما لا يخفى. 
)١(‏ يقع الكلام تاره فى الرد فى غير حال الصلاه» و أخرى فى حالها. 
أمَا فى الموضع الأول كقنة فقسب إلى العلامه )١«‏ وجوب الرد تمشكاً بإطلاق رد التحيّهء و لكن المشهور عدمه لعدم الدليل عليه. 


و أمّا التحيّه فى الآيه الشريفه فهى إِمَا ظاهره فى خصوص السلام؛ كما نص عليه جمله من اللغويين 27 أو أن المراد بها ذلكك 
كماعق كر المتسرية رك 


كثره الابتلاء بأنواع التحتّات فى كل يوم عدّه مرّات لأغلب الناس لاشتهر و بان و شاع و ذاع و أصبح 


.77١ :5 التذكره *: 387 المختلف‎ )١( 

(1) المصباح المنير: 18٠‏ لسان العرب :١7‏ 789 القاموس المحيط ©: 877 
(©) التبيان : 8لا مجمع البيان : .1١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 10 ص: 61/17 


ولق كان اق الفيلاةفالأجر ط الرد ]١[‏ بقضد التغاء 1 


من الواضحات» فكيف لم يقل بوجوبه أحد ما عدا العلّامه بل السيره القطعيه قائمه على خلافه» فلا مناص من حمل الأمر فى 
الآيه الشريفه على هذا التقدير على الاستحباب فى غير السلام الثابت وجوب رده بضروره الفقه. 


و أمًا فى الموضع الثانى: فبناء على عدم وجوب الرد فى غير حال الصلاه فالأمر واضح. و أما بناء على الوجوب فكذلك على ما 
لريب فى كونه نوعاً من التحتّه العرفيه فسكوته (عليه السلام) خير دليل على عدم الوجوب. 


على 


أنا لو بنينا على وجوب الرد فصتحه الصلاه معه لا تخلو عن الاشكال لعدم الدليل على اغتفار ما عدا ردّ السلام من كلام الآدميين» 
و من البيّن أنّ وجوب التكلّم لا ينافى البطلان كما لو اضطرٌ إليه لإنقاذ الغريق مثنًا. 


إذن فمقتضى عموم قدح التكلم فى الصلاه هو البطلان و إن بنينا على وجوب الرد. 


)١(‏ إن أريد به قصد الدّعاء و الرد معاً بحيث يكون الجواب مجمعاً للعنوانين فقد تقدّم غير مرّه أنّ هذا الاحتياط غير نافع بل 
مخالف للاحتياط» و إن أريد به قصد الدّعاء المحض من غير أن يتضمّن المخاطبه مع الغير فلا بأس به» و قد عرفت عدم وجوب 
الرد مطلقاً. 


[“]بل الأحوط تركه و الأولى أن تدعو له غير المبخاطية: 


.١ الوسائل ': 181/ أبواب قواطع الصلاه ب 18 ح‎ )١( 
57/7 ص:‎ ١0 موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 
[مسأله 14: لو شك المصلى فى أن المسلّم سلّم بأى صيغه فالأحوط أن يرد]‎ 


ز188] سألة 30 لو شك المصلى فى أن المسلم سلم بأق:صيغه فالأحوط أن.يرة ]١[‏ بقولهةسلام عليكم بقصد القرآن أو 
الدّعاء .)١(‏ 


[مسأله 4؟: يكره السلام على المصلى] 


[1770] مسأله 19: يكره السلام على البضلن (0. 


(1) لا شبهه فى كفايه هذا الجواب بناءٌ على ما هو الصواب من عدم اعتبار المماثله إلا من حيث تقديم المبتدأء لوقوعه حينئذ 
جواباً عن كل من الصيغ الأربع المحتمل وقوعهاء بل قد عرفت كفايته حتّى لو تضمّنت الصيغه الواقعه تقديم الظرف و تأخير 
المبتدأء فهذا الرد مجز على جميع التقادير. 


و أما بناءَ على اعتبارها من تمام الجهات حتّى التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع فلا يخلو حينئذ عن الاشكال بعد ما تكرّر غير 
مرّه من عدم وقع للاحتياط المذكور فى المتن» هذا. 


و سبيل الاحتياط هو التنرّل إلى الامتثال الاحتمالى بعد تعذّر التفصيلى فيجيب بإحدى الصيغ برجاء المماثله» ثم يعيد الصلاه 
لاكمال عدمها ادر تب عل الطلان يحمي الفرض: 


بل له قطع الصلاه بعد الجواب المزبور و استثنافهاء نظراً إلى قصور دليل حرمه القطع لو تم عن الشمول لمثل المقام فإنّه الإجماع 
و القدو الصفم مدعل اسع فيه 


اج اهما رؤابة الخصال التقدمة المتضمّنه للنهى عن السلام على المصلَى معنا بأنّهِ لا يستطيع الرد .)١‏ و لكنّها ضعيفه السند 
بمحمّد بن على ماجيلويه 


]١[‏ و الظاهر جواز الرد بكل من الصيغ الأربع المتعارفه. 


.01/ 75/5 الخصال:‎ 2١ ح‎ ١7 الوسائل 7: ١1؟/ أبواب قواطع الصلاه ب‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: 4/اع 


شيخ الصدوق كما تقدّم .)١‏ 


ثانيتهما: موثقه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) «قال: كنت أسمع أبى يقول: إذا دخلت المسجد الحرام و 
القوم يصلّون فلا 


5 عليهم 32 إلخ 3١‏ 


فانٌ الرجل موثق على الأظهرة لظهور التوثيق المذكور فى عباره التجاشى :و عند ترجمته فن رجوغه إلبه لا إلى أيه الحسة 
كما لآ حى, إذن فالروانة كروبو الحي هلها بالخ التق «الكبفنت فى شن مله 


غير أَنَّ بإزائها ما رواه الشهيد فى الذكرى قال: روى البزنطى عن الباقر (عليه السلام) قال أذ توعلت النسحة و الناس بضارة 


فسلم عليهم 32 إلخ (©). 


و لكنّها ضعيفه السند» لجهاله طريق الشهيد إلى كتاب البزنطى. مضافاً إلى أنّه من أصحاب الرّضا (عليه السلام) و لا يمكن روايته 
عن الباقر (عليه السلام) بلا واسطه. فالسند مخدوش من وجهين فتوصيفه بالقَوّه كما فى بعض العبائر غير واضح. 


و عليه فتبقى الموثقه بلا معارضء و مقتضى الجمود على ظاهر النهى الوارد فيها هو الحرمه؛ لكنّه محمول على الكراهه. لكون 
الجواز من المسلّمات كما تفصح عنه جمله من النصوص. 


ففى صحيحه محما د بن مسلم قال: «دخلت على أَبى جعفر (عليه السلام) و هو فى الصلاه فقلت: السلام عليكك» فقال: السلام 
عليكك 0 إلخ «0)» وفى موثقه 


)١(‏ فى ص /ه؟. 

(0) الوسائل 7: /11١‏ أبواب قواطع الصلاه ب ١7‏ ح ؟. 

(*) رجال النجاشى: 87/ .١١5‏ 

(©) الوسائل 7: ١1؟/‏ أبواب قواطع الصلاه ب ١7‏ ح 2# الذكرى ؟: 56. 
(0) الوسائل /: /781/ أبواب قواطع الصلاه ب ١18‏ ح .١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: 5/١‏ 

[مسأله :!"٠‏ رن السلام واجب كفائى] 


[171] مسأله 7٠‏ ردٌ السلام واجب كفائى )١(‏ فلو كان المسلم عليهم جماعه يكفى رد أحدهم. و لكن الظاهر عدم سقوط 
الاستحباب بالنسبه إلى الباقين (؟) بل الأحوط رد كل من قصد به (*) 


بساعةة فقول الل(فان اللمعلدى إله) كان فاها تفلن فمادة 


عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمار فردٌ عليه النبى (صَلَى الله عليه و آله) هكذا» .١١‏ 

0 
فان تقرير الباقر (عليه السلام) لفعل ابن مسلم كتقرير النبى (صلى الله عليه و آله) لفعل عمّمار خير دليل على الجوازء فلذلكك 
يحمل النهى المزبور على الكراهه. 


(1) بلا خلاف فيه كما عن غير واححدء بل عن التذكره ”) دعوى الإجماع عليهء و تدل عليه صريحاً موثقه غياث بن إبراهيم عن 


أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم, و إذا رد واحد أجزأ عنهم) «" المؤيّده بمرسله ابن بكير 
89). 


(1) لما دل على استحباب إفشاء السلام كما سنشير إليه. 


() هذا الاحتياط غير ظاهر الوجه بعد صراحه الموثقه فى السقوط عن الباقين. نعم» هو وجيه عند من يستضعف النص لاعتباره 
عداله الراوى» فَإِنّ غياثاً بترى و ليس باثنى عشرىء و لكن الماتن يرى ما هو الصواب من حتجيه خبر الثقه و إن لم يكن عدلًا. 
فالاحتياط المزبور كأنه فى غير محله. 


)١(‏ الوسائل ': 181/ أبواب قواطع الصلاه ب 18 ح ؟. 

(0) لاحظ التذكره ": »78١‏ و حكاه عنه فى الحدائق 4: ه/. 
(*) الوسائل :١7‏ 20/ أبواب أحكام العشره ب 68 ح 25 7. 
() الوسائل :١7‏ 20/ أبواب أحكام العشره ب 68 ح ”2 7. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: 5/١‏ 


ولا يسقط برد مَن لم يكن داخلًا فى تلك الجماعه (1)» أو لم يكن مقصوداًء و الظاهر عدم كفايه رك العم )١[‏ المهر اننا 
(0) و المشهور على أن الابتداء بالسلام 2 من المستحبات الكفائيه» فلو كان الداخلون جماعه يكفى سلام أحدهم (*) و لا 
يبعد بقاء الاستحباب بالنسبه إلى الباقين أيضاً (©) و إن لم 


يكن هو كداً. 


)١(‏ لعدم اندراجه تحت الموثقه فيبقى وجوب الرد على حاله بعد عرائه عن المسقط. و منه يظهر الحال فيما بعده. 


(1) تقدّم 1١‏ منه (قدس سره) فى المسأله الحاديه و العشرين الاستشكال فى الكفايه» و قد عرفت أنه فى محله. نظراً إلى أن 


سقوط الواجب بغير الواجب يحتاج إلى دليل مفقود فى المقام. 
و عليه فلا بد من الاحتياط بالتصدّى للرد رعايه لقاعده الاشتغال بعد الشكك فى حصول المسقط ثمٌ إعاده الصلاه» لعدم إحراز 
كونه من أفراد الخاص المستثنى من عموم قدح التكلم. 


(5) لموثقه غياث المقدمة: 


(؟) ربّما يورد على ما أفاده (قدس سره) فى المقام» و على نظيره ممما تقدّم فى ردّ السلام عند قوله: و لكن الظاهر إلخ بأنَّ ما دل 
على وجوب الرد أو استحباب السلام قد خض ص بما فى الموثقه من إجزاء الواحد عن الآخرين الكاشف عن سقوط الأمر عن 
الاق فنا الئل حبغة غلى الانشحاب» 


]١[‏ مر منه (قدس سره) الإشكال فى الكفايه؛ و عليه فلا بد من رعايه الاحتياط بالردٌ ثم إعاده الصلاه. 


(1) فى ص ععع. 
[مسأله :!"١‏ يجوز سلام الأجنبى على الأجنبيه و بالعكس على الأقوى] 


[؟17] مسأله :١‏ يجوز سلام الأجنبى على الأجنبيه و بالعكس على الأقوى )١(‏ إذا لم يكن هناكك ريبه أو خوف فتنهه حيث إِنَّ 


صوت المرأه من حيث هو ليس عوره. 


و يمكن دفعه: بأنّه يكفى فى إثبات الاستحباب النصوص المتكاثره الناطقه باستحباب إفشاء السلام و نشره »)١١‏ لصدق السلام 
على الرد أيضاً و لا يختص بالسلام الابتدائى. إذن فالاستحباب لكل واحد من الباقين و إن كان ساقطاً بالنظر إلى الدليل الأَوّلىء 


و لكنه شت دمقدة 
اث بمقتضى الدليل الثانوى. 


)١(‏ لإطلاة الأء تعل 
ق الأدله بعد عدم كون صوت المرأه من حيث هو كما ع 
2 عورهة 1 م فى 


مبحث القراءه 9]؛ ليستوجب التقيبد بالممائل. و هكذا الحال فى إطلاقات الرده عضافا إلى بعض النصوص الخاضه عه 
ربعى بن عبد الله عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلَى الله عليه و آله) يسلم على النّساء و يرددن عليه 
البعاكد و كاف انور الموسيق: (طلبه البناؤ) ملم على نايدو كان يكزه أشريك على الفا سوق و رقوالة أحفوف أن ينجي 
صوتها فيدخل علي أكثر ممما أطلب من الأجرا 370. 


فإنْها صريحه فى الجواز لولا خوف الفتنه» بل فى الاستحباب بمقتضى قوله (عليه السلام): «مما أطلب من الأجرا. 


."6 أبواب أحكام العشره ب‎ /88 :١١ الوسائل‎ )١( 

(؟) شرح العروه 15: /94". 

() الوسائل :١١‏ #// أبواب أحكام العشره ب 58 ح .١‏ 
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[مسأله 7": مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إِنَا لضروره] 


[17] مسأله 7: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضروره )١(‏ 


0 
منها: موثقه غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تبدؤوا أهل الكتاب 


بالتسليم» و إذا سلّموا عليكم فقولوا: و عليكم» .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلا من روايه أبى القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال: «سمعت علياً (عليه السلام) 
بقولدك لآ بق أذ هل علبهم البووة و التصارى 0 إلخ ."١‏ 

لض 0 
و منها: ما فى قرب الاسناد عن أبى البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) «أنّ رسول الله (صلّى اله عليه و آله) قال: 


لا تبدؤوا أهل الكتاب (اليهود و النصارى) بالسلام» و إن سلّموا عليكم فقولوا عليكم ...» إلخ «”. 


لكن الأخيره ضعيفه السئد بأبى البخترى 


اذى قيل إِنّه أكذب البرّه. و كذا ما قبلها لجهاله طريق ابن إدريس إلى ابن قولويه كجهاله الواسطه بينه و بين أصبغ بن نباته 
الْذى هو من أصحاب الأمير (عليه السلام) و بينهما فصل طويل و العمده إِنّما هى الموثقه. 


.١ الوسائل ؟١: /الا/ أبواب أحكام العشره ب 58 ح‎ )١( 

(1) الوسائل :١7‏ 78/ أبواب أحكام العشره ب 58 ح لل السرائر ٠"‏ (المستطرفات): /97. 
(") الوسائل ؟١: /8١‏ أبواب أحكام العشره ب 58 ح 4. قرب الاسناد: 18/ م62. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ذلا 


لكن يمكن الحمل على إراده الكراهه )١(‏ و إن سلّم الذمى على مسلم فالأحوط الرد بقوله: عليككء أو بقوله: سلام دون عليكك 
(0). 


)١(‏ جمعاً بين ما تقدّم و بين ما هو صريح فى الجواز كصحيحه عبد الرّحمن ابن الحجاج قال: «قلت لأبى الحسن (عليه السلام) أ 
رأيت إن احتجت إلى طبيب و هو نصرانى أَسِلّم عليه و أدعو له» قال: نعمء إِنّهِ لا ينفعه دعاؤكك» .١١‏ 


و دعوى أن موردها الحاجه فيكون جواز السلام مختضاً بهذه الصوره مدفوعه بِأنْ مورد الحاجه طبه و هو لا يلازم الضروره إلى 
التسليم عليه لجواز التحتّه بسائر التحتات العرفيه من الترحيب و نحوه؛ فيكون مقتضى الجمع هو حمل ما تقدَّم على الكراهه. 


(1) ينبغى التكلم فى جهات: 


الاولى: لو سلّم الذمّى فهل يجب ردّه؟ قد يقال بالعدم» و اختاره فى الجواهر «) لعدم الدليل عليه؛ فانّ النصوص المتعرّضه لردّه 
ناظره إلى كيفيته الرد» و أن من تصدّى للجواب فليقل هكذاء لا إلى أصل الوجوبء و إن شئت قلت: إِنّها وارده مورد توهّم 


ولكنّ الظاهر هو الوجوبء. فانٌ النصوص الخاصّه و إن كان 


غك للضي نشاة «رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام)» (5) غير قاصره الشمول للكافر» بل يمكن الاستدلال بإطلاق 


.١ الوسائل ؟١١: 87/ أبواب أحكام العشره ب ”ل ح‎ )١( 


.1١28 :١١ الجواهر‎ )( 


(*) ©) الوسائل :١7‏ 88/ أبواب أحكام العشره ب اح #, .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: “6 


الآيه الشريفه بناء على أن يكون المراد من التحّه خصوص السلام لا مطلق التحبّه. فإنّها حينئذ محموله على الاستحباب كما تقدّم 


.)١١ 


الجهه الثانيه: هل يجب رده فى حال الصلاه انض ]؟ الظاهر عدم الوجوب لاختصاص بعض نصوص الباب بالمسلم كقوله (عليه 
السلام) فى صحيحه ابن مسلم: «إذا سلّم عليكك مسلم ...) إلخ .)7١‏ و فى موثقه عمّار: «إذا سلّم عليكك رجل من المسلمين» .7١‏ 


نعم الموضوع فى سائر النصوص كصحيحه محمد بن مسلم الأخرى «5» و موثقه سماعه «0)» و صحيحه منصور (28 مطلق يشمل 
المسلم و غيره؛ إِلَا أنّه لم يكن بد من تقيبده بالأوّل بقرينه الأمر بالرد بالمثل غير الثابت فى حقٌّ الكافر قطعاً كما ستعرف. 


نعم» الاحتياط بالرد ثم الإعاده حسن و فى محله. 


لا 
الجهه الثالثه: فى كيفيه الرد و قد اختلفت فيه النصوصء ففى معتبره زراره الاقتصار على كلمه «سلام) عن أبى عبد الله (عليه 


السلام) «قال: تقول فى الرد على اليهودى و النصرانى سلام)» 07 فانٌ السند و إن اشتمل على عبد الله بن محتّرد الذى هو ابن 
عيسى أخو أحمد بن محمد بن عيسى و لم يوثق فى كتب الرّجال لكنّه موجود فى أسناد كامل الزيارات. 


وفى صحيحه زراره الاقتصار 


على كلمه «عليكك» عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: دخل يهودى إلى أن قال-: فاذا سلّم عليكم كافر فقولوا 


)١(‏ فى ص ع/؟. 

(؟) الوسائل /: /78/ أبواب قواطع الصلاه ب ١18‏ ح 5. 

(") الوسائل /: /7١8/‏ أبواب قواطع الصلاه ب ١8‏ ح 5. 

(ع) الوسائل /: /781/ أبواب قواطع الصلاه ب ١8‏ ح .١‏ 

(5) الوسائل “: 181/ أبواب قواطع الصلاه ب ١18‏ ح ؟. 

(8) الوسائل /: /851؟/ أبواب قواطع الصلاه ب ١18‏ ح ". 

(/) الوسائل ؟١:‏ /ال1/ أبواب أحكام العشره ب 58 ح 7. 
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[مسأله 7: المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشى] 


[ع177] مسأله ## المستفاد من يعفى الأخبان أنه يسحب أن سل الراكب على الفاقى و أضحاف الخيل على أصحاب البغال 
وهم على أصحاب الحميرء و القائم على الجالس.ء و الجماعه القليله على الكثيره و الصغير على الكبير .)١(‏ و من المعلوم أن هذا 
مستحب فى مستحب )١(‏ و إِلَا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً. 


0 
عليكث» 2١١‏ و نحوها موثقه محمّد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا سلم عليكك اليهودى و النصرانى و المشركك 
فقل عليكك) .)3١‏ 


و مقتضى الجمع التخيبر بين الكلمتين و عدم جواز الجمع بينهما. 


(1) الأخبار المشار إليها و إن كانت جمله منها ضعيفه السندء إلا أن فيها ما يمكن الاعتماد عليه و هو ما رواه الكلينى بإسناده عن 
عنسه بق ضعي عق أن عبد الله (عليه السلام) «قال: القليل يبدؤون الكثير بالسلام» و الراكب يبدأ الماشى و أصحاب البغال 


يبدؤون أصحاب الحمير» و أصحاب الخيل يبدؤون أصحاب البغال») 5 


إن عنبسه و صالح بن السندى الواقعين فى السند و إن لم يوثقا صريحاًء لكّهما موجودان فى أسناد كامل 


الزيارات فتصبح الروايه معتبره. 


(0) إذ لا مقنضى لتقييد المطلقات فى باب المستحئات؛ بل يحمل الأمر بالخصوصيه على أفضليه ذى المزيّه و الاختلاف فى 
مراتب الفضيله. 


.8 © أبواب أحكام العشره ب 58ح‎ //8 :١7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل :١7‏ 8// أبواب أحكام العشره ب 58ح © ". 

() الوسائل :١7‏ // أبواب أحكام العشره ب 68 ح "؛ الكافى ؟: 868 7. 
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[مسأله 6"!: إذا سلم سخريه أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه] 

[170] مسأله ع7 إذا سلم سخريه أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب رده .)١(‏ 
[مسأله 8": إذا سلم على أحد شخصين و لم بعلم أنه أيّهِما أراد] 


]١78[‏ مسأله 0 إذا سلم على أحد شخصين و لم يعلم أَنّهِ أتَهما أرادء لا يجب الرد على واحد منهما (7). و إن كان الأحوط 
فى غير حال الصلاه الرد من كل منهما (2. 


[مسأله 2"!: إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب] 


)6( مسأله 8" إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب‎ ]١73/[ 


)١(‏ لانصراف التحيه الواجب ردّها عن مفروض المسأله. 


(؟) لأصاله البراءه بعد عدم تنجيز العلم الإجمالى فى مثل المقام ممما تعدّد فيه المكلفء و لم يتوه الخطاب نحو شخص واحد 
كما فى واجدى المنى فى الثوب المشترك, بل لكل منهما التمشكك بأصاله عدم قصد المسلّم باه أو عدم توجه التكليف بالرد 
إليه بعد وضوح عدم معارضته باستصحاب عدم قصد الغير» أو عدم توجه التكليف إليه» إذ لا يثبت به قصد نفسه أو توجه 
التكليف إليه إِنَا على القول بالأصل المثبت. 


(9) و كذا فى صلاه لا يحرم قطعها كالنافله دون الفريضه؛ بناءً على حرمه القطع؛ لكون المتبع عموم حرمه المنع من الكلام بعد 


عدم إحراز كون المقام من أفراد المخصص. نعمء بناءَ على جواز القطع فحيث إن الأسحوط أيضاً تركه كالرد فلا جرم يتزاحم 
الاحتياطان الاستحبابيان» أعنى الرد و تركك القطع و يتقدّم ما هو الأأهم. ومن البيّن أنه إذا اختار الرد أعاد الصلاه. لكونه بعد 
أصاله عدم السلام عليه من الكلام القادح كما عرفت. 

(6) لعموم وجوب الرد بعد عدم كفايه ما صدر فى إسقاطه. لعدم قصد الرد 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: يكنا 


ولا يكفى سلامه الأول ]١[‏ لأنّه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام. 


ةكم أفيد فى الم 


و لكنه منظور فيه لتطرّق الخدش فى عموم يصلح للاستناد إليه فيما نحن فيه. أمّا الآيه الشريفه 


فعمومها و إن كان انحلالياً شامبًا للمقام إِلَا أنه مبنى على أن يكون المراد من التحّه خصوص السلام, ليكون الأمر بالرد على 
سبيل الوجوب. و هو قابل للمنع لجواز أن يراد بها مطلق التحّه المستلزم لحمل الأمر حينئذ على الاستحباب كما تقدّم نفى البعد 


عنه .)١١‏ 
و أمَا الروايات فطائفه منها «؟» وردت لبيان كيفيه الرد من غير تعرّض لأصل الوجوب ليتمسّكك بإطلاقه. 


و طائفه اخرى: وردت فى باب الصلاه, الأجنبى عمّا نحن فيه» لعدم إمكان فرض التقارن بين سلام المصليين بعد منع البدأه 
بالسلام فى الصلاه كما هو واضح. 

١‏ ل 
وطائفه ثالثه: و هى العمده دلت على وجوب الرد كصحيحه عبد الله بن سنان «) و موثقه السكونى 9). 


و لكن دعوى انصرافها عن صوره التقارن غير بعيده نظراً إلى أنَّ المنساق منها أن السلام تحتّه و إحسانء و لأجله لا بدّ من 
تذاركة و عكل هذا اللسان متصرق إل صوره التعاقب كما لا يشفى. 


[1] على الأحوط. 


.5/8 57/28 راجع ص‎ )١( 

(؟) الوسائل //١ :١١‏ أبواب أحكام العشره ب 67. 

(*) الوسائل :١7‏ 81/ أبواب أحكام العشره ب ##اح 2١‏ ". 

(؟) الوسائل :١7‏ 21/ أبواب أحكام العشره ب ##اح 2١‏ ". 
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[مسأله 1!: يجب جواب سلام قارئ التعزيه و الواعظ و نحوهما من أهل المنبر] 

[178] مسأله /: يجب جواب سلام قارئ التعزيه و الواعظ و نحوهما من أهل المنبر »)١(‏ و يكفى رد أحد المستمعين (3). 
[مسأله 4"!: يستحب الرد بالأحسن فى غير حال الصلاه] 


1 
[174] مسأله 8: يستحب الرد بالأحسن (") فى غير حال الصلاه بأن يقول فى جواب «سلام عليكم): ١سلام‏ عليكم ووحكية الله 


و بركاتهاء بل يحتمل ذلكك فيها أيضاً (©) و إن كان الأحوط الرد بالمثل .]١[‏ 


إذن فالحكم اللمتكروش العو مين على الاسداط كما اعين البماقن تعليقه الأستاذ (دام ظلّه). 
(0)العموم وضرب الزه ود وضوت كرد غاضنا البضه تكرامن الساميق: 

(؟) لكون وجوب الرد كفائياً كما تقدّم .)١١‏ 

(©) لقوله سبحانه فَحَيُوا بأَحْسَنَ مها «*. 


(؟) لما تقدّم 2 من أنْ المراد من المماثله المأمور بها فى النصوص التماثل من حيث تأخير الظرف فى مقابل تقديمه لا فى تمام 
الجهات, إذن فلا مانع من تلكك الزياده عملا بإطلاق الرد بالأحسن. 


و يندفع: بأنّ هذا وجيه لولا ما ورد فى الأخبار كما مرّ من تعيين الرد فى أجوبه خاصّه من قول: السلام عليكك أو: سلام عليكم 


مما لا يجوز التخطى عنه 


0 
]١[‏ بل الأحوط الاكتفاء فى الرد بمجرّد صيغه السلام و لو أضاف المسلّم إلى سلامه كلمه «و رحمه الله و نحوها. 


() فى ص 8 


(؟) النُساء ع: 88,. 

() فى ص 684. 
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[مسأله 14: يستحب للعاطس و لمن سمع عطسه الغير] 


[1760] مسأله 6: يستحب للعاطس و لمن سمع عطسه الغير )١(‏ 


لاندراجه فى كلام الآدمىء و بذلكك يرتكب التقيبد فى إطلاق دليل الرد بالأحسن و يقد بغير حال الصلاه. 


و بعباره اخرى: مقتضى عموم قدح التكلم فى الصلاه عدم جواز الرد إلا بالمقدار المرخص فيه و هو ما عرفتء فتبقى تلكك 


الزياده مشموله للعموم. 

5 5 
و منه تعرف عدم جواز الإتيان بتلكك الزياده حتّى لو اشتمل التسليم عليها فلو أضاف المسلم كلمه «و رحمه الله) لا يضيفها 
المجيبء إذ لا تقتضيها المماثله بعد ما 


عرفت المراد منها فتندرج فى عموم المنع. 

غ : 0 
)١(‏ لجمله من الأخبار التى منها معتبره الحسن بن راشد عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: من عطس ثم وضع يده على قصبه 
أنفه ثم قال: الحمد لله ربٌ العالمين حمداً كثيراً كما هو أهله و صلَّى اللّه على محمّد النبى و آله و سلم خرج من منخره الأيسر 
طائر أصغر من الجراد و أكبر من.الذباب حّى يصير تحت العرش يستغفر الله إلى يوم القيامه) .)١١‏ و فى مرسله ابن أبى عمير (... 
إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله ربٌ العالمين و صلَى الله على محمد و أهل بيته ...) إلخ .7١‏ 

م ا 000 
و فى روايه أبى أسامه: «من سمع عطسه فحمد الله (عزّ و جل) و صلى على محدّرد و أهل بيته لم يشتكك عينه و ل ضرسه. ثم 
قال: إن سمعتها فقلها و إن كان بينكك و بينه البحر) 03. 


.7 0١ © الوسائل ؟١: 40/ أبواب أحكام العشره ب #م ح‎ )١( 
.7 0١ © الوسائل ؟١: 40/ أبواب أحكام العشره ب #م ح‎ )0( 
.7 0١ © الوسائل ؟١: 40/ أبواب أحكام العشره ب 2# ح‎ )©( 


لا لا لا 
و إن كان فى الصلاه )١(‏ أن يقول: الحمد لله» أو يقول: الحمد لله و صلى الله على محمد و آله بعد أن يضع إصبعه على أنفه 


(1) و كذا يستحب تسميت العاطس (”2) بأن يقول له: يرحمكك الله أو يرحمكم الله و إن كان فى الصلاه (6) 


0 
)١1(‏ يدل عليه مضاقاً إلى الإطلاقات المتقدّمه بعد وضوح جواز ذكر الله و الصلاه على النبئ فى الصلاه بل استحبابه و كونه من 


الصلاه كما ف صحعم الحلبى )»١١‏ 


حجله له السومن الكافنه كسيحية ال عن أنى عي الله (عليه السلام) «قال: إذا عطس الرجل فى صلاته فليحمد الله (عرّ 
واجل) «”). و روابه أي بصير قال: «قلت له أسمع العطسه فأحمد اللشرى ام علق النبى (ضَلن اللهعلهو الد)او أنااقن الصاذه: 
قال: نعم» و إن كان بينكك و بين صاحبكك اليم) «07. 


(؟) ظاهره استحباب الوضع المزبور لكل من العاطس و السامع؛ مع أن معتبره ابن راشد المتقدّمه التى هى المستند لهذا الحكم 
مختصّه بالأؤلء و لم نعثر على نص يدل عليه فى السامع. 


(*) كما نطقت به جمله من النصوصء بل فى بعضها أن ذلكك من حقّ المسلم على أخيه كما فى معتبره جراح المدائنى «5). 


(؟) على المشهور بل لم ينقل الخلاف فيه و يستدل له كما فى الجواهر «60)- 


.١ الوسائل *: 878/ أبواب التسليم ب 8ح‎ )١( 

() الوسائل ': /11١‏ أبواب قواطع الصلاه ب 18 ح ؟. 
() الوسائل “: 717/ أبواب قواطع الصلاه ب 18 ح 8. 
(©) الوسائل ؟١١:‏ 88/ أبواب أحكام العشره ب /اه ح .١‏ 
(5) الجواهر :١١‏ 428. 
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0 
و إن كان الأحوط التركك حينئذ [11: و يستحب للعاطس كذلكك أن يرد التسميت بقوله: يغفر الله لكم. 


أن التسميت دعاء للعاطس» و حيث أنه سائغ فى الصلاه فلا قصور فى شمول الإطلاقات له. 


و لكنّه غير واضح. لما تقدّم 01١‏ من أنّ المستثنى هو عنوان المناجاه مع الرب لا الدّعاء بما هو دعاء؛ و لا ريب فى عدم صدقه 
على التسميت فإنّه تخاطب مع المخلوق لا تناج مع الخالق» فيشمله حينئذ عموم قدح التكلّم المستوجب لبطلان الصلاه. 


القطع مطلقاًء أو كانت الصلاه نافله فلا محذور فى شمول الإطلاقات فيسمت و يعيد الصلاه و لا شىء عليه. 


وأا إذا بنينا على الحرمه كما هو المشهورء فان قلنا بأنّ مركز التحريم و مصبه هو نفس القطع لا سببه من التكلم و القهقهه و 
نحوهما من موجبات القطعء و أن هذه الأسباب لا حرمه لها فى حد ذاتهاء اندرج المقام حينئذ فى باب التزاحم إذ لا تعارض و لا 
تضاد فى مقام الجعل بين استحباب التسميت و بين حرمه القطع بعد أن كان موضوع كل منهما مغايراً مع الآخر غايه الأمر أن 
المصلَّى لا يستطيع الجمع بين تركك المحرّم و امتثال المستحبه و من البيّن جذاً أنه كلما دار الأمر بينهما قدّم الألء ضروره أنّ 
ما فيه الإلزام لا يزاحمه ما لا إلزام فيه. 


و أمَا إذا قلنا أن متعلق التحريم إِنّما هو ذات الأسباب دون القطع المستّب 


]١[‏ بل الأظهر ذلك. 


.68١ فى ص‎ )١( 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 8١ء‏ ص: ”591 
[السادس: تعمد القهقهه] 

اشاره 


السادس: قتعم القيقهه () 


عنها كما قد يقتضيه ما ورد من أن تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» حيث يستظهر منه أن التكبيره توجب حرمه المنافيات 
بأنفسها من التكلم و القهقهه و نحوهماء فيندرج المقام حينئذ فى باب التعارض» حيث إِنْ التسميت مستحب بمقتضى الإطلاقات 


و حرام أيضاًء لكونه مصداقاً للتكلم. 

و بعباره أخرى: إطلاق دليل استحباب التسميت يشمل حال الصلاه؛ كما أن إطلاق ما دل على حرمه التكلم فى الأثناء يشمل 
التسميت. فلا جرم تقع المعارضه بين الإطلاقين بالعموم من وجه. 

إلا أنه لا ينبغى التردّد فى لزوم تقديم الثانى و تحكيمه. فان مورد الأمتحات اتنا هو ذات الستفيت يغتوانة الأؤلى »ولا تاق 


ذلكك تحريمه بالعنوانى الثانوى 


الغصب أو منع الوالد و نحوهما. و منه تعرف عدم جواز رد التسميت للمصلى. 


و على الجمله: فالتسليم و الترحيب و التسميت و ردّه كل ذلكك أمور مستحبه فى حد أنفسهاء و لكنها تحرم لدى عروض عنوان 


تافرىه و لا يري العرفك تتافيا'بينهما موجه 


(() هذا الحكم فى الجمله متنا لا خلاف فيه و لا إشكالء و قد نطقت به جمله من الأخبار التى منها صحيحه زراره عن أبى عبد 
الله (عليه السلام) «قال: القهقهه لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاها .)1١‏ 


.١ أبواب قواطع الصلاه ب لاح‎ /1١8٠ :" الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: عوع‎ 


ول اضتطرارا (0:و فى الشبييكك المشتمل على الصوت و المد و الترجيع؛ بل مطلق الصوت على الأسحوط [١]؛‏ و لا بأس 
بالتبشم, و لا بالقهقهه سهواً. 


و موثقه سماعه قال: «سألته عن الضحكك هل يقطع الصلاه؟ قال: أمّا التبسم فلا يقطع الصلاه. و أمّا القهقهه فهى تقطع الصلاه) 


.)١١ 


كما لا إشكال أيضاً فى اختصاص البطلا-ن بصوره العمد فلا بطلا-ن مع السهو لا لقصور فى إطلاق النصوص كما يظهر من 
اليحنق اليهداق قلس سنكيل لحدوك لذ تداقيو إنما لكالا مؤرد ده 


)١(‏ أحدهما: مالو اضطرٌ إلى القهقهه, فالمشهور هو البطلان أيضاًء خلافاً لما نسب إلى الأردبيلى (قدس سره) «*) من إلحاقه 
بالسهوء» لحديث رفع الاضطرار الموجب لارتفاع المبطليه فى هذه الصوره. 


و الصواب ما عليه المشهورء بل لا ينبغى التأمّل فيه لعدم صلاحيّه الحديث لإثبات الصيحه و إِلَّا لحكم بها فى من اضطرٌ أو أكره 


على التكلم فى أثناء الصلاه و هو كما ترى. 


و السر ما تكورّرت الإشاره إليه فى مطاوى هذا الشرح من اختصاص مورد الحديث بما إذا تعلق الاضطرار أو الإكراه بنفس 
المأمور به لا بفرد من أفراده و من البيّن أن المأمور به فى أمثال المقام إِنّما هو الطبيعى الجامع المحدود ما بين الحدّينء و الُذى 
تعلق به الاقتطرار أو الاكرام إنما هو قر من أفرادم :فنا هق 


]١[‏ و لكن عدم البطلان بما يشتمل على مجرّد الصوت أظهر. 


)١(‏ الوسائل “: /1١8٠‏ أبواب قواطع الصلاه ب /اح ؟. 
(1) مصباح الفقيه (الصلاه): 5٠١‏ السطر ". 

(9) مجمع الفائده و البرهان 7: /8. 
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نعم» الضحك المشتمل على الصوت تقديراً كما لو امتلأ جوفه ضحكاً )١(‏ و احمرٌ وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت. 
حكمه حكم القهقهه .]١[‏ 


المأمور به لم يتعلّقا به» و ما تعلقا به لم يكن مأموراً به بعد تمكنه من الإتيان بفرد آخر غير مقرون بهذا المانع» فلأجله لا يشمل 
الحديث أمثال هذه الموارد. 


عن 1 قال وقوه سانو اه سل الماح نهنا عن الامسطزاق غانا ضورق انم ذا اشن شد كك مر عالقا 
فالتخصيص بالاختيارى حمل للمطلق على الفرد النادر الَذى فيه من البشاعه ما لا يخفى. نعم مقدّماته لعلّها اختياريه غالباً» فله أن 
لارسلى ف نوين اللذى دزف اللسمن المشمشكه أن أن لايسيك جولو أتاابس حمين النقاماة القيفية تويز 
عا رم الاح 


)١(‏ ثانيهما: فى المتوسط ما بين القهقهه و التبسّم كمن امتلأ جوفه ضحكاً مع احمرار وجهه و امتناعه من إظهار الصوت. فإِنَّ 
الأوّل مبطل قطعاء كما أن الثانى غير مبطل جزماًء ما لأنّه 


ليس من الضحكك أو أنه ضحك غير مبطل بصريح النصوص المتقدّمه. 
و أمَا الحدّ المتوسط فقد حكم بمبطلئته جماعه منهم صاحب الجواهر »١١‏ و اختاره فى المتن» و هو مبنى على أمرين: 
الأوّل: دخوله فى مفهوم الضحكك عرفاً. 


الثانى: أن الضحك مطلقاً ما عدا التبسم مبطل للصلاه كما قد يستظهر ذلك من موثقه سماعه المتقدّمه المفض لله بين التبسم و 
القهقهه جواباً عن سؤال مبطليه 


]١[‏ على إشكال» و عدم البطلان أظهر. 


.00 :١١ الجواهر‎ )١( 


الضحك, حيث يعرف من ذلك مبطليه ما عدا التبسّم من مصاديق الضحكك و حيث إِنّْ الحد المتوسط المزبور لا يصدق عليه 
التبسم بالضروره فلا جرم يكون محكوماً بالبطلان. 


وغير خفى أنْ كلا من الأمرين قابل للمناقشه. 


أمَا الأؤّل: فلمنع صدق الضحك عليه أيضاًء غايته وجود مقتضيه فيه لا أنه ضاحكك بالفعلء و هذا كدافع الأخبثين فانٌ المدافعه 
تكشف عن تماميه الاقتضاء لخروج الخبث مع عدم صدق المحدث عليه ما لم يخرج بالضروره. فكما لا يصدق المحدث قبل 
خروج الناقض فكذلك لا يصدق الضاحكك قبل خروج الصوت. فامتلاء الجوف من الضحكك كامتلائه من الأخبثين لا أثر له. 

و أمنا الثانى: فلا نسلّم المبطليه لكل ضحك لو سلّم صدق الضحك فى المقام لعدم الدليل عليه فانٌ اذى تعّضت له الموثقه 
هو مبطليه القهقهه و عدم مبطليه التبسّم من غير تعرّض للحد المتوسط بينهما اذى هو خارج عن كل منهما موضوعاً و لعله 


لندرته» و حينئذ فكما يحتمل إلحاقه حكماً بالأوّل يحتمل إلحاقه بالثانى من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. 


غسلته 


فى ماء جار فمرّه واحده» 0 حيث لم تتعرّض لحكم الغسل فى الكر بعد وضوح خروجه عن موضوع القليل و الجارى. فَإِنّهِ كما 
يحتمل إلحاقه حكماً بالأوّل يحتمل إلحاقه بالثانى. 


بل إِنَّ مقتضى الجمود على ظاهر النص الى علق فيه البطلا-ن على عنوان القهقهه اختصاصه بها و عدم ثبوته فى غيرهاء بعد 


.١ الوسائل ": 891/ أبواب النجاسات ب 7 ح‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 06 ص: /اوع‎ 


السابع: تعمد البكاء ]١[‏ (1) المشتمل على الصوت؛ 


و منه تعرف حكم الضحكك المشتمل على مجرّد الصوت من غير مد و ترجيع فإنّه كما يمكن دخوله فى حكم القهقهه و إن 
خرج عنها موضوعاً لعدم التقهقه فيه كذلكك يمكن دخوله فى حكم التبسّم و إن خرج عن موضوعه. لاختصاصه بما لا صوت 
فيه» و لكنّ المبطل لما كان عنوان القهقهه فمقتضى الجمود على النص الاقتصار عليه. 


و مما يدل على الاختصاص المزبور: صحيحه ابن أبى عمير عن رهط سمعوه يقول: (إِنَ التبسشّم فى الصلاه لا ينقض الصلاه و لا 
ينقض الوضوء إِنّما يقطع الضحك الّذى فيه القهقهه؛ .١١‏ 

إذن فالضحك المشتمل على الصوت من دون القهقهه أو على الصوت التقديرى لا دليل على مبطلئته و إن كان الاحتياط مما لا 
ينبغى تر كه. 

ثم إِنّ هذه الروايه لا ينبغى التأمّيل فى صححتهاء إذ الرهط اين يروى عنهم ابن أبى عمير لا يروون إِلّا عن الإمام, و لأجله كان 


مرجع الضمير فى قوله «سمعوه) هو المعصوم (عليه السلام)» و لا شبهه فى اشتمال الرهط على من يعتمد عليه. 


)١(‏ على المشهور بل عن المداركك )"١‏ دعوى الإجماع عليه. 


0 
و يستدل له تاره: بروايه أبى حنيفه قال: «سألت أبا عبد الله 


(عليه السلام) عن البكاء فى الصلاه أ بقطع الصلاه؟ فقال: إن بكى لذكر جنّه أو نار فذلكك هو 


]١1[‏ على الأحوط. 


(1) الوسائل “: /1١8٠‏ أبواب قواطع الصلاه ب /اح ". 
(0) المدارك *: ععع, 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: 8وع 


أفضل الأعمال فى الصلاه» و إن كان ذكر ميتاً له فصلاته فاسده» .)١١‏ 


وأخرى: بمرسله الصدوق قال: «و روى أن البكاء على الميت يقطع الصلاه و البكاء لذكر الجنّه و انار من أفضل الأعمال فى 
الصلة»: 1 كا ولا تعن أن كفي المرسلة إلى الزوان الأول الاتحاد وعييوتهما 


وحعلى أى يقال قلات وديا مقن لو كانك ووانه سغتلة لكان الأرشال: و السته ‏ ناته الرواه الأولى ع أله عيعة 
السند»ء لمكان أبى حنيفه المعلوم حاله. على أن الراوى عنه و هو النعمان بن عبد السلام لم تثبت وثاقته. 


و دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور ممنوعه صغرى و كبرى. أما الثانيه فواضحه. و أما الاولى فلأن هذه الشهره على ما يظهر 
من الحدائق إِنّما حصلت بعد زمن الشيخ للتبعيه له فى فتاواه و من ثم سموا بالمقلده؛ و الشهره الجابره هى الحاصله بين 
التدماء لآ الماخري: :و على الجمله: فلااتضن يعو ل:علة لانات النطلاة: 


و أمّا الاستدلال له بكونه من الفعل الكثير فهو كما ترىء لعدم الملا-زمه بينهماء و مع حصوله فالبطلا-ن لأجله لا لأجل البكاء 
بعنوانه كما هو المدّعى. فلم ينهض دليل على البطلان» و من ثم استشكل فيه المحمّق الأردبيلى «25؛ و تبعه صاحب المداركك 
«6). إذن فالحكم مبنى على الاحتياط. 


.8 الوسائل ': 71/ أبواب قواطع الصلاه ب 0 ح‎ )١( 


(؟) الوسائل : /7517/ أبواب قواطع الصلاه ب ه ح 5 الفقيه /٠١8 :١‏ 


اع4. 

.١ :9 الحدائق‎ )"( 

(©) مجمع الفائده و البرهان *: 79 

(0) المدارك “ا ععع. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: 5949 


لوغ لمكن علئه علق الأخرط () 


)١(‏ قد عرفت انحصار المستند فى روايه أبى حنيفه الضعيفه. و عليه فان لم نقل بالانجبار كما هو المختار فلا دليل على البطلان 
حكن فى المكتمل على القوك فضلا عن غير المشكمل: 


و إن قلنا به كما عليه المشهور فالوارد فى الخبر كلمه «البكاء» ممدوده و المعروف عند أهل اللّغْه 0١١‏ أنّها اسم للصوت مع الدمع, 
فى قبال المقصوره التى هى اسم للدمع بلا صوت. و عليه فيختص البطلان بما اشتمل على الصوت. 


و دعوى عدم ثبوت كون المذكور فى الخبر هو الممدودء كدعوى عدم ثبوت ما هو المنقول عن اللّغه و جواز كون الكلمه اسماً 
لمطلق الدمع و إن خلت عن الصوت مدفوعه: أمَا الأولى» فباطباق النسخ الصحيحه على ضبط الكلمه ممدوده. على أن مجرّد 
الاحتمال كاف فى لزوم الاقتصار على المقدار المتيقن و الرجوع فيما عداه و هو الخالى عن الصوت إلى أصاله البراءه. 

و منه تعرف ما فى الدعوى الثانيه» إذ غايتها أن يكون من إجمال المفهوم و دورانه بين الأقل و الأكثر الى مقتضاه أيضاً لزوم 
الاقتصار على المقدار المتيقن. 

واأثناها يظهز من الحندائق 9 #امن أن التحك عن اللغه أو عع كتفية خبط الكلمه قلينل'الحدوئ: |5 المذكووفن الخخبر كلمة 


«بكى) بصيغه الماضى و هى مشتقّه من الجامع بين الممدود و المقصور على ما هو الصواب من أنّ الأفعال مشتقّه مما تشتق منه 
المصادر لا من نفس المصادرء فهى صادقه عليهما و شامله لواجد الصوت و فاقده. 


(1) الصحاح #: 37728 مجمع البحرين :١‏ 09. 


(؟) الحدائق 4: 


6١ 


موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١0‏ ص: 0٠١‏ 
ا ا 4 ل : 
لأمور الدنيا )١(‏ و أمّا البكاء للخوف من الله و لأ-مور الآ-خره فلا بأس به. بل هو من أفضل الأعمال (؟) و الظاهر أن البكاء 


اضطراراً أيضاً مبطل ()» نعم لا بأس به إذا كان سهواً (6) 


فيندفع: بأنْ المذكور فى كلام الإمام (عليه السلام) و إن كان كذلك. إلا أن السؤال لما كان عن حكم المصدر فلا جرم كان 
الإطلاسق منرّلَا على ما فى كلاءم السائل؛ رعايه لتطابق الجواب مع السؤال. و معه لا مجال للتمسشكك بالإطلاق بعد الاقتران بما 
فالمتحصل: أنّه لا سبيل إلى إثبات المبطليه لغير المشتمل على الصوت بهذا الخبر» و مقتضى الأصل البراءه عنها. 


)١(‏ فان مورد النص و إن كان هو البكاء لذكر المتّتء لكن الظاهر بقرينه المقابله مع ذكر الجنّه و النَار أن المراد به كل ما يتعلق 


بأمور الذّنيا من زوال نعمه أو الوقوع فى نقمه, و تخصيصه بالذكر إِنّما هو من باب المثال. 


(0) لجمله من الأخبار التى منها ما رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن يونس بُزّرجٍ «أنّهِ سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل 
يتباكى فى الصلاه المفروضه حتَّى يبكىء فقال: قرّه عين و الله و قال: إذا كان ذلكك فاذكرنى عنده)» .)١١‏ 


عن اعرد ا بعاد لك ا كان على شرن هري فل لتر فيد 


() لا لحديث الرفع لما عرفت آنفاء بل لحديث لا تعاد. 


.45٠ /7١8 :١ الفقيه‎ ١ الوسائل 7: /757/ أبواب قواطع الصلاه ب شه ح‎ )١( 
فى ص ع9ع.‎ )0( 
0٠١ ص:‎ ١0 موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


بل الأقوى عدم البأس 


بهذا كان “للك أموندقيوق نين الله فكن: نذلنا لذ تالح اقم تابه 11 


الثامن: كل فعل ماح لصوره الصلاه قليلًا كان أو كثيراً كالوثبه و الرقص و التصفيق و نحو ذلكك ممما هو منافٍ ]١[‏ للصلاه؛ و لا 
فرق بين العمد و السهوء و كذا السكوت الطويل الماحى و أما الفعل القليل غير الماحى بل الكثير غير الماحى فلا بأس به» مثل 
الإشاره باليد لبيان مطلب. و قتل الحيّه و العفرب و حمل الطفل و ضمّه و إرضاعه عند بكائه» و عد الركعات بالحصى و عد 
الاستغفار فى الوتر بالسبحه و نحوها ممما هو مذكور فى النصوص. و أمّْا الفعل الكثير» أو السكوت الطويل المفوّت للموالاه 
بمعنى المتابعه العرفيه إذا لم يكن ماحياً للصوره فسهوه لا يضرء و الأحوط الاجتناب عنه عمداً (5). 


)١(‏ لخروجه عن منصرف النص و الفتوىء نظراً إلى ظهورهما فى كون الباعث على البكاء فوات أمر دنيوى و عدم حصوله لا 
البكاء لأجل تحصيل الفائت تذْلّنًا و استعطافاً ممّن أزمه الأمور طراً بيده» كيف و مثل هذا البكاء تصدق عليه المناجاه مع الرب 


و منه يظهر حكم البكاء لما أصاب الدين من ضعف الإسلام و المسلمين» أو لمصاب المعصومين (عليهم السلام) أو لفقد أحد 
من العلماء العاملين» فان مرجع الكل إلى البكاء لأمر أخروى لا دنيوى ليستوجب البطلان كما هو ظاهر. 


(0) لريب فى عدم قدح الفصل بين أجزاء الصلاه بالفعل الكثير الى يكون من سنخها من ذكر أو دعاء أو قرآنء كقراءه 
السور الطوال أو دعاء كميل و ما 


]١[‏ فى تحمّق المنافاه فى جميع مراتب الممد كرئزات إشكال» 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: لله 


فنا كلهماء لكر ثة طعدودا مرخ انفسن 


الببلاه غَلن مااقطق يه 'النض: 


وأمّا مالا يكون مسانخاً لها فالمشهور أنّه مبطل للصلاه؛ بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه و خضّه بعضهم بما إذا كان 
ماحياً للصوره بحيث خرج به عن كونه مصلَيا بل ذكر بعضهم أن العبره بالماحى سواء أ كان كثيراً أم قليلا و قد اختاره فى 
المتن» هذا. 


وقد اعترف غير واحد بعدم ورود نص يدل على مبطليه الفعل الكثير بعنوانه» كما أن العلامه )١١‏ صرّح بعدم ورود تحديد شرعى 
لضابط الكثره» و أن العبره فى ذلكك بالعرف و العاده كسائر الموارد التى لم يرد فيها حد شرعى المحكوم بالرجوع إلى النظر 
العرفى. 


و أمَا الماحى فقّد ذكر له فى المتن أمثله ثلاثه و عدّ منها التصفيق» مع ورود النص الصحيح بعدم مانعيته و جوازه لدى الحاجه» 
ففى صحيح الحلبى «أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحاجه و هو فى الصلاه» فقال: يومئ برأسه و يشير بيده و 
يسبّح: و المرأه إذا أرادت الحاجه و هى تصلّى فتصفق بيديها؛ .7١‏ 


و كيف ما كان. فإن أريد بالكثره الكثره العدديه فلا ينبغى الشكك فى أنّها بمجرّدها لا تستوجب البطلان» فان من أخذ سبحه 
بيده و أدارها بخرزاتها المائه أو حرك جفنيه أو ضرب بإصبعه على فخذه مائه مرّه لا يحتمل أن يفتى فقيه ببطلان صلاته 


و إن أريد بها الكثره الزمنيه التى حدّدها بعض الشافعيه «037» بأن تكون بمقدار الإتيان بركعه كامله. فهذا و إن استوجب البطلان 
لكنّه مستند إلى فقد الموالاه 


.27١ :١ التذكره *: 2388 نهايه الاحكام‎ )١( 
الوسائل “: 10/ أبواب قواطع الصلاه ب 4 ح ؟.‎ )0( 


(5) المجموع 6: 4) فتح العزيز ©: 178 


مغنى المحتاج :١‏ 199. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: واه 


المعتبره بين الأجزاءء و من ثم لو سكت هذه المدّه و لم يأت بقليل و لا كثير بحيث انفصلت الأجزاء اللاحقه عن السابقه على نحو 
لا تصلح للانضمام حكم بالبطلان بلا كلام. فلا موضوعيه للكثره الزمانيه بعنوانهاء بل المبطل حينئذ هو الفصل الموجب للإخلال 
بالموالاه و زوال الهيئه الاتّصاليه. سواء أ كان الفاصل فعلًّا كثيراً أم سكوتاً طوينًا. 


ان السك الل لاحي عوسي لقاو موو ا وشو إن كل مقرو تود لامي ايكيا كبا الام الاح اده 
بالكتابه أو الخياطه أو تقشير الفاكهه و نحوها فالبطلان بذلك أوّل الكلام» فإنّه موقوف على نهوض ما يدل على اعتبار عدمها 
فى الصلاه كما نهض فى مثل الأكل و الشرب حيث يمنع عنهما حتّى المأموم حال اشتغال الإمام بالقراءه غير المخل بالموالاه 
بوجه و إِلَا فليس للعرف سبيل لتشخيص القادحيه فى الأمور الشرعيه التعبديه التى زمام قيودها الوجوديه و العدميه بيد مخترعها. 
فما عن العلامه من يكال ذلكك إلى النظر العرفى ليس كما ينبغى. 


و دعوى أنَّ مثله لا بُقال إِنهِ يصلى بل يكتب مثلًا مدفوعه بصدق كلا العنوانين» فيقال إِنّهِ يصلى و يكتبء و الكلام فى قادحيه 


صدق الثانى التى هى أوّل الدعوى. 


و ما فى الحدائق 0١١‏ من احتياج الجواز إلى الدليل مبنى على القول بأصاله الاحتياط فى العبادات» و هو خلاف ما عليه المحقّقون 
من الرجوع إلى أصاله البراءه فى الأقل و الأكثر الارتباطيين دون الاشتغال. 


هذاء مع أنّ عدّه من الأخبار دلت على جواز جمله من الأفعال أثناء الصلاه مما لا شبهه فى عدّ بعضها عرفاً من الفعل الكثير 


كرمى الكلب بحجرء أو رمى 


000 


الحدائق سير 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: ونه 


التاسع: الأكل و الشرب الماحيان للصوره )١(‏ 


تنك بحصاه ليا نحوه كما فعله الصادق (عليه السلام) أو قتل الحّه أو العقرب أو إرضاع الأم ولدها و حمله معهاء أو الذهاب 
عند الرعاف أو رؤيه النجاسه فى الثوب أو البدن للتطهير ثم العود لإتمام الصلاه» أو تصفيق المرأه للتنبيه على الحاجه؛ و نحو 
ذلك مما أورده صاحب الوسائل فى الباب التاسع و العاشر من أبواب القواطع .)١١‏ 


و الحاصل: أن الكبرى الكدّيِه المذكوره فى كلمات القوم من قادحيه الفعل الكثير بما هو و بوصفه العنوانى لا يمكن المساعده 
عليها إلا فيما قام عليه دليل بالخصوص من إجماع و نحوه كما فى الأكل و الشربء أو أوجب الإخلال بالموالاه المعتبره بين 
الأجزاء» المستلزم طبعاً لمحو صوره الصلاه فتبطل حينئذ لهذه العله. 


و منه تعرف أن ما فى المتن من عدّ الوثبه و الرقص و التصفيق منافياً للصلاه الظاهر فى كونها كذلكك بجميع مراتبها محل إشكال 


ثم إِنّ من جميع ما ذكرناه يتضح لكك أن البطلان فى الفعل الكثير إن كان مستندا إلى الإخلال بالموالاه بحيث أوجب سلب اسم 
الصلاه فلا يفرق حينئذ بين العمد و السهوء إذ لا صلاه حسب الفرض كى يمكن تصحيحها بحديث لا تعاد فَإنّه سالبه بانتفاء 
الموضوع. 


و إن كان مستنداً إلى دليل آخر من نص أو إجماع فتختص طبعاً بصوره العمد لكونها مع السهو مشموله للحديث المزبور. 


)١(‏ ذهب الشيخ )7١‏ و جم غفير مممن تأخَر عنه إلى مانعيه الأكل و الشرب فى 


.7108 70 الوسائل /ا:‎ )١( 
11421 الخلاق 23741 المسوط‎ )5( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: زهن له 


الصلاه» بل نسبه ف الحدائق 0ش إلى المشهور. و 


مقتضى عدّهم ذلكة غتواناً مسفقلا فى مقاب الفعل الكثير أو اناج + أن الماتعيه ثابتة لتقن هديق العقواتيى سواه عدا مرخ 
الفعل الكثير أم لاء فتبطل بالأكل و لو لقمه؛ و بالشرب و لو جرعه. 


نعم» جعلهما العلامه ١‏ من الفعل الكثير حتّى فى مثل اللقمه. نظراً إلى أن تناول المأكول و مضغه و ابتلاعه أفعال كثيره» و هكذا 
المشروب. 


و لكنّه كما ترى؛ فانّ مقتضاها عدّ نحو لبس الخاتم أو مسح الأنف بالمنديل من الفعل الكثير أيضاًء لانحلالهما إلى أفعال كثيره 
من إدخال اليد فى الجيب و إخراج الخاتم أو المنديل و لبسه أو المسح به ولا يظن أن يلتزم فقيه بعدم جوازه. فالظاهر أنّهم 
يرود البطلان لنفس العنوان لا للاندراج تحت الضابط المزبور حسبما ذكرناه. 


و من ثم أشكل عليهم غير واحد من الفقهاء منهم المحقّق فى المعتبر 1*0 بعدم الدليل عليه و طالبوهم بمستند هذه الفتوى» هذا. 


و الى ينبغى أن يقال: أمَا بالنسبه إلى ابتلاع بقايا الطعام الموجوده فى الفم فضنًا عن المتخلّله ما نك الأسناف أو السك الذى 
يذوب شيئاً فشيئاً و ينزل فلا ينبغى الإشكال فى عدم بطلان الصلاه بها و إن بطل الصوم بل قد ادّعى الإجماع على ذلكك. فمحل 
الاشكال ما كان مصيداقاً للأكل و الثتوت عرفا لا وما و حبرهل فاة استتوعب من الوقت مقدارا كل بالتوالاه العرفة شيخ ل 
تنسجم الأجزاء اللاحقه بالسابقه فلا ريب فى البطلان» لكن لا لتحمّق الأكل و الشربء بل لفوات الموالاه و محو صوره الصلاه. 


)١(‏ الحدائق 4: عه. 

.4 السطر‎ "١١ :١ التذكره *: 2397 المنتهلا‎ )١( 
.109 :7 المعتبر‎ )"( 

موسوعه الإمام الخوئى. ج ١0‏ ص: 0٠08‏ 


فتبطل الصلاه بهما عمداً كانا أؤ سَتهوا 6 


ويحتمل أن 


الشيخ و من تبعه من القائلين بالمانعيه يريدون بها ذلك. و إِنْما خصّوهما بالذكر مقدّمه لاستثناء الوتر كما سيجى ء. غير أنه 
يبّده اختصاص الاستثناء بالشرب فلما ذا ألحقوا به الأكل. 


و كيف ما كان. فلا شبهه فى البطلان لدى بلوغ هذا الحد. 


وأما إذا كان دونه فلم يتضح حينئد وجه للبطلان» عدا ما ادّعاه فى الجواهر ١١‏ من قيام سيره المتشرّعه عليه بمثابه يعرفه حتّى 
اميا 


:4 التتبووو ان كاتف نف نا أن اتصالها بعصر المعصوم (عليه السلام) الّذى هو مناط حبجيتها غير معلوم, فإنّ الأطفال 
إنّما تلقوها من آبائهم و هم من علمائهم إلى أن يتّصل بعصر الشيخ الطوسى (قدس سره) و لم تكن المسأله معنونه قبله كى 
يعرف الاتصالء و عليه فان ثبت الإجماع التعندى على المبطليه فهو الحيجه. و إِلَا فإثباتها بحسب الصناعه فى غايه الإشكال. 


ومن نا يحكق أ شال إن ما سات فق الروا نه الندالد هلي حتران القترية اتنا الوك مطابق للقاعده و لم يكن استثناء فى 
المسأله» نظراً إلى أن هذا المقدار من الفصل لم يكن مخْلاً بالموالاه العرفيه» إذ لم يكن هو أكثر ممما فعله النب (صِلَى الله عليه و 
آله) على ما رواه الصدوق من أنّه رأى نخامه فى المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين أرطاب فحكها ثم رجع القهقرى فبنى 
على صلاته 79 فاذا لم يكن الإجماع ثابتاً كان الحكم المزبور مطابقاً للقاعده. 


)١(‏ هذا وجيه لو كان البطلان لأجل محو الصوره؛ و أمَا لو كان لأجل الإجماع 


./8 :١١ الجواهر‎ )١( 
59/18٠١ :١ الفقيه‎ ١ (؟) الوسائل : 1947/ أبواب قواطع الصلاه ب 6" ح‎ 
06١. مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص:‎ 


و الأحوط الاجتناب عمًا كان 


منهما مفوّتاً للموالاه العرفيه عمداً »)١(‏ نعم لا بأس بابتلا-ع بقايا الطعام الباقيه فى الفم أو بين الأسنان» و كذا بابتلاع قليل من 
السكر الذى يذوب و ينزل شيئاً فشيئاً (1) و يستثنى أيضاً ما ورد فى النص (”) بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولًا 
بالدّعاء فى صلاه الوتر و كان عازماً على الصوم فى ذلك اليوم؛ و يخشى مفاجاه الفجر و هو عطشان و الماء أمامه و محتاج إلى 
خطوتين أو كلاق فإئه يجو زاله التخطى 


مع حفظها فلا مانع من التصحيح لدى السهو بحديث لا تعاد كما تقدَّم فى المبطل السابق. 
)١(‏ كما تقدّم البحث عنه فى فصل الموالاه .)١١‏ 
(0) كما تقدّم آنفاً. 


() وهو ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبى مسروق النهدى؛ عن محمد بن هيثم؛ عن سعيد الأعرج 
قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) إنى أبيت و أريد الصوم فأكون فى الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدّعاء و أشرب و أكره 
أن أصبح و أنا عطشان و أمامى قله بينى و بينها خطوتان أو ثلاثه» قال: تسعى إليها و تشرب منها حاجتكك و تعود فى الدّعاء) 
9 


0 
وما رواه الفقيه بإسناده عن سعيد الأعرج أنّه قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): جعلت فداكك إنى أكون فى الوتر و أكون 


قد نويت الصوم فأكون فى الذّعاء و أخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسى الدّعاء و أشرب الماء و تكون 


() فى ص لفاذارة 
0( الوسائل /: 4/ا"/ أبوات قواطع الصلاه ب فت 3 التهذيب 54/ ١373808‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: له 


والشرب حتّى يروى» و إن طال زمانه )١(‏ إذا لم 


يفعل غير ذلك من منافيات الصلاه (7)» حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لتلا يستدبر القبله 


القله أمامى. قال فقال لى: فاخط إليها الخطوه و الخطوتين و الثلاث و اشرب و ارجع إلى مكانك و لا تقطع على نفسك الدّعاء) 


.)١١ 


أمَا من حيث السند فكلتاهما معتبره» إذ ليس فى سند الاولى من يغمز فيه ما عدا النهدى حيث لم يرد فيه توثيق» و لكنّه ممدوح 
مفتافاً إلى كوتدس رحا كامل الزداراة: 


و أمَا طريق الصدوق "١‏ فى الثانيه فهو و إن تضمَن عبد الكريم بن عمرو الى قال الشيخ فى حقّه إِنّهِ واقفى خبيث 0 لكنّ 
الظاهر أن مراده خبث العقيده لمكان الوقف من غير طعن فى حديثه» فلا ينافى ما قاله النجاشى فى حقّه من أنه ثقه ثقه «6". 


و أمَا من حيث الدلاله فهما صريحتان فى الجواز إِلَّا أن الكلام فى مقدار الاستثناء و ستعرفه. 
)١(‏ لإطلاق النص. 


5143 لأ تق فى ا نقمي( لين الجعوار مو حية اشر هون سائر المتافناع» 


.1878 7911 :١ الوسائل /: 714/ أبواب قواطع الصلاه ب 77 ح 3 الفقيه‎ )١( 
.١ (؟) الفقيه © (المشيخه):‎ 

(*) رجال الطوسى: 8*"/ .2١01‏ 

(©) رجال النجاشى: 0”/ 960. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: 0٠9‏ 


و الأسحوط الاقتصار على الوتر المندوب و كذا على خصوص شرب الماء )١(‏ فلا يلحق به الأكل و غيره؛ نعم الأ.قوى عدم 
الاقتضاو على الزقر اوالا مل ال الذعاء قيلحوكبةمطلق النافلةو غير متا الذّعاءة (9) :إن كان الأحوط الاقتصار: 


)١(‏ جموداً فى الحكم المخالف للقاعده على مورد النص و هو خصوص الوتر بل خصوص حال التشاغل بالدعاء المراد به على 
الظاهر القنوت المأتى به فى مفردتها. 


الشيخ 1١‏ تعدّى إلى مطلق النافله» نظراً إلى اختصاص دليل المنع و هو الإجماع بالفريظةة كما أن المحنق 81 انها تعد إن 
غير الدّعاء من أحوال الوتر» للقطع بل الإجماع على إلغاء خصوصيه المورد و اعترض على ما ذهب إليه الشيخ من التعدّى أنه 
لم يعلم أىّ إجماع أشار إليه بعد إطلاق معقده و النص لا يدل إِلَّا على الجواز فى خصوص الوتر بقيود معّنه لا ينبغى التعدّى 
عنهاء و هو فى محله. 


لا أن يقال: إِنّ البطلان إِنّما هو من أجل الاخلال بالموالاه» و هذا المقدار من الفصل لا يوجبه. فالنص مطابق للقاعده. إذن فكما 
اتعمير ضحي ال قاع ولف]ء تلك شم فيه الي لوحده المناط فيشمل الحكم جميع النوافل. و أمّا الإجماع فحيث إِنَّ 
المتيقن منه هو الفريضه فيختص المنع بها و يبقى غيرها تحت أصاله عدم المنع. 


(0) كما عرفت. 


(1) المبسوط 014:1١‏ الخلاف 6311 
(1) المعتبر ؟: 189 الشرائع .1٠١ :١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: 0٠١‏ 


العاشر: تعمد قول آمين )١(]١[‏ 


() على المشهور بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 


و نسب إلى أبى الصلاح ١١‏ و ابن الجنيد ١‏ القول تالجؤاق و إن لم تتشقق السيه كما تست المتحفق «*" القول بالكراهه إلى 


50-0 

وعن المحقّق فى المعتبر 160 اختصاص المنع بالمنفرد. و كيف ما كانء فالمتبع هو الدليل. 
و يقع الكلام تاره: فيما تقتضيه القاعده؛ و أخرى: بالنظر إلى الروايات الخاصّه فهنا جهتان: 
أمَا الجهه الأولى: فالتأمين المبحوث عنه فى المقام يتصوّر على أنحاء: 


فتاره: يقصد به الجزئيه كما قد تفعله جهله العامّه و عوامهم فان علماءهم يقصدون به الاستحباب و لا ريب حينئذ فى البطلان» 


لكونه من الزياده العمديه القادحه. سواء أتى به جهراً 


أم سراء بعد الفاتحه أم فى موضع آخرء إماماً كان أو مأموماً أو منفرداًء لاتحاد المناط فى الكل. 


وأخرف» عند نه الذغاتة أى ظطله الاجاية زيقه الكلنه :الى "هيك سسا الأفمال سس اسعكي | لما ذعااهو فيه كها لذ 


قصد عند قوله 


]١[‏ يختص البطلان بما إذا قصد به الجزئيه أو لم يقصد به الدّعاء. 


)١(‏ حكاه عنه فى الجواهر :٠١‏ ؟. 

(؟) حكاه عنه فى الدروس :١‏ 1978. 

.٠٠١ :١ الشرائع‎ )6( 

(©) المعتبر 7: 18682. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١ء‏ ص: 0١١‏ 


امنا الصَلاط الْمُشِتَقِيمَ القرآنيه و الدُعاء معاء بناء على جوازه كما تقدّم فى محله 019 أو لما دعا به غيره كما لو سمع وقتئذ من 
يدعو فأمن و لااريب أيضاً فى عدم البطلان فى تمام الصورء لعسدم الضير فى الدّعاء و المناجاه مع اللّهِ تعالى أثناء الصلاه؛ لما 
جاء فى النص من أنه مكل ما ذكرت الله عرّ و جل به و النب (صلَى الله عليه و آله) فهو من الصلاه) ١؟).‏ 

و ثالثه: لا يقصد به شيئاً منهماء كما لو أمّن تبعاً للقوم جهلًا منه بالمعنى لكونه من غير العرب مثلاء و اللّازم حينئذ هو الحكم 


بالبطلان» لكونه من كلام الآدميين بعد عدم صدق الدّعاء عليه لفقد القصد حسب الفرض. 


وأا الجيه اكات فستدل للمائعةه بطائقه من الأخار: 


0 0 
منها: صحيحه جميل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتهاء فقل أنت: الحمد لله 


رب العالمين» و لا تقل آمين) 50 


بناءَ على ظهور النهى فى باب المركبات فى الإرشاد إلى الفساد, و حيث إِنْ ظاهرها بقرينه النهى عن التأمين كون الإمام من 


العامّه» فهى ناظره إلى ما 


يفعلونه من الاتيان بقصد الجزثئيه أوالاستعحان ولا مدل عل الناضة قها إذااقصندابه التعاه فهن إذن مطابقه لما قدّمناه من 
القاعده التى مقتضاها كما عرفت عدم الفرق بين الإمام و المأموم و المنفرد» ولا بين مواضع الصلاه و حالاتها و إن كان مورد 
الصحيحه خصوص المأموم. 


00 شرح العروه 1 لروع. 
(؟) الوسائل *: 878/ أبواب التسليم ب 8ح .١‏ 
(*) الوسائل *: 1/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١7‏ ح .١‏ 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: 0١7‏ 


نعم» لو سلّم دلالتها على المانعيه | لمطلقه لزم الاقتصار على موردها و هو المأموم بعد القراءه» و أما الإمام و المنفرد أو المأموم 
فى موضع آخر فلا مانع لهم من الإتيان به بقصد الدّعاءء لقصور الصحيحه عن شمولها لهم. 


0 
و منها: روايه محمّد الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أقول: إذا فرغت من فاتحه الكتاب آمينء قال: لا) )١١‏ بالتقريب 


المتقدّم و موردها الإمام و المنفرد لقوله: «إذا فرغت ...) إلخ. و كأنْ القائل بالتعميم استند إليها بضميمه الصحيحه المتقدّمه. و 
لكنّها ضعيفه السند بمحمّد بن سنان فلا يمكن التعويل عليها. 


0 
و منها: ما فى حديث زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: و لا تقولنَ إذا فرغت من قراءتكك آمينء؛ فإن شئت قلت: الحمد لله 


رب العالمين)» .)3١‏ 


و موردها خصوص الإمام أو المنفرد» و قد عر عنها بالمصححه فى بعض الكلمات, و ليس كذلك. فان هذه الفقره لم تكن فى 
روايه زراره المعتبره» و إِنْما ذكرت فيما رواه الصدوق ”23 بإسناده عنه. و هو ضعيف لاشتماله على محمّد بن على ماجيلويه؛ 
فالطريق المعتبر خال عن هذه الزياده» و ما اشتمل عليها ضعيف السند» و قد 


أشار صاحب الوسائل إلى الطريقين فى الباب الأول من أفغال الصلاه الحديث اللخامس و السادس «6). 


0 
ومنها: صحيحه معاويه بن وهب قال: «قلت لأسبى عبد الله (عليه السلام) أقول: آمين إذا قال الإمام عَبِرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيِهمْ وَ ل 


العديك قال: هم 


." ح‎ ١7 الوسائل *: 80/ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ )١( 
ح ع.‎ ١7 الوسائل *: 28/ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ )1( 
."0/ علل الشرائع:‎ )( 

(©) الوسائل 0: #ع6. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: 017 


اليهود و النصارى و لم يجب فى هذا .)١١‏ 
و هى كصحيحه جميل خاصّه بالمأموم و بعد الفاتحه. و يظهر من الجواهر 7١‏ أن الجمله الأخيره من زياده صاحب الوسائل. 


و كيف ما كان» فيستشعر من السكوت و الاعراض عن الجواب و التعرّض للتفسير الظاهر فى ابتنائه على التقّه عدم الجوازء إذ لو 
كان جائزاً لصرّح بهء و لم يكن وجه لما ذكر كما أشار إليه فى الوسائل. 


بل احتمل فى الجواهر 27٠‏ أن يكون قوله: «هم اليهود و النصارى» هو الجواب إيعازاً إلى أنْ هذا من عملهم عند تلاوه إمامهم فى 
صلادتهم؛ و تشنيعاً على العامّه المقتفين لأثرهم و إن لم يفهمه السائل و تخيل أن هذا تفسير للآيه لا جواب عن سؤاله» فتكون 
الدلاله على المنع أظهر. 


وربّما تعارض هذه النصوص بصحيحه أخرى لجميل ظاهره فى الجواز و يجمع بينها بالحمل على الكراهه, قال: «سألت أبا عبد 
الله (عليه السلام) عن قول الناس فى الصلاه جماعه حين يقرأ فاتحه الكتاب: آمين» قال: ما أحسنها و اخفض الصوت بها) «5). 


بناءَ على أنْ كلمه «ما) للتعيتّجبء و أن قوله: «و اخفض» إلخ» أمر من الإمام (عليه السلام) كنف الفيوك لدع اللأهويوو لعليها 


و أمَا بناَ على كون الكلمه نافيه و أن قوله: «و اخفض ...) إلخ» من كلام 


)١(‏ الوسائل 2: 1/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١7‏ ح ؟. 
(؟) الجواهر :٠١‏ 6. 

.8 :٠١ الجواهر‎ )9( 

() الوسائل *: 28/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١7‏ ح 2. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١0‏ ص: 01 


بعد تمام الفاتحه )١(‏ لغير ضروره» 


السائل أراد به أن الإمام (عليه السلام) أخفض صوته عند الجواب تقتِه. فهى إذن مطابقه للنصوص المتقدّمه و تخرج عن 
المعارضه إلى المعاضده. 


و لكن الاحتمال الأخير ضعيفء لأنّ خفض الصوت ثلاثى مجوّد و لم يعهد استعماله من باب الافعال» فلا يقال أخفض صوته. 
بل الصحيح خفضء و حيث إن الموجود فى الصحيحه رباعى فيتعتّن كونه من كلام الإمام (عليه السلام) و أمراً منه بالخفض كما 
عرفت. فلا مناص من الإذعان بالمعارضه. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


إِنَا أن الجمع المزبور فى غايه الضعف. ضروره أن أقل مراتب الاستحسان الذى دلت عليه هذه الصحيحه هو الاستحباب و هو 
مضاد مع الكراهه» فكيف يمكن حمل تلكك النصوص عليها. بل المتعيّن فى مقام الجمع هو الحمل على التقيّه لموافقتها للعامّه. 


و المتحصّل من جميع ما تقدّم: أن عمده الدليل على المنع إِنُما هى الصحيحه الأولى لجميلء فان قلنا بانصرافها إلى ما هو 
المتعارف بين العامّه من الإتيان بقصد الجزئيه فالحكم إذن مطابق للقاعده» و مقتضاها عدم الفرق بين المأموم و غيره» و لا ما بعد 


و إن قلنا بدلالتها على المنع المطلق حتّى بقصد الدّعاءء 


فحيث إِنّهِ مخالف للقاعده؛ فلا بد من الاقتصار على موردها. و على التقديرين »١١‏ فيختص البطلان فيما إذا قصد به الجزئيه أو لم 
يقصد به الدّعاء كما أشار إليه سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) فى تعليقته الأنيقه و انضح وجهه مما مرّ فلاحظ. 


(1) لاعتمامن التسصوصن ذلك 


(1) [الصحيح أن يُقال: و على التقدير الأوّل و هو الظاهر ...]. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج .١10‏ ص: 01١8‏ 


من غير فرق بين الإجهار به و الإسرارء للإمام و المأموم و المنفرد (0» و لا بأس به فى غير المقام المزيور بقصد الذّعاء (؟)» كما 
لا بأس به مع السهو (*) و فى حال الضروره (©) بل قد يجب معهاء و لو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى (8). 


الحادئ عشر: الشكك فى ركعات الثنائيه و الثلاثيه و الأولبين من الرباعبه على ما سيأتى (2). 


الثانى عشر: زياده جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركتاء و مطلقاً إن كان ركنا .]١[‏ 


)١(‏ لاستفاده التعميم من مجموع النصوصء مضافاً إلى إطلاق معاقد الإجماعات. 
(1) لأنْ ذلك هو مقتضى القاعده مع عدم ورود نص على خلافها. 

(*) لحديث لا تعاد الشامل بإطلاقه للموانع. 

(©) لعموم أدلّه التقته التى مقتضاها صبحه العمل الموافق لها فى مثل المقام. 


(0) من غير فرق بين اعتقاد العامّه جزئيه التأمين» كما لعله الشائع عند جهالهِمء أو عدمها كما يراه علماؤهم: إذ لا يستفاد من أدلّه 
التقيه أكثر من الوجوب النفسى لا جزئيه ما يتقى فيه ليستوجب فقده البطلان. و إن شئت قلت: غايه ما يترئّب فى المقام على أدلّه 
التقيّه إنّما هو رفع المانعيه لا قلبها إلى الجزئيه. 


1 
(©) سيأتى الكلام فيه و فيما بعده مستوفى فى مباحث الخلل إن شاء الله تعالى. 


]١[‏ على تفصيل سيأتى 


إن قاد اللالن: 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١0‏ ص: 018 

[مسأله +؟: لو شك بعد السلام فى أنه هل أحدث فى أثناء الصلاه أم لا] 

[171] مسأله :*٠‏ لو شكك بعد السلام فى أَنّه هل أحدث فى أثناء الصلاه أم لاء بنى على العدم و الصيحه .)١(‏ 
[مسأله :١‏ لو علم بأنّه نام اختياراً و شك فى أنه هل أنَمّ الصلاه ثم نام أو نام فى أثنائها بنى على أنه أتم ثم نام] 


[1169] مسألة :١‏ لو علم أنه نام اختباراً و شكك فى أنه هل أت الصلاه ثم ثام أو نام فى أثناثها بتى على آنه أت فغ قام ()[1] و 
أمَا إذا علم بأنّهِ غلبه النوم قهراً و شكك فى أَنّه كان فى أثناء الصلاه أو بعدها وجب 


)1١(‏ ما لاستصحاب الطهاره فيحكم بالصيحه بضمٌ الوجدان إلى الأصلء أو لقاعده الفراغ الحاكمه عليه حتّى فى الموافقه له. 


(؟) لقاعده الفراغ» و لكا ذكرنا فى محله 1١‏ أنّ مقتضى التعليل بالأذكريه و الأقربيه إلى الحق الوارد فى بعض نصوص الباب 
اختصاص القاعده بموارد احتمال الغفله و عدم شمولها لاحتمال الابطال العمدى "١‏ و الإخلال الاختيارى. 


و عليه فينبغى التفصيل فى المقام و نظائره من سائر المبطلاءت كالتكلّم و الأكل و نحوهماء بين ما إذا كان النوم الاختيارى 
المفروض فى المسأله مقروناً باحتمال الابطال العمدى لغرض من الأ-غراضء و بين ما إذا لم يكن كما لو احتمل أنه غفل عن 
كونه فى الصلاه و من ثم نام اختياراً من دون احتمال التعمّ.د فى ذلكك فتجرى القاعده فى الصوره الثانيه دون الاولى؛ و حيث لا 
مؤمّن للصححه فيها 


]١[‏ هذا فيما إذا لم يحتمل إبطاله الصلاه متعمّداَ و إِلَا فالحكم بالصيحه محل إشكال بل منع. 


04 مصباح الأصول “ع7‎ )١( 


(؟) هكذا كان (دام ظله) بانياً عليه سابقاً فى مباحثه الفقهيه و الأصوليه و لكنّه عدل عنه أخيراً و بنى على الشمول لهما معاً كما 


صرّح به فى الطبعه الأخيره من تعليقته الأنيقه على المسأله السادسه و الخمسين من فروع 


العلم الإجمالى» و أوضحناه ثمه بنطاق واسع و بيان مشبع عند التعرّض لشرح هذه المسأله فى شرح العروه /١9‏ المسأله 1189. 
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عليه الإعاده, و كذا إذا رأ القسه قاكما فى السحله و شك فى أنيا اللبشعبه الأحر اهن الصلاه أو سجده الشكر بعد إتمام الصلاه 
ولا يجرى قاعده الفراغ فى المقام .)١(‏ 


[مسأله ؟6: إذا كان فى أثناء الصلاه فى المسجد فرأى نجاسه فيه] 


]١78*[‏ مسأله ”©: إذا كان فى أثناء الصلاه فى المسجد فرأى نجاسه فيه» فان كانت الإزاله موقوفه على قطع الصلاه أتمها ك 
أزال النجاسه (5) ]١[‏ 


فلا بن من الإعاده بقاعده الاشتغال. 
و التمسّكك بأصاله عدم حدوث النوم فى الصلاه كالتمشكك بقاعده الصبحه التى يقتضيها ظاهر حال المسلم؛ كما ترى. 


)١(‏ لما عرفت آنفاً من اختصاص الجريان بما إذا كان الخلل المحتمل مستنداً إلى الغفله فقط. و أما مع العلم بعدمها و احتمال 
الاستناد إلى موجب آخر كالنوم القهرى فى المقام فلا مجال لجريانها. و من ثم منعنا عن جريانها فى موارد انحفاظ صوره العمل 
و استناد الصبحه إلى مجرّد المصادفه الواقعيه» كما لو شكك بعد التوضّى بمائع معن فى إطلاقه و إضافته؛ أو بعد الصلاه إلى جهه 
معتّنه فى كونها القبله و حيث لا تجرى فالمتبع قاعده الاشتغال حسبما عرفت. 


() بل الأأقوى التخبير بينهماء لما تقدّم فى كتاب الطهاره )١١‏ عند التعرّض لأحكام المساجد فى المسأله الخامسه من فصل: 
وجوب إزاله النجاسه عن البدن, من أن دليل كل من حرمه قطع الفريضه و فوريّه الإ-زاله هو الإجماع و حيث إِنّْهِ دليل لبِى لا 
إطلاق له يشمل صوره المزاحمه مع الآخر, فالمرجع فى 


]١[‏ بل يتخبر بينه و بين القطع للإزاله كما تقدّم. 


00 شرح العروه ار 


ص: 01/8 
و إن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار و لم يكن فعلًا كثيراً موجباً لمحو الصوره وجبت الإزاله ثم البناء على صلاته .)١(‏ 
[مسأله #: ربّما يُقال بجواز البكاء على سيّد الشّهداء (أرواحنا فداه) فى حال الصلاه] 


.)7( ]١[ مسأله 6#: ربّما يقال بجواز البكاء على سيّد الشّهداء (أرواحنا فداه) فى حال الصلاه و هو مشكل‎ ]١76[ 


موردها أصاله البراءه عن كل منهما و نتيجتها التخبير بين الأمرين. هذاء و لو بنينا على عدم حرمه القطع من أصله فالأمر واضح. 
90 كما وزه نظ فى قبل اللون التسكنى حال الصالاه. 


(؟) مورد الاشكال ما لو كان البكاء لمجرّد عظم المصيبه فى نفسها مع الغض علا يترتّب عليهاء لاحتمال كونه حينشئذ مشمولًا 
لقوله: «و إن ذكر ميتاً له ... إلخ» الوارد فى نصوص مبطليه البكاء كما تقدَّم .0١١‏ 


و أمّا البكاء لما يترتّب على مصيبته و استشهاده (عليه السلام) من حصول ثلمه لا تنجبر فى الدين و ضعفء بل تضعضع فى 
أركان الإسلام و المسلمين فضلًا عن المثوبات الأخرويه المتريّبه فى الأخبار على البكاء عليه (عليه السلام) بحيث يرجع الكل إلى 
العباده و قصد القربه و البكاء لأسمر اشرو لا دنيوىء فلا ينبغى الإشكال فى جوازه؛ و إن كان الاحتياط بالتأخير إلى خارج 
الصلاه مما لا ينبغى تركه. 


0 
]١[‏ أظهره الجواز فيما إذا قصد به التقرّب إلى الله. و الأحوط تأخيره إلى خارج الصلاه. 


(0) فى ص رةه 
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[مسأله ©: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل و شك فى بقاء صوره الصلاه و محوها معه] 


[هع7١]‏ مسأله نا اق وقد كس ابي كرك طاوي وشا فى رثاء مويه الفرناكه و حصنا سب قلق يعلد لقم قلي القاد 
]١[‏ لكنٌ الأحوط الإعاده بعد الإتمام .)١(‏ 


| أذ‎ 0 ٠. 
1 تعدم 021 | سحو 2 و‎ 
( 0 


1 ظ ' | 9 لما : 7 صححه الصلاه بضمٌ الوجدان إلى الأآصل. 
فعلى بع فى ثر ا نع فتحرز . 
ذ الأوّل: لا مان ذ 


وعلى 


الغائق: أى البتاء علق أن للضلاه بمتتفبى ارتكاز المتشوعة المعتضد يما يتحشل من تضاعيق'التضوصن هيئة اتصالية مبديه على 
موالاه ملحوظه بين أجزائها يتقوّم العمل بها و يستوجب فقدها عدم التحاق لاحقها بسابقها حسبما صرّح به الشهيد 5١‏ فى الأذان 
من أن انفصال بعض أجزائه عن بعض يوجب ساب العنوان نظير الإيجاب و القبول المركب منهما العقد و غير ذلكك من سائر 
المؤاوك» قاذ شكد رفن أن القهل الكير أو المتكرن الظود] "أوتفت الكغاذل بالقزالاهاالمتيووة أما مقسود شكمية وم سه 
ادك بالكو يعد اسطاذاً إلى الانتماتعاب حنييما يظور من النائن الاقلاس ميزه فى كاي الامكال نواد ارين نة اينات 
بقاء الهيئه الاتصاليه أو بقاء الصوره و الموالاه العرفيه أو عدم وجود الماحىء إذ لا يترنّب على شىء من ذلكك التحاق الأجزاء 
افق ] تصاليا بالنتانقهيق تحنق :ماهد الستلة إلا عل سي الأضل التدييت. 


]١[‏ فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالإعاده إذا أتمّهاء و الأظهر جواز القطع حينئلٍ. 


() فى ص 6١‏ 


.5٠١ :" الذكرى‎ )١( 
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و الحاصل: أنه على هذا المبنى لم يعتبر عدم الفعل الكثير أو عدم الماحى بنحو الاستقلال حتّى يحرز ذلك بالأصل كما فى 
الك فى الطهازة و تهوها من القوة الراحوفيه أو الكدضة يو :لما اعفن ذلكه من أجل اعضان الاتصال نين الأحراء وق عرفت 
أنالأضل المزيو رلا بشن 


نعم» لو قلنا بجريان الاستصحاب التعليقى حتّى فى الموضوعات الخارجيه أمكن الحكم بالصيحه بأن يقال: إِنّا لو أتينا بالأجزاء 
اللاحقه قبل عروض هذه الحاله لالتحقت و انضمّت و الآن كما كانء و لكنّه فرض فى فرض إذ لا نقول بحتجيته. و على القول بها 


تختص بالأحكام دون 


الموضوعات. 


و أمّا التمتّدكك فى المقام بأصاله البراءه فلا يخلو عن غرابه» لعدم احتمال اعتبار التوالى فى نفسه. و إِنْما هو من أجل دخله فى 
انضمام الأجزاء و تأليف الصلاه منها فلدى الشكك يكون المتبع أصاله الاشتغال بعد عدم وجود مؤمّن لتفريغ الذمّه عتما اشتغلت 


به. 


باسح واد ارم أنه لا مانع من قطع الصلاه حينئذ و رفع اليد عنهاء لاختصاص دليل حرمه القطع على تقدير تمامئته 
بما إذا تمكن المصلّى من إتمام الصلاه و الاقتصار عليها فى مقام الامتثال» و هو غير متحقّق فى المقام. 
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[فصل فى المكروهات فى الصلاه] 


اشاره 
فصل فى المكروهات فى الصلاه و هى أمور: 


الأموّل: الالتفات بالوجه قليلاه بل و بالعين و بالقلب. الثانى: العبث باللّحيه أو بغيرها كاليد و نحوها. الثالث: القرآن بين السورتين 
على الأقوىء و إن كان الأسحوط التركك. الرابع: عقص الرجل شعره و هو جمعه و جعله فى وسط الرأس و شده أوليه و إدخال 
أطرافه فى أصوله أو ضفره و ليّه على الرأس أو ضفره و جعله كالكبه فى مقدّم الرأس على الجبهه. و الأ-حوط تركك الكل بل 
يجب ترك الأ-خير فى ضفر الشعر حال السجده. الخامس: نفخ موضع السجود. السادس: البصاق. السابع: فرقعه الأصابع أى 
نقضها. الثامن: التمطى. التاسع: التشاؤب. العاشر: الأنين. الحادى عشر: التأوّه. الثانى عشر: مدافعه البول و الغائط» بل و الرّيح. 
الثالث عشر: مدافعه النوم ففى الصحيح «لا تقم إلى الصلاه متكاسلًا ولا متناعساً و لا متثاقلًا». الرابع عشر: الامتخاط. الخامس 
عشر: الصفد فى القيام أى الأقران بين القدمين معاً كأنّهما فى قيد. السادس عشر: وضع اليد على الخاصره. السابع عشر: تشبيكك 


الأصابع. الثامن عشر: تغميض البصر. التاسع عشر: 


العض عليه. الثانى و العشرون: النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتابء و قراءته. الثالث و العشرون: التورٌكك بمعنى وضع 
اليد 
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عن الورك معتمداً عليه حال القيام. الرابع و العشرون: الإنصات فى أثناء القراءه أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل. الخامس و 
العشرون: كل ما ينافى الخشوع المطلوب فى الصلاه. 


[مسأله :١‏ لا بنّ للمصلى من اجتناب موانع قبول الصلاه] 


[ع76١]‏ مسأله ازلاية المصلى من جنات موانع قبول الصادء #العجو و الدلال ومع الزكاه و النشوز و الإباق و الحسد و الكبر 
و الغيبه و أكل الحرام و شرب المسكرء بل جميع المعاصى لقوله تعالى إلا يبل الله مِنَ الْمَُّقِينَ. 


[مسأله ؟: قد نطقت الأخبار بجواز جمله من الأفعال فى الصلاه] 


[1707] مسأله 7: قد نطقت الأخبار بجواز جمله من الأفعال فى الصلاه؛ و أنّها لا تبطل بهاء لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصار 
على صوره الحاجه و الضروره و لو العرفيه. و هى: عدّ الصلاه بالخاتم و الحصى بأخذها بيده و تسويه الحصى فى موضع 
السجود, و مسح التراب عن الجبهه. و نفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان» و ضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو 
إيقاظ النائم» و صفق اليدين لإعلام الغير» و الإيماء لذلك و رمى الكلب و غيره بالحجرء و مناوله العصى للغير» و حمل الصبى و 
إرضاعه و حكك الجسدء و التقدّم بخطوه أو خطوتين» و قتل الحته و العقرب و البرغوث و البقّهِ و القمله و دفنها فى الحصىء و 
مجحو اموس رياس فح اللراارز ووس لديل وم الخو اولخ المح المددر تكو رق لاقيو وإرضهيا و 
رفع اليدين من الركوع أو السجود لحكك الجسدء و إداره السبحه؛ و رفع الطرف إلى السماء؛ و حكك النخامه من المسجد؛ و 
غسل الثوب أو البدن من القى ء و الرعاف. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زغلة ص: اإفدة 
[فصل فى حكم قطع الصلاه] 
اشاره 


فصل [فى حكم قطع الصلاه] لا يجوز قطع صلاه الفريضه اختياراً [1] )١(‏ و الأسحوط عدم قطع النافله أيضاً و إن كان الأقوى 
جوازه؛ و يجوز قطع الفريضه لحفظ مالء و لدفع ضرر مالى أو بدنى كالقطع لأخذ العبد من الإباق, أو الغريم من الفرارء أو الدابه 


حفظ مال مستحب الحفظ عليه» و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامه إذا تذكر قبل الركوع؛ و قد يجوز كدفع الضرر المالى 


اذى لا يضرّه تلفه و لا يبعد كراهته لدفع ضرر مالى يسير ["]» 


)١(‏ على المشهور ولا سما بين المتأخَرينء بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه» بل عدّه فى شرح المفاتيح 2١١‏ من بديهتّات 
الدين. 


و لكن دعوى الإجماع التعتدى فى مثل هذه المسأله المعلوم مداركها و يطمأن استناد المجمعين إليهاء و لا أقل من احتماله» كما 


ترى. على أنْ صغرى الإجماع 


[1] على الأحوط. 


['آافى الحكم بالكراهه إشكال. 


.١18 حكاه عنه فى مفتاح الكرامه ": 68 السطر‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 26 ص: ازفدة 


والاثفاق ممنوعه» لذهاب بعضهم إلى جواز القطع كما حكاه فى الحدائق )١١‏ عن بعض معاصريه» و عليه فلا بدّ من النظر فى 
الوجوه التى استدلٌ بها القائل بالتحريم. 


فمنها: ما نسب إلى العلّامه 0١‏ من أن إتمام الفريضه واجب فقطعها حرام لتوقفه على عدمه. 


و فيه أنّه إن أريد من الإتمام لزوم الإتيان ببقيه الأجزاء فهو حق لكنّه غير متوقف على إتمام هذا الفرد» لجواز الإتيان بالطبيعى 
المأمور به فى ضمن فرد آخرء فهو مخبر بين الإتمام و الاستئناف كما هو الشأن فى كل أمر متعلق بالطبيعى من غير فرق بين 
التعبدى و التوصلى من التخبير فى التطبيق على أىٌّ فرد شاء ما لم ينهض على خلافه دليل بالخصوص. 


و إن أريد به إتمام هذا الفرد بخصوصه بحيث تكون الصلاه كالحج فى لزوم الإتمام بمجرّد الشروع فهو عين الدعوى و أوّل 
الكلام. 


و منها: قوله تعالى وَ لا تُتِطِلُوا أَعْلطَالَكم «8 خرج ما خرج بالدليل و يبقى الباقى و منه الصلاه تحت الإطلاق. 


عنه نظير قوله تعالى لا تبطلوا صَدَقاتِكُمْ بالْمَن وَ اذك «©* فالمراد النهى عن ارتكاب ما يستوجب 


.٠١١ :4 الحدائق‎ )١( 
.٠١١ :4 (؟) حكاه عنه فى الحدائق‎ 
0 
.8* محمّد (صلى الله عليه و آله) /اع:‎ )( 
البقره ؟ ار‎ )©( 
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الإبطال بعد الإتمام الى من أظهر مصاديقه الكفر و الارتداد, و لا نظر فيها إلى الإبطال فى الأثناء» كيف و لازمه ارتكاب 
تخصيص الأ-كثر المستهجنء لجواز ذلكك فى عامّه الواجبات و المستحبات التعدّيديه و التوضّ ليه إلا ما شد كالحج و الضُوم و 
الصلاه على المشهور. 


و منها: ما فى جمله من النصوص من أن «تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» .)١١‏ 


وفيه: بعد الغض عمّا فى أسناد هذه الطائفه من الخدش على ما تقدَّم سابقاً «7» و إِنّما المعتبر ما تضمن التعبير ب «الافتتاح و 
الاختتام) و من ثم يعبر عن هذه التكبيره فى لسان الروايات بتكبيره الافتتاح, و أمّا التعبير بتكبيره الإحرام فهو اصطلاح خاص 
بالفقهاء. 


أن مبنى الاستدلال على إراده التحريم و التحليل التكليفيين و هو ممنوعء بل المراد الوضعى منهما بشهاده شمولها للنافله» و لا 
حرمه فيها بالضروره. 


و منها: ما فى بعض نصوص كثير الشكك من قوله (عليه السلام): «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاه فتطمعوه) 9 حيث 
يظهر منها النهى عن النقض الظاهر فى الحرمه. 


وفيه: أنْ المنهى عنه لم يكن مجرّد النقضء بل تعويد الخبيث منه بإكثاره الكاشف عن إطاعته و الركون إلى ميوله و تسويلاته» 
و من ثمم يسرى الحكم إلى النافله و الوضوء و غيرهما 


مانا لاداريت :قو و ال امه جل سكن أذ تال" نيا عل خلا" المطلرى الل» لكقه ينعن وان النقون فى عل فسة ونا 
لكان النهى عنه أولى من النهى عن التعويد المزبور. 


0 ح‎ ١ أبواب التسليم ب‎ /8١8 :* الوسائل‎ )١( 
.198 فى ص‎ )0( 
ح ؟.‎ ١18 (؟) الوسائل 8: 78؟/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب‎ 


و على الجمله: إن لم تكن الصحيحه دالّه على الجواز فلا ريب فى عدم دلالتها على عدم الجواز. 


و منها: النصوص الآمره بالمضى فى الصلاه و عدم قطعها لدى عروض بعض الأمور من رعاف و نحوه؛ كصحيحه معاويه بن 
وهب قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرعاف أ ينقض الوضوء؟ قال (عليه السلام): لو أنّ رجلا رعف فى صلاته و كان 
عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال (فمال) برأسه فغسله فليبن على صلاته و لا يقطعها» .)١١‏ 


وفيه: أنها ظاهره فى الحكم الوضعى لا التكليفى» حيث إِنّها ناظره إلى الإرشاد إلى صححه الصلاه و عدم لزوم استئنافها لا فى 


وجوب البناء تعئداً. 


وبعباره أخرى: أنّها وارده موقع توهّم الحظر لما قد يتوهّم البطلا-ن من غسل دم الرعاف. فأمر بالإتمام دفعاً لهذا الإيهام, فلا 
ندل إلاعلى الجوان. 


و منها: النصوص الناهيه عن ارتكاب المنافيات أثناء الصلاه. 


و فيه: ما لا يخفىء بل لعل هذا أردأ الوجوه لما هو الموضح فى محلّه من كون النواهى فى باب المركبات كالأوامر إرشاداً إلى 
المانعيه أو الجزئيه أو الشرطيه؛ من غير أن يتضممن تكليفاً نفسياً بوجه. 


و منها: النصوص التى علق فيها جواز القطع بموارد الضروره التى عمدتها صحيحه حريز المرويّه فى الفقيه عن أبى 


عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا كنت فى صلاه الفريضه فرأيت غلاماً لكك قد أبق أو غريماً لكك عليه مال» أو حبه تتخوّفها على 
نفسكك فاقطع الصلاه؛ و اتبع غلامكك أو غريمكك. و اقتل الحبّه) "١‏ 


.١١ أبواب قواطع الصلاه ب 7ح‎ /7١ :/ الوسائل‎ )١( 
.٠١9/7 /567 :١ الفقيه‎ ١ (؟) الوسائل /: 7178/ أبواب قواطع الصلاه ب ١؟ ح‎ 
03/ مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص:‎ 


ورواها الكلينى و الشيخ أنضاً شما »١١‏ فإنّه من البديهى عدم كون الأمر بالقطع للوجوب. بل لمجرّد الترخيص»ء و مقتضى 
تعليقه على الضروره بمقتضى القضيّه الشرطيه عام الجواز بدونها. 


و فيه: أن القضيه مسوقه لبيان تحمّق الموضوع فلا مفهوم لهاء إذ الشرط هو الكون فى الفريضه. و عدم القطع لدى انتفائه من باب 
السالبه بانتفاء الموضوع كما أن الجزاء هو القطع لاتباع الغلا-م أو الغريم أو قتل الحيّه لا مطلق القطع فاذا كان فى الصلاه و لم 
يكن شىء من ذلكك فانتفاء الجزاء حينئذ أيضاً كذلكك أى سالبه بانتفاء الموضوع فلم ينعقد مفهوم لهذه القضيّه بوجه .5١‏ 


و قله كعووك: الجوات عق 'مؤثقه بتماعة قال #سالتهضن الرجل :كو قائما فى الغيالاه الفرزقية فيضت كسة أو تاها تعوفت 
ضيعته أو هلا-كه قال: يقطع صلاته و يحرز متاعه ثم يستقبل الصلاه» قلت فيكون فى الفريضه فتغلب عليه دابه أو تغلب دابته 


فيخاف أن تذهب أو يصيب فيها عنت» فقّال: لا بأس بأن يقطع صلاته و يتحوّز و يعود إلى صلاته)» 79). 


على أَنّهِ يمكن أن يراد بالقطع هنا مجرّد رفع اليد موقتاً بقرينه قوله (عليه السلام) فى الذيل «و يعود إلى صلاته؛ فتكون حينئذ 
أجنبيه عمًا نحن فيه» و لكن يأباه التعبير بالاستقبال 


فى ودر الموقت: 


و المتحصّل من جميع ما مرّ: ضعف هذه الوجوه بالأسرء ما عدا الإجماع 


.1 321/91 :7 الكافى *: /ا8"/ ف التهذيب‎ )١( 
ل‎ 


(؟) أضف إلى ذلكك: أن الروايه حيث لا يحتمل تعدّدها بأن يرويها حريز تاره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) بلا واسطه كما فى 
الفقيهء و أخرى معها كما فى الكافى و التهذيب: فلا جرم يتطزق فيها احتمال الإارسال فتسقط عن صلاحيه الاستدلال. 

(؟) الوسائل 7: /70/ أبواب قواطع الصلاه ب 7١‏ ح ؟. و فى المصدر: فتفلت بدل فتغلب. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج ١0‏ ص: 078 

و على هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسه .)١(‏ 

[مسأله :١‏ الأحوط عدم قطع النافله المنذوره] 


]١764[‏ مسأله :١‏ الأحوط عدم قطع النافله المنذوره () ]١[‏ إذا لم تكن 


لو تتم فيقتصر حينئذ على المقدار المتيقن و هو غير مورد الضروره بالضروره فإنّه لا شبهه فى جواز القطع حينئذ من غير حاجه 
إلى التماس دليل خاص لكفايه الأدلّه العامّه مثل حديث الرفع فالحرمه على تقدير ثبوتها مرفوعه بالحديث. 


على أنّ جل المجمعين قد صرّحوا بالجواز إِمّا بعنوان الضروره كما عن بعض أو العذر كما عن آخرء أو لحاجه دنيويّه أو أخرويه 
كما عن ثالثء و الكل يشير إلى قصور الإجماع على اختلاف تعابيرهم فلا يحرم القطع حينئذ قطعاًء بل قد يجبء و من ثم يقسم 
إلى الأحكام الخمسه حسب اختلاف الموارد كما أشير إليها فى المتن. 


)١(‏ هذا وجيه لو كان المستند لحرمه القطع هو الإجماع, إذ المتيقن منه هو القطع لمجرّد هوى النفس فيبقى غيره مشمولًا للأقسام 
المزيوره؛ ما عدا الكراهه لدفع ضرر مالى كما مثّل به فى المتن فانٌ فى الحكم بالكراهه المصطلحه إشكانًا كما لا يخفى. 


و أمَا لو كان المستند مفهوم صحيحه حريز 0١١‏ فمقتضاها عدم 


الجواز إِلّا فى موارد الضروره من الأمثله المذكوره فيهاء فلا يجوز القطع فى غيرها فضلًا عن أن يكون مستحباً. 


(') أمَا النافله فى نفسهاء فلا إشكال فى جواز قطعهاء لقصور المقنضى 


[1] و إن كان الأظهر جواز قطعها. 


.١ ح7١ الوسائل ': 1078/ أبواب قواطع الصلاه ب‎ )١( 


منذوره بالخصوص بأن نذر إتيان نافله فشرع فى صلاه بعنوان الوفاء لذلكك النذرء و أما إذا نذر نافله مخصوصه فلا يجوز قطعها 


قطعا. 
[مسأله ؟: إذا كان فى أثناء الصلاه فرأى نجاسه فى المسجد أو حدثت نجاسه فالظاهر عدم جواز قطع الصلاه لإزالتها] 


]١07769[‏ مسأله ؟: إذا كان فى أثناء الصلاه فرأى نجاسه فى المسجد أو حدثت نجاسه فالظاهر عدم جواز قطع الصلاه لازالتهاء لأنْ 
دليل فوريه الإزاله قاصر الشمول عن مثل المقام »]١[ )١(‏ 


فان الدليل على الحرمه إن كان صحيحه حريز فهى خاصّه بالفريضه و إن كان الإجماع فكذلك, لتصريح كثير من الفقهاء بجواز 
قطع النافله. 


و أمَا النافله المنذوره؛ فتاره يكون المنذور حصّه خاصّه منها كصلاه ركعتين بعد الفراغ من صلاه الظهر مباشره؛ و أخرى طبيعى 
النافله. 


أمّا فى الأوّل: فلا شبهه فى حرمه القطع, لا من أجل حرمه قطع الصلاه بل من أجل وجوب الوفاء بالنذر, لامتناع التتدارك لو 
قطع؛ فيحرم فى خصوص المقام لمكان الحنث حتّى لو بنينا على جواز قطع الفريضه. و هذا لعله واضح غايته و هو خارج عن 
محل الكلام؛ إذ الكلام فى حرمه قطع النافله بما أنّها صلاه لا بما أنه مخالفه للنذر. 


و أمّرا فى الثانى: فقد احتاط الماتن بعدم القطع أيضاً. و لكنّه غير واضح لانصراف الفريضه فى صحيحه حريز إلى ما كانت 
كذلك ذاتاً فلا تشمل الواجب بالعرضء كما أن المتيقن من الإجماع ذلك. فالأظهر جواز القطع و إن كان الاحتياط مما لا 


ينبغى تر كه. 


000 


إذ الدليل المزبور هو الإجماع و القدر المتيقن منه غير صوره المزاحمه مع 


]١[‏ نعمء إِلَا أن دليل حرمه القطع كذلكك. فالأقوى هو التخيير كما تقدّم. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 10 ص: 0*٠‏ 
هذا فى سعه الوقتء و أما فى الضيق فلا إشكال .)١(‏ 


نعم؛ لو كان الوقت موسعاً و كان بحيث لولا المبادره إلى الإزاله فاتت القدره عليها فالظاهر وجوب القطع (5). 


حرمه قطع الصلاه فلا يشمل المقام. 


لكك خبير بأن دليل حرمه القطع أيضاً هو الإجماع و القدر المتيقن منه غير صوره المزاحمه مع فوريه الإزاله» و نتيجه ذلكك هو 
التخبير بين الأ-مرين كما مرّت الإشاره إليه فى المسأله الثانيه و الأربعين من الفصل السابق 1١‏ إِنَا إذا لزم من عدم المبادره إلى 
الإزاله فوت القدره عليهاء فإنّه يجب القطع حينئذ لحكم العقل بلزوم حفظ القدره كى لا يفوته المأمور به على ما هو الشأن فى 
كافه الواجبات الموسعه حيث يستقل العقل بلزوم البدار إليها أَوّل وقتها لدى العلم بفواتها مع التأخير. 


(1) فإنّه إذاتمك دجن الؤقالة يكل السلا قله امتكال ف بسرت الإتمام لأهميه الوقت بلا كلام» و إن لم يتمكنء فان تمكن من 
الآؤالة بحال اللاشتتغال بالصلاه من غير إختلال بشن من الأجراء أو القرائظ تكن لكك تققد المزاحمه حيشد» بل بو كذا لو أخل: 
لأهميه الإزاله من بعضها كما لا يخفى. 


و إن لم يتمكن بحيث وقعت المزاحمه بين الإزاله و بين أصل الصلاه قدَّم الثانى بلا إشكال فإنّها لا تسقط بحالء إلا إذا أدركك 
ركعه من الوقت فإنَ الإزاله تتقدّم حينئذ لعدم المزاحمه بعد التوسعه المستفاده من حديث من أدركث. 


(0) كما عرفت. 


00 فى ص /اام. 


[مسأله : إذا توقف أداء الدذّين المطالّب به على قطعها فالظاهر وجوبه فى سعه الوقت] 


]١70١[‏ مسأله *: إذا 


توقف أداء الدّين المطالّب به على قطعها فالظاهر وجوبه فى سعه الوقت )١(‏ لا فى الضيق (؟) و يحتمل فى الضيق وجوب الاقدام 
على الأداء متشاغنًا بالصلاه (*. 


[مسأله ؟: فى موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها فالظاهر الصحّه] 


]1701١[‏ مسأله : فى موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بهنا فالظاهر الضعه (©) و إن كان آنما فى ترك الواجب» لكن 
الأحوط الإعاده خصوصاً فى صوره توقف دفع الضرر الواجب عليه (8). 


000 لإطلاق دليل وعحولت الأداء الشامل لحال الصلام يخللاف دليل حرمه القطع َإنّه الإجماع ولا إطلاق له فيقتصر على المتيقن 


)١(‏ لوضوح أنْ الصلاه لا تسقط بحال. 
(9) و إن استلزم فوات بعض الأجزاء أو الشرائطء لأنّ أداء الدين أهم من ذلكك الجزء أو الشرط المزاحم معه. 


هذا فيما إذا ضاق الوقت حتّى عن إدراك الركعهه و إلا تعيين القطعء إذ لا مزاحمه بعد تمكنه من امتثال كلا التكليفين ببركه 


حديث من أدركك. 


(©) إذ بعد أن لم يكن الأمر بالقطع مقتضياً للنهى عن ضدّه الخاص و هو الإتمام لم يكن مانع من تعلق الأأمر به و لو بنحو 
الخطاب الترتبى» كما فى نظائر المقام؛ غايته ارتكاب الإثم فى تركك الواجب الأهم. 


(6) ربّما يورد عليه بانحصار القطع الواجب فى هذه الصوره فما هو معنى الخصوصيه؟ 


و هو عجيبء لبداهه منع الانحصارء فان من موارده القطع لأداء الدين الذى تقدّم البحث عنه فى المسأله السابقه. نعم؛ يتوجه على 
فافى المتن السؤال 


عن الخصوصيه المنظوره لهذه الصوره. فانًا إذا صبمحنا الخطاب الترتبى كما هو الأظهر صبحت الصلاه فى جميع الصور و إِلَا لم 
تصح فى شىء منهاء فما هو الوجه فى تخصيص هذه الصوره بالذكر. 


وريّما يوجه بتوقف 


دفع الضرر على عنوان القطع» فاذا وجب امتنع الأمر بالتمام و لو بنحو الترتّبء لأنّهما من الضدّين اللذين لا ثالث لهماء و لا موقع 
للترنّب فى مثل ذلكك كما لا يخفى. 
و يندفع أُوَلَا: بمنع وجوب القطع بعنوانه» بل الى يكون موجباً لدفع الضرر إِنّما هو سببه من التكلّم أو المشى أو الاستدبار و 
نحوها من المنافيات فهو الواجب مقدّمه لدفع الضرر من إنقاذ غريق أو إطفاء حريق و ما شاكلهما لا القطع بما هو قطع؛ و من ثم 
لو قطع و لم يأت بها لم ينفع» كما أنّه لو أتى بها كفى و إن لم يكن متشاغلا بالصلاه ليحتاج إلى القطع. 
فاذا كان الواجب تلكك المنافيات كان المقام من الضدّين اللذين لبها تالبك فيؤمر بالإتمام على تقدير عصيان الأمر بما يحصل به 
القطع لدفع الضررء ضروره أن هذا العاصى قد يتم و قد لا يتم كما هو واضح. 
و ثانياً: أنّ هذا لو تم لعمْ و شمل جميع موارد القطع الواجب من غير اختصاص بدفع الضررء لوحده المناط كما لا يخفى. 
و ملخص الكلاهم: أن الواجب إن كان هو القطع بعنوانه لم يمكن تصحيح الصلاه حتّى بعنوان الترتّبء و إن كان ما به يحصل 
القطع أمكن التصحيح بالخطاب الترتبى» لكون الضدّين ممما لهما ثالث فى الثانى دون الأوّلء من غير فرق فى كلتا الصورتين بين 
مورد و موردء لاتّحاد المناط فى الكلء فما فى المتن من تخصيص تلكك الصوره بالذكر غير واضح. 
[مسأله 0: يُستحب أن يقول حين إراده القطع فى موضع الرخصه أو الوجوب] 

0 


[1701] مسأله ه: يُستحب أن يقول حين إراده القطع فى موضع الرخصه أو الوجوب: «السلام عليكك انها النوه وعرضية اللهيق 


)١(‏ هذا غير واضحء لعدم ورود روابه 


تدل على الاستحباب و لو ضعيفه و لو أريد التمشّكك بعموم «تحليلها التسليم» عو شيو لواح لأنناء الله قفيه أولا أن 


وكانا: أنها ناظره إلى التحليل الوضعىء و أنّ الصلاه لا تبطل بارتكاب المنافى بعد التسليم و تبطل قبله. لا التكليفى ليتوهّم عدم 
حليِه المنافيات إلا بالتسليم. 


و ثالثاً: لو سلم فهى خاصّه بالتحليل فى الصلاه التامّه دون الناقصه. 


و رابعاً: أن المراد فيها هو أحد التسليمين الأخيرين على ما تقدّم فى محله 7 لا التسليم على النبئ الى هو من توابع التشهّد. فما 
أفيد فى المتن لا يمكن المساعده عليه بوجه. 


لا 
هذاما أردنا ابراده فى هنها الجزء و يليه الجزء الخامس مبتدءاً ب (فصل فى صلاه الآنات) والحمتد لله أولا'و اخرا و:ظاهرا و 


نالا اميك اللا عله قيناو تنا تمك و اله العطليينالطاعراده 


و كان الفراغ فى اليوم التاسع من شهر رجب سنه 184 هجريه فى جوار القتبِه العلويه على مشرفها آلاف التحتّه. 


() فى ص 798. 


إفة فى ص مضه 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 
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إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
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و للايصاء من فضلكم 
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